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بسم الله الرحمن الرحيم

تقـديم

إخواني وزملائي رجال القضاء الأجلاء، توالت السنون ولا زالت أحكام محكمة 
التمييز نبراساً لرجال القانون قضاة كانوا أو رجال فقه أو باحثين في دروب 
القانون، تُرسي مبادؤها لتنير الدرب لكل مجتهد في محراب العدالة، ولا زال 
المبادئ محل اهتمام لما يحويه من أحدث ما أرسته  المستحدث من تلك 
المحكمة من مبادئ جديدة بالنظر لاستحداث المشرع لبعض القوانين فأدلت 
المحكمة بدلوها فيه أو لتعديله لبعض القوانين القائمة بما يتعين معه إعادة 
النظر في المبادئ التي أدُخلت عليها التعديلات القانونية أو لاختلاف الواقع بما 
تكون معه المسألة المعروضة في ذاتها جديدة فتكون المبادئ الصادرة منها 
في هذا النطاق حديثة يجدر جمعها وتبويبها ونشرها دون انتظار لإصدار مجلة 

القضاء والقانون. 

وختاماً فإنني أتمنى لكم أبنائي قضاة بلدنا الحبيب التوفيق والسداد فيما 
وسدَّ إليكم من رسالة سامية وأن تجدوا في هذه الإصدارات ما يشبع شغفكم 
ويسهل عليكم آداء رسالتكم في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد 
وولي عهده الأمين حفظهما الله بحفظه الجميل وحفظ بلدنا الحبيب الكويت 

من كل سوء.

والله ولي التوفيق،،،،

المستشار/  محمد جاسم بن ناجي 
رئيس محكمة التمييز
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أولًا
حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال 

الشخصية والعمالية
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محكمة التمييز
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية 

والأحوال الشخصية والعمالية 
جلسة 2021/12/27

برئاسة السيد 
المستشار/ 

أحمد مساعد عبدالمحسن 
العجيل

رئيس المحكمة

وعضوية السادة 
المستشارين/

د. عادل ماجد بورسلي -
نائب رئيس المحكمة

وخالد صالح المزيني -
وكيل المحكمة

ويونس محمد الياسين –
وكيل المحكمة

وفؤاد خالد الزويد -
وكيل المحكمة

وعصام محمد السداني -
وكيل المحكمة

وأنور علي بورسلي –
وكيل المحكمة

ومحمد عبدالله الونيان –
وكيل المحكمة

ويوسف عبدالله العمران -
وكيل المحكمة

وعبدالهادي فهد الجفين -
وكيل المحكمة

وأيمن يحيي الرفاعي

الطعن 1 لسنة 2021 هيئة عامة. 

1- تعويض “التعويض عن الضرر الأدبي”. أشخاص اعتبارية. 

- الضرر الأدبي. م231 مدني. لا يتصور تحققه إلا في الشــخص الطبيعي دون الشــخص الاعتباري. علة 
ذل�ـك: أن��ه كائ��ن م�ـادي مج�ـرد م��ن أي ش��عور أو عاطف��ة ولي��س م�ـن آح��اد الن��اس ولا يُع��نى إلا بالحصــول 
على المنافع المادية وتحقيق الأرباح. الاعتداء على السمعة التجارية. تعلقه بالضرر المادي باعتبارها 
أحــد عناصــر الذمــة الماليــة يُراعــى حســاب مقابلهــا عنــد تقييمهــا. أثــره. العــدول عــن الاتجــاه الآخــر الــذي 

تبنتــه بعــض الأحكام. 

)الطعن 1 لسنة 2021 هيئة عامة جلسة 27/12/2021(

1- النــص فــي المــادة 231 مــن القانــون المدنــي علــى أن: “)1( يتنــاول التعويــض عــن العمل غير المشــروع 
الضــرر، ولــو كان أدبيــاً. )2( ويشــمل الضــرر الأدبــي علــى الأخــص مــا يلحــق الشــخص مــن أذى حســي أو 
نفســي نتيجــة المســاس بحياتــه أو بجســمه أو بحريتــه أو بعرضــه أو بشــرفه أو بســمعته أو بمركــزه 
الاجتماعــي أو الأدبــي أو باعتبــاره المالــي، كمــا يشــمل الضــرر الأدبــي كذلــك مــا يستشــعره الشــخص 
مــن الحــزن والأســى، ومــا يفتقــده مــن عاطفــة الحــب والحنــان نتيجــة مــوت عزيــز عليــه، )3( ومــع ذلــك 
لا يجــوز الحكــم بالتعويــض عــن الضــرر الأدبــي عــن الضــرر الناشــئ عــن الوفــاة إلا لــأزواج والأقــارب إلــى 
الدرجة الثانية”. يــــــــــــــــدل على أن هذا الضرر لايتصور تحققه إلا في الشخص الطبيعي دون الشخص 
الاعتبــاري، وهــذا مــا أكدتــه المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا النــص حيــن ذكــرت أن مــا أورده النــص مــن بعــض 
صنــوف الضــرر الأدبــي يمثــل “أهــم مــا ينتــاب النــاس فــي واقــع حياتهــم” وعلــى ذلــك فــا يتصــور قيــام 
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الضــرر الأدبــي فــي حــق الشــخص الاعتبــاري وهــو ليــس مــن آحــاد النــاس بــل مجــرد كائــن مــادي مجــرد من 
أي شــعور أو عاطفــة، ولا يُعنــي إلا بالحصــول علــى المنافــع الماديــة، وتحقيــق الأربــاح، وغنــي عــن البيــان 
أن الاعتــداء علــى الســمعة التجاريــة إنمــا يتعلــق فــي النهايــة بالضــرر المــادي الــذي قــد يلحــق بالشــخص 
الاعتبــاري جــراء ذلــك باعتبــار أن الســمعة التجاريــة هــي أحــد عناصــر الذمــة الماليــة لــه ويراعــى حســاب 

مقابلهــا عنــد تقييمها.

لمــا كان مــا تقــدم ، فــإن الهيئــة تنتهــي إلــى الأخــذ بهــذا النظــر وتأييــد مبــدأ الاتجــاه الثانــي وذلــك بالأغلبيــة 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء المشــار إليهــا 

ســلفاً ، والعــدول عــن مبــدأ الاتجــاه الأول الــذي تبنتــه الأحــكام والقــرارات التــي ارتــأت غيــر ذلــك.

)الطعن 1 لسنة 2021 هيئة عامة جلسة 27/12/2021(

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيــث إن الوقائــع – علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر الأوراق – تتحصــل فــي أن الشــركة 
الطاعنــة أقامــت علــى المطعــون ضــده الدعــوى رقــم 4850 لســنة 2019 تجــاري بطلــب الحكــم بإلزامــه 
ــاً لذلــك أن  ــار، وقالــت بيان ــاً مقــداره خمســة وتســعون ألــف دين ــاً، وأدبي ــؤدي إليهــا تعويضــاً مادي ــأن ي ب
المطعــون ضــده وآخــر قامــا بســرقة منقــولات حديديــة مملوكــة لهــا – ســكراب – وأنــه أديــن بحكــم بــات 
بالحكــم الصــادر ضــده بتاريــخ 2015/6/21 فــي قضيــة الجنحــة رقــم .... لســنة 2013 الأحمــدي وأنهــا تقــدر 
قيمــة تلــك المنقــولات الموصوفــة بــالأوراق بمبلــغ أربعيــن ألــف دينــار كمــا تقــدر مبلــغ مماثــل لقيمتهــا 
عــن الأضــرار الماديــة التــي لحقتهــا مــن خســارة ، ومــا فاتهــا مــن كســب ، ومــا تكبدته من نفقــات تقاضي. 
كمــا تقــدر مبلــغ عشــرة آلاف دينــار تعويضــاً عمــا لحقهــا مــن أضــرار أدبيــة ومــن ثــم فقــد أقامــت دعواهــا. 

حكمــت المحكمــة برفــض الدعــوى.

اســتأنفت الشــركة الطاعنــة هــذا الحكــم بالاســتئناف رقــم ..... لســنة 2017 تجــاري، وبعــد أن ندبــت 
المحكمــة خبيــراً ، وأودع تقريــره قضــت بتاريــخ 2018/10/28 برفــض وتأييــد الحكــم المســتأنف.

طعنــت الطاعنــة علــى هــذا الحكــم بطريــق التمييــز بالطعــن رقــم .... لســنة 2018 تجــاري/5، وأودعــت 
النيابــة مذكــرة أبــدت فيهــا الــرأي بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه فيما قضــى به من رفــض التعويض عن 
الضرريــن المــادي ، والأدبــي . وإذ عُــرض الطعــن علــى الدائــرة التجاريــة الخامســة المختصــة- فــي غرفــة 

المشــورة- حــددت جلســة لنظــره وفيهــا التزمــت النيابــة رأيهــا.

   وحيــث إن الدائــرة التجاريــة قــررت بجلســة 2021/1/19 – وبعــد أن أرجــأت الفصــل فــي طلــب تمييــز الحكــم 
المطعــون فيــه فيمــا قضــى بــه مــن رفــض طلــب التعويــض المــادي– إحالــة الطعــن إلــى الهيئــة العامــة 
للمــواد المدنيــة والتجاريــة وغيرهــا عمــاً بنــص الفقرة الثانيــة من المادة الرابعة من المرســوم بالقانون 
ــون رقــم 2  ــى مــن القان ــم القضــاء  المســتبدلة بالمــادة الأول ــون تنظي رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قان
لســنة 2003 حيــث تبيــن لهــا صــدور أحــكام وقــرارات متعارضــة مــن دوائــر المحكمــة فــي شــأن مــدى جــواز 
اســتحقاق الشــخص الاعتبــاري للتعويــض الأدبــي مــن عدمــه وذلــك فــي اتجاهيــن يقضــي الاتجــاه الأول 
إلــى جــواز اســتحقاق الشــخص الاعتبــاري للتعويــض الأدبــي علــى ســند ممــا أوردتــه المذكــرة الإيضاحيــة 
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تعليقــاً علــى نــص المــادة 231 مــن القانــون المدنــي مــن أن مــا ورد ذكــره بها هو بعــض من صنوف الضرر 
الأدبــي ورتــب هــذا الاتجــاه علــى ذلــك أن المــادة المذكــورة تتســع لتعويــض الشــخص الاعتبــاري عــن 
الأضــرار الأدبيــة . بينمــا يقضــي الاتجــاه الثانــي إلــى مبــدأ مغايــر وهــو عــدم اســتحقاق الشــخص الاعتبــاري 
للتعويــض الأدبــي كونــه كائــن مــادي مجــرد مــن كل شــعور أو عاطفــة ولا يســتهدف إلا الحصــول علــى 

المنافــع الماديــة، وتحقيــق الأربــاح ، وعلــى ذلــك لا يتصــور معــه قيــام الضــرر الأدبــي فــي حقــه.

وحيث إنه ودرءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة ، وتوحيداً للمبادئ التي ترســيها هذه المحكمة 
ارتــأت الدائــرة المعــروض عليهــا هــذا الطعــن إحالتــه للهيئــة العامــة المشــار إليهــا طالبــة العــدول عــن 

المبــدأ الأول الــذي قررتــه الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة والأخــذ بالمبــدأ الثاني.

   وإذ حــددت الهيئــة جلســة 2021/12/27 لنظــر الطعــن قدمــت النيابــة مذكــرة عدلــت فيهــا عــن رأيهــا 
الســابق ورأت الأخــذ بالاتجــاه الثانــي وقــررت الهيئــة إصــدار الحكــم بجلســة اليــوم.

وحيــث إن النــص فــي المــادة 231 مــن القانــون المدنــي علــى أن: “)1( يتنــاول التعويــض عــن العمــل غيــر 
المشــروع الضــرر ، ولــو كان أدبيــاً. )2( ويشــمل الضــرر الأدبــي علــى الأخــص مــا يلحــق الشــخص مــن أذى 
ــه أو بعرضــه أو بشــرفه أو بســمعته  ــه أو بجســمه أو بحريت حســي أو نفســي نتيجــة المســاس بحيات
أو بمركــزه الاجتماعــي أو الأدبــي أو باعتبــاره المالــي ، كمــا يشــمل الضــرر الأدبــي كذلــك مــا يستشــعره 
الشــخص مــن الحــزن والأســى، ومــا يفتقــده مــن عاطفــة الحــب والحنــان نتيجــة مــوت عزيــز عليــه ، )3( 
ومــع ذلــك لا يجــوز الحكــم بالتعويــض عــن الضــرر الأدبــي عــن الضــرر الناشــئ عــن الوفــاة إلا لــأزواج 
والأقارب إلى الدرجة الثانية “. يــــــــــــــــــدل على أن هذا الضرر لا يتصور تحققه إلا في الشــخص الطبيعي 
دون الشــخص الاعتبــاري وهــذا مــا أكدتــه المذكــرة الإيضاحيــة لهذا النص حيــن ذكرت أن مــا أورده النص 
مــن بعــض صنــوف الضــرر الأدبــي يمثــل “أهــم مــا ينتــاب النــاس فــي واقــع حياتهــم “ وعلــى ذلــك فــا 
يتصــور قيــام الضــرر الأدبــي فــي حــق الشــخص الاعتبــاري وهــو ليــس مــن آحــاد النــاس بــل مجــرد كائــن 
مــادي مجــرد مــن أي شــعور أو عاطفــة، ولا يُعنــي إلا بالحصــول علــى المنافــع الماديــة ، وتحقيــق الأربــاح، 
وغنــي عــن البيــان أن الاعتــداء علــى الســمعة التجاريــة إنمــا يتعلــق فــي النهايــة بالضــرر المــادي الــذي قــد 
يلحــق بالشــخص الاعتبــاري جــراء ذلــك باعتبــار أن الســمعة التجاريــة هــي أحــد عناصــر الذمــة الماليــة لــه 

ويراعــى حســاب مقابلهــا عنــد تقييمهــا.

   لمــا كان مــا تقــدم ، فــإن الهيئــة تنتهــي إلــى الأخــذ بهــذا النظــر وتأييــد مبــدأ الاتجاه الثانــي وذلك بالأغلبية 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون تنظيــم القضــاء المشــار إليهــا 

ســلفاً ، والعــدول عــن مبــدأ الاتجــاه الأول الــذي تبنتــه الأحــكام والقــرارات التــى ارتــأت غيــر ذلــك.

وحيــث إن الهيئــة وبعــد الفصــل فــي المســألة المعروضــة تعيــد الطعــن إلــى الدائــرة التــي أحالتــه إليهــا 
للفصــل فيــه وفقــاً لمــا ســبق وطبقــاً لأحــكام القانــون.
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ثانياً
المستحدث فـي المواد التجارية والمدنية والعمالية 

والأحوال الشخصية
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إبــــراء

الموجــــــز )1(:

-الإبرــاء هـو� تص��رف تبرعــي محــض مــن جانــب الدائــن تســرى عليــه الأحــكام الموضوعيــة للتبــرع. م 436 
مدنــي. ركــن الســبب فــي التبــرع هــو نيــة التبــرع التــي تحركهــا عاطفــة مــوَدّة أو شــفَقَة أو إحِْسَــان. عــدم 
ر وجــود هــذه النيــة لــدى مصــاب تجــاه صاحــب العمــل. أثــر ذلــك. تجــرد الإبــراء عــن ســببه بحســبانه  تصــوَّ

تصرفــاً دون ســبب فيقــع باطــاً.

القـاعـــدة )1(:

ع علــى  إذ كان الإبْــرَاء تصرفــاً تَبرُّعيــاً محضــاً مــن جانــب الدائــن وتســرى عليــه الأحــكام الموضوعيــة للتَبــرُّ
ع ســواء كان عقــداً أو إرادة  مــا نصــت عليــه المــادة 436 مــن القانــون المدنــى، وكان ركــن الســبب فــى التَبــرُّ
ر توافــر هــذه النيّــة  ة أو شــفَقَة أو إحِْسَــان، ولا يتصــوَّ ع التــى تحركهــا عاطفــة مــوَدَّ منفــردة هــو نيــة التَبــرُّ
لــدى مُصــاب تجــاه الشــركة المســتأنفة بصفتهــا صاحبــة العمــل، ومن ثم يكــون إبْرَاء المســتأنف ضده 
الأول للمســتأنفة تصرفــاً بــدون ســبب وبالتالــى يقــع باطــاً ولا يعتــد بــه فــى خصــوص مــا تضمنــه مــن 
عــدم رجوعــه عليهــا وفقــاً لأحــكام المســؤولية التقصيرية، والتى لا يمتد إليها مــا تزَيَّد فيه الحكم الصادر 
عــوى رقــم 1370 لســنة 2009 “عمالــى كلــى” )المؤيــد بالاســتئناف رقــم 100 لســنة 2010 “عمالــى”  فــى الدَّ
والمقضــى فيهــا فــى الطعــن بالتمييــز رقــم 211 لســنة 2010 “عمالــى” بعــدم قبــول الطعــن( فــى أســبابه 
لهــذا المحــرر، ذلــك أن حجيتــه بشــأن هــذا المحــرر – وعلــى نحــو مــا انتهــى إليــه قضــاء هــذه المحكمــة فــي 
معــرض ردهــا علــى أســباب الطعــن بالتمييــز-  فــي خصــوص الحقــوق العماليــة فقــط المطالــب بهــا 
أمامــه دون المســؤولية التقصيريــة التــي تخْــرُج عــن نطــاق ذلــك الحكــم. وإذ كان التعويــض المســتحق 
للمســتأنف ضــده الأول بموجــب قانــون العمــل المشــار إليــه عــن الضــرر المتمثــل فــى الإصابــة ذاتهــا 
دون أيــة عناصــر أخــرى للضــرر، وكان الأخيــر - وهــو فــى سَــعيه للمطالبــة بباقــى الأضــرار- قــد أثْبَــت خطــأ 
المستأنفة التى تسببت فى حدوث ما لحقه من أضرار مادية وأدبية بعد ما لجأ إلى أحكام المسؤولية 
التقصيرية للمطالبة بالتعويض عنها، ومن ثم يحق له مطالبتها باعتبارها صاحبة العمل المسؤولة 
عــن مــا بقــى مــن ضــرر، وإذ انتهــى الحكــم المســتأنف إلــى هذه النتيجة الصحيحة فــإن النعى عليه بهذين 

الســببين يضحــى علــى غيــر أســاس.

)الطعن2016/576تجاري جلسة 2017/1/15(

********

اتفاقيات ومعاهدات

الموجـــــز )1(:

- مواطنــو دول مجلــس التعــاون الخليجــي الطبيعيــون والاعتباريــون فــي أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء. 
معاملاتهــم معاملــة مواطنيهــا دون تفريــق أو تمييز فــي كافة المجالات الاقتصادية ومنها العمل في 
القطاعــات الحكوميــة والأهليــة والتأميــن الإجتماعــي والتقاعــد . م 1/3 ،2 مــن الاتفاقيــة الاقتصاديــة بيــن 
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دول مجلــس التعــاون الموقعــة بتاريــخ 2001/12/31 والموافــق عليهــا بالقانــون رقــم 2003/5 . ثبــوت أن 
المســتأنف ضــده ســعودي الجنســية. مــؤداه. معاملتــه معاملــة الكويتييــن فــي هــذا الخصوص.

القاعــــدة )1(:

النــص فــي المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الاقتصاديــة بيــن دول مجلــس التعــاون الموقعــة بتاريــخ 31 
ديســمبر 2001 التــي وافقــت عليهــا دولــة الكويــت بالقانــون رقــم 5 لســنة 2003 وأصبحــت نافــذة بهــا 
اعتبــاراً مــن 24 فبرايــر ســنة 2003 علــى أنــه يعامــل مواطنــوا دول المجلــس الطبيعيــون والاعتباريــون 
فــي أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء نفــس معاملــة مواطنيهــا دون تفريــق أو تمييــز فــي كافــة المجــالات 
الاقتصاديــة ولاســيما ....2-العمــل فــي القطاعــات الحكوميــة والأهليــة. 3- التأميــن الاجتماعي والتقاعد، 
وكان الثابــت مــن الأوراق أن المســتأنف ضــده ســعودي الجنســية ومــن ثــم يعامــل معاملــة الكويتييــن 
فــي هــذا الخصــوص وكان المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة جعــل 
التأميــن علــى الكويتييــن العامليــن فــي القطــاع الأهلــي أو النفطــي الزاميــاً وجعــل المعــاش التقاعــدي 
المقــرر بمقتضــاه مقابــل مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي يلتــزم أصحــاب العمــل بأدائهــا، ومــن ثــم فــا يجــوز 
للمســتأنف ضــده وقــد ثبــت مــن الأوراق أن الشــركة المســتأنفة – صاحبــة العمــل- قــد قامــت بســداد 
ــه الشــهري لا يجــاوز  ــة الخدمــة ســيما وأن راتب ــه أن يطالبهــا بمكافــأة نهاي ــة عن الاشــتراكات التأميني
الســقف التأميني فضلا عًن أن العقد المبرم بينهما لم يرتب للمســتأنف ضده- العامل- ميزه أفضل 
فــي أحقيتــه فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة بالرغــم مــا تســدده المســتأنفة عنــه مــن اشــتراكات تأمينيــة، وإذ 
ــة  ــؤدي للمســتأنف ضــده مكافــأة نهاي ــأن ت ــزم المســتأنفة ب خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر وأل
الخدمــة بمبلــغ فلــس 1202.712 دينــار فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون ويتعين إلغــاءه في هذا 

الخصــوص.

) الطعن 2015/724 عمالي جلسة 2016/6/6(

الموجـــز )2(:

- اتفاقيــة الجــات. انطبــاق أحكامهــا علــى دولــة الكويــت مــن تاريــخ نشــر القانــون 1995/81 بموافقــة دولــة 
الكويــت عليهــا. منحهــا لصاحــب العلامــة التجارية المســجلة لــدى إحدى الدول الأعضاء فيها الاســتئثار 
باســتعمالها فــي أي دولــة مــن تلــك الــدول ولا يجــوز لغيــره مشــاركته فيهــا إلا بموافقتــه. حقــه فــي ألا 
يتــم تســجيل العلامــة فــي أي مــن تلــك الــدول إلا بموافقتــه. جــواز اعتراضــه علــى تســجيل الغيــر لهــا ولــه 
طلــب شــطب هــذا التســجيل إن كان مــن شــأن ذلــك حــدوث لبــس يقع معه جمهور المســتهلكين في 

التضليــل دون اشــتراط إقامتــه بتلــك الدولة. 

- أحــكام اتفاقيــة الجــات. عــدم تعارضهــا مــع التزامــات دولــة الكويــت في المجالين العربــي والدولي وعدم 
اختلافها مع نصوص قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرســوم 68 لســنة 1980.

القاعــــدة )2(:

النــص فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 15 مــن البــاب الثانــي الــوارد بالملحــق )ج( مــن اتفاقيــة انشــاء منظمــة 
التجــارة العالميــة ) الجــات ( – والتــي تنطبــق أحكامهــا علــى دولــة الكويــت مــن تاريــخ نشــر القانــون رقم 81 
لســنة 1995 بموافقــة دولــة الكويــت علــى تلــك الاتفاقيــة بالجريــدة الرســمية، العــدد 222 الســنة 41 فــي 
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1995/9/5 على أن “ تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تســمح بتمييز الســلع والخدمات التي تنتجها 
ــة، وتكــون هــذه  منشــأة مــا عــن تلــك التــي تنتجهــا المنشــآت الأخــرى صالحــة لأن تكــون علامــة تجاري
العلامــات ولا ســيما الكلمــات التــي تشــمل أســماء شــخصية وحروفــاً وأرقامــاً وأشــكالًا ومجموعــات 
ألــوان وأي مزيــج مــن هــذه العلامــات مؤهلــة للتســجيل كعلامــة تجاريــة ...”  وفــي الفقــرة )5( علــى أن 
“ تلتــزم البلــدان الأعضــاء بنشــر كل علامــة تجاريــة إمــا قبــل تســجيلها أو بعــده فــوراً وبإعطــاء فرصــة 
معقولــة لتقديــم الالتماســات بإلغــاء التســجيل ، كمــا يجــوز للبلــدان الأعضــاء إتاحــة فرصــة الاعتــراض 
علــى تســجيل علامــة تجاريــة”، والنــص فــي المــادة 16 تحــت عنــوان الحقــوق الممنوحــة علــى أن 1 – يتمتــع 
صاحــب العلامــة المســجلة بالحــق المطلــق فــي منــع جميــع الأطــراف الثالثــة – التــي لــم تحصــل علــى 
موافقــة صاحــب العلامــة مــن اســتخدام العلامــة ذاتهــا أو علامــة مماثلــة في أعمالها التجارية بالنســبة 
للســلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي ســجلت بشــأنها العلامة التجارية حين يمكن أن يســفر 
ذلــك الاســتخدام عــن احتمــال حــدوث لبــس ، ويفتــرض احتمــال حــدوث لبــس فــي حالــة اســتخدام علامــة 
تجاريــة مطابقــة بالنســبة لســلع أو خدمــات مطابقــة. ويحظــر أن تضــر الحقــوق الموصوفــة أعــاه بأيــة 
حقــوق ســابقة قائمــة حاليــاً، أو أن تؤثــر فــي إمكانيــة منــح البلــدان الأعضاء حقوقاً فــي العلامات التجارية 
علــى أســاس الاســتخدام “يــدل علــى أن هــذه الاتفاقيــة منحــت صاحــب العلامــة التجارية المســجلة لدى 
احــدى الــدول الأعضــاء فيهــا الاســتئثار باســتعمالها ولا يجــوز لغيــره مشــاركته فــي هــذا الاســتعمال 
داخــل أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء إلا بموافقتــه ويكــون لــه الحــق فــي تســجيل هــذه العلامــة داخــل 
أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء إلا بموافقتــه ويكــون لــه الحــق فــي تســجيل هــذه العلامــة داخــل أي دولــة 
مــن هــذه الــدول كمــا يجــوز لــه أن يقــدم اعتراضــاً علــى تســجيل الغيــر لهــذه العلامــة ، وطلــب شــطب 
هــذا التســجيل إن كان مــن شــأن ذلــك حــدوث لبــس يقــع معــه جمهــور المســتهلكين فــي التضليــل 
والخــداع دون اشــتراط أن يكــون مقيمــاً بلتــك الدولــة. ولمــا كانــت أحــكام هــذه الاتفاقيــة – وعلــى نحــو مــا 
ورد بالمذكــرة الايضاحيــة للقانــون رقــم 81 لســنة 1995 ســالف البيــان – تحقــق مصلحــة لدولــة الكويــت 
ولا تتعــارض مــع التزاماتهــا فــي المجاليــن العربــي والدولــي، وكان لا اختــاف بيــن هــذه الاتفاقيــة فــي هذا 
الخصــوص وبيــن النصــوص الــواردة فــي قانــون التجارة الكويتي الصادر بالمرســوم رقم 68 لســنة 1980.

)الطعن 2012/1942 تجاري جلسة 2017/1/25(

الموجــــــز )3(:

- تعييــب المرســل إليــه فــي الأمتعــة . وجــوب أن يوجــه احتجاجــاً إلــى الناقــل فــور اكتشــاف ذلــك أو فــي 
حالــة التأخيــر متــي كانــت الأمتعــة قــد وضعــت تحــت تصرفــه وذلــك خــال الآجــال المحــددة . عــدم تقديــم 
الاحتجــاج خــال تلــك الآجــال . أثــره . عــدم قبــول أي دعــوى ضــد الناقــل إلا فــي حالــة الغــش مــن جانبــه . 
أســاس ذلــك. المادتيــن 3 ، 2/31، 4 مــن معاهــدة مونتريــال بشــأن ترصيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي . 

التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر. صحيــح. 

القـاعـــدة )3(:

إذ كانــت المــادة 2/31 مــن معاهــدة مونتريــال الصــادرة فــي 1999  بشــأن ترصيــد بعــض قواعــد النقــل 
الجــوي والتــي انضمــت إليهــا الكويــت وصــدر بهــا قانــون رقــم 30 لســنة 2002  نصــت علــى إنــه فــي حالــة 
التعييــب يجــب علــى المرســل إليــه أن يوجــه إحتجاجــاً إلــي الناقــل فــور اكتشــاف العيــب وعلــى الأكثــر خلال 
ســبعة أيــام بالنســبة للأمتعــة وفــي حالــة التأخيــر يجــب عليــه تقديم الاحتجــاج  خلال واحد وعشــرين يوماً 
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علــى الأكثــر مــن التاريــخ الــذي تكــون فيــه الأمتعــة قــد وضعــت تحــت تصرفــه ، ونــص فــي فقرتــه الرابعة “ 
وإذا لــم يقــدم الاحتجــاج خــال الآجــال المحــددة آنفــاً فــا تقبــل أي دعــوى ضــد الناقــل إلا فــي حالــة الغــش 
في جانبه بما يبين معه أن النص في الفقرة 2 من المادة ســالفة الذكر يخاطب المرســل إليه الأمتعة 
فــي حالــة تأخرهــا ولــم يخاطــب الراكــب حســب المقصــود في المادة الثالثــة من ذات المعاهــدة ، ومن ثم 
يضحــى الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى علــى غيــر ســند مــن القانــون، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا 

النظــر فإنــه يكــون قــد صــادف صحيــح القانــون ويضحــى النعــي عليــه علــى غير أســاس.

)الطعن 2017/2894 مدني جلسة 2018/11/5(

الموجــــــز )4(:

- اتفاقيــة توحيــد بعــد قواعــد النقــل الجــوي الدولــي الموقعــة فــي مونتريــال والتــي انضمت إليهــا الكويت 
بالقانــون 30/2002. ســريانها علــى عقــد النقــل باســتخدام الطائــرة بيــن نقطتيــن  تقــع كل منهمــا فــي 
دولــة انضمــت إلــى الاتفاقيــة أو تكــون إحــدى الدولتيــن قــد انضمــت إليهــا. عــدم ســريانها علــى النقــل 
الــذي يتــم بيــن نقطتيــن داخــل دولــة واحــدة ولــو كانــت قــد انضمــت إلــى تلــك الاتفاقيــة. عــدم تقدير الحكم 
المطعــون فيــه التعويــض وفقــاً للقواعــد الــواردة بهــذه الاتفاقيــة لوقــوع كلا المدينتيــن داخــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وكان الســفر علــى خطوطهــا الداخليــة. صحيــح. 

القـاعـــدة )4(:

النــص ف��ي الم�ـادة الأول��ى م�ـن الفصــل الأول تح��ت عنـو�ان )أح�ـكام عامــة – نطــاق التطبيــق( مــن اتفاقيــة 
توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي الموقعــة فــي مونتريــال بتاريــخ 1999/5/28 والتــي انضمــت 
اليهــا الكويــت بالقانــون رقــم 30 لســنة 2002علــى أن )1( تســرى هــذه الاتفاقيــة علــى كل نقــل دولــي 
للأشــخاص والأمتعــة أو البضائــع .، )2( لأغــراض هــذه الاتفاقيــة تعنــي عبــارة )النقــل الدولــي( أي نقــل 
تكــون فيــه نقطتــا المغــادرة والمقصــد النهائــي وفقــاً للعقــد المبــرم بيــن الطرفيــن، واقعتيــن إمــا فــي 
إقلي�ـم دولتي��ن طرفينــ أو فـي� إقليمــ دولةــ واح��دة طــرف. ولا يعتبــر نقــاً دوليــاً لأغــراض هــذه الاتفاقيــة 
النق�ـل بيــن نقطتي��ن داخ��ل إقلي��م دول��ة واح��دة ط��رف ب��دون نقطـة� توق��ف متفق عليهــا داخل إقليــم دولة 
أخــرى، يــدل علــى أن أحــكام هــذه الاتفاقيــة تحكــم فقــط عقــد النقــل باســتخدام الطائــرة بيــن نقطتيــن 
تقــع كل منهمــا فــي دولــة انضمــت إلــى الاتفاقيــة أو تكــون أحــد الدولتيــن قــد انضمــت إليهــا، فــا تســرى 
أحكامهــا علــى النقــل الــذى يتــم بيــن نقطتيــن تقعيــن داخــل دولــة واحــدة ولــو كانــت قــذ انضمــت إلــى تلك 
الاتفاقيــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق ولا يمــار فيــه أطــراف الخصومة أن النزاع المطروح نشــأ 
بينهمــا عــن عقــد نقــل جــوى أبرمــه المطعــون ضدهــم مــع الطاعنــة للســفر علــى خطوطهــا الجويــة 
الداخليــة مــن مدينــة ميلواكــى إلــى ولايــة شــيكاغو وكلاهمــا تقــع داخــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــا 
يخضــع لأحــكام الاتفاقيــة المشــار إليهــا ويكــون النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه خطئــه إذ لــم يتبــع 

القواعــد الــواردة بهــا فــي تقديــره للتعويــض الــذي قضــى بــه للمطعــون ضدهــم علــى غيــر أســاس.

 )الطعن 2017/870 تجاري جلسة 2019/1/9(

الموجـــــز )5(:

- تفســير النصــوص القانونيــة والاتفاقــات الدوليــة. مــن صميــم عمــل محكمة التمييز . عــدم وجود لبس 
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أو غمــوض فــى نصــوص هــذه الاتفاقــات والمعاهــدات. عــدم جــواز الانحــراف عــن مؤداهــا الواضــح إلــى 
معنــى آخــر . 

 - موافق��ة دول��ة الكوي��ت عل��ى اتفاقي��ة مونتري��ال للنقل الج��وي . أثره . اعتبارها قانوناً خاصاً من قوانينها. 
التــزام المحاكــم بالأحــكام التــي وردت بهــا مــن تاريــخ نشــرها . اعتبــار مــا عداهــا مــن اتفاقــات منســوخاً 

اعتبــاراً مــن هــذا التاريــخ . علــة ذلــك . 

- التعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب والحــالات المنصــوص عليهــا الخاصــة 
بالأمتعــة والبضائــع . تحديــد اتفاقيــة مونتريــال حــداً أقصــى للتعويــض بمبلغ 4150 وحدة حقوق ســحب 
خاصــة عــن كل راكــب . عــدم جــواز تجــاوز هــذا الحــد عنــد تقديــر التعويــض . الاســتثناء . إذا أثبــت الراكــب 
أن الضــرر قــد نتــج عــن فعــل أو امتنــاع مــن جانــب الناقــل أو تابعيــه أو وكلائــه بقصــد إحــداث هــذا الضــرر 
أو برعونــة مقترنــة بــأن الضــرر ســيحدث نتيجــة لهــذا وكان تصــرف التابعيــن أو الــوكلاء أثنــاء وبســبب 
ممارســتهم لوظيفتهــم وبصفاتهــم أو إذا اتفــق الناقــل علــى خضــوع عقــد النقــل لحــدود أعلــى مــن تلــك 

الحــدود أو أنــه لا يخضــع لأي حــدود بمــا يجــوز تجاوزهــا . 

- وحدات الســحب الخاص . ماهيتها . هي وحدة حقوق الســحب الخاصة حســب تعريف صندوق النقد 
الدولــى . وجــوب احتســابها مــن تاريــخ صــدور الحكــم . تحويــل هــذه الوحــدة إلــى العملــة الوطنيــة . وجــوب 
التفرقــة بيــن إذا مــا كانــت الدولــة عضــواً فــي صنــدوق النقــد الدولــى مــن عدمــه . احتســاب قيمــة العملــة 
الوطنيــة وفقــاً لطريقــة التقويــم التــي يطبقهــا صندوق النقــد الدولى لعملياته ومعاملاته الســارية يوم 
صــدور الحكــم إن كانــت الدولــة عضــواً بــه . عــدم عضويــة الدولــة بصنــدوق النقــد الدولــي . حســاب قيمــة 

العملــة الوطنيــة. حالتيــه . المــواد 21 ، 22 ، 23/1 مــن الاتفاقيــة . 

-انضمــام دولــة الكويــت لاتفاقيــة مونتريال وعضويتها لصندوق النقد الدولي بموجب القانــون 23/1962 
فــي شــأن انضمــام الكويــت إلــى اتفاقيتــي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشــاء والتعميــر . أثره . 
وجــوب احتســاب حــدود التعويــض الــواردة بالمــادة )22( مــن الاتفاقيــة وعلى النحو الــوارد بالمــادة )23/1( 
منهــا وفقــاً للطريق�ـة المقــررة لأعض��اء صن��دوق النقدــ الدوليــ . م��ؤداه . تقديــر قيمــة الدينــار الكويتــي 
مقومــة بوحــدات الســحب الخاصــة بطريقــة التقويــم التــي يطبقهــا صنــدوق النقــد الدولــي لعملياتــه 

ومعاملاتــه الســارية يــوم صــدور الحكــم بالتعويــض . 

-نــدب خبيــر لاحتســاب وحــدات الســحب أثنــاء نظــر الدعــوى . غيــر مجــد باعتبــار أن القيمــة التــي ســينتهي 
إليهــا قبــل صــدور الحكــم وليــس فــي تاريــخ إصــداره. جــواز لجــوء القاضــي إلــى علمــه العــام. البيانــات 
والأرقــام المنشــورة علــى شــبكة الإنترنــت بالمواقــع الرســمية للاتفاقــات الدوليــة أو الــوكالات الرســمية 
المتخصصــة المرتبطــة بالأمــم المتحــدة والمواقــع الرســمية الحكوميــة كالبنــك المركــزي اعتبارهــا مــن 
العلــم العــام . تعــذر ذلــك . جــواز أن يقضــى فــي منطــوق الحكــم بالتعويــض المقــرر بالدينــار الكويتــي بمــا 

يع�ـادل ع�ـدد وحـد�ات حقــ الس��حب ل��كل راك�ـب وفقــاً لتقوي��م صن��دوق النق��د الدول��ي . مث��ال. 

القاعـــــدة )5(:

تفســير النصــوص القانونيــة والاتفاقــات الدوليــة المــراد تطبيقهــا علــى وقائــع الطعــون المطروحــة 
علــى محكمــة التمييــز هــو مــن صميــم عملهــا وأولــى واجباتهــا للوصــول إلــى معرفــة حكــم القانــون فيمــا 
هــو معــروض عليهــا، وإذا كانــت نصــوص الاتفاقــات الدوليــة والمعاهــدات والقانــون لا لبــس فيهــا أو 
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غمــوض فــا يجــوز تحــت ســتار التفســير الانحــراف عــن مؤداهــا الواضــح إلــى معنــى آخــر لــم يقــل بهــا.

وحيــث إنــه لمــا كان قــد صــدر القانــون رقــم 30 لســنة 2002 بموافقــة دولــة الكويــت علــى اتفاقيــة توحيــد 
بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي الموقعــة فــي مونتريــال بتاريــخ 1999/5/28 والمنشــور بالجريــدة 
الرســمية فــي 2002/2/12، وكان النــص فــي المــادة )55( مــن الاتفاقيــة علــى أن “ترجــح هــذه الاتفاقيــة 
علــى أي قواعــد تنطبــق علــى النقــل الجــوي الدولــي...”، مفــاده أن أحــكام هــذه الاتفاقيــة تســري مجــرى 
تشــريعات الدولــة وتصبــح قانونــاً خاصــاً مــن قوانينهــا وتلتــزم المحاكــم بإعمــال القواعــد التــي وردت بها 
مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2002/2/12، فتكــون أحكامهــا هي الواجبة الاتبــاع دون ما 
عداهــا مــن اتفاقــات دوليــة أو قوانيــن ســابقة متعلقــة بالنقــل الجــوي والتــي تعتبــر منســوخة بمقتضــى 
الأحــكام الجديــدة، ذلــك أنــه مــع قيــام قانــون خــاص لا يرجــع إلــى أحــكام القانــون العــام أو غيــره إلا فيمــا 

فــات القانــون الخــاص مــن أحــكام.

وحيــث إنــه لمــا كانــت المــادة )22( مــن هــذه الاتفاقيــة تنــص علــى أن “1- فــي حالة الضــرر الناتج عن التأخير 
فــي نقــل الــركاب كمــا هــو مبيــن فــي المــادة 19، تكــون مســؤولية الناقــل محــدودة بمبلــغ 4150 وحــدة 
حقــوق ســحب خاصــة عــن كل راكــب، 2-... 3-... 4-... 5- لا تســري الأحــكام الــواردة أعــاه فــي الفقرتيــن 
1، 2 مــن هــذه المــادة، إذ ثبــت أن الضــرر قــد نتــج عــن فعــل أو امتنــاع مــن جانــب الناقــل أو تابعيــه أو 
وكلائــه، بقصــد إحــداث ضــرر أو برعونــة مقرونــة بــإدراك أن ضــرراً ســينجم عن ذلك في الغالب. ويشــترط 
أيضــاً، فــي حالــة وقــوع الفعــل أو الامتنــاع مــن أحــد التابعيــن أو الــوكلاء، إثبــات أن هــذا التابــع أو الوكيــل 
كان يتصــرف فــي نطــاق ممارســته لوظيفتــه”، والنــص فــي المــادة )23( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى “1- 
أن المبالــغ المبينــة فــي شــكل وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة فــي هــذه الاتفاقيــة تشــير إلــى وحــدة 
حقــوق الســحب الخاصــة حســب تعريــف صنــدوق النقد الدولــي. ويتم تحويل هذه المبالــغ إلى العملات 
الوطنيــة، عنــد التقاضــي، وفقــاً لقيمــة تلــك العمــات مقومــة بوحــدات الســحب الخاصــة يــوم صــدور 
الحكــم. وتحســب قيمــة العملــة الوطنيــة لدولــة طرف عضو في صنــدوق النقد الدولــي مقومة بوحدات 
حقوق الســحب الخاصة، وفقاً لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنســبة لعملياته 
ومعاملاتــه الســارية يــوم صــدور الحكــم. وتحســب قيمــة العملــة الوطنيــة بوحــدات حقــوق الســحب 
الخاصــة لدولــة طــرف ليــس عضــواً فــي صنــدوق النقــد الدولــي، وفقاً للطريقــة التي تحددها هــذه الدولة. 
2- غيــر أن الــدول التــي ليســت أعضــاء فــي صنــدوق النقــد الدولــي والتــي لا تســمح قوانينهــا بتطبيــق 
أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة يجــوز لهــا، عنــد التصديــق أو الانضمــام أو فــي وقــت لاحــق، أن تعلــن 
ــة عــن  أن مســؤولية الناقــل المنصــوص عليهــا فــي المــادة 21 محــدودة بمبلــغ 1500000 وحــدة نقدي
كل راكــب، عنــد التقاضــي داخــل إقليمهــا، وبمبلــغ 62500 وحــدة نقديــة عــن كل راكــب بالنســبة للفقــرة 
1 مــن المــادة 22، وبمبلــغ 15000 وحــدة نقديــة عــن كل راكــب بالنســبة للفقــرة 2 مــن المــادة 22، وبمبلــغ 
250 وحــدة نقديــة عــن كل كيلــو جــرام بالنســبة للفقــرة 3 مــن المــادة 22 وهــذه الوحــدة النقديــة تعــادل 
خمســة وســتين مليجرامــاً ونصفــاً مــن الذهــب بنســبة نقــاء تبلــغ تســعمئة فــي الألــف. ويجــوز تحويــل 
المبالــغ إلــى العملــة الوطنيــة المعنيــة بأرقــام مجبــورة الكســور. ويتــم تحويــل هــذه المبالــغ إلــى العملــة 
الوطنيــة طبقــاً لقانــون الدولــة المعنيــة...”، والنــص فــي المــادة )25( علــى أن “يجــوز للناقــل أن يشــترط 
خضــوع عقــد النقــل لحــدود مســؤولية أعلــى مــن الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة أو أنــه 
لا يخضــع أي حــدود للمســؤولية”، بمــا مفــاده أنــه فــي حالــة التعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن التأخيــر فــي 
نقــل الــركاب -أو غيرهــا مــن باقــي الحــالات الخاصــة بالأمتعــة والبضائــع- فقــد وضعــت الاتفاقيــة حــداً 
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أقصــى للتعويــض بــأن يكــون محــدوداً بمبلــغ 4150 »وحــدة حقــوق ســحب خاصــة« عــن كل راكــب، ومــن 
ثــم فإنــه ليــس لمحكمــة الموضــوع أن تجــاوز هــذا الحــد عنــد تقديــر التعويــض الجابــر للضــرر الناشــئ عــن 
التأخيــر إلا فــي حالتيــن، الأولــى إذا أثبــت الراكــب -باعتبــار أن هــذا الأمــر مقــرر لمصلحتــه- أن الضــرر قــد نتــج 
عــن فعــل أو امتنــاع مــن جانــب الناقــل أو تابعيــه أو وكلائــه بقصــد إحــداث هــذا الضــرر أو برعونــة مقترنــة 
بــإدراك أن ضــرراً ســيحدث نتيجــة لهــذا فــي الغالــب وأن تصــرف تابعيــه أو وكلائــه كان أثنــاء وبســبب 
ممارســتهم لوظيفتهــم وصفاتهــم. والثانيــة إذا اتفــق الناقــل علــى خضــوع عقــد النقــل لحــدود أعلى من 

تلــك الحــدود أو أنــه لا يخضــع لأي حــدود بمــا يجــوز تجاوزهــا. 

وحيــث إن الفقــرة الأولــى مــن المــادة )23( مــن الاتفاقيــة عرفــت هــذه المبالــغ التــي فــي شــكل »وحــدات 
حقــوق الســحب الخاصــة« مــن أنهــا تشــير إلــى وحــدة حقــوق الســحب الخاصــة حســب تعريــف صنــدوق 
النقــد الدولــي، ويتــم احتســابها »بتاريــخ صــدور الحكــم« فــي دعــوى المســؤولية المقامــة بيــن الراكــب 
ــة  ــى العمل ــل هــذه الوحــدة إل ــي، إلا أن هــذه المــادة قــد فرقــت فــي طريقــة تحوي والناقــل الجــوي الدول
الوطنيــة، مــا بيــن مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف فــي الاتفاقيــة عضــواً فــي صنــدوق النقــد الدولــي أم لا، فــإذا 
كانــت عضــواً فــي الصنــدوق: فتحســب قيمــة العملــة الوطنيــة لهــا مقومــة »بوحــدات حقــوق الســحب 
الخاصــة وفقــاً لطريقــة التقويــم التــي يطبقهــا صنــدوق النقد الدولــي لعملياته ومعاملاته الســارية يوم 
صــدور الحكــم«. أمــا إذا كانــت ليســت عضــواً فــي صنــدوق النقــد الدولــي: فنُــص علــى حالتيــن فــي طريقــة 
الحســاب، الأولــى تحســب قيمــة العملــة الوطنيــة لهــا بوحدات حقوق الســحب الخاصــة وفقاً للطريقة 
التــي تحددهــا هــذه الدولــة. والثانيــة، إذا كانــت قوانيــن هــذه الدولــة -أي التــي ليســت عضــواً بالصنــدوق- لا 
تســمح قوانينهــا بتطبيــق أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 23 فيجــوز لهــا، عند التصديــق أو الانضمــام أو في 
أي وقــت لاحــق، أن تعلــن أن قيمــة التعويــض محــدود بمبلــغ 1500000 )وحــدة نقدية( عن كل راكب عند 
التقاضــي داخــل إقليمهــا، وبمبلــغ 62500 )وحــدة نقديــة( عــن كل راكــب بالنســبة للفقــرة 1 مــن المــادة 
22 وهــي الخاصــة بالضــرر عــن التأخيــر عــن نقــل الــركاب...، وهــذه )الوحــدة النقديــة( تعــادل 65 مليجرامــا 
ونصفــاً مــن الذهــب بنســبة نقــاء تبلــغ تســعمئة فــي الألــف على أن يتــم تحويل هذه المبالــغ إلى العملة 

الوطنيــة طبقــاً لقانــون هــذه الدولــة.

وحيــث إنــه لمــا كانــت دولــة الكويــت طرفــاً فــي الاتفاقيــة وعضــواً بصنــدوق النقــد الدولــي بموجــب 
القانــون رقــم 1962/23 فــي شــأن انضمــام دولــة الكويــت إلــى اتفاقيتــي صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي للإنشــاء والتعميــر والمنشــور بالجريــدة الرســمية فــي 1962/8/12، ومــن ثــم فــإن احتســاب حــدود 
التعويــض الــوارد بالمــادة )22( مــن الاتفاقيــة يتــم علــى نحــو مــا جــاء بصريــح نــص المــادة )1/23( مــن 
الاتفاقيــة ذاتهــا وفقــاً لطريقــة التحويــل المقــررة لأعضــاء صنــدوق النقــد الدولــي بأن تكون قيمــة الدينار 
الكويتــي مقومــة بوحــدات حــق الســحب الخاصــة بطريقــة التقويــم التــي يطبقهــا صنــدوق النقــد الدولــي 

لعملياتــه ومعاملاتــه الســارية يــوم »صــدور الحكــم بالتعويــض«.

ولمــا كان لا يجــدي للقاضــي نــدب خبيــر لاحتســاب قيمــة التعويــض وفقــاً لوحــدات الســحب الخاصــة 
بصنــدوق النقــد الدولــي باعتبــار أن القيمــة التــي ينتهــي إليهــا ســتكون -بطبيعــة الحــال- قبــل صــدور 
الحكــم وليــس »فــي تاريــخ إصــداره«. وكان مــن المقــرر -فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أنه ولئــن كان لا يجوز 
للقاضــي أن يحكــم بعلمــه الخــاص، إلا أنــه غيــر ممنــوع مــن الحكــم بالعلــم العــام. ويعــد من العلــم العام 
الــذي لا يحتــاج إلــى دليــل علــى قيامــه جريــان العــادة علــى الاعتــداد بالبيانــات والأرقــام المنشــورة علــى 
ش�ـبكة الانترن��ت بالمواق��ع الرســمية للاتفاقي��ات الدولي��ة الموقعة في إطار منظم��ة الأمم المتحدة بما 
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فــي ذلــك المنظمــات أو الــوكالات الرســمية المتخصصــة والمرتبطــة بمنظومــة الأمــم المتحــدة ومنها 
صنــدوق النقــل الدولــي، وكــذا المواقــع الرســمية الحكوميــة ومنهــا موقــع بنــك الكويــت المركــزي. ومــن 
المت�ـاح للكاف��ة م��ن خــال الاطال�ع عل��ى الموق�ـع الرســمي لصنــدوق النقــد الدولــي بالشــبكة العالميــة 
للأنترنــتInternational Monetary Fund  علــى قيمــة العملــة الوطنيــة لأي طــرف فــي اتفاقيــة مونتريــال 
 )Special Drawing Rights (SDR وعضــو فــي صنــدوق النقــد الدولــي مقومــة بوحــدات الســحب الخاصــة
وفقــاً لطريقــة التقويــم التــي يطبقهــا صنــدوق النقــد الدولــي، وتتحــدد قيمــة حــق الســحب الخــاص وفــق 
ســلة مــن خمــس عمــات رئيســية )الــدولار الأمريكــي واليــورو والجنيه الاســترليني واليــورو والين الياباني 
واليــوان الصينــي(، كمــا تتحــدد قيمــة حــق الســحب الخاصــة مقابــل الــدولار الأمريكــي يوميــاً علــى أســاس 

ســعر الصــرف العالميــة والمنشــورة فــي موقــع الصنــدوق عــدا أيــام الســبت والأحــد.

أمــا إذا تعــذر علــى القاضــي إجــراء هــذا الأمــر فلــه أن يقضــى في منطوقه بالتعويض -المقــرر عن الحالات 
المتعلقــة بمســؤولية الناقــل الــواردة بنــص المــادة 22 مــن الاتفاقيــة- بالدينــار الكويتــي بمــا يعــادل عــدد 
وحــدات حــق الســحب الخاصــة لــكل راكــب وفقــاً لتقويــم صنــدوق النقــد الدولــي يــوم صــدور الحكــم. لمــا 
كان ذلــك، وكان تاريــخ صــدور الحكــم المطعــون فيــه فــي 2019/10/20 يوافــق يــوم الأحــد وهــو عطلــة 
لصنــدوق النقــد الدولــي لا يعلــن فيــه ســعر وحــدة الســحب الخاصــة وكذلــك يــوم الســبت، والثابــت 
مــن الاطــاع علــى الموقــع الرســمي للصنــدوق بالأنترنــت أن قيمــة الحــد الأقصــى لوحــدة حــق الســحب 
الخاصــة المقــررة فــي حالــة التأخيــر عــن نقــل الــركاب هــي مبلــغ )4150( وحــدة حــق ســحب خاصــة فــي 
تاريــخ 2019/10/18 الســابق علــى العطلــة يبلــغ وحدة حق ســحب خاصة )الواحــدة( تســاوى )1.379( دولار 
أمريكــي، بمــا تكــون عــدد )4150( وحــدة حــق ســحب خاصــة مضروبــاً فــي )1.379( دولار أمريكــي تســاوي 
)5722.85( دولار أمريكــي، وبالاطــاع علــى موقــع بنــك الكويــت المركــزي يــوم الأحــد تاريــخ صــدور الحكــم 
2019/10/20 أن ســعر الــدولار )الواحــد( يســاوي )0.30315( دينــاراً، ومــن ثــم تكــون )4150( وحــدة حــق 
ســحب خاصــة تعــادل = )0.30315( دينــاراً مضــروب فــي )5722.85( دولاراً تســاوي )1734.819( دينــاراً. 

وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقــام باحتســاب مبلــغ التعويــض محــدداً بوحــدة حــق 
الســحب الخاصــة لــكل راكــب -الطاعــن وأبنائــه- لمــا لحقهم من أضــرار ناتجة عن التأخير فــي نقل الركاب 
المنصــوص عليــه فــي المــادة )19( مــن الاتفاقيــة وفقــاً لطريقــة الحســاب المقــررة فــي المادتيــن )1/23( 
مــن الاتفاقيــة ذاتهــا والمتعلقــة بأعضــاء صنــدوق النقــد الدولــي باعتبــار أن دولــة الكويــت عضــواً فيــه، 
وقــدر التعويــض بمبلــغ 500 دينــار لــكل راكــب -الطاعــن وأبنائــه- فإنــه يكــون قد أعمل ســلطته في تقدير 
التعويــض دون تجــاوز الحــد الأقصــى الــوارد بالمــادة )1/22( مــن الاتفاقيــة بمــا يتناســب مــع الضــرر وكان 
لمحكمــة التمييــز أن تســتكمل مــا قصــر الحكــم فــي بيانــه مــن تقريــرات قانونيــة دون أن تميــزه، ومــن ثــم 

فــإن النعــي عليــه بشــأن مخالفتــه لأســس التعويــض الــواردة بالاتفاقيــة يكــون علــى غيــر أســاس.

) الطعنان 3318 ، 2019/3368 تجاري  جلسة 2020/11/5(

*********
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إثبات

الموجــــز )1(:

-  اليميــن المتممــة. إجــراء يتخــذه القاضــي من تلقاء نفســه لتحري الحقيقة. عدم حســمها للنــزاع. أثره. 
للقاضــي الخيــار بعــد توجيههــا فــي القضــاء علــى أساســها أو علــى أســاس عناصــر أخــرى اجتمعــت لــه 

قبــل أو بعــد حلفهــا.

القاعــــــدة )1(:

        مــن المقــرر أن اليميــن المتممــة ليســت إلا إجــراءً يتخــذه القاضــي مــن تلقــاء نفســه رغبــة منــه فــي 
تحــري الحقيقــة وكانــت هــذه اليميــن لا تحســم النــزاع فــإن القاضــي مــن بعــد توجيههــا  يكــون مطلــق 
الخيــار فــي أن يقضــي علــى أســاس اليميــن التــي أديــت أو علــى أســاس عناصــر أخــرى اجتمعــت لــه قبــل 

حلــف اليميــن أو بعــد حلفهــا. 

)الطعن 2015/1823مدني جلسة 2016/5/23(

الموجــــــز )2(:

- جواز القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات . القرائن تقوم مقام المشاهدة . 

- مــن القرائــن مــا لا يســوغ تعطيــل دلالتــه. علــة ذلــك: أن مــن القرائــن مــا هــو أقــوى مــن البينــة والإقــرار. 
وذلــك باعتبارهمــا خبــران يتطــرق إليهمــا الصــدق والكــذب. 

- اســتناد المحكمــة إلــى جملــة قرائــن يكمــل بعضهــا بعضــاً. غيــر ســائغ مناقشــة كل قرينــة علــى حــده 
لإثبــات عــدم كفايتهــا لحمــل قضائهــا. حــد ذلــك: الاســتخلاص الســائغ الــذي مــن شــأنه أن يــؤدى إلــى 

النتيجــة التــي أنتهــى إليهــا الحكــم. 

- الأصــل عــدم الرجعــة. مــن يتمســك بالثابــت أصــاً أو فرضــاً لا يقــع عليــه عــبء الإثبــات . وقوعــه علــى 
مــن يدعــى خــاف الأصــل أو الظاهــر أو المفــروض.

القاعـــــــدة )2(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء محكمــة التمييــز - أنــه يجــوز القضــاء بمــا يظهــر مــن قرائــن الأحــوال والامــارات 
فتقــوم القرائــن مقــام المشــاهدة ومــن القرائــن مــا لا يســوغ تعطيــل دلالته إذ أن منها مــا هو أقوى من 
البينــة والإقــرار باعتبارهمــا خبــران يتطــرق إليهمــا الصــدق والكــذب، فــإذا اســتندت المحكمــة إلــى جملــة 
قرائــن يكمــل بعضهــا بعضــاً فإنــه لا يســوغ مناقشــة كل قرينــة علــى حــدة لأثبــات عــدم كفايتهــا لحمــل 
قضائها متي كان اســتخلاصها ســائغاً من شــأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما أن المقرر 
أن الأصــل هــو عــدم الرجعــة وأن مــن يتمســك بالثابــت أصــاً أو فرضــاً لا يقــع عليــه عــبء الاثبــات وإنمــا 

يقــع علــى مــن يدعــي خــاف الأصــل أو الظاهــر أو المفــروض.

) الطعن 2015/988 أحوال شخصية جلسة 2016/5/26 (
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الموجــــز )3(:

-  دعــوى التزويــر الأصليــة. مــا يميزهــا عــن دعــوى التزوير الفرعية. الأولى: ترفع قبل رفع دعوى موضوعية 
بالمحــرر. علــة ذلــك. خشــية التمســك بــه. الثانيــة: ترفــع أثنــاء ســير الدعــوى التــي يتمســك فيهــا الخصــم 

بالســند المطعون فيه. أســاس ذلك.

- قاعــدة عــدم جــواز الحكــم بصحــة المحــرر أو بــرده وفــي الموضــوع معــاً. شــرط تطبيقهــا. أن يكــون 
الإدعــاء التزويــر بطلــب عــارض أثنــاء خصومــة. علــة ذلــك. أن هــذه الحالــة وحدهــا تتحقــق الحكمــة مــن 
تقريرهــا. الادعــاء بدعــوى أصليــة. لا مجــال لإعمالهــا حيــث لا موضــوع يحكــم فيه ســواه ذلــك أن القضاء 

بصحــة المحــرر أو تزويــره عندئــذ تنتهــي بــه الخصومــة.

القاعــــدة )3(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن مفــاد نــص المــادة )38( مــن المرســوم بقانــون رقــم 39 
لســنة 1980 بشــأن الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة أن دعــوى التزويــر الأصليــة ترفــع قبــل رفــع 
دعــوى موضوعيــة بالمحــرر خشــية التمســك بــه وهــو مــا يميزهــا عــن دعــوى التزويــر الفرعيــة التــي ترفــع 
أثنــاء ســير الدعــوى التــي يتمســك فيهــا الخصــم بالســند المطعــون فيــه علــى مــا أفصحــت عنــه المــادة 
)32( مــن ذات القانــون ذلــك أن الإدعــاء بالتزويــر علــى المحــررات أمــا أن يكــون بطلــب عــارض يبــدى أثنــاء 
الخصومــة التــي يحتــج فيهــا بالمحــرر وأمــا بطريــق دعــوى أصليــة ترفــع بالأوضــاع المعتــادة إذا لــم يكــن 
قــد تــم الاحتجــاج بعــد بهــذا المحــرر ومــن ثــم فــإن القاعــدة التــي تقررهــا الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )36( 
مــن القانــون ســالف البيــان المضافــة بالقانــون رقــم 107 لســنة 2013 والتــي تقضــي بعــدم جــواز الحكــم 
بصحــة المحــرر أو بــرده وفــي الموضــوع معــاً لا تنطبــق إلا حيــث يكــون الادعــاء بالتزويــر بطلــب عــارض 
أثنــاء خصومــة ففــي هــذه الحالــة وحدهــا تتحقــق الحكمــة مــن تقريرهــا، أمــا حيــث يكــون ذلــك الإدعــاء 
بدعــوى أصليــة فــا مجــال لإعمالهــا حيــث لا موضــوع يحكــم فيــه ســواه ذلــك أن القضــاء بصحــة المحــرر 
أو تزويــره تنتهــي بــه الخصومــة. لمــا كان ذلــك، فــإن الحكــم المســتأنف يكــون بمنــأى عــن البطــان بمــا 

يتعيــن معــه رفــض هــذا الدفــع. 

)الطعن 2015/2028 مدني جلسة 2016/7/20(

الموجــــز )4(:

- الإمضــاء المقصــود بهــا الكتابــة المخطوطــة بيــد مــن تصــدر منــه. الإمضــاء بالكربــون مــن صنــع ذات 
يــد مــن نُســبت إليــه. مــؤداه. أن المحــرر الموقــع عليــه بإمضــاء الكربــون فــي حقيقتــه محــرراً قائمــاً بذاتــه 

لــه حجيــة فــي الإثبــات.

القاعـــــدة )4(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن التوقيــع بالإمضــاء أو ببصمــة الختــم أو بصمــة الإصبع هو 
المصــدر الوحيــد لإضفــاء الحجيــة علــى الأوراق العرفيــة وفقــاً لمــا تقضــي بــه المــادة 13 مــن المرســوم 
بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وإذ كان المقصود بالإمضاء 
هــو الكتابــة المخطوطــة بيــد مــن تصــدر منــه ، وكان الإمضــاء بالكربــون مــن صنــع ذات يــد مــن نُســبت 
إليــه فــإن المحــرر الموقــع عليــه بإمضــاء الكربــون يكــون فــي حقيقتــه محــرراً قائمــاً بذاتــه لــه حجيتــه فــي 
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الإثبــات وأنــه وإن كان المســتفاد مــن نــص المــادة 32 مــن المرســوم بقانــون رقــم 39 لســنة 1980بشــأن 
الاثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الايضاحيــة للقانون أن المشــرع 
لــم يخــص الطعــن بالتزويــر بإجــراءات خاصــة فــي رفعــه، وذلــك رغبــة منــه فــي التبســيط والبعــد عــن 
التعقيــد وتقديــراً منــه أن هــذا الطعــن لا يعــدو أن يكــون وســيلة دفــاع فــي موضــوع الدعوى شــأنه شــأن 
غيــره مــن الدفــوع الموضوعيــة التــي تُبــدى أثنــاء ســير الدعــوى، واكتفــى فــي شــأن ضبــط أحــكام إبدائــه أن 
يــرد فــي مذكــرة يقدمهــا الطاعــن للمحكمــة أو بإثباته في محضر الجلســة دون حاجة إلى اشــتراط إدراجه 
فــي تقريــر مســتقل يُــودع إدارة الكتــاب، إلا أنــه حتــى يُعــد الطعــن بالتزويــر مرفوعــاً يتعين – وعلــى ما جرى 
قضــاء هــذه المحكمــة – أن يُبــدى مــن الطاعــن بشــكل صريــح جــازم مــع بيــان مواضــع التزويــر وأدلتــه 
وإجــراءات التحقيــق التــي يطلــب إثباتــه بهــا ولا يُكتفــي فــي هــذا الشــأن بمجــرد إنــكار صحة بيانــات الورقة. 
لمــا كان ذلــك ، وكان البيــن مــن الأوراق أن الطاعــن قــد جحــد الصــورة الضوئيــة لعقــد البيــع المــؤرخ 
2015/4/26 المقدمــة مــن المطعــون ضدهــا التــي قدمــت الصــورة الكربونيــة لهــذا العقــد وأصــل الورقــة 
الثانيــة منــه- بنــاءً علــى حكــم محكمــة الاســتئناف بإســتجوابها الصــادر بتاريــخ 2016/7/13 – وإذ لــم يطعن 
الطاعــن علــى هــذه الصــورة الكربونيــة التــي تحمــل توقيعــه عليهــا بأيــة مطعــن تنــال مــن حجيتهــا فــي 
الإثبــات ومــن ثــم فــا تثريــب علــى الحكــم المطعــون فيــه إن أقــام قضــاءه عليهــا ويضحــى النعــي عليــه 

بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس.

)الطعنان 2155، 2016/2226 تجاري جلسة 2017/3/29(

الموجــــز )5(:

- الضمانات المنصوص عليها بالمادة 442 مدني. تقريرها في الدعاوى التي يرفعها العمال للمطالبة 
بحقوقه��م . أث��ره. عــدم ســماع الدعــوى عنــد الإنــكار بمضي ســنة مــن تاريخ انتهاء عقد العمــل . م144 ق 
6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . ســريان حكــم الفقــرة 2 مــن المــادة 442 مدنــي عند 
الإنكــار. م�ـؤدى ذل��ك : وج��وب حل��ف المتمس��ك بع�ـدم س��ماع الدع��وى اليميــن بأنــه أدى الديــن للعامــل 
فعاًل. ال�ـوارث للمديـن� أو النائــب القانون��ي عن�ـه أو عــن ورثت��ه. وجــوب حلفهــ اليمي�ـن بأنهــ لا يعل��م وجــود 
الديـن� أو بأنــه يعل��م بوفائ��ه. قياــم المحكم��ة بتوجي��ه ت��لك اليمي��ن من تلقاء نفس��ها . م��ؤداه. أن التقادم 
الحول��ي الــوارد ف�ـي هـذ�ه المـا�دة يق��وم عل��ى قرين�ـة الوف��اء بالديــن أي افت��راض أن الدائــن قــد اســتوفي حقه 
مــن مدين��ه. اعتب��ار ه��ذه القرين��ة دلياًل� غي��ر كام��ل تع��زز بيميــن متمم��ة يحلفه�ـا المدين. تناقــض المدين 
معــ م��ا افترضت��ه تلكــ القرين��ة كإنــكاره الدي��ن أو طعنـه� علي��ه بالبطال�ن بم��ا لا يتفق مع حص��ول الوفاء. 
أث��ره. ع�ـدم قبــول دفعهــ بانقض�ـاء الالت��زام بالتقاــدم. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر يعيبــه 

ويوجــب تمييزه. 

القاعـــــدة )5(:

النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 144 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل في القطاع 
الأهلــي- المنطبــق علــى واقعــة الدعــوي- علــى أن: لا تســمع عنــد الإنــكار- بمضــى ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 
عقد العمل- الدعاوي التي يرفعها العمال اســتناداً إلى أحكام هذا القانون ، ويســرى على الإنكار أحكام 
الفقــرة )2( مــن المــادة )442( مــن القانــون المدنــي .... “ يــدل- وعلــى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- 
أنــه إمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم العماليــة ســحب حكــم 
المــادة 442 مــن القانــون المدنــي بكافــة الضمانــات الموجــودة فيهــا علــى الدعــاوي المرفوعــة منهــم- 
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وذلــك خلافــاً لمــا كان متبعــاً فــي ظــل المــادة 96 مــن القانــون رقــم 38لســنة 1964 – حيــث نصــت المــادة 
144 مــن القانــون علــى أن لا تســمع عنــد الإنــكار بمضــى ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوي 
التــي يرفعهــا العمــال اســتناداً إلــى أحــكام هــذا القانــون .... وعنــد الإنكار يســرى حكم الفقــرة 2 من المادة 
442 مــن القانــون المدنــي حيــث يجــب علــى من يتمســك بعدم ســماع الدعوي أن يحلف اليميــن بأنه أدى 
الديــن للعامــل فعــاً ، فــإن كان وارثــاً للمديــن أو نائبــاً قانونيــاً عنــه أو عــن ورثتــه حلــف اليميــن بأنه لا يعلم 
وجــود الديــن أو بأنــه يعلــم بوفائــه وتوجــه المحكمــة هــذا اليميــن مــن تلقــاء نفســها، وبمــا مفــاده- وعلــى 
مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي- أن التقــادم الحولــى الــوارد فــي هــذا المــادة يقوم على قرينة 
الوفــاء بالديــن، أي افتــراض أن الدائــن قــد اســتوفى حقــه مــن مدينــه، وأن المشــرع اعتبــر هــذه القرينــة 
دليــاً غيــر كامــل فــرأى تعزيزهــا بيميــن متممــة يحلفهــا المدين على أنــه ليس في ذمته شــيء من الدين، 
وعلــى ذلــك إذا تناقــض المديــن مــع مــا افترضــه المشــرع بمقتضــى هذه القرينــة كأن ينكر الديــن أصلًا أو 
يطعــن عليــه بالبطــان لأي ســبب مــن الأســباب التــي لا تتفــق مــع حصــول الوفــاء كان دفعــه بانقضــاء 
الالتــزام بالتقــادم غيــر مقبــول. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وانتهــى 
فــي قضائــه الــى رفــض الدفــع المبــدي مــن الجمعيــة الطاعنــة بعــدم ســماع الدعــوي فــي خصــوص مــا 
قضــى بــه مــن رصيــد الأجــازات عــن الفتــرة محــل المنازعــة دون أن يُعمــل أحــكام المــادة 2/144 ســالفة 

البيــان فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصوص.

)الطعن 2016/881 عمالي جلسة 2018/2/19(

الموجــــز )6(:

- تقديــر قيــام المانــع الأدبــي مــن الحصــول علــى دليــل كتابــي علــى التصــرف القانونــي الــذي يجــب إثباتــه 
بالكتابــة. موضوعــي . لمحكمــة الموضــوع بحــث الأدلــة والقرائــن والمســتندات المقدمــة فــي الدعــوى 
ــر الخبيــر محمــولًا علــى أســبابه متــى رأت فيــه مــا يكفــي لتكويــن  ــر أقــوال الشــهود والأخــذ بتقري وتقدي
عقيدته��ا واطمأنـت� إل��ى كفاي��ة الأبح��اث وسال�مة الأســس الت��ي أقي��م عليها. حســبها أن تقيــم قضاءها 

عل��ى أس�ـباب ســائغة له�ـا أصله�ـا الثاب�ـت وتكف�ـي لحمل�ـه.

- صلــة القرابــة . لا تعــد بذاتهــا مانعــاً أدبيــاً مــن الحصــول علــى دليــل كتابــي. وجــوب الرجــوع إلــى ظــروف 
كل دع�ـوى عل�ـى ح�ـدة.

- صلة القربى بين ش��اهد وش��اهد آخر أو بين الشـا�هد والمش��هود له. عدم اعتبارها س��بباً لعدم الأخذ 
بأقوال هذا الش��اهد. 

ــذي  ــر ســبباً لوقــف ســريان المــدة اللازمــة لســماع الدعــوى بمــرور الزمــان . هــو ال ــذي يعتب ــع ال - المان
يستــحيل مع��ه عل��ى الدائنــ أن يطال�ـب بحق��ه أم��ام القض�ـاء ف�ـي الوقت المناس��ب. شــرط ذلــك. ألا يكون 

قيــام المان��ع راجع��اً إل��ى خطئ��ه أو تقصي��ره. 

القاعـــــدة )6(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن تقديــر قيــام المانــع الأدبــي مــن الحصــول علــى دليــل كتابــي 
علــى التصــرف القانونــي الــذي يجــب إثباتــه بهــذا الطريــق، أو انتفــاء ذلــك المانــع واســتخلاص قيــام 
الوكالــة الضمنيــة أو نفيهــا هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع بما لها من ســلطة تحصيل وفهم 
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الواقــع فــي الدعــوى وبحــث الأدلــة والقرائــن والمســتندات المقدمــة فيهــا ولهــا تقديــر أقــوال الشــهود 
واســتخلاص الواقــع منهــا ولهــا أن تطــرح هــذه الاقــوال متــي رأت أنهــا لا تطابــق الحقيقــة والواقع الذي 
اســتخلصته مــن ظــروف الدعــوي وأدلتهــا، ولهــا الأخــذ بتقريــر الخبيــر محمــولًا علي أســبابه متــي رأت فيه 
مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا واطمأنــت إلــي كفايــة الابحــاث وســامة الأســس التــي أقيم عليها وحســبها 
أن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وتكفــي لحملــه، وأن صلــة القربي 
لا تعتبــر فــي ذاتهــا وبمجردهــا مانعــاً أدبيــاً مــن الحصــول علــي الدليــل الكتابــي وإنمــا يتعيــن الرجــوع إلــي 
ظــروف كل دعــوي علــي حــدة وأن المشــرع لــم يجعــل مــن صلــة القربــي بين الشــاهد و شــاهد آخــر أو بين 
الشــاهد والمشــهود لــه ســبباً لعــدم الأخــذ بأقــوال هــذا الشــاهد، وأن المانــع الــذي يعتبــر ســبباً لوقــف 
ســريان المــدة اللازمــة لعــدم ســماع الدعــوى بمــرور الزمــان طبقــاً للمــادة 446 مــن القانــون المدنــي - 
وعلــي مــا افصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون - الــذي يســتحيل معه علــى الدائــن أن يطالب 
بحقــه أمــام القضــاء فــي الوقــت المناســب بشــرط ألا يكــون قيــام المانــع راجعــاً إلــي خطئــه أو تقصيــره ، 
وتقديــر قيــام هــذا المانــع أو نفيــه مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا قاضــي الموضوع مــادام تقديره 

مبنيــاً علــى أســباب ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــي النتيجــة التــي انتهــي إليهــا.

)الطعنان 2062، 2078 /2017 مدني جلسة 2018/2/19(

الموجــــز )7(:

ًـ. عـد�م وق��وع ع��بء الإثبـا�ت علي�ـه. وقوعــه علــى عاتــق مــن  - المتمس�ـك بالثابتــ أصاًل� أو ظاه��راً أو فرضاـ
يدع��ي خالف الأص�ـل أو ظاه�ـراً أو المف�ـروض.

القاعـــــدة )7(:

لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي تكييــف العلاقــة التــي تحكــم طرفــي الدعــوى بمــا تتبينــه مــن 
الوقائــع المطروحــة عليهــا ودون تقيــد فــي ذلــك بالوصــف الــذي يخلعــه عليهــا الخصــوم، وأن مــن 
يتمســك بالثابــت أصــاً أو ظاهــراً أو فرضــاً لا يقــع عليــه عــبء الإثبــات و إنمــا يقــع علــى مــن يدعــى خــاف 

الأصــل أو الظاهــر أو المفــروض.

)الطعنان 2062 ، 2078 /2017 مدني جلسة 2018/2/19 (

الموجــــز )8(:

- التصرفــات الماســة بحــق الــوارث فــي التركــة عــن طريــق الغــش والتحايــل ومخالفــة أحــكام الإرث. عــدم 
جــواز اعتبــار الــوارث قائمــاً مقــام مورثــه فيهــا. اعتبــاره فــي هــذه الحالــة فــي حكــم الغيــر. جــواز طعنــه علــى 
التصــرف وإثبــات صحــة طعنــه بكافــة طــرق الإثبــات. أســاس ذلــك: أنه فــي هذه الصورة لا يســتمد حقه 
مــن المــورث وإنمــا مــن القانــون مباشــرة . لا يغيــر مــن ذلــك تســجيل المحــرر. علــة ذلــك: أن تســجيل 

المحــرر لا يعصمــه مــن الطعــن عليــه بمــا يعيبــه. مثــال.

القاعـــــدة )8(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أنــه لا يعتبــر الــوارث قائمــاً مقــام مورثه في التصرفات الماســة 
بحقــه فــي التركــة عــن طريــق الغــش والتحايــل ومخالفــة أحــكام الإرث بــل يعتبــر فــي هــذه الحالــة فــي 
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حكــم الغيــر ويبــاح لــه الطعــن علــى التصــرف وإثبــات طعنــه بكافــة طــرق الإثبــات لأنــه فــي هــذه الصــورة 
لا يســتمد حقــه مــن المــورث وإنمــا مــن القانــون مباشــرة، وأن تســجيل المحــرر لا يعصمــه مــن الطعــن 
عليــه بمــا يعيبــه. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا الأولــى هي أم المرحــوم .... 
مــورث طرفــي التداعــي وإذ يُعــد الــوارث مــن الغيــر بالنســبة إلى التصرفات الصادرة من المــورث والضارة 
بــه بمــا يجيــز للمطعــون ضدهــا الأولــي الطعــن علــي التصــرف الصــادر مــن مورثهــا ســالف الذكــر بقيامــه 
بتســجيل العقــار محــل التداعــي باســمه مــن دونهــا بكافــة طــرق الإثبــات ومــن بينهــا البينــة والقرائــن وإذ 
انتهــي الحكــم المطعــون فيــه إلــى جــواز إثبــات واقعــة الملكيــة بشــهادة الشــهود باعتبــار أن تســجيل 
العقــد لا يعصمــه مــن الطعــن عليــه بمــا يعيبــه فإنــه لا يكــون قــد خالــف القانــون ويضحــي النعــي عليــه 

فــي هــذا الخصــوص علــي غيــر أســاس.

)الطعنان 2062 ، 2078 /2017 مدني جلسة 2018/2/19(

الموجـــــز )9(:

- لدائنــي المتعاقديــن وخلفهمــا الخــاص التمســك بالعقــد الحقيقي أو الصــوري. جــواز إثباتهم الصورية 
بكافــة طــرق الإثبــات فــي حالــة اختيارهــم إعمــال العقــد الحقيقــي. علــة ذلــك. اعتبــار الصوريــة واقعــة 
هــم عنهــا غربــاء. تمســكهم بالعقــد الصــوري. شــرطه. حســن نيتهــم. مثــال بشــأن تمســك المشــتري 

حســن النيــة بعقــد غيــر مســجل بالعقــد الصــوري المبــرم بيــن مدينــه دون العقــد الحقيقــي.

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بنفــاذ الحكــم الصــادر بصوريــة عقــد التخارج ســند ملكية المتخــارج اليها 
وخلفائهـا� البائعي��ن- ف�ـي مواجه��ة الطاعنيــن المش��ترين – تأسيســاً علــى بطلان عقد شــرائهم للأراضي 
محــل النــزاع لثبــوت صوريــة عقــد التخــارج رغــم تمســكهم بكونهــم حســنى النيــة وقــت التعاقــد وظهــور 
البائعيــن بمظهــر المالــك علــي العقــارات محــل النــزاع فضــاً عــن عــدم علمهــم بصوريــة العقــد. خطــأ 

وقصــور مبطــل يوجــب تمييــز الحكــم جزئيــاً.

القاعــــــدة )9(:

النــص فــي المــادة 200 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه” 1-إذا أبــرم عقــد صــوري كان لدائنــي كل مــن 
ــع الوســائل ويتمســكوا بالعقــد  ــة بجمي ــوا الصوري ــن وللخلــف الخــاص لأي منهمــا أن يثبت المتعاقدي
المســتتر، كمــا أن لهــم أن يتمســكوا بالعقــد الصــوري إذا كانــوا لا يعلمــون بالصوريــة. 2- وإذا تعارضــت 
مصالــح ذوي الشــأن بــأن تمســك البعــض بالعقــد الصــوري وتمســك الآخــرون بالعقــد المســتتر كانــت 
الأفضلي��ة للأولي��ن” ي��دل - وعل��ى ماــ ج��اء بالمذك��رة الإيضاحي��ة للقان��ون المذك��ور - أن المشــرع أجاز لدائني 
كل مــن المتعاقديــن وللخلــف الخــاص لأي منهمــا التمســك بالعقــد الحقيقي أو العقــد الصوري أيهما 
يرونــه أصلــح لهــم، ولهــم إذا شــاءوا إعمــال العقــد الحقيقــي فــي مواجهتهــم أن يثبتــوا الصوريــة بكافــة 
طــرق الإثبــات باعتبــار أن الصوريــة واقعــة هــم عنهــا غربــاء ، علــى أن لا يكــون لهــم التمســك بالعقــد 
الص�ـوري إلا إذا كانـو�ا حس��ني الني��ة ب�ـأن كانــوا يجهلــون الصوريــة عنــد قيــام أســباب نشــأة حقوقهــم، 
فيجــوز للخلــف الخــاص ولدائنــي المتعاقديــن ومنهــم المشــتري بعقــد غيــر مســجل أن يتمســك – متــى 
كان حســن النيــة وقــت التعاقــد- بالعقــد الصــوري المبــرم بيــن مدينــه دون العقــد الحقيقــي وذلك حماية 
لحس�ـن الني��ة ال��ذي لازم التص�ـرف وه��و الأمرــ الذــي يقتضي��ة اس�ـتقرار المعامالت، وكان – م�ـن المق�ـرر 
أيض��اً- أن المشــرع فــي المــادة 189 مــن القانــون المدنــي أخــذ بمبــدأ حمايــة الغيــر حســن النية مما عســاه 
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أن يرتبــه لــه إبطــال عقــود مــن تلقــي الحــق عنــه مــن فــادح الضــرر ، وذلــك على نحو يجعل المبدأ متمشــياً 
م��ع م��ا تقتضي�ـه المصلح��ة المتمثل��ة ف��ي توفير الائتم��ان والاعتداد بالثقة المشــروعة عندما يكون من 
حــق النــاس أن يعولــوا عليهــم فــي معاملاتهــم، واشــترط لذلــك أن يكــون الغيــر قــد تلقــى حقــه بتصــرف 
ــم يكــن  ــى إبطــال عقــد ســلفة ، ول تعاوضــي، وأن يكــون حســن النيــة لا يعلــم الســبب الــذي أفضــى إل
فــي مقــدوره أن يعلــم بــه لــو أنــه بــذل مــن الحــرص مــا تســتوجبه ظــروف الحــال مــن الشــخص العــادي، 
وحســن النيــة مفتــرض ولمحكمــة الموضــوع تقديــر توافــره أو عــدم توافــره شــريطة أن تقيــم قضاءهــا 
ـئغة تكف��ي لحمل��ه، وكان - م��ن المقــرر - أن إغفــال الحكــم بحــث دفــاع أبــداه الخصــم  عل�ـى أسـب�اب ساـ
يترتــب عليــه بطــان الحكــم إذا كان هــذا الدفــاع جوهريــاً ومؤثــراً فــي النتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة 
إذ يعتبــر ذلــك الإغفــال قصــوراً فــي أســباب الحكــم الواقعيــة يقتضــي بطلانــه وعلــى ذلــك فإنــه إذا طــرح 
علــى المحكمــة دفــاع كان عليهــا أن تنظــر فــي أثــره فــي الدعــوى ، فــإن كان منتجــاً فعليهــا أن تقــدر مــدى 
جديتــه حتــى إذا مــا رأتــه متســما بالجديــة مضــت إلــي فحصــه لتقــف علــى أثــره فــي قضائهــا،  وأن مــؤدي 
مــا نصــت عليــه المــادة 1/53 مــن قانــون الإثبــات أن الحكــم الأول لا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بالنســبة 
للنــزاع المطــروح إلا إذا اتحــد الموضــوع فــي الدعوييــن واتحــد الســبب المباشــر الــذي تولــد عنــه كل 
منهم�ـا فضال� ع�ـن وح�ـدة الخص��وم. لمــا كان ذلــك، وكان لا حجيــة للحكــم الصــادر بصوريــة عقــد التخــارج 
ــه  المــؤرخ 1984/11/27 والمســجل برقــم 97 لســنة 1988 علــى الأراضــي الخارجــة عــن هــذا العقــد ، إلا أن
لمــا كان الثابــت بــالأوراق أن الطاعنيــن قــد تمســكوا فــي دفاعهــم أمــام محكمــة الموضــوع بأنهــم كانــوا 
حســني النيــة وقــت تعاقدهــم بشــراء العقــارات محــل النــزاع مــن المتخــارج إليهــا فــي العقــد ســالف 
الذكــر وخلفائهــا والذيــن كانــوا يظهــرون علــى تلــك العقــارات بمظهــر المالــك لهــا ، وأنــه لا علــم لهــم 
بصوريــة عقــد التخــارج ســالف الذكــر ، ومــن ثــم يحــق لهــم التمســك بهــذا العقــد رغــم القضــاء بصوريتــه 
صوريــة مطلقــة فــي الطعــن رقــم 170 لســنة 2005 تجــاري لحســن نيتهــم إعمــالًا لنــص المــادة 200 
مــن القانــون المدنــي ، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه قضــى بنفــاذ الحكــم الصــادر فــي هــذا الطعــن فــي 
مواجهــة الطاعنيــن تأسيســاً علــى بطــان عقــد شــرائهم للأراضــي محــل النــزاع لثبــوت صوريــة عقــد 
التخــارج وهــو ســند ملكيــة المتخــارج إليهــا وخلفائهــا البائعين لهــم،  وهو مالا يصلح رداً على ما تمســك 
بــه الطاعنــون مــن دفــاع فــي هــذا الشــأن وقــد حجبــه هــذا الخطــأ عــن تحقيــق هــذا الدفــاع للوقــوف علــى 
أثــره فــي الدعــوى فإنــه يكــون فضــاً عــن خطئــه فــي تطبيــق القانون معيبــاً بالقصور المبطــل بما يوجب 

تمييــزه جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

)الطعون 1667، 1726، 1727، 1738، 1743، 1745، 1749، 1751، 1754، 1756، 1768، 1771، 1773، 1775، 1782، 
1788، 1793، 1802 /2014 مدني جلسة 2018/4/11(

الموجـــــز )10(

- وقــوع عــبء الإثبــات علــى المدعــي . قاعــدة لا يؤخــذ بهــا علــى إطلاقهــا فــي مجــال المنازعــات الإداريــة. 
أســاس ذلــك : أن الخصــم فيهــا جهــة الإدارة وهــي تحتفــظ فــي الغالــب بالوثائــق والمســتندات اللازمــة 
للفص��ل ف��ي الدع��وى. أثــره. التــزام جهة الإدارة بتقديم المســتندات المتعلقــة بموضوع النزاع والمنتجة 
فــي إثباتــه إيجابــاً أو نفيــاً . نكولهــا عــن تقديمهــا رغــم طلــب المدعــي ووجودهــا فــي حوزتهــا . يقيــم قرينــة 

علــى صحــة البيانــات المقدمــة مــن خصمهــا . 

القاعـــــــدة )10(:
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وإن كان الأص��ل - وفق��اً للقواعدــ العام��ة فــي الإثب��ات - أن عبــء الإثب�ـات يق��ع على عاتق المدع��ي، وإن كان 
مــن المقــرر أن الأخــذ بهــذه القاعــدة علــى إطلاقهــا لا يســتقيم فــي مجــال المنازعــات الإداريــة بالنظــر إلى 
أن جهة الإدارة الخصم في هذه المنازعات تحتفظ في غالب الأحوال بالوثائق والمســتندات المتعلقة 
بتلــك المنازعــات واللازمــة للفصــل فيهــا لذلــك فإنــه مــن المبــادئ المســتقرة فــي المجــال الإداري أن 
الإدارة تلتــزم بتقديــم ســائر الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع والمنتجــة فــي إثباتــه إيجابــاً 
أو نفيــاً، إلا أن منــاط الاعتــداد بالقرينــة المســتفادة مــن نكــول الجهــة الاداريــة عــن تقديــم المســتندات 
اللازم��ة للفصــل ف��ى الدع��وى وذل��ك بتفس��ير القرين��ة لصال��ح المدع��ى أن يطلـب� منه��ا تقديمه��ا وأن 
تكــون تلــك المســتندات فــي حوزتهــا فــإن امتنعــت عــن تقديمهــا فإن ذلك يقيم قرينة تســتخلص منها 

المحكم�ـة صح�ـة البيان�ـات المقدم�ـة م�ـن خصمه�ـا.

)الطعن 1777 /2016 مدني جلسة 2018/4/16 (

الموجـــــــز)11(:

- الســجلات والمســتندات الالكترونيــة الرســمية والعرفيــة وصورهــا المنســوخة علــى الــورق والتوقيــع 
الالكترونــي والكتابــة الالكترونيــة . إثبــات صحتهــا مــن عدمــه . خضوعــه لأحــكام ق 20 لســنة 2014 بشــأن 
المعامــات الالكترونيــة . خلــو القانــون مــن نــص ينطبق على أي منهــا . إثبات صحته من عدم . خضوعه 
لأحــكام قانــون الإثبــات . انتاجهــا لــذات الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى الوثائــق والمســتندات والتوقيعــات 
الكتابيــة . مــؤداه . الزامهــا لأطرفهــا وثبــوت حجيتهــا متــى جــرت وفقاً لأحكام القانــون  م 3 ، 7 من القانون 

المشــار إليه . 

- تمســك الطاعنــة بدلالــة الرســالة الالكترونيــة المرســلة علــى هاتفهــا النقــال بــأن الســيارة مهــداة لهــا 
وليــس علــى ســبيل القــرض وطلبهــا التصريــح لهــا باســتخراج شــهادة مــن شــركة الاتصــالات لإثبــات 

ذلــك . دفــاع جوهــري . التفــات الحكــم عنــه وقضــاءه بإلزامهــا بقيمــة الســيارة يعيبــه ويوجــب تمييــزه .

القاعـــــــدة )11(:

النــص فــي المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2014 بشــأن المعامــات الالكترونية علي أن تســري في 
إثبات صحة المســتندات أو الســجلات الالكترونية الرســمية والعرفية وصورها المنســوخة علي الورق 
والتوقيــع الالكترونــي والكتابــة الالكترونيــة فيمــا لــم يــرد نــص فــي هــذا القانــون أو فــي لائحتــه التنفيذيــة 
-  الاحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون الاثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والنــص فــي المــادة 3 
من ذات القانون علي أن يكون كل من الســجل الالكتروني والمســتند الالكتروني والرســالة الالكترونية 
والمعاملــة الالكترونيــة والتوقيــع الالكترونــي فــي مجــال المعامــات المدنيــة والتجاريــة والاداريــة منتجــا 
لذات الاثار القانونية المترتبة علي الوثائق والمســتندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه 
ــه ولئــن كان لمحكمــة  ـت أو فــي حجيت��ه مت�ـي أج��ري وفق��ا لأح�ـكام ه�ـذا القانـو�ن . وأن أو قوتـه� ف��ي الاثباـ
الموضــوع الســلطة التامــة فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر الأدلــة والأخــذ بمــا تطمئــن 
إليــه منهــا وإطــراح مــا عــداه ولــو كان محتمــاً، إلا أنــه متــى أثــار أحــد الخصــوم دفاعــاً جوهريــاً مــن شــأنه أن 
يغيــر وجــه الــرأي فــي الدعــوى فإنــه يتعيــن عليهــا تمحيص هــذا الدفــاع ، وإلا جــاء حكمها معيبا بالقصور 
فــي التسـب�يب. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الاوراق أن الطاعنــة قــد تمســكت  بمذكرتهــا المقدمــة 
منهــا أمــام محكمــة الاســتئناف بجلســة 2017/12/24 أن المطعــون ضــده قــد بعــث إليهــا برســالة 
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مــن هاتفــه  إلــي هاتفهــا النقــال بتاريــخ 2016/9/16 وتضمن��ت بي��ن عباراته��ا  م�ـا يفيــد أن الســيارة محــل 
التداعــي قــد إشــتراها الاخيــر للطاعنــة علــي ســبيل الهديــة وطلبــت التصريــح لهــا بإســتخراج شــهادة 
مــن شــركة الاتصــالات لإثبــات هــذا الدفــاع وإذ قضــي الحكــم المطعــون فيــه بإلزامهــا بالمبلغ المحكوم 
بــه للمطعــون ضــده علــي ســند مــن أن هــذا المبلــغ قــد ســدده لهــا مــن قبيــل القــرض ورفــض دفاعهــا 
الســالف مبــررا ذلــك القضــاء بــأن هــذه الرســالة تخالــف الواقع وبأن الطاعنــة قد طلقت من المطعون 
ضــده فــي تاريــخ 2004/10/1 طلقــة بائنــة بينونــة كبــري بمــا لاتحــل لــه مــن بعــد حتــي تنكــح زوجــا غيــره وهو 
م��الا يواجهــ دفــاع الطاعنةــ  ولا يصلــح ردا عليــه رغــم أنــه دفــاع جوهــري مــن شــأنه أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي 

ف�ـي الدع�ـوي بم�ـا يعيب�ـه ويوج�ـب تميي�ـزه ف�ـي ه�ـذا الخص�ـوص دون حاج�ـة لبح�ـث باق�ـي أوج�ـه الطع�ـن.

)الطعن 2018/182 مدني جلسة 2019/6/24 (

الموجــــز )12(:

- إقــرار العامــل بتخالصــه عــن حقوقــه العماليــة الــواردة بالمخالصــة المصــدق علــى توقيعــه فيهــا مــن 
كاتــب العــدل . لا يُعــد مــن البيانــات التــي يلحــق بهــا وصــف الرســمية . علة ذلك . عدم تحــرى كاتب العدل 
م�ـدى صح��ة هذــا البيـا�ن واقتص��ار دوره عل��ى المصادق��ة علــى توقيــع المقــر أمام��ه عل��ى المخالص�ـة. أثــر 
ذلــك . أحقيــة العامــل فــي إثبــات مــا يخالــف إقــراره بالتخالــص بالطــرق المقــررة فــي القانــون ومنهــا حقه 

ف��ي توجي��ه اليميـن� الحاســمة إلىــ صاحـب� العم��ل الم��سؤول عــن حقوقــه العماليــة. 

القاعـــــدة )12(:

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاســمة إنما شــرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما 
تعــوزه وســائل الإثبــات الأخــرى التــي يصــرح بتقديمهــا للتدليــل علــى صحــة مــا يدعيــه وهــي ملك للخصم 
لا القاضــي، وعلــى القاضــي أن يجيــب طلــب توجيهها. ولما كانت اليمين الحاســمة طريق احتياطي يلجأ 
إليــه الخصــم عندمــا يعــوزه الدليــل فإنــه يتعيــن أن يبقــى هــذا الطريــق مفتوحــاً أمامــه إلــى أن يســتنفد ما 
لديــه مــن أدلــة وعندئــذ يكــون علــى المحكمــة أن تبحــث أدلتــه لتقضــي بموجبهــا إن وجدتهــا كافيــه فــإن 
لــم تقتنــع بهــا تعيــن عليهــا إعمــال طلــب توجيــه اليميــن كمــا أن اليميــن الحاســمة ملــك للخصــم لــه أن 
يوجههــا إلــى خصمــه ولــو كان الغــرض منهــا إثبــات مــا يخالــف عقــداً مكتوبــاً ولــو كان رســمياً إلا فيمــا لا 
يجــوز الطعــن فيــه مــن العقــد الرســمي إلا بالتزويــر ، وأن إقــرار العامــل بتخالصــه عــن حقوقــه العماليــة 
المطالــب بهــا الــوارد بالمخالصــة المصــدق على توقيعه فيها من كاتــب العدل لا يعد من البيانات التي 
يلحــق بهــا وصــف الرســمية لأن الأخيــر لــم يتحــر مــدى صحــة هــذا البيــان وأقتصــر دوره علــى المصادقــة 
علــى أن المقــر وقــع أمامــه علــى المخالصــة وبالتالــي يحــق للعامــل إثبــات مــا يخالــف إقــراره بالتخالــص 
بالطــرق المقــررة فــي القانــون ومنهــا حقــه في توجيه اليمين الحاســمة إلى مدينه الأصلي مدير الشــركة 
باعتبــاره صاحــب العمــل المســؤول عــن حقوقــه العماليــة، وأن الحكــم الصــادر بنــاء علــى حلــف اليميــن 
ــأي طريــق مــن  ــه قــوة الشــيء المقضــي فيــه ولا يقبــل الطعــن فيــه ب أو ردهــا والنكــول عــن حلفهــا ل
طــرق الطعــن فــي الأحــكام مالــم يكــن الطعــن مبنيــاً علــى مــدى جــواز توجيــه اليميــن أو تعلقهــا بالدعــوى 
أو بطــان فــي الإجــراءات الخاصــة بتوجيههــا أو حلفهــا، كمــا أنــه إذا لــم ينــازع مــن وجهــت إليــه اليميــن لا 
فــي جوازهــا ولا فــي تعلقهــا بالدعــوى وجــب عليــه إن كان حاضــراً بنفســه أن يحلفهــا فــوراً أو يردهــا علــى 
خصمــه وإلا اعتبــر نــاكلًا فــإذا لــم يكــن حاضــراً وجــب إعــان منطــوق الحكــم إليــه وتكليفــه بالحضــور فــي 
الجلســة المحــددة لحلــف اليميــن فــإذا حضــر وامتنــع دون أن ينــازع أو تخلــف بغيــر عــذر اعتبــر نــاكلًا. لمــا 
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كان البيــن مــن الأوراق أن محكمــة أول درجــة قــد قضــت بتاريــخ 2016/12/5 بتوجيــه اليميــن الحاســمة 
للممثــل القانونــي للمطعــون ضدهــا دون ثمــة اعتــراض منــه بالصيغــة الأتيــة “ احلــف باللــه العظيــم 
بــأن الطاعــن قــد تســلم مــن المطعــون ضدهــا حقوقــه العماليــة التــي تضمنهــا الإقــرار الموثــق برقــم 
2013/36808 بتاريــخ 2013/11/13 وســند الصــرف النقــدي المــؤرخ 2013/11/24 وإذ لــم تمثــل المطعــون 
ضدهــا أو ممثلهــا القانونــي الجلســة المحــددة لحلــف اليميــن ومــن ثــم تعتبــر ناكلة عن حلــف اليمين بما 
كان يتعيــن علــى محكمــة أول درجــة القضــاء للطاعــن لطلباتــه هــو الــزام المطعــون ضدهــا بأن تــؤدي له 
مبلــغ 3445,138 دينــار إلا أنهــا خالفــت الثابــت بــالأوراق بشــأن النكــول وقضــت برفــض الدعــوى اســتناداً 
إلــى حجيــة المخالصــة الصــادرة مــن الطاعــن علــى الرغــم مــن أنــه لا يحــوز التصــدي بعد النكول وانحســام 
النــزاع لإثبــات ونفــي الوقائــع التي انصبت عليها اليمين بوســيلة أخــرى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه 
بتأييــد الحكــم المســتأنف تأسيســاً علــى أن طلــب توجيــه اليميــن للممثــل القانوني للمطعــون ضدها لا 

مســوغ لــه فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2977 /2017 عمالي جلسة 2019/7/10(

الموجــــز )13(:

- للقاضــي مــن تلقــاء نفســه وفــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى توجيــه اليميــن المتممــة إلــى أي مــن 
الخصميــن . علــة ذلــك . بنــاء حكمــه فــي موضــوع الدعــوى أو قيمــة مــا يحكــم بــه . شــرط توجيههــا. ألا 
تكــون الدعــوى خاليــة مــن أي دليــل . القصــد مــن توجيههــا . إراحــة ضميــر القاضــي عندمــا يــري أن الأدلــة 
المطروحــة فــي الدعــوى غيــر كافيــة . للقاضــي توجيههــا لأي مــن الخصميــن دون التقييــد بقاعــدة بذاتهــا 
ــره . للقاضــي أن يقضــي علــى أساســها . علــة ذلــك . اعتبارهــا  فــي هــذا الخصــوص . حلــف اليميــن . أث

مكملــة لعناصــر الإثبــات الأخــرى . مثــال بشــأن توجيــه اليميــن المتممــة بشــأن مــدة علاقــة العمــل .  

القاعـــــدة )13(:

مــن المقــرر عمــاً بنــص المــادة 66 مــن قانــون الإثبــات أنــه للقاضــي فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى 
أن يوجــه اليميــن المتممــة مــن تلقــاء نفســه إلــى أي مــن الخصميــن ليبنــي علــى ذلــك حكمه فــي موضوع 
الدعــوى أو قيمــة مــا يحكــم بــه ويُشــترط فــي توجيــه هــذه اليميــن ألا يكــون فــي الدعــوى دليــل كامــل وألا 
تكــون الدعــوى خاليــة مــن أي دليــل، والقصــد منهــا إراحــة ضمير القاضــي عندما يــرى أن الأدلة المطروحة 
فــي الدعــوى غيــر كافيــة، ولــه فــي هــذه الحالــة توجيههــا إلــى أي من الخصميــن دون التقيد بقاعــدة بذاتها 
فــي هــذا الخصــوص، ومــن حلفهــا كان للقاضــى أن يقضــي علــى أساســها باعتبارهــا مكملــة لعناصــر 
ـى، وأن هــذه الدعــوى لا يوجــد بهــا دليــل علــى مــدة علاقــة العمــل  ـ الدعوـ �ـات الأخ��رى القائم��ة فيـ الإثب
بيــن المســتأنف والمســتأنف ضــده ...... ســوى تحويــات بنكيــة عــن رواتــب شــهرية للمســتأنف عــن 
شــهور مختلفــة لا تُعــد دليــاً كامــاً علــى مــدة العقــد كمــا أن الدعــوى ليســت خالية من الدليــل على قيام 
علاقــة العمــل، وبالجلســة المحــددة لحلــف اليميــن المتممــة مثــل الخصــوم ووجهتهــا المحكمــة إلــى 

المســتأنف ....... بالصيغــة ســالفة البيــان فحلفهــا، وصمــم كل خصــم علــى طلباتــه .

)الطعن 2017/2394 عمالي جلسة 2019/7/15(
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الموجــــز )14(:

- الإثبات في المواد التجارية . جوازه بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص. الأعمال المتعلقة 
بالنقــل الجــوي ومنهــا نقــل الــركاب . تعــد أعمــالًا تجاريــة . أثــره. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . أســاس 

ذلك . م 7 من المرســوم بقانون رقم 68/1980 بإصدار قانون التجارة . 

القاعــــــدة )14(:

مــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن القانــون أجــاز الإثبــات فــي المــواد التجاريــة - إلا مــا اســتثنى 
بنــص خــاص- بكافــة طــرق الإثبــات. لمــا كان ذلــك، وكان النــص في المــادة 7 من المرســوم بالقانون رقم 
1980/68 بإصــدار قانــون التجــارة علــى أن “يعــد عمــاً تجاريــاً جميــع الأعمــال المتعلقــة بالملاحــة الجويــة، 
وبوجــه خــاص:1-... 2-... 3-النقــل والإرســاليات الجويــة...” بمــا مفــاده أن الأعمال المتعلقة بالنقل الجوي 

ومنهــا نقــل الــركاب تعــد أعمــالًا تجاريــة، ومــن ثــم يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات.

)الطعن 2015/1879 تجاري جلسة 2020/11/5(

*********

أجــانب

الموجـــز)1(:

-النــص فــي م 1/10 ق 2010/6 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي والمادتــان 10 ، 22 مــن القــرار الــوزاري 
رقــم 200/ع لســنة 2011 بشــأن تنظيــم العمــل بالقطــاع الأهلــي . هدفــه. حصــر العمــال الأجانــب حصــراً 
شــاملًا وتنظيــم هجرتهــم واســتخدامهم عــن طريــق تســجيلهم وإصــدار بطاقــات عمــل لهــم. وســيلة 
ذلــك. لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بوصفهــا جهــة الإدارة الحــق فــي التصريــح أو الإذن بالعمــل 

أو تجديــده أو تحويلــه أو إلغائــه وفقــاً لمــا تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك. 

-قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بالــزام الطاعــن – صاحــب العمــل – بتحويــل كفالــة المطعــون ضدهــا- 
العاملــة – إلــى كفيــل آخــر رغــم صــدور قــرار بعــدم الموافقــة علــى ذلــك مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل المنــوط بهــا قانونــاً الحــق فــي التصريــح أو الإذن بالعمــل أو تجديــده أو تحويلــه أو إلغائــه ومــن 
صميــم عملهــا التــي لهــا بعــد التحقــق مــن اســتيفاء العامــل للشــروط اللازمــة وعــدم وجــود مــا يحــول 
دون اســتمراره فــي العمــل واتخــاذ مــا تــراه متفقــاً والمصلحــة العامــة نحــو إجابتــه لطلبــه أو رفضــه. 
عيــب يوجــب تمييــزه. مثــال لرفــض وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل لطلــب المطعــون ضدهــا بنقل 

كفالتهــا مــن الطاعــن إلــى كفيــل آخــر لأســباب قدرتهــا. 

القاعــــــدة )1(: 

النــص فــي المــادة 1/10 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي علــى أنــه “ 
يحظــر علــى صاحــب العمــل تشــغيل عمالــة أجنبيــة مالــم تــأذن لهــم الجهــة المختصة بالعمــل لديــه ..... 
“ ، والنــص فــي المــادة )10( مــن القــرار الــوزاري رقــم 200/ع لســنة 2011 بشــأن تنظيــم العمــل بالقطــاع 
الأهلــي علــى أن “ يحظــر علــى صاحــب العمــل اســتخدام عمالــة أجنبيــة مالــم يكونــوا حاصليــن علــى إذن 
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بالعمــل مــن إدارة العمــل المختصــة لديــه ....... “ ، والمــادة 22 مــن ذات القــرار تنــص علــى أنــه “للــوزارة 
ولدواعــي المصلحــة العامــة الحــق فــي رفــض التصريــح أو الإذن بالعمــل أو تجديــده أو تحويلــه ، كمــا لهــا 
الحــق فــي طلــب إلغــاء تصريــح العمــل أو الإذن بالعمــل ، وكذلــك لهــا الحــق فــي حالــة رفــض صاحــب 
العمــل أو دون الرجــوع إليــه فــي تحويــل الإذن الصــادر للعامــل إلــى صاحــب عمــل أخــر “ يــدل علــى أن 
المشــرع اســتهدف حصــر العمــال الأجانــب حصــراً شــاملًا وتنظيــم هجرتهــم واســتخدامهم عــن طريــق 
تســجيلهم وإصــدار بطاقــات عمــل لهــم ، ونــاط بجهــة الإدارة – ممثلــة فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل – الحــق فــي التصريــح أو الإذن بالعمــل أو تجديــده أو تحويلــه وأيضــا الحــق فــي الغائــه وفقــاً لمــا 
تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك . وكان الثابــت مــن الأوراق أن وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل أصــدرت بتاريــخ 2014/12/18 قــراراً بعــدم الموافقــة علــى طلــب المطعــون ضدهــا 
تحويــل كفالتهــا ، وإذ قضــي الحكــم المطعــون فيــه بالــزام الطاعــن – صاحــب العمــل – بتحويــل تلــك 
الكفالــة إلــى كفيــل آخــر ، رغــم أن هــذا الأمــر وعلــى مــا ســلف بيانــه مــن صميــم عمــل الــوزارة التــي لهــا بعــد 
التحقــق مــن اســتيفاء العامــل للشــروط اللازمــة وعــدم وجــود مــا يحــول دون اســتمراره فــي العمــل، 
إتخــاذ مــا تــراه متفقــاً والمصلحــة العامــة نحــو إجابتــه لطلبــه أو رفضــه ، فإنــه يكــون معيبــاً، بمــا يوجــب 

تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

   وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 117 لسنة 2015 عمالي ولما تقدم ولما كانت وزارة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمــل قــد رفضــت بتاريــخ 2014/12/18 طلــب المســتأنفة نقــل كفالتهــا مــن المســتأنف 
ضــده إلــى كفيــل أخــر لأســباب قدرتهــا ، فإنــه لا يعــود ثمــة محــل للحكــم علــى صاحــب العمــل بأحقيتهــا 

فــي نقــل كفالتهــا ويتعيــن بالتالــي القضــاء برفــض هــذا الطلــب.

)الطعن 2015/514 عمالي جلسة 2017/6/6(

*******

إجراءات التقاضي

الموجـــز)1(:

- للمدعــي والمدعــى عليــه. لهمــا إبــداء طلبــات عارضــة أثنــاء خصومــة قائمــة تتنــاول بالتغييــر ســواء 
بالإضافة أو النقص نطاق ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها إذا كانت 
مرتبطــة بالطلــب الأصلــي الــوارد بصحيفــة الدعــوى . شــرط ذلــك . أن يتــم هــذا التعديــل بإحــدي الطــرق 
الثــاث الــواردة بالمــادة 85 مرافعــات علــى ســبيل الحصــر . ابــداء الطلــب العــارض فــي مذكــرة مقدمــة 
للخبيــر . مــؤداه . عــدم اعتبــاره اتباعــاً لإحــدى الطــرق التــي حددهــا القانــون بقبــول الطلبــات العارضــة ولا 
يُعــد مطروحــاً علــى المحكمــة . مثــال لعــدم اعتبــار طلبــات المحكــوم ضــده – العامــل – المبــداة أمــام 
الخبيــر المنــدوب فــي الدعــوى بمحكمــة أول درجــة مطروحــة علــى المحكمــة لعــدم إبدائها بإحــدى الطرق 
الثــاث المقــررة بنــص المــادة 85 مرافعــات. إبداؤهــا أمــام محكمــة الاســتئناف هو إبــداء لطلبات جديدة 
لايجــوز لهــا الفصــل فيهــا. مخالفــة الحكــم المطعــون فيه ذلك واعتبــاره طلب العمولــة أمام الخبير في 

أول درجــة مطروحــاً عليهــا. يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه.
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القاعـــدة )1(:

النــص فــي المــادة 85 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه “ للمدعــي أو للمدعــي عليه أن يقــدم من الطلبات 
العارضــة مــا يكــون مرتبطــاً بالطلــب الأصلــي ارتباطــاً يجعــل مــن حســن ســير العدالــة نظرهمــا معــاً. 
وتقــدم هــذه الطلبــات إلــى المحكمــة بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة أو بمذكــرة 
توجــه وفــق الأوضــاع العاديــة أو بطلــب يقــدم شــفاهاً فــي الجلســة فــي حضــور الخصــم ويثبــت فــي 
محضرهــا” مفــاده – وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة – أنه وإن أجاز المشــرع للمدعــي أو المدعي 
عليــه أن يبــدي أثنــاء خصومــة قائمــة طلبــات عارضــة تتنــاول بالتغييــر ســواء بالإضافــة أو النقــص نطــاق 
ذات الخصومــة القائمــة مــن جهــة موضوعهــا أو ســببها أو أطرافهــا إذا كانــت مرتبطــة بالطلب الأصلي 
ــي نصــت  ــل بإحــدى الطــرق الثــاث الت ــم هــذا التعدي ــك أن يت ــوارد بصحيفــة الدعــوى، إلا أن شــرط ذل ال
عليهــا المــادة 85 ســالفة البيــان علــى ســبيل الحصر، بأن تقــدم إلى المحكمة بالإجــراءات المعتادة لرفع 
الدعــوى قبــل يــوم الجلســة أو بمذكــرة توجــه وفــق الأوضــاع العادية أو طلب يقدم شــفاهة في الجلســة 
فــي حضــور الخصــم ويثبــت فــي محضرهــا ومــن ثم فــإن إبداء الطلــب العارض فــي مذكرة مقدمة للخبير 
لا يعــد اتباعــاً لإحــدى الطــرق التــي حددهــا القانــون لقبــول الطلبــات العارضــة ولا يُعــد مطروحــاً علــى 
المحكمــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضــده أقــام الدعــوى أمــام محكمــة أول 
درجــة بطلــب نــدب خبيــر لاحتســاب مســتحقاته العماليــة المتمثلــة فــي الرواتب المتأخــرة، بــدل الأجازات 
، باقــي مــدة العقــد، بــدل الإضافــي، بــدل الإنــذار، التعويــض، وإذ انتهــي الخبيــر المنــدوب فــي الدعــوى 
ــة  ــذار، كمــا احتســب العمول ــدل الإن ــل الأجــازات الســنوية وب ــب المتأخــرة ومقاب ــه فــي الروات ــى احقيت إل
المســتحقة لــه بالرغــم مــن عــدم ورودهــا ضمــن طلباتــه وقــد مثــل المطعــون ضــده أمــام محكمــة 
أول درجــة بجلســة 2014/11/27 وقــرر بموافقتــه علــى مــا انتهــي إليــه تقريــر الخبيــر، وطلــب حجــز الدعــوى 
للحكــم، فحكمــت محكمــة أول درجــة بأحقيتــه فيمــا انتهــى إليــه الخبيــر دون العمولــة، وكان هــذا الطلــب 
الــذي أبــداه المطعــون ضــده أمــام الخبــرة لــم يبــد بإحــدى الطــرق الثــاث المقــررة بنــص المــادة 85 مــن 
قانــون المرافعــات ، ومــن ثــم فــإن إبــداؤه أمــام محكمــة الاســتئناف إبــداءً لطلبــات جديــدة لا يجــوز لهــا 
الفصــل فيهــا، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، واعتبــر طلــب العمولــة كان مطروحــاً أمــام 
محكمــة أول درجــة لــوروده ضمــن طلبــات المطعــون ضده بمذكرته المقدمة أمــام الخبير المندوب في 
الدعــوى، فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فيمــا قضــي بــه مــن أحقيــة المطعــون ضده 

فــي العمولــة.

) الطعن 2015/244 عمالي جلسة 2016/6/6(

الموجـــــز )2(:

-الطلبــات العارضــة التــي يقدمهــا المدعــى أو المدعــى عليــه. عــدم جــواز إبدائهــا أو قبولهــا بعــد قفــل باب 
المرافعــة فــي الدعــوى وحجزهــا للحكــم. لا يغيــر مــن ذلــك ترخيص المحكمة بتقديم مذكــرات خلال هذه 
الفتــرة. علــة ذلــك: منــع مفاجــأة الخصــم لخصمــه بطلــب عــارض فــي آخــر أجــل لتقديــم المذكــرات فــا 

يســتطيع الــرد عليــه وقــد لا يجــاب لطلبــه الإعــادة للمرافعــة ممــا يهــدر حقــه فــي الدفــاع.

القاعـــــــدة )2(:

النــص فــي المــادة )85( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أن “للمدعــى أو المدعــى عليــه 
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أن يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا يكــون مرتبطــاً بالطلــب الأصلــي ارتباطــاً يجعــل مــن حســن ســير 
العدالــة نظرهمــا معــا. وتقــدم هــذه الطلبــات إلــى المحكمــة بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل 
يــوم الجلســة أو بمذكــرة توجــه وفــق الأوضــاع العاديــة. أو بطلــب يقــدم شــفاهه فــي الجلســة في حضور 
الخصــم ويثبــت فــي محضرهــا” وفــى المــادة )1/189( مــن ذات القانون المعدل بالقانون رقم )36( لســنة 
2002 علــى أن “لا تقبــل الطلبــات العارضــة خــال فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم ولــو ســمح بتقديــم مذكرات 
خلالــه هــذه الفتــرة” وفــى المــادة )144( مــن ذات القانــون علــى أن “الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا 
التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف بالنســبة إلــى مــا رفــع عنــه الاســتئناف فقــط ... ولا 
تقبــل الطلبــات الجديــدة فــي الاســتئناف وتقضــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبولهــا ..” يــدل 
علــى أنــه لا يجــوز إبــداء طلبــات عارضــة أو قبولهــا بعــد قفــل بــاب المرافعــة فــي الدعــوى وحجزهــا للحكــم 
حتــى ولــو رخصــت المحكمــة بتقديــم مذكــرات خــال هــذه الفتــرة. ورائــد المشــرع فــي ذلــك منــع مفاجــأة 
الخصــم لخصمــه بطلــب عــارض فــي آخــر أجــل لتقديــم المذكــرات فــا يســتطيع الــرد عليــه وقــد لا يجــاب 
إلــى طلــب فتــح بــاب المرافعــة ليتمكــن مــن ذلــك ممــا يهدر حقه في الدفــاع ، كما وأن نطاق الاســتئناف 
إنمــا يتحــدد بالطلبــات التــي ســبق ابداؤهــا أمــام محكمــة أول درجــة فــي حــدود مــا رفع عنه الاســتئناف ولا 
يجــوز للمحكمــة أو الخصــوم الخــروج عليهــا ســواء بتغييــر مضمونهــا أو اســتحداث طلبــات جديــدة. لمــا 
كان ذلــك، وكان الثابــت أن الطاعنــة وجهــت دعواهــا الفرعيــة أمــام محكمــة أول درجــة خــال فتــرة حجــز 
الدعــوى للحكــم وبالتالــي لا يعــد طلبهــا مطروحــاً علــى تلــك المحكمــة أو داخــاً في نطاق الاســتئناف ولا 
علــى الحكــم المطعــون فيــه إن هــو التفــت عنهــا، ومــن ثــم يضحــى النعــي عليــه فــي هــذا الخصــوص علــى 

غيــر أســاس.  

) الطعنان 13 ، 18 /2014 عمالي  جلسة 2016/6/27(

 الموجــــز )3(:

- للمســتأنف عليــه رفــع اســتئناف فرعــي ولــو بعــد مضــى ميعــاد الاســتئناف بالنســبة إليــه أو بعــد 
قبولــه الحكــم المســتأنف فــي وقــت ســابق علــى رفــع الاســتئناف الأصلــي وبصفتــه التــي اتخذهــا فــي 
الاســتئناف الأصلــي. م143 مرافعــات. عــدم جــواز توجيهــه مــن مســتأنف عليــه إلــى مســتأنف عليــه آخــر. 
علــة ذلــك. أن المســتأنف عليــه مــا فــوت علــى نفســه ميعــاد الطعــن أو قبــل الحكــم إلا لاعتقــاده برضــاء 
خصمــه بالحكــم. انتفــاء هــذه العلــة إذا لــم يوجــه الاســتئناف الفرعــي إلى المســتأنف الأصلى بــل وجه إلى 

مســتأنف عليــه آخــر.  

ــه المحكمــة مــن تلقــاء  - قبــول الاســتئناف الفرعــي أو عــدم جــوازه. تعلقــه بالنظــام العــام و تقضــى ب
نفســها. 

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بقبــول الاســتئناف الفرعــي المرفــوع مــن مســتأنف عليه على مســتأنف 
عليــه آخــر. مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه بما يوجــب تمييزه.

 القاعـــــدة )3(:

المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة– أن الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام يكــون لمحكمــة التمييــز أن 
تثيرهــا مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يســبق التمســك بها أمام محكمــة الموضــوع أو في صحيفة الطعن 
متــى ثبــت أنــه كان تحــت نظــر محكمــة الموضوع عند الحكــم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها 
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مــن الإلمــام بهــذه الأســباب والحكــم فــي الدعــوى علــى موجبهــا، وأن المشــرع أجــاز بالفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة 143 مــن قانــون المرافعــات اســتثناءً مــن القواعــد العامــة للمســتأنف عليــه أن يرفــع اســتئنافاً 
فرعيــاً ولــو بعــد مضــي ميعــاد الاســتئناف بالنســبة إليــه أو بعــد قبولــه الحكــم المســتأنف فــي وقــت 
ســابق علــى رفــع الاســتئناف الأصلــي، فــا يجــوز رفــع هــذا الاســتئناف إلا مــن المســتأنف عليــه ولا يوجــه 
إلا للمســتأنف الأصلــي وبصفتــه التــي اتخذهــا فــي الاســتئناف الأصلــي، فلا يوجه من مســتأنف عليه في 
الاســتئناف الأصلــي إلــى مســتأنف عليــه آخــر، ذلــك أن علــة جــواز الاســتئناف الفرعــي هــي أن المســتأنف 
عليــه مــا فــوت علــى نفســه ميعــاد الطعــن أو قبــل الحكــم إلا لاعتقــاده برضــاء خصمــه بالحكــم، وهــذه 
العلــة تنتفــي إذا لــم يوجــه الاســتئناف الفرعــي إلــى المســتأنف الأصلــي ووجــه إلــى مســتأنف عليــه آخــر، 
وجــواز الاســتئناف الفرعــي أو عــدم جــوازه أمــر يتعلــق بالنظــام العــام تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء 
نفســها. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام 
المطعــون ضدهمــا الثانــي -  قائــد الســيارة أداة الحــادث – والثالثــة – مالكــة الســيارة – بالتضامم بالمبلغ 
المقضــي بــه، ووجهــت المطعــون ضدهــا الثالثة دعوى فرعية قبل الطاعنة والمطعــون ضدهم الأولى 
والثانــي والرابــع بطلــب الحكــم بإلــزام الطاعنــة والمطعــون ضــده الثانــي – قائــد الســيارة - بالتضامن بأن 
يؤديــا لهــا مــا قــد يحكــم بــه عليهــا فــي الدعــوى الأصليــة وقضــى الحكــم الابتدائــي فــي الدعــوى الأصليــة 
بإلــزام المطعــون ضــده الثانــي – قائــد الســيارة – فقــط بالمبلــغ محــل المطالبــة، وفــى الدعــوى الفرعيــة 
برفضهــا، فأقامــت الشــركة المحكــوم لهــا –المطعــون ضدهــا الأولــى– اســتئنافاً أصليــاً اختصمــت فيــه 
ــزام  الطاعنــة والمطعــون ضدهــم الثانــي والثالثــة والرابــع بطلــب الحكــم بإلغــاء الحكــم الابتدائــي وبإل
المطعــون ضدهمــا الثانــي – قائــد الســيارة- والثالثــة -مالكــة الســيارة – بالتضامــم بالمبلــغ المقضــي بــه، 
وأقامت المطعون ضدها الثالثة استئنافاً فرعياً بطلب الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعنة 
والمطعــون ضــده الثانــي بالتضامــن بــأن يؤديــا لهــا المبلــغ المقضــي بــه فــي الاســتئناف الأصلــي، فــإن 
كونهــا مســتأنف عليهــا مــع الطاعنــة والمطعــون ضده ســالف الذكــر لا يجوز توجيه الاســتئناف الفرعي 
منهــا إليهمــا، ولمــا كان جــواز الاســتئناف الفرعــي أو عــدم جــوازه أمــر يتعلــق بالنظــام العــام علــى نحــو مــا 
ســلف بيانــه، وكانــت عناصــره مطروحــة أمــام محكمــة الاســتئناف فإنــه كان يتعيــن عليهــا أن تثيــره مــن 
تلقــاء نفســها، وتقضــي بعــدم قبــول الاســتئناف الفرعــي لأنــه غيــر جائــز، وإذ قضــت رغــم ذلــك بقبولــه، 
فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بمخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقه بمــا يوجب تمييزه في هــذا الخصوص 

دون حاجــة لبحــث أســباب الطعــن.

وحيــث إنــه عــن موضــوع الاســتئناف الفرعــي - و فــي حــدود مــا ميــز مــن الحكــم المطعــون فيــه – فهــو 
صالــح للحكــم فيــه ولمــا تقــدم، وكان الثابــت بــالأوراق أن المســتأنف عليهــا الثانيــة قــد وجهــت اســتئنافاً 
فرعيــاً بإلــزام  المســتأنف عليهمــا الأول والرابعــة بالتضامــن بالمبلغ المقضي به، رغم كونها مســتأنف 
عليهــا معهمــا فــإن اســتئنافها الفرعــي بهــذه المثابــة يكــون غيــر جائــز وتقضــى المحكمــة بعــدم قبولــه.

)الطعن 2014/1450 تجاري جلسة 2017/11/19(

الموجــــــز)4(:

- اعتــراض الخــارج عــن الخصومــة. عــدم اعتبــاره طريقــاً مــن طــرق الطعــن. اعتبــاره مــن قبيــل التدخــل 
فــي الخصومــة رغــم وقوعــه بعــد صــدور الحكــم فيهــا. شــروطه الثلاثــة: أن يكــون المعتــرض ممن يعتبر 
الحكــم حجــة عليــه ولــم يكــن ماثــاً فــي الخصومة بشــخصه وأن يثبت المعترض غش مــن كان يمثله أو 
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توطــؤه أو إهمالــه الجســيم ووجــود علاقــة ســببية بيــن هــذا الغــش  وبيــن الحكــم محــل الاعتــراض. عدم 
الاختصــام فــي الخصومــة ليــس مــن ضمــن عناصــر الغــش أو التواطــؤ. اســتخلاص هــذه العناصــر مــن 

ســلطة محكمــة الموضــوع. شــرط ذلــك.

القاعــــــدة )4(:

النــص فــي المــادة 1/158 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أن “يجــوز لمــن يعتبــر الحكــم 
الصــادر فــي الدعــوى حُجــة عليــه ولــم يكــن قــد أدخــل أو تدخــل فيهــا أن يعتــرض علــى هــذا الحكــم بشــرط 
إثبــات غــش مــن كان يمثلــه وتواطئــه أو إهمالــه الجســيم” يــدل علــى – وعلــى مــا أفصحــت عليــه المذكــرة 
الإيضاحيــة للمــادة المذكــورة – أن الاعتــراض علــى الحكــم ممــن ليــس طرفــاً فــي الخصومــة لا يعتبــر 
طريقــاً مــن طــرق الطعــن فــي الحكــم مــن المحكــوم عليــه، إنمــا هــو مــن قبيل التدخــل في الخصومــة وإن 
كان يقــع بعــد صــدور الحكــم فيهــا، ولــه أن يلجــأ إليــه أو المطالبــة بتقريــر حقــه بدعــوى أصليــة متجاهــاً 
ذلــك الحكــم الــذي صــدر ولــم يكــن طرفــاً فيــه أو الوقــوف موقفــاً ســلبياً مكتفيــاً بإنكار حجيــة الحكم عندما 
يحتــج بــه عليــه، ومفــاد المــادة المذكــورة أنــه يشــترط لقبــول اعتــراض الخــارج مــن الخصومــة علــى الحكــم 
الصــادر فيهــا ثلاثــة شــروط، أولهــا أن يكــون المعتــرض ممــن يعتبر الحكــم الصادر فــي الدعوى حُجة عليه 
ولــم يكــن ماثــاً فــي الخصومــة بشــخصه، وثانيهــا أن يثبــت المعتــرض غــش مــن كان يمثلــه أو تواطــؤه 
ــه الجســيم، وثالثهــا توافــر علاقــة الســببية بيــن هــذا الغــش أو التوطــؤ أو الإهمــال الجســيم  أو إهمال
وبيــن الحكــم الصــادر فــي الخصومــة – محــل الاعتــراض- بحيــث يكــون الغــش أو التواطــؤ أو الإهمــال 
الجســيم هــو الســبب المباشــر إلــى صــدور هــذا الحكــم علــى الوجــه الــذي صــدر بــه، كمــا أن عــدم الاختصــام 
فــي الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المعتــرض عليــه لا يدخــل مــن ضمــن عناصــر الغــش أو التواطــؤ أو 
الإهمــال الجســيم التــي يقــع علــى المعتــرض عــبء إثباتهــا باعتبــار أنــه أحد شــروط قبــول الاعتــراض، وإنه 
ولئــن كان اســتخلاص عناصــر الغــش أو التواطــؤ أو الإهمــال الجســيم وتقديــر مــا يثبــت بــه ومــالا يثبــت 
بــه وتوافــر علاقــة الســببية بينهــا وبيــن صــدور الحكــم المعتــرض عليــه يدخــل فــي الســلطة التقديريــة 
لمحكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مرهــون بــأن يكــون هــذا الاســتخلاص قائمــاً علــى أســباب ســائغة تنتجــه 

أوراق الدعــوى ويكفــي لحمــل النتيجــة التــي انتهــى إليهــا.

)الطعنان 2014/2081 ، 2016/186 تجاري جلسة 2017/11/23(

الموجــــــز )5(:

-  قضــاء محكمــة الطعــن برفــض الطعــن أو عــدم قبولــه أو عــدم جــوازه وكل مــا مــن شــأنه أن لا يغيــر 
مــن الحكــم المطعــون فيــه. إمســاكها عــن تكليــف الطاعــن باختصــام آخريــن. لا يعيبــه. علــة ذلــك: أن 
الغايــة مــن الإجــراءات هــي وضعهــا فــي خدمــة الحــق. مــؤدي ذلــك: أن انتهــاء محكمــة الاســتئناف إلــى أن 
الحكــم المســتأنف جديــر بالتأييــد فإنــه لا عليهــا أن أمســكت عــن اختصــام أحــد المحكــوم عليهــم لانتفــاء 

العلــة مــن الإجــراء.

القاعــــــدة )5(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أنــه إذا قضــت محكمــة الطعــن برفضــه أو عــدم قبولــه أو عــدم 
جــوازه وكل مــا مــن شــأنه ألا يغيــر الحكــم المطعــون فيــه فــا عليهــا إن أمســكت عــن تكليــف الطاعــن 
باختصــام أخريــن ذلــك أن الغايــة مــن الإجــراءات هــي وضعهــا فــي خدمــة الحــق فــإذا انتهــت محكمــة 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

39

الاســتئناف إلــي أن الحكــم المســتأنف جديــر بالتأييــد فــا عليهــا إن أمســكت عــن اختصــام أحــد المحكــوم 
عليهم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صحيفة تصحيح شكل الدعوي أمام محكمة أول درجة 
أن كلًا مــن المحكــوم عليهمــا .... و..... قــد تــم إدخالهمــا خصومــاً فــي الدعــوي واختصمــا بشــخصيهما 
ــداة مــن  ــات المب ــا بالطلب ــة المرحــوم .... كونهمــا قــد بلغــا ســن الرشــد وقــد أعُلن باعتبارهمــا مــن ورث
المطعــون ضدهــا الأولــي فــي الطعــن رقــم 2062 لســنة 2017 مدنــي وصــدر الحكــم المســتأنف بإجابــة 
الأخيــرة لطلباتهــا وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــي إلــي أن الحكــم المســتأنف جديــر بالتأييــد فــا 
عليه إن أمســك عن اختصام المحكوم عليهما ســالفي الذكر لانتفاء العلة من الاجراء ويضحي النعي 

عليه في هذا الخصوص غير مقبول.	 

)الطعنان 2062 ، 2078 /2017 مدني جلسة 2018/2/19 (

الموجـــز )6(:

- مــا تــم صحيحــاً مــن إجــراءات أمــام المحكمــة غيــر المختصــة يبقــي صحيحــاً. متابعــة الدعــوى ســيرها 
أمــام المحكمــة المختصــة مــن حيــث انتهــت إجراءاتهــا. 

- إقامــة الدعــوى أمــام محكمــة غيــر مختصــة نوعيــاً بنظرهــا خــال الميعــاد المنصــوص عليــه بالمــادة 
107 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة . قضــاء المحكمــة بعــدم اختصاصهــا نوعيــاً دون أن تتبــع حكمهــا 
ــى حكــم عــدم الاختصــاص  ــزولًا عل ــات ن ــذات الطلب ــى المحكمــة المختصــة . إقامــة دعــوى ب ــة إل بالإحال
. اعتبارهــا امتــداداً لمــا تــم صحيحــاً مــن إجــراءات أمــام المحكمــة الغيــر مختصــة. أثــره. اعتبــار الدعــوى 
مرفوعــة فــي الميعــاد المقــرر قانونــاً. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك . مخالفــة للقانــون وخطأ في 

تطبيقه. 

القاعــــــدة )6(:

إذ كان نــص المــادة 45 مــن قانــون المرافعــات علــى أن “ ترفــع الدعــوى إلــى المحكمــة بنــاءً علــى طلــب 
المدعــي بصحيفــة تــودع إدارة كتابهــا .... وتعتبــر الدعــوى مرفوعــة ومنتجــة لآثــار رفعهــا مــن تاريــخ إيــداع 
صحيفتهــا بــإدارة الكتــاب ولــو كانــت المحكمــة غيــر مختصــة “ وفــي المــادة 78 منــه علــى أن “ وإذا قضــت 
المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها 
إلــى المحكمــة المختصــة ، وعليهــا أن تحــدد للخصــوم الجلســة التــي يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة 
المحــال إليهــا الدعــوى . ويعتبــر النطــق بالحكــم بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة المحــددة وتلتــزم 
المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى بنظرهــا “ مفــاده -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة -أن مــا تــم 
صحيحــاً مــن إجــراءات أمــام المحكمــة غيــر المختصــة التــي رفعــت إليهــا الدعــوى يبقــى صحيحــاً وتتابــع 
الدعــوى ســيرها أمــام المحكمــة المختصــة مــن حيــث انتهــت إجراءاتهــا أمــام المحكمــة غيــر المختصــة. 
لمــا كان ذلــك، وكان الطاعنــون قــد ســبق أن أقامــوا الدعــوى رقــم 798 لســنة 2016 مدنــي تجــاري كلــي 
ــذات الطلبــات فــي الدعــوى الراهنــة وقــد  ــة ب ــة بالمحكمــة الابتدائي ــة الكلي ــرة المدني حكومــة أمــام الدائ
أودعــوا صحيفــة الدعــوى الســابقة خــال الميعــاد المقــرر قانونــاً وفقــاً للمــادة 107 مــن قانــون التأمينــات 
الاجتماعيــة ، وقضــى فيهــا نهائيــاً بعــدم الاختصــاص نوعيــاً بنظرهــا فإنــه ،وإن كان هــذا الميعــاد ميعــاد 
ســقوط لا يســري عليــه وقــف أو انقطــاع، إلا أن رفــع الدعــوى فــي خلالــه أمــام محكمــة غيــر مختصــة 
مجــزٍ فــي تحقــق الشــرط الــذي يتوقــف عليــه قبــول الدعــوى ،ذلــك أن تلــك الدعــوى تظــل منتجــة لآثارهــا 
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مــن تاريــخ إيــداع صحيفتهــا إدارة الكتــاب، فــي خصــوص رفعهــا فــي الميعــاد المقــرر لهــا ، بالرغــم مــن 
أنهــا رفعــت إلــى محكمــة غيــر مختصــة والتــي قضــت بعــدم اختصاصهــا ولــو لــم تتبــع حكمهــا بالإحالــة 
إلــى المحكمــة المختصــة – محكمــة الاســتئناف فــي دائرتهــا المدنيــة – ذلــك أن الغــرض الــذي مــن أجلــه 
أوجــب المشــرع علــى المحكمــة غيــر المختصــة أن تحيــل وأن تحــدد للخصــوم الجلســة التــي يحضــرون 
أمــام المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى عمــاً بالمــادة 78 مــن قانــون المرافعــات- وعلــى مــا ورد بالمذكــرة 
الإيضاحيــة للقانــون – هــو تحقيــق الفائــدة المرجــوة بســرعة الفصــل فــي الدعــوى وعــدم تعثرهــا ، وإذ 
أقــام الطاعنــون، نــزولًا علــى حكــم عــدم الاختصــاص ، دعواهــم الراهنــة أمــام المحكمــة المختصــة بــذات 
الطلبــات ، وهــي فــي حقيقتهــا امتــداد لمــا تــم صحيحــاً مــن إجــراءات أمــام المحكمــة غيــر المختصــة التــي 
ــار  ــاً علــى آث ــاً ترتيب رفعــت إليهــا الدعــوى الســابقة، فإنهــا تكــون قــد أقيمــت فــي الميعــاد المقــرر قانون
الدعــوى الســابقة المرفوعــة فــي الميعــاد وتحقــق الشــرط الــذي يتوقــف عليــه قبــول الدعــوى، ولا يقبــل 
أن يكــون رفــع الدعــوى الســابقة إلــى محكمــة غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى ســبباً لســقوط الحــق فــي 
رفعهــا بالدعــوى الراهنــة والــذي ينبغــي ألا يتحقــق إلا مــن خطــأ يســتأهله أو نــص يوجبــه ، إذ لــم يرتــب 
المشــرع ســقوط الحــق فــي أيــة دعــوى إذا مــا رفعــت إلــى محكمــة غيــر مختصــة بنظــر النــزاع ، وإذ خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بعــد الميعــاد فإنــه يكــون قــد 

خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعنان 2266 ، 2269  /2016 مدني جلسة 2018/3/5(

الموجــــز )7(:

-  انقطــاع تسلســل الجلســات أثنــاء نظــر الدعــوى أو عنــد حجزهــا للحكــم لوجــود عــارض حــال دون مولاة 
الســير فيهــا . وجــوب إخبــار الخصــوم بالجلســة الجديــدة أو تاريــخ جلســة الحكــم . لازمــة . عــرض إدارة 
الكتــاب ملــف الدعــوى علــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة لتحديــد جلســة جديــدة لنظــر الدعــوى أو لإصــدار 
الحكم وأن تقوم إدارة الكتاب بإخطار الخصوم بتلك الجلســة . كفاية الإخبار بكتاب مســجل دون حاجة 
إلــى إعــان علــى يــد أحــد مندوبــي الإعــان . مخالفــة ذلــك  أثرهــا : البطــان إذا ترتــب ضــرر للخصــم . المــواد 

19 ، 72 ، 2/114 مــن قانــون المرافعــات . 

- اعتبــار النطــق بالحكــم بمثابــة إعــان للخصــوم بالجلســة المحــددة . عــدم نظــر الدعــوى بتلــك الجلســة 
إنمــا بجلســة أخــرى . حجزهــا للحكــم دون إخبــار الخصــوم . تقــدم الطاعنة بطلب إعادتها للمرافعة لتقدم 
مالديه��ا م��ن دف�ـاع. رف�ـض المحكم��ة لهـذ�ا الطلبــ وصـد�ور الحك��م بماــ لا يحقـق� مصلحتهــا . أث�ـره. عــدم 
تحقــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم . لا يغيــر مــن ذلــك طعنهــا علــى الحكــم بالاســتئناف لمَــا فــي ذلــك 
م��ن حرماــن لهـا� م��ن التقاض��ي عل��ى درجتي��ن. تعل��ق ذلــك بالنظ��ام الع��ام . م�ـؤداه. أن الإجراءات قد شــابها 
بطــان أثــر فــي الحكــم المســتأنف . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ومواجهته دفــاع الطاعنة 

بمــا لا يصلــح رداً عليــه يوجــب تمييــزه . وجــوب إعــادة الأوراق إلــى محكمــة أول درجــة لنظرهــا  مجــدداً . 

القاعــــــدة )7(:

مــن المق�ـرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أنــه “إذا انقطــع تسلســل الجلســات لأي ســبب مــن الأســباب 
فعندئــذ يتعيــن إخطــار الخصــوم بالجلســة الجديــدة” وأن النــص فــي المــادة 19 مــن قانــون المرافعــات 
علــى أن “يكــون الإجــراء باطــاً إذا نــص القانــون علــى بطلانــه أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب عليــه ضــرر 
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للخصــم، ولا يحكــم بالبطــان رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتب علــى الإجراء ضرر للخصــم”. وكان النص في 
المــادة 72 مــن ذات القانــون علــى أنــه “فيمــا عــدا حالــة الضــرورة، لا يجــوز للمحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى 
لمدة تزيد على ثلاثة أســابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لســبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم... 
وذلــك مالــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب، فعندئذ يجب 
علــى إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل...”  وفــي المــادة 2/114 الــواردة فــي 
الفصــل الخــاص بإصــدار الحكــم علــى أنــه “... وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــا يجــوز 
لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم أو إعــادة القضيــة للمرافعــة إلا بقــرار تُصــرح بــه المحكمــة فــي الجلســة ويثبــت 
في محضرها. وذلك ما لم يمتنع ســير الجلســات المذكورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب من الأســباب، 
فعندئــذ يجــب علــى إدارة الكتــاب إخطــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل.” مفــاده أنــه وإن كان 
المشــرع قــد وضــع قاعــدة عامــة مؤداهــا أنه عند انقطاع تسلســل الجلســات ســواء أثناء نظــر الدعوى 
أو عنــد حجزهــا للحكــم بــأن يكــون قــد عــرض لهــا عــارض اعتــرض الســير العــادي للجلســات أو اعتــرض 
جلســة النطــق بالحكــم، ممــا يعــوق مــوالاة الســير فيهــا فإنــه يتعيــن إخبــار الخصــوم بالجلســة الجديــدة 
أو تاريــخ جلســة الحكــم، ومــن ثــم تقــوم إدارة الكتــاب- وعلــى مــا أوردتــه المذكــرة الإيضاحيــة تعليقــاً علــى 
النصيــن الأخيريــن- بعــرض ملــف الدعــوى علــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة حســب الأحــوال، حيــث يُحــدد 
جلســة جديــدة لنظــر الدعــوى أو لإصــدار الحكــم، ثــم تقــوم الإدارة المذكــورة بإخطــار الخصــوم بهــا وأنــه 
تســهيلًا للأمــر رئــي الاكتفــاء بــأن يتــم هــذا الإخطــار بكتــاب مســجل دون حاجــة إلــى إعــان علــى يــد أحــد 
مندوبــي الإعــان، وأنــه عنــد مخالفــة ذلــك يترتــب البطــان إذا تمخــض عنــه ضــرر للخصــم ، إلا أنــه إذا لــم 
يترتــب ضــرر لــه فإنــه لا يحكــم بالبطــان وعلــى ما تنص بــه المادة 19 من قانون المرافعات المش�ـار إليه. 
لمــا كان ذلــك، وكانــت الثابــت مــن أوراق الدعــوى الماثلــة أنــه بتاريخ 2016/2/1 صدر الحكم في اســتئنافها 
رقم 2827 لســنة 2014 إداري/5 بإلغاء الحكم رقم 505 لســنة 2012 تجاري مدني كلي حكومة/6 والحكم 
المســتأنف رقــم 475 لســنة 2013 إداري/5 وعــدم اختصــاص الدائــرة الإداريــة بنظرهمــا وإعادتها إلى دائرة 
تجــاري مدنــي كلــي حكومــة/6 لنظــر موضوعهــا وحــددت جلســة 2016/3/17 لنظرهــا أمــام تلــك الدائــرة 
واعتبــرت النطــق بالحكــم بمثابــة إعــان للخصــوم، وكان الثابــت من محاضر الجلســات أن الدعوى قيدت 
أمــام الدائــرة المحــال إليهــا برقمهــا الحالــي 1524 لســنة 2016 تجــاري مدنــي كلــي حكومــة/6 إلا أنهــا لــم 
يتــم نظرهــا فــي تلــك الجلســة المحــددة بموجــب الحكــم الســالف والــذي اعتبــر النطــق بــه بمثابــة إعــان 
للخصــوم، وإنمــا بتاريــخ آخــر بجلســة 2016/5/10 وقــد خلــت الأوراق مــن إخطــار الشــركة الطاعنــة بهــذا 
التاريــخ الأخيــر أو رقــم قيــد الدعــوى الجديــد، وبتلــك الجلســة حجــزت للحكــم بتاريــخ 2016/5/31 فــي غيبــة 
مــن الشــركة الطاعنــة، وإذ علمــت الطاعنــة بحجزهــا للحكم فتقدمت بطلــب بتاريــخ 2016/5/17 لإعادتها 
إلــى المرافعــة لتقديــم مــا لديهــا مــن دفــاع ومســتندات جوهريــة إلا أن المحكمــة رفضــت إعادتهــا 
للمرافعــة وأصــدرت الحكــم المســتأنف بإلزامهــا بــأن تــؤدي إلــى الشــركة المطعــون ضدهــا الأولى مبلغ 
مقداره 88000د.ك، دون إخبار الشــركة الطاعنة بالجلســة الجديدة لتمكينها من إبداء دفاعها وتقديم 
المســتندات الدالــة عليــه تحقيقــاً لمبــدأ المواجهــة ممــا يشــكل ضــرراً أصابهــا نتيجــة انقطــاع تسلســل 
الجلســات فــي شــأنها حرمهــا مــن إبــداء كافــة دفوعهــا ومســتنداتها أمــام محكمــة أول درجــة ولا ينــال 
مــن ذلــك قيامهــا بالطعــن عليــه بالاســتئناف لمــا فــي ذلــك مــن حرمــان لهــا مــن حــق التقاضــي علــى 
درجتيــن، فــإن الإجــراءات أمــام محكمــة أول درجــة يكــون قــد شــابها بطلان أثر في الحكم المســتأنف، وإذ 
خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وواجــه دفــاع الطاعنــة الــوارد بهــذا النعــي بما لا يصلــح رداً عليه 

فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يســتوجب تمييــزه.
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وحيــث إنــه عــن موضــوع الاســتئناف رقــم 541 لســنة 2016 تجــاري مدنــي كلــي حكومــة/3 ولمــا تقــدم وكان 
مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي المتعلقــة بالنظــام العــام فإنــه 
يضحــى متعينــاً علــى المحكمــة إعــادة الأوراق إلــى محكمــة أول درجــة لنظرهــا مجــدداً وهــو مــا تقضــي بــه 

المحكمةــ علىــ النح��و ال�ـذي ســيرد بالمنطــوق.

)الطعن 2016/2839 تجاري جلسة 2019/5/8(

الموجــــز )8(:

-  الطلــب القضائــي ســواء كان طلبــاً أصليــاً أو عارضــاً. وجــوب أن يتضمــن إدعــاء بحــق أو بمركــز قانونــي 
يطلــب إلــى المحكمــة بموجــب ســلطتها القضائيــة لا الولائيــة الحكــم بــه. وجــوب إبــداؤه أمــام محكمــة 

أول درجــة. علــة ذلــك. الحكــم فيــه. تثبــت لــه حجيــة الأمــر المقضــي.

- طلــب الخصــوم إثبــات مــا اتفقــوا عليــه مــن صلــح أو أي اتفــاق آخر في محضر الجلســة وفقاً لما تقضي 
بــه المــادة 73 مرافعــات. عــدم اعتبــاره مــن قبيــل الطلبــات العارضــة. علــة ذلــك. اقتصــاره علــى مجــرد 
طلــب الحكــم بانقضــاء الخصومــة انقضــاءً مبتســراً لســبب موضوعــي هــو الصلــح أو اتفــاق الخصــوم 
على إنهاء النزاع بالتراضي. تفصل المحكمة في هذا الطلب بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. 
علــة ذلــك. انتفــاء المنازعــة. مــا تصــدره المحكمــة ليس حكماً بالمعنى القانونــي وإنما تصديق على عقد 
عرفــي بحيــث يكــون لمحضــر الجلســة الــذي أثبــت فيــه الاتفــاق قــوة الســند التنفيــذي. مــؤدي ذلــك. جــواز 
تقديــم ذلــك الطلــب فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا دون محكمة 

التمييــز. علــة ذلك.

القاعــــدة )8(:

لئــن كان الطلــب القضائــي ســواء كان طلبــاً أصليــاً أو عارضــاً لابــد أن يتضمــن ادعــاء بحــق أو بمركــز 
قانونــي يطلــب إلــى المحكمــة بموجــب ســلطتها القضائيــة لا الولائيــة الحكــم بــه، ومــن ثــم فقــد أوجــب 
المشــرع إبــداءه أمــام محكمــة أول درجــة احترامــاً لمبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن، ورتــب علــى الحكــم فيــه 
حجيــة الأمــر المقضــي. أمــا طلــب الخصــوم إثبــات مــا اتفقــوا عليــه مــن صلــح أو أي اتفــاق آخــر فــي محضر 
ــات  ــل الطلب ــر مــن قبي ــه لا يعتب ــون المرافعــات فإن ــه المــادة 73 مــن قان الجلســة وفقــاً لمــا تقضــي ب
العارضــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 85 مــن هــذا القانــون، لأنــه يقتصــر علــى مجــرد طلــب الحكــم 
بانقضاء الخصومة انقضاءً مبتســراً لســبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع 
بالتراضــي، وتفصــل فيــه المحكمــة بمقتضــى ســلطتها الولائيــة لا القضائيــة لانتفــاء المنازعــة، وهــي إذ 
تقــوم بوظيفتهــا التوثيقيــة هــذه لا تصــدر حكمــاً بالمعنــى القانونــي، وإنمــا تصدق علــى عقد عرفي بحيث 
يكــون لمحضــر الجلســة الــذي أثبــت فيــه الاتفــاق قــوة الســند التنفيــذي، ولذلــك أجــاز القانــون فــي المــادة 
73 ســالفة الإشــارة تقديــم ذلــك الطلــب فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، إلا أنــه لمــا كانــت محكمــة 
التمييــز فــي المرحلــة التــي تنظر فيها أســباب الطعن تقتصر وظيفتهــا على محاكمة الحكم المطعون 
فيــه فــي حــدود ونطــاق هــذه الأســباب لمراقبــة مــدى التــزام محكمــة الموضــوع حكــم القانــون وســامة 
تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه، فالخصومة أمامها خصومة 
خاصــة تقتصــر مهمتهــا فيهــا علــى القضــاء فــي صحــة أحــكام محكمــة الموضــوع مــن قبيــل أخذهــا أو 
عــدم أخذهــا بحكــم القانــون فيمــا يكــون قــد عــرض عليهــا مــن طلبــات وأوجــه دفــاع وفيمــا اتخذتــه مــن 
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إجــراءات أثــرت فــي قضائهــا، وأنهــا وهــى بصــدد ذلــك محــددة بمــا كان معروضــاً علــى هــذه المحكمــة 
لا فيمــا ل��م يس��بق عرض��ه عليه�ـا. ممــا مــؤداه أن عبــارة “أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى” الــواردة بنــص 
المــادة 73 ســالفة الذكــر المقصــود بهــا أيــة حالــة تكون عليهــا الدعوى أمام محكمــة الموضوع بدرجتيها 
دون محكمــة التمييــز التــي ليــس لهــا نظــر الموضــوع كما لم يمنحها القانــون -وهي بصدد نظر الطعن- 
ســلطة ولائيــة لإصــدار القــرارات أو القيــام بمثــل تلــك الأعمــال، وإذ كان ذلــك فــإن تقديــم طرفي الطعن 
عق��د صل��ح وإقرارهمــا بــه وطلبهمــا إثبــات محتــواه بمحضر الجلســة واعتبــاره في قوة الســند التنفيذي 

يخــرج عــن نطــاق عمــل هــذه المحكمــة ومــن ثــم يكــون غيــر مقبــول.

)الطعنان 849، 853 /2018 تجاري جلسة 2019/5/16(

*******

إحصـــاء وتعداد

الموجـــــز)1(:

- المادتــان 1/3، 8 مــن القانــون رقــم 27 لســنة 1963 فــي شــأن الإحصــاء والتعــداد. دلالتهمــا. أن بيانــات 
التعــداد العــام قصــد بهــا أهــداف إحصائيــة وأن هــذه البيانــات لــم تُعــد لإثبــات بيانــات أخــرى غيــر البيانــات 
الإحصائيــة. لا يجــوز الاســتناد إليهــا فــي ترتيــب أي عــبء مالــي أو اتخاذهــا دليلًا في جريمة ولا أســاس لأي 

إجــراء أو تصــرف قانونــي.

- المصلحــة فــي الدعــوى. ماهيتهــا. عــدم قبــول الدعــوى إن لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب 
حمايتــه بهــا قــد وقــع عليــه اعتداء أو حصلت منازعة بشــأنه تبــرر الالتجاء للقضاء.

- طلــب الخصــم تصحيــح خطــأ مــا فــي التعــداد بشــأن اســم وارد فيــه ولا تحقــق لــه مصلحــة عمليــة. 
دعــوى غيــر مقبولــة. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك يعيبــه بمــا يســتوجب تمييــزه. 

القاعـــــدة )1(:

النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 27 لســنة 1963 فــي شــأن الإحصــاء 
والتعــداد علــى أن تقــوم الإدارة المركزيــة للإحصــاء بمــا يأتــي  1- التعــداد العــام  للســكان والمســاكن مــرة 
كل عشــرة ســنين بقــرار يصــدره مجلــس التخطيــط ، وفــي المــادة الســابعة منــه علــى أن )تكــون جميــع 
البيانــات الفرديــة التــي تتعلــق بالإحصــاء أو التعــداد ســرية لا يجــوز نشــرها ويحظــر إطــاع الغيــر عليهــا – 
ولا يجــوز اســتخدامها لغيــر الأغــراض الإحصائيــة، وفــي المــادة الثامنــة من ذات القانون علــى أنه )لا يجوز 
الاســتناد إلــى أي بيــان إحصائــي لترتيــب أي عــبء مالــي ولا يجــوز اتخــاذه دليــاً فــي جريمــة أو أساســاً لأي 
إجــراء أو تصــرف قانونــي ..( يــدل وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن بيانــات التعــداد العــام 
للســكان والمســاكن التــي تقــوم بإجرائــه الإدارة المركزيــة للإحصــاء القصــد منهــا أهــداف إحصائيــة عــن 
الســكان والمســكان لتوحيــد المعلومــات بشــأنها فحســب ولــم تعــد لأثبــات بيانــات أخــرى غيــر البيانــات 
الإحصائيــة ولا يجــوز الاســتناد إلــى تلــك البيانــات فــي ترتيــب أي عــبء مالي أو أتخاذها دليــاً في جريمة ولا 
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أساســاً لأي إجــراء أو تصــرف قانــون، ومــن المقــرر أن المصلحــة هــي منــاط الدعــوى، ويقصــد بالمصلحة 
الفائــدة العمليــة التــي تعــود علــى رافــع الدعــوى مــن الحكــم لــه بطلباتــه ومن ثم فــا تقبل الدعــوى إن لم 
يكــن الخصــم أو المركــز القانونــي المطلــوب حمايتــه بهــا قــد وقــع عليــه اعتــداء أو حصلت منازعة بشــأنه 
تبــرر الالتجــاء إلــى القضــاء. لمــا كان ذلــك، وكان المطعــون ضــده يرمــي مــن وراء دعــواه تصحيــح الخطــأ 
المــادي الــذي يدعــى بــوروده فــي تعــداد عــام 1975 بشــأن اســمه الــوارد فيــه وكانــت إجابتــه لهــذا الطلــب لا 
تحقــق لــه مصلحــة عمليــة وفقــاً لمــا انتهــت إليــه المحكمــة فيمــا تقــدم فــإن دعــواه تكــون غيــر مقبولــة، 
وإذ خالــف الحكــم هــذا النظــر بتأييــده حكــم أول درجــة فيمــا قضــى بــه مــن تعديــل اســم المطعــون ضــده 
مــن .......... إلــى ............فــي إحصــاء 1975 فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يســتوجب تمييــزه دون حاجــة لبحــث 

باقــي أوجــه الطعــن.

)الطعن 2015/1188 أحوال شخصية جلسة 2016/4/21(

الموجـــز: )2(:

ــه الإدارة المركزيــة للإحصــاء . مقصودهــا.  - بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن الــذي تقــوم ب
أهداف إحصائية عن الســكان والمســاكن لتوحيد المعلومات وتنســيقها وتحليلها ونشــرها بواســطة 
أجهــزة الإعــان لتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة . الاســتناد إليهــا فــي ترتيــب أي عــبء 
ماليــ أو اتخاذه��ا دليــاً ف��ي جريم��ة أو أساس��اً لأي إج��راء أو تصـر�ف قانونـي� إلا  كبينــة ضــد مــن قــدم 
معلوم��ات غي��ر صحيح�ـة – غي��ر جائ�ـز – علــة ذلــك . عــدم أحقيــة الموظــف الــذي تلقــي البيانــات بالتحــري 
عــن صحتهــا واعتبارهــا حجــة علــى المقــر بمــا ورد بهــا فيمــا يتعلــق بعملية الإحصــاء والتعداد فحســب . 

المــواد 2 ، 3 /1، 8 مــن القانــون 27 لســنة 1963 فــي شــأن الإحصــاء والتعــداد .

القاعـــــدة )2(:

النــص فــي الفقــرة الأول مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 1963/27 فــي شــأن الإحصــاء والتعــداد 
علــى أن “ تقــوم الإدارة المركزيــة للإحصــاء بمــا يلــي 1-التعــداد العــام للســكان والمســاكن مــرة كل 
ــع  ــه علــى أن” تكــون جمي عش��ر سـن�ين بق��رار بصدــوره مجلســ التخطيـ�ط” وفــى المــادة الســابقة من
 البيانــات الفرديــة التــي تتعلــق بالإحصــاء أو التعــداد ســرية لا يجــوز نشــرها ويحظــر اطــاع الغيــر عليهــا 
ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية ، وفى المادة الثامنة من ذات القانون على أنه “ لا يجوز 
الاســتناد الــى أي بيــان احصائــي لترتيــب أي عــبء مالــي ولا يجــوز اتخــاذه دليــاً فــي جريمــة أو أساســاً لــرأي 
اجــراء أو تصــرف قانونــي ولكــن يجــوز اســتخدامه كبينــة ضــد مــن قــدم معلومات غير صحيحــة “ يدل على 
أن القصــد مــن بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن التــي تقــوم بإجرائــه الإدارة المركزية للإحصاء 
أنها مجرد اهداف إحصائية عن الســكان والمســاكن لتوحيد المعلومات بشــأنها وتنســيقها وتحليلها 
والعمــل بواســطة أجهــزة الاعــام المختلفــة على نشــرها واذاعتها لتحقيق أهــداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة ولــم تعــد لإثبــات بيانــات أخــرى غيــر البيانــات الإحصائيــة ولا يجــوز الاســتناد الى تلــك البيانات 
التــي يتلقاهــا الموظــف المختــص بإجــراء عمليــة الإحصــاء والتعــداد فــي ترتيــب أي عبء مالــي او اتخاذها 
دليــاً فــي جريمــة أو أساســاً لأي اجــراء أو تصــرف قانونــي الا كبينــة ضــد مــن قــدم معلومات غير صحيحة 
تتعلــق بعمليــة الإحصــاء والتعــداد لأن الموظــف المختــص أو المكلــف بخدمــة عامــة الــذي تلقــي هــذه 
البيانــات مــن ذوي الشــأن وأثبتهــا فــي الورقــة التــي يقــوم بتحريرهــا ليــس لــه أن يتحــرى صحتهــا وانمــا 
تعتبــر حجــة علــى المقــر بمــا ورد بهــا فيمــا يتعلــق بعمليــة الإحصــاء والتعــداد فحســب ومــن ثــم فانهــا لا 
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تتعــدى غيــر الأغــراض الإحصائيــة اللازمــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمــا أنه مــن المقرر 
أن المصلحــة هــي منــاط الدعــوي ويقصــد بالمصلحــة الفائــدة العمليــة التــي تعــود علــى رافــع الدعــوي 
مــن الحكــم لــه بطلباتــه ومــن ثــم فــا تقبــل الدعــوي اذا لــم يكــن الخصــم أو المركــز القانونــي المطلــوب 
حمايتــه بهــا قــد وقــع عليــه اعتــداء أو حصلــت منازعــة بشــأنه تبــرر الالتجــاء الــى القضــاء. لمــا كان ذلــك، 
وكان المطعــون ضــده يرمــي مــن  وراء دعــواه طلــب الــزام الطاعــن بصفتــه بتســليمه أصــل معاملــة 
ــة لأســرة مورايــث المرحــوم رهيــف محمــد حســن بتعــداد الســكان  ــات الفردي ــة بشــأن البيان الإحصائي
عــام 1965 مطابــق للصــورة الضوئيــة المقدمــة والصــادرة منــه والــذي يدعــي وروده فــي بيانــات الإحصــاء 
ــه ثمــة مصلحــة  ــه لا يحقــق ل ــه لطلب ــم فــإن حمايت ــه ومــن ث والتعــداد العــام الخــاص بالطاعــن بصفت
معتبــره وتكــون دعــواه مــن ثــم غيــر مقبولــة وإذ خالــف الحكــم المطعون فيه هذا القضــاء وقضى بإجابة 
المطعــون ضــده بطلبــه فانــه يكــون قــد خالف القانون ويســتوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي ســببي 

الطعن.

)الطعن 2019/362 مدني جلسة 2019/12/2 (

*******

أحـــوال مدنيــة

الموجــــــز)1(:

- الإبــاغ عــن ميــاد علــى أرض الكويــت بعــد مضــى ســنة مــن تاريخــه . وجــوب اللجــوء إلــى لجنــة المواليــد 
والوفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 15 ق 36 لســنة 1969 فــي شــأن تنظيم قيــد المواليد والوفيات 
لإثبــات واقعــة الميــاد ســواء كان الأبــوان معلوميــن أو مجهوليــن . لا يغيــر من ذلك ســبق تقدير الســن 
مــن المجلــس الطبــي العــام . علــة ذلــك : أن إثبــات واقعــة الميــاد علــى أرض الكويــت منبتــة الصلــة 
بتقديــر الســن . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك واعتــداده بشــهادة شــاهدي الطاعنــة فــي إثبــات 
ميلادهــا علــى أرض الكويــت دون اللجــوء إلــى اللجنــة المختصــة . مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه 

توجــب تمييــزه .   

القاعـــــدة )1(:

النــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقم 36 لســنة 1969 في شــأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على 
أن “ التبليــغ عــن المواليــد والوفيــات. بجميــع أنحــاء الكويــت... يجــب أن يتــم وفــق أحــكام هــذا القانــون”. 
وفى المادة 15 منه على أن “يشــكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تســمى 
لجنــة المواليــد والوفيــات تنظــر فــي الاختصاصــات المخولــة لهــا بمقتضــي أحــكام هــذا القانــون”. وفــى 
المــادة 21 مــن ذات القانــون علــى أن “لا يقيــد المواليــد والمتوفيــن الذيــن يبلــغ عنهم بعد ســنة من تاريخ 
الميــاد أو الوفــاة إلا بعــد قــرار بالقيــد مــن لجنــة المواليــد والوفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 15 
مــن القانــون وبنــاء علــى طلــب يقــدم مــن صاحــب الشــأن توضــح فيــه البيانــات اللازمــة والأدلــة التــي تثبت 
صحــة الطلــب وبعــد دفــع رســم قــدره خمســة دنانيــر، وتقــوم اللجنــة ببحــث هــذا الطلــب، فــإذا تحقق لها 
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صحتــه ينشــر عنــه فــي الجريــدة الرســمية فــي عدديــن متتالييــن ، وإذا لــم تقــدم معارضــة خــال الخمســة 
عشــر يومــاً لتاريــخ النشــر الأخيــر أو قدمــت معارضــة وقــررت اللجنــة عــدم صحتهــا وأصــدرت قــراراً بقيــد 
المولــود أو المتوفــى فــي الدفاتــر ... وهــذا كلــه مــع عــدم الاخــال بالعقوبــة المقــررة بالقانــون .... “يــدل 
علــى أن المشــرع رســم طريقــاً معينــاً لإثبــات واقعــة ميــاد الأشــخاص الذيــن يبلــغ عــن ميلادهــم علــى 
أرض الكويــت بعــد مضــى ســنة مــن تاريــخ الميــاد أوجــب علــى صاحــب الشــأن ســلوكه وهــو اللجــوء إلــى 
اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 15 مــن القانــون المشــار إليــه والمنــوط بهــا اتخــاذ إجــراءات حددها 
للتحقــق مــن صحــة الطلــب المقــدم مــن صاحــب الشــأن، وذلــك ســواء أكان المواليــد لأبويــن معلوميــن 
أو مجهوليــن. لمــا كان ذلــك، وكانــت المطعــون ضدهــا قــد طلبــت فــي دعواهــا إثبــات واقعــة ميلادهــا 
علــى أرض الكويــت علــى ســند مــن أنهــا مــن باديــة الكويــت مــن أبوين غير محددي الجنســية، ومــن ثم كان 
يتعين عليها أن تســلك الطريق الذي حددته أحكام القانون المشــار إليه، ولا يغير من هذا ســبق تقدير 
ســنها مــن المجلــس الطبــي العــام لأن واقعــة إثبــات الميــاد علــى أرض الكويــت منبتــة الصلــة بتقديــر 
الســن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بشــهادة شــاهدي الطاعنة أمام محكمة أول 
درجــة فــي إثبــات ميلادهــا علــى أرض الكويــت دون اللجــوء إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فإنــه يكــون قــد خالــف 

القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه بمــا يوجــب تمييزه.

)الطعن 2013/619 مدني جلسة 2016/4/19(

الموجـــــز )2(:

- التبليــغ عــن المواليــد بالكويــت لمكتــب الصحــة المختــص. وجــوب تمامــه خلال موعد لا يتجاوز خمســة 
عشــر يومــاً. البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا التبليــغ. م2 ق1969/36 فــي شــأن تنظيم المواليد. 

- ذكــر اســم الأم وجنســيتها عنــد التبليــغ. بيــان لازم تقديمــه لاســتخراج شــهادة الميــاد. م2 ق1969/36. 
عــدم تقديــم المطعــون ضــده مــا يثبــت جنســية الزوجــة وامتنــاع جهــة الإدارة عــن إصدارهــا. صحيــح. 

مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

القاعــــــدة )2(:

مــن المقــرر وفــق نــص المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 1969/36 فــي شــأن تنظيــم المواليــد وعلــى أنــه “ 
يجــب التبليــغ عــن المواليــد بالكويــت لمكتــب الصحــة المختــص فــي موعــد لا يتجــاوز خمســة عشــر يومــاً 

مــن يــوم الــولادة ويجــب أن يشــمل التبليــغ البيانــات الأتيــة:

1- يوم الولادة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وساعتها ومحلها.

2- نوع الطفل وذكر أم أنثى.

3- اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.

4- اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها.

ويجــب أن يوقــع بالدفاتــر الموظــف المنــوط بــه القيــد، وكذلــك المبلــغ اذا لــم يكــن قــد ســبق لــه التوقيــع 
ببــاغ الــولادة، كمــا يجــب إثبــات تاريــخ القيــد الهجــري والميــادي ورقــم القيــد المسلســل بالدفاتــر. لمــا 
كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الحكــم المطعــون فيــه أنــه قــد أقــام قضــاءه بإلغــاء القــرار الســلبي بامتنــاع 
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جهــة الإدارة الطاعنــة عــن إصــدار شــهادة ميــاد البنــت ).....( أن المطعــون ضــده قــد أثبــت فــي بــاغ 
الــولادة أمــام خانــة الأب ســوري الجنســية وهــو كاف لمــا تضمنــه مــن بيانــات لازمــة وفــق مــا حددتهــا 
المــادة الثانيــة المشــار إليهــا ولأن شــهادة الميــاد لــم تعــد أصلًا لإثبات الجنســية ولم يســتلزم عدم ذكر 
جنســية الأم بهــذا البــاغ فــي حيــن أن نــص المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 1969/36 قــد أوجبــت المبلــغ 
عنــد الإبــاغ فــي الفقــرة الرابعــة المشــار إليهــا ســلفاً أن يــودع شــهادة الميــاد إســم الوالــدة وجنســيتها 
وهــو مــا يلــزم تقديمــه لاســتخراج شــهادة ميــاد البنــت ).....( وإذ لــم يتقــدم المطعــون ضــده بإثبــات 
جنســية الزوجــة وطالــب جهــة الإدارة باســتخراج شــهادة الميــاد بإثبــات جنســيته فقــط خلافــاً للقانــون 
فــإن جهــة الإدارة إذ امتنعــت عــن إصــدار تلــك الشــهادة فإنهــا تكــون قــد أعملــت صحيــح القانــون وإذ 

خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

)الطعن2012/1201 عمالي جلسة 2016/6/27(

اختصــاص

الموجـــز)1(:

- المحكمــة الكليــة. اعتبارهــا المحكمــة ذات الاختصــاص العــام فــي النظــام القضائــي. ثبوت اختصاصها 
بنظــر أحــد الطلبــات. امتــداد اختصاصهــا إلــى مــا يرتبــط بــه مــن طلبــات أخــرى ولــو كانــت لا تدخــل فــي 

اختصاصهــا النوعــي أو القيمــي. 

-اختصــاص المحكمــة الكليــة بنظــر طلــب رد غير المســتحق عن مبالغ سُــددت بموجب حكم تــم إلغاؤه. 
أثــره. لا محــل لإعمــال الاســتثناء المنصــوص عليــه بالمــادة 122 م��ن قانوــن المرافعــات)*( وقصــر 
الاختصــاص بنظــر طلــب التعويــض علــى المحكمــة التــي نظــرت الدعــوى المدعــى بكيديــة التقاضــي 

أمامهــا. وجــوب الرجــوع للقواعــد العامــة فــي الاختصــاص. 

القاعـــــدة )1(:

ــة  ــون المرافعــات المدني مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن مفــاد نــص المــادة 35 مــن قان
والتجاريــة أن المحكمــة الكليــة باعتبارهــا المحكمــة ذات الاختصــاص العــام فــي النظــام القضائــي متــي 
كانــت مختصــة بالنظــر فــي طلــب مــا فــإن اختصاصهــا يمتــد إلــي مــا عســاه أن يكــون مرتبطــاً بــه مــن 
طلبــات أخــري ولــو كانــت لا تدخــل فــي اختصاصهــا النوعــي أو القيمــي ويكــون الاختصــاص بنظــر الدعــوي 
برمتهــا منعقــداً للمحكمــة الابتدائيــة. لمــا كان ذلــك ، وكانــت المحكمــة الأخيــرة مختصــة بنظــر طلــب 
المطعــون ضــده الأول بــرد غيــر المســتحق وهــي المبالــغ التــي ســددها إلــى الطاعنــة بموجــب حكــم 
ــون  ــه فــى المــادة 122 مــن قان ــه لا مجــال لإعمــال الاســتثناء المنصــوص علي ــي فإن ــم إلغــاؤه، وبالتال ت
المرافعــات وقصــر الاختصــاص علــى المحكمــة التــي نظــرت الدعــوى، ويكــون الاختصــاص بنظــر طلــب 
التعويــض عــن هــذا التقاضــي المدعــى بكيديتــه - والحــال هــذه - يصــار فيــه إلــى القواعــد العامــة فــى 
الاختصــاص المنصــوص عليهــا فــى قانــون المرافعــات، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 

وقضــى برفــض الدفــع بعــدم الاختصــاص فــإن النعــي عليــه بهــذا الوجــه يكــون علــى غيــر أســاس.

) الطعن 1212 /2015 مدني  جلسة 2016/6/27(
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الموجــــــز )2(:

- دوائر الأحوال الشخصية. شرط انعقادها واختصاصها . أن تكون المنازعة المطروحة على المحكمة 
متعلقــة بحكــم مــن أحــكام القانــون رقــم 51 لســنة 1984 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية . إقامــة الطاعنــة 
دعواهــا الماثلــة بطلــب رد وبطــان الإقــرار بالوصيــة . مــؤداه . صيــرورة المنازعــة غيــر متعلقــة بحكــم مــن 
أحــكام الوصيــة المنصــوص عليهــا فــي ذلــك القانــون ولا يتطلــب الفصــل فــي النــزاع تطبيــق أيٍ مــن 
مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية ووجــوب تطبيــق أحــكام المرســوم بقانــون 1980/39 بشــأن الإثبــات 
فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة واختصــاص محكمــة أول درجــة بنظرهــا. دفــع المطعــون ضدهــم بعــدم 
اختصــاص محكمــة أول درجــة نوعيــاً بنظــر الدعــوى لاختصــاص دائــرة الأحــوال الشــخصية بنظرهــا . على 

غيــر أســاس. 

القاعـــــدة )2(:

النص في المادة )345( من القانون رقم 51لســنة1984 في شــأن الأحوال الشــخصية على أن “ تطبيق 
أحــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص دائــرة الأحــوال الشــخصية بالمحكمة الكلية والاســتئنافية والتمييز” 
مفــاده -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- أن الاختصاص لا ينعقد لدوائر الأحوال الشــخصية إلا 
حيــث تكــون المنازعــة المطروحــة علــى المحكمــة متعلقة بحكم من أحكام هــذا القانــون. وكانت الدعوى 
الماثلــة مقامــة بطلــب رد وبطــان الإقــرار بوصيــة ســالف البيــان بمــا تكــون معــه غيــر متعلقــة بحكــم 
مــن أحــكام الوصيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 51 لســنة 1984 ولا يتطلــب 
الفصــل فــي النــزاع تطبيــق أيٍ مــن مــواد قانــون الأحوال الشــخصية بل يتطلب تطبيق أحكام المرســوم 
بقانــون رقــم 39لســنة1980 بشــأن الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة بمــا تكــون معــه محكمــة أول 

درجــة مختصــة بنظرهــا ويضحــى الدفــع ولا أســاس لــه متعينــاً رفضه. 

)الطعن 2015/2028 مدني جلسة 2016/7/20(

الموجــــــز )3(:

- دعــوي الطاعــن المقامــة أمــام محكمــة الاســتئناف بطلــب نــدب لجنــة متخصصــة مــن وزارة الصحــة 
لإجــراء الفحــص الطبــي عليــه لبيــان طبيعــة المــرض وتحديد العجز الناتج عنه تمهيداً للحكم بما يســفر 
عنــه التقريــر . اعتبارهــا طعنــاً علــي قــرار اللجنــة الطبيــة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة التــي 
قررت رفض طلبه والذى تأيد بالقرار الصادر من لجنة التظلمات برفض تظلمه. مطلوبه في الدعوى 
. تســوية معاشــه التقاعــدي بحســب حالتــه عجــز دائــم طبقــاً لأحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة ممــا 
تلتزم المؤسسة بأدائه . مؤداه . اختصاص محكمة الاستئناف بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه 
بعــدم جــواز الطعــن فــي قــرار اللجنــة الطبيــة الصــادر بتحديــد نســبة العجــز لنهائيتــه رغــم تعلــق المنازعة 
بحقــوق مقــررة فــي قانــون التأمينــات الاجتماعيــة فصلــت فيــه لجنــة التظلمات. مخالفه للقانــون وخطأ 

فــي تطبيقــه يوجب تمييــزه .

 القاعـــــــدة )3(:

إذ كان الثابــت مــن الأوراق والحكــم المطعــون فيــه أن الطاعــن أقــام الدعــوى أمــام محكمــة الاســتئناف 
بطلــب الحكــم  بقبولهــا شــكلًا ونــدب لجنــة طبيــة متخصصــة مــن وزارة الصحــة لإجــراء الفحــص الطبي 
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عليــه لبيــان طبيعــة مرضــه وتحديــد نســبة العجــز الناتــج عنــه تمهيــداً للحكــم بمــا يســفر عنــه التقريــر 
وتســاند فــي ذلــك إلــى أنــه تقاعــد عــن عملــه ويتقاضــى معاشــاً مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات 
الاجتماعيــة وطلــب إليهــا وفــق الإجــراءات والمواعيــد المحدديــن فــي المــادة 107 مــن قانــون التأمينــات 
الاجتماعيــة رقــم 61 لســنة 1976 تســوية معاشــه وتعديلــه علــى ضــوء اصابتــه بعجــز دائــم وعــرض أمــره 
علــى اللجنــة الطبيــة المختصــة وأخُطــر برفــض طلبــه كــون أن اللجنــة قــررت بــأن حالتــه ليســت ضمــن 
ــه علــى العمــل بنســبة 50%  ــم الــذي ينقــص مــن قدرت الحــالات التــي تنــدرج تحــت مفهــوم العجــز الدائ
علــى الأقــل ولا يحــول دون إدارتــه لأموالــه فتظلــم أمــام لجنــة التظلمــات فــي الميعــاد وإذ رفــض تظلمــه 
أقــام الدعــوى أمــام محكمــة الاســتئناف بالطلبــات آنفــة البيــان فــإن الدعــوى المطروحــة وفــق مــا تقــدم 
هــي طعــن علــى قــرار اللجنــة الأخيــرة فيمــا انتهــت إليــه مــن رفــض تظلــم الطاعــن وتتضمــن بحســب 
المطلــوب فيهــا مطالبتــه بتســوية معاشــه التقاعــدي بحســبان حالتــه عجــز دائــم طبقــاً لأحــكام قانــون 
التأمينــات الاجتماعيــة ممــا تلتــزم المؤسســة بأدائــه والتــي أجــازت المــادة 109 منه الطعــن أمام محكمة 
الاســتئناف علــى مــا يصــدر مــن قــرارات لجنــة التظلمــات بشــأنها وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا 
النظــر وقضــى بعــدم جــواز الطعــن بمقولــة أن قــرار اللجنــة الطبيــة بتحديــد نســبة العجــز نهائــي لا يجــوز 
الطعــن فيــه حــال أن ذلــك – بفــرض صحتــه- لا يحــول دون الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف علــى قــرار 
لجنة التظلمات المشار إليه التي اعتمدت ذلك الرأي الفني بحسبانها – وعلى ما سلف بيانه - فصلت 
فــي منازعــة متعلقــة بحقــوق مقــررة فــي قانــون التأمينــات الاجتماعيــة وهــو مــا يعيــب الحكــم  بمخالفتــه 

القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن.

)الطعن 2014/86 مدني جلسة 2017/11/13(

الموجـــــــز)4(:

- الأوامــر الصــادرة مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة فــي المســائل المحــددة بالبنــود مــن )هـــ( إلــى)ط( المبينــة 
ــذ  ــون محكمــة الأســرة رقــم 12 لســنة 2015 ومنازعــات التنفي ــة مــن المــادة )11( مــن قان بالفقــرة الثاني
الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصادرة من محكمة الأســرة ودعاوى قســمة المال الشــائع 
المتعلقــة بالســكن الخــاص بالأســرة والمطالبــة بمقابــل الانتفــاع وتكاليف بنائــه أو ترميمه . تخصيص 
دائرة مدنية بمقر محكمة الأســرة للنظر في التظلمات فيها . أســاس ذلك : تعلقها بشــؤون الأســرة 
وإن لــم تكــن مــن مســائل الأحــوال الشــخصية . إنشــاء دائــرة مدنيــة اســتئنافية بمقــر محكمــة الأســرة 
للفصــل فــي الطعــون الاســتئنافية التــي يجيزهــا القانــون فــي الأحــكام الصــادرة مــن تلــك الدائــرة تحقيقــاً 

لــذات الغــرض. جــواز الطعــن علــى الأحــكام الصــادر منهــا بالتمييــز طبقــاً للقواعــد العامــة. 

- ثبــوت أن الدعــوى المطروحــة بطلــب إلغــاء أمــر علــى عريضــة بأحقيــة الطاعنــة فــي الولايــة التعليميــة 
على أبنائها والقيام بكافة شــؤونهم التعليمية. انطباق المادة 11/ز من القانون 12 لســنة 2015 بشــأن 
محكمة الأســرة عليها . اختصاص الدائرة المدنية بمقر محكمة الأســرة بنظرها . الحكم الصادر عنها 
مــن محكمــة الاســتئناف . جــواز الطعــن عليــه أمــام محكمــة التمييــز. أثــره. الدفــع بعــدم جــواز الطعــن لا 

أســاس لــه. 

القاعـــــــدة )4(:

النــص فــي المــادة 11 مــن القانــون رقــم 12 لســنة 2015 علــى أن “يختــص قاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة 
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الأســرة - وهــو الــذي ينــدب لذلــك  مــن قضاتهــا - بإصــدار أمــر علــى عريضــة فــي المســائل الآتيــة : أ- 
..... ب- .........ج - .......... د- .........ه- الإذن باســتخراج جــواز ســفر للمحضــون وتجديــده وتســليمه. و- 
الإذن باســتخراج شــهادة الميــاد والبطاقــة المدنيــة للمحضــون وتســليمها ز- تســجيل المحضــون 
بالمــدارس الحكوميــة أو بالمــدارس الخاصــة. ح- تعييــن المســاعد القضائــي طبقــاً للمــادة )107( مــن 
القانــون المدنــي. ط- الإذن للولــي أو الوصــي بالتصــرف فــي مــال الصغيــر، فــي حالــة الضــرورة مــع مراعــاة 
القيــود بالمــواد مــن )127( إلــى )137( مــن القانــون المدنــي، ويصــدر الأمــر طبقــاً للإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )163( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، ويتــم التظلــم منــه وفقــاً للمــادة 
)164( مــن ذات القانــون فيمــا عــدا الأوامــر الصــادرة فــي المســائل المبينــة بالفقــرات مــن )ه( إلــى )ط( 
مــن هــذه المــادة فيكــون التظلــم منهــا أمــام الدائــرة المدنيــة المبينــة بالمــادة الرابعــة عشــرة مــن هــذا 
القانــون، والنــص فــي المــادة 14 منــه علــى أن “ تخصــص الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائرة مدنية 
تعقــد جلســاتها فــي مقــر محكمــة الأســرة وذلــك للنظر فيما يلي: أ- التظلمــات من الأوامــر الصادرة من 
قاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة الأســرة فــي المســائل المشــار إليهــا فــي الفقرة الثانيــة من المــادة )11( 
مــن هــذا القانــون. ب- دعــاوى قســمة المــال الشــائع المتعلقــة بالســكن الخــاص بالأســرة والمطالبــة 
بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه. ج- منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر 
الصــادرة مــن محكمــة الأســرة، ويكــون الطعــن بالاســتئناف - فــي الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون - فــي 
الأحــكام الصــادرة مــن تلــك الدائــرة أمــام دائــرة مدنيــة اســتئنافية تخصصهــا الجمعيــة العامــة لمحكمــة 
الاســتئناف وتعقــد جلســاتها بمقــر محكمــة الأســرة ويجــوز الطعــن علــى الأحــكام الصــادرة مــن هــذه 
الدائــرة الاســتئنافية وفقــاً للقواعــد العامــة للطعــن علــى الأحــكام المبينــة بقانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة ... “ يــدل - وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون - علــى أن تخصيــص دائــرة مدنيــة 
فــي مقــر محكمــة الأســرة للنظــر فــي التظلمــات مــن الأوامــر الصــادرة مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة فــي 
المســائل المحــددة بالبنــود مــن )ه( إلــى )ط( والمبينــة بالفقــرة الثانية من المــادة )11( ومنازعات التنفيذ 
الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن محكمــة الأســرة، وكذلــك دعــاوى قســمة المال 
الشــائع المتعلقــة بالســكن الخــاص بالأســرة والمطالبــة بمقابــل الانتفــاع وتكاليــف بنائــه أو ترميمــه، 
باعتبار أن تلك المنازعات وإن لم تكن من مســائل الأحوال الشــخصية إلا أنها تتعلق بشــؤون الأســرة 
ممــا يتعيــن معــه نظرهــا أمــام دائــرة مدنيــة خاصــة فــي مقــر محكمــة الأســرة، وتحقيقــاً لهــذا الغــرض 
أيضــاً نــص القانــون علــى إنشــاء دائــرة مدنيــة اســتئنافية بمقــر محكمــة الأســرة للفصــل فــي الطعــون 
الاســتئنافية التــي يجيزهــا القانــون فــي الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة المدنيــة ســالفة الذكــر، وأوضحــت 
المــادة أن الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الاســتئنافية تكــون قابلــة للطعــن فيهــا بالتمييز طبقــاً للقواعد 
العامــة الــواردة بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لصدورهــا فــي الأصــل فــي منازعــات مدنيــة. لمــا 
كان ذلــك، وكانــت الدعــوى المطروحــة مرفوعــة مــن المطعــون ضــده الأول بطلــب إلغــاء الأمــر علــى 
عريضــة رقــم 214 لســنة 2016 أســرة حولــي والصــادر بأحقيــة الطاعنــة فــي الولايــة التعليميــة علــى أبنائها 
والقيــام بكافــة شــؤونهم التعليميــة، الأمــر الــذي تنطبــق عليــه الفقــرة )ز( مــن المــادة )11( ســالفة البيان 
واختصــت بنظرهــا الدائــرة المدنيــة بمقــر محكمــة الأســرة، وأقامــت الطاعنــة عــن الحكــم الصــادر عنهــا 
الاســتئناف رقــم 50 لســنة 2016 أســرة مدنــي أمــام الدائــرة المدنيــة الاســتئنافية الكائنــة بــذات المقــر 
وفقــاً لنــص المــادة )14( المشــار إليهــا، والتــي أجــاز القانــون الطعــن علــى الأحــكام الصــادرة عنهــا أمــام 

محكمــة التمييــز، ومــن ثــم يكــون الدفــع المثــار بعــدم جــواز الطعــن علــى غيــر أســاس جديــر بالرفــض. 

)الطعن 2017/1083 مدني جلسة 2017/12/18(
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الموجــــز )5(:

- تخصيــص دائــرة مدنيــة تعقــد جلســاتها فــي مقــر محكمــة الأســرة للنظــر فــي المســائل التــي حددتهــا 
المــادة 14/ج مــن ق 12 لســنة 2015 بإصــدار قانــون محكمــة الأســرة ومــن بينهــا منازعــات التنفيــذ 
الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادر مــن محكمــة الأســرة . جــواز اســتئناف هــذه الأحــكام 
فــي الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون أمــام دائــرة مدنيــة اســتئنافية تخصصهــا الجمعيــة العامــة لمحكمــة 
الاســتئناف وتعقــد جلســاتها بمقــر محكمــة الأســرة. الطعــن فــي الأحــكام الأخيــرة يكــون وفقــاً للقواعد 

العامــة للطعــن. 

- اختصــاص الدائــرة المدنيــة فــي محكمــة الأســرة وفقــاً للمــادة 14/ج مــن ق 12 لســنة 2015 . شــرطه . 
أن تكــون المنازعــة مــن منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادر مــن محكمة 
الأســرة . خــروج المنازعــات الناشــئة عــن توافــر عناصــر المســؤولية التــي تقــام بدعــوى مســتقلة متــى 
توافــرت شــروط إقامتهــا بغــض النظــر عــن أطرافهــا طالمــا تعلقــت بخطــأ تقصيــري وليــس بمنازعــة 
ــره . الدعــوى بطلــب التعويــض عــن  ــة ممــا يدخــل فــي اختصــاص تلــك المحكمــة . أث ــذ موضوعي تنفي
الأضــرار التــي لحقــت بالمطعــون ضــده مــن جــراء امتنــاع الطاعنــة عــن تمكينه مــن رؤية ولديــه . خروجها 
عــن اختصــاص الدائــرة المدنيــة بمحاكــم الأســرة لقيامهــا علــى الخطــأ التقصيــري ولا تُعــد مــن منازعــات 

التنفي�ـذ الموضوعي�ـة. 

القاعــــــدة )5(:

النص في المادة 14/ج من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة على أن تُخصص 
الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة مدنيــة تعقــد جلســاتها فــي مقر محكمــة الأســرة وذلك للنظر 
فيمــا يلــي أ.... ب..... ج- منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة المتعلقة بالأحــكام والأوامر الصادرة من محكمة 
الأســرة ، ويكــون الطعــن بالاســتئناف _ فــي الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون  فــي الأحــكام الصــادرة مــن 
تلــك الدائــرة أمــام دائــرة مدنيــة اســتئنافية تخصصهــا الجمعيــة العامــة لمحكمــة الاســتئناف وتعقــد 
جلســاتها بمقــر محكمــة الأســرة ويجــوز الطعــن علــى الأحــكام الصــادرة مــن هــذه الدائــرة الاســتئنافية 
وفقــاً للقواعــد العامــة للطعــن علــى الأحكام المبينــة بقانون المرافعات المدنيــة والتجارية” مما مفاده 
أن منــاط اختصــاص الدائــرة المدنيــة  فــي محكمــة الأســرة التــي نظمهــا النــص القانونــي ســالف البيــان 
وفقاً للفقرة ج منه هو أن تكون المنازعة من منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والاوامر 
الصــادرة مــن محكمــة الأســرة وليــس المنازعــات الناشــئة عــن توافــر عناصــر المســؤولية التقصيريــة 
مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببية بينهمــا والتــي تقــام بدعــوى قضائيــة مســتقلة بمجــرد توافــر شــروط 
اقامتهــا بغــض النظــر عمــن أقامهــا وعلــى مــن أقيمــت عليه طالمــا أنها تتعلق بخطأ تقصيــري وليس 
بمنازعــة تنفيــذ موضوعيــة متعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن محكمــة الأســرة ، وكانــت الدعــوى 
المطروحــة قــد أقامهــا المطعــون ضــده علــى الطاعنــة بطلــب الحكــم بإلزامها بــأن تؤدي له مبلــغ 5001 
دينــار علــى ســبيل التعويــض المدنــي المؤقــت تعويضــاً عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء امتناعهــا 
عــن تمكينــه مــن رؤيــة ولديــه منهــا، وهــي بهــذا الوصــف تخــرج عــن نطــاق منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة 
المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن محكمــة الأســرة ، لأنهــا أقيمــت بطلــب التعويــض المدنــي 
المؤقــت تأسيســاً علــى توافــر الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية بينهمــا وهــي إذن متعلقة بالمســؤولية 
التقصيريــة ممــا يخرجهــا عــن اختصــاص الدائــرة المدنيــة بمحكمة الأســرة وفقاً للنص القانوني ســالف 
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البيــان ، ويضحــى الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعيــاً بنظــر الدعــوى واختصــاص الدائــرة المدنيــة 
بمحكمــة الأســرة بنظــر الدعــوى علــى غيــر أســاس.

)الطعن 1473 /2017 مدني جلسة 2018/2/19(

الموجــــــز )6(:

- التصــرف فــي الأشــياء المضبوطــة علــى ذمــة التحقيــق فــي القضايــا الجزائيــة منذ تاريــخ الضبط ولحين 
انتهــاء المحاكمــة بصــدور حكــم نهائــي فيهــا . ثبوتهــا للمحكمــة الجزائيــة والمحقــق ورئيــس المحكمــة 
الكليــة أو مــن يقــوم مقامــه والمحكمــة المدنيــة المختصة وفق الضوابط وتسلســل الإجــراءات الواردة 

فــي المــواد مــن 93 حتــى 96 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة . 

- صــدور حكــم نهائــي فــي الدعــوى الجزائيــة. مــؤداه. صيــرورة المحقــق وحــده صاحــب الســلطة فــي 
التصــرف فــي الأشــياء المضبوطــة. أســاس ذلــك. م 1/97 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة. 

-للمحكمــة الجزائيــة التــي تنظــر موضــوع الدعــوى أن تتخلــى عــن اختصاصهــا بالفصــل فــي طلبــات 
الخصــوم المتعلقــة بالمضبوطــات وإحالــة النــزاع بشــأنها إلــى المحكمة المدنية المختصــة متى وجدت 

ضــرورة  لذلــك. أســاس ذلــك. م 180 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة . 

- اختصــاص المحكمــة المدنيــة المحــال إليهــا بالفصــل فــي طلبــات الخصــوم المتعلقــة بالمضبوطــات 
إذا لــم يكــن قــد صــدر قــرار بشــأنها خــال مــدة التحقيــق أو عــدم القضــاء بمصادرتهــا أو بردهــا إلــى غيــر 
مــن ضبطــت لديــه وتخلــى المحقــق عــن اختصاصه الــوارد فــي م 1/97 من قانون الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائيــة. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك والقضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة المدنيــة بنظــر 

الدعــوى. مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه توجــب تمييــز الحكــم.

القاعــــــدة )6(:

إذ كان البيــن مــن نصــوص المــواد مــن 93 إلــى 96 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الــواردة 
فــي الفصــل الثالــث منــه فــي مــواد التحقيــق الابتدائــي أن المشــرع منــح ســلطة التصــرف فــي الأشــياء 
المضبوطة على ذمة التحقيق في القضايا الجزائية منذ تاريخ الضبط ولحين انتهاء المحاكمة بصدور 
حكــم نهائــي فيهــا لــكل مــن المحقــق ورئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يقــوم مقامــه والمحكمــة المدنية 
المختصــة ومحكمــة الموضــوع – المحكمــة الجزائيــة- وذلــك وفــق الضوابــط وتسلســل الإجــراءات 
الــواردة فــي هــذه المــواد ، وأنــه وإن كان النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 97 مــن القانــون علــى أن “ 
إذا لــم تحكــم محكمــة الموضــوع بمصــادرة الأشــياء المضبوطــة أو بردهــا إلــى شــخص معيــن غيــر مــن 
ضبطــت لديــه، وجــب علــى المحقــق بمجــرد الفصــل فــي القضيــة أن يأمــر بتســليمها إلــى مــن ضبطــت 
لديــه “ يحمــل فــي ظاهــره معنــى أنــه إذا بلغــت الدعــوى الجزائيــة مداهــا بصــدور حكــم نهائــي فيهــا صــار 
للمحقق وحده ســلطة التصرف في الأشــياء المضبوطة ، إلا أنه لما كان المشــرع في المادة 180 من 
القانــون قــد أجــاز لمحكمــة الموضــوع التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة وهــي المختصــة والدعوى فــي حوزتها 
– دون غيرهــا – بالفصــل فــي طلبــات الخصــوم المتعلقــة بالمضبوطــات أن تتخلــى عــن اختصاصهــا فــي 
هــذا الأمــر وأن تحيــل النــزاع بشــأنها إلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة متــى وجــدت ضــرورة لذلــك، فإنــه 
مــن بــاب أولــى ينعقــد الاختصــاص للمحكمــة الأخيــرة بالفصــل فــي هــذه الطلبــات إذا لــم يكــن قــد صــدر 
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قــرار بشــأن المضبوطــات خــال مــدة التحقيــق مــن الجهــات آنفــة البيــان ولــم تقــض محكمــة الموضوع 
بمصادرتهــا أو بردهــا إلــى غيــر مــن ضبطــت لديــه وتخلــي المحقــق – مــن بعــد – عــن اختصاصــه الــوارد فــي 
المــادة 1/97 المشــار إليهــا ولــم يقــم بمــا أوجبــه عليــه القانــون بتســليمها إلــى مــن ضبطــت لديــه، وإذ 
خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بعــدم اختصــاص المحكمــة المدنيــة بنظــر الدعــوى 

فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 1104 / 2014 مدني جلسة 2018/3/5(

الموجـــز)7(:

- الدعــاوى التــي ترفــع علــى الأجنبــي . اختصــاص محاكــم الكويت بها متى تعلقــت بالأموال العينية مدنية 
كانــت أو تجاريــة ومــا اتصــل بالأحــوال الشــخصية. شــرط ذلــك : أن يكــون لــه موطــن بالكويــت أو محــل 

إقامــة غيــر معتــاد )ســكن(. عــدم كفايــة الوجــود العــارض أساســاً لاختصــاص محاكــم الكويــت.

 - اختصــاص محاكــم الكويــت بالدعــاوى التــي ترفــع علــى الأجنبــي الــذي له موطن مختار بالكويــت . قصره. 
علــى المنازعــة المتعلقــة بالشــأن الــذي أختيــر لــه الموطــن المختــار . مخالفــة ذلــك : خطــأ يوجــب تمييــز 

الحكــم . 

القاعــــدة )7(:

ــة  ــون المرافعــات المدني مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــي المــادة 23 مــن قان
والتجاريــة علــى أنــه “تختــص محاكــم الكويــت بنظــر الدعــاوي التــي ترفــع علــى الكويتــي والدعــاوي التــي 
ترفــع علــى الأجنبــي الــذي لــه موطــن أو محــل إقامــة فــي الكويــت وذلــك كلــه فيمــا عــدا الدعــاوي العقاريــة 
المتعلقــة بعقـا�ر واق��ع فيــ الخ��ارج” يــدل – وعل��ى م�ـا أفصحــت عن��ه المذك��رة الإيضاحي�ـة – أن القاعــدة 
العامــة هــي إختصــاص محاكــم الكويــت بالدعــاوي التــي ترفــع علــى الأجنبــي، مــا تعلــق منهــا بالأمــوال 
العينيــة مدنيــة كانــت أو تجاريــة ومــا اتصــل بالأحــوال الشــخصية متــى كان لــه موطــن بالكويــت أو كان لــه 
فيه��ا مح��ل إقام��ة غيـر� معت��اد – أي س��كن – فــا يكفــي مجــرد الوجود العارض في الكويت أساســاً ينعقد 
عليــه اختصــاص المحاكــم الكويتيــة بنظــر الدعــاوي التــي ترفــع علــى الأجنبــي، وقــد عالجــت المــادة 24 مــن 
ذات القانــون فــي فقرتهــا الأولــى حــالات تختــص فيهــا المحاكــم الكويتيــة بنظــر الدعــاوي التــي ترفــع علــى 
الأجنبــي الــذي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة فــي الكويــت ومنهــا إذا كان لــه موطــن مختــار بالكويــت 
ومحل إعمال هذه الفقرة – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – قاصر على المنازعة المتعلقة بالشــأن 
الــذي أخُتيــر لــه الموطــن المختــار. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن أجنبــي “مصــري 
الجنســية” وليــس لــه بدولــة الكويــت محــل إقامــة غيــر معتــاد، كمــا ليــس لــه موطنــاً مختــاراً بالمعنــى 
الــذي قصــده المشــرع علــى النحــو ســالف البيــان، ولــم يحضــر أمــام محكمــة أول درجــة وكان الحاضــر 
عنــه قــد تمســك عنــد حضــوره أمــام محكمــة الاســتئناف بعــدم الاختصــاص الدولــي لمحاكــم الكويــت 
فــإن تلــك المحاكــم تكــون غيــر مختصــة بنظــر هــذا النــزاع، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــى برفــض الدفــع اســتناداً إلــى أن للطاعــن موطنــاً مختــاراً حســبما يبيــن مــن صحــف دعــاوى أخــرى 
غيــر متعلقــة بالشــأن محــل الدعــوى المطروحــة، فإنــه يكون معيبــاً بما يوجب تمييزه لهذا الســبب دون 

حاجــة إلــى بحــث الســبب الثانــي مــن ســببي الطعــن.

)الطعنان 912 ، 928 /2015 مدني جلسة 2018/4/16 (
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ــة المتعلقــة  ــر الجزائي ــة تختــص دون غيرهــا بالفصــل فــي الدعــاوي غي ــرة بالمحكمــة الكلي - إنشــاء دائ
بالمنازعــات التجاريــة والمدنيــة والإداريــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن 
هيئة أســواق المال وتنظيم نشــاط الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الخاصة بســوق الأوراق المالية 
ومنازعــات التنفيــذ الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام الصــادرة منهــا أيــاً كانــت قيمــة المنازعــة . ثبــوت أن 
ــي لحقــت  ــة الشــركة المطعــون ضدهــا بالتعويــض عــن الخســائر الت الدعــوى تحــدد نطاقهــا بمطالب
بالطاعن من جراء تداول أســهمه والتصرف فيها دون أوامر منه بالبيع أو الشــراء . مؤداه. أن الدعوى 
تعتبــر مــن المنازعــات التجاريــة الخاضعــة لتطبيــق أحــكام القانــون المشــار إليــه . إدراك القانــون الدعــوى 
أمــام محكمــة أول درجــة قبــل الحكــم فــي موضوعهــا أو صــدور حكــم فرعــي أنهــى جــزء مــن الخصومــة أو 
تأجيلهــا للنطــق بالحكــم . أثــره . خروجهــا مــن نطــاق اختصــاص المحاكــم العاديــة . انعقــاد الاختصــاص 
بنظرهــا للدائــرة غيــر الجزائيــة بمحكمــة أســواق المــال . تعلــق ذلــك بالنظــام العــام . مخالفــة الحكــم 
المطعــون فيــه ذلــك وفصلــه فــي الموضــوع . قضــاء ضمنــي باختصــاص المحكمــة بنظــره بمــا يوجــب 

تمييــزه لمخالفتــه لقواعــد الاختصــاص مــع تعييــن المحكمــة المختصــة .  

القاعــــدة )8(:

المقــرر – ف��ي قض��اء هـذ�ه المحكم�ـة – أن مســألة الاختصــاص بســبب نــوع الدعــوى هــي مــن النظــام 
العــام عمــاً بالمــادة 78 مــن قانــون المرافعــات لــذا فإنهــا تعتبــر قائمــة فــي الخصومــة ومطروحــة دائمــاً 
وعلــى المحكمــة أن تقضــى فيهــا مــن تلقــاء ذاتهــا ويجــوز الدفــع بهــا مــن كل ذي مصلحــة فــي أيــة حالــة 
كانــت عليهــا الدعــوى، وأن العبــرة فــي تحديــد الاختصــاص النوعــي لــكل جهــة قضائيــة هــي بمــا يوجهــه 
المدعــى فــي دعــواه مــن طلبــات. لمــا كان ذلــك، وكان المشــرع عمــاً بمقتضي الفقرة الثانيــة من المادة 
108 مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة 
قــد أنشــأ دائــرة بالمحكمــة الكليــة نــاط بهــا دون غيرهــا الفصــل فــي الدعــاوى غيــر الجزائيــة المتعلقــة 
بالمنازعــات التجاريــة والمدنيــة والإداريــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، والأنظمــة واللوائــح 
الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك 
أيــاً كانــت قيمــة هــذه المنازعــة. وتشــكل هــذه الدائــرة مــن ثلاثــة قضــاة يكــون أحدهــم بدرجــة مستشــار 
علــى الأقــل، وكانــت الدعــوى المطروحــة قــد تحــدد نطاقهــا موضوعــاً وســبباً بمطالبــة الطاعن للشــركة 
المطعــون ضدهــا بتعويضــه عــن الخســائر التــي لحقــت بــه جراء قيــام الأولى بتــداول أســهمه والتصرف 
فيهــا دون أوامــر بالبيــع أو الشــراء منــه ومــن ثــم فــإن الدعــوى بهــذه المثابــة تُعد من المنازعــات التجارية 
الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 والــذي أدرك الدعــوى أمــام محكمــة أول درجــة 
قبــل الحكــم فــي موضوعهــا أو صــدر حكــم فرعــى أنهــى جزء من الخصومــة، أو صدر قرار بتأجيلها للنطق 
بالحكــم بمــا يخرجهــا عــن نطــاق اختصــاص المحاكــم العاديــة، وينعقــد الاختصــاص بنظرهــا للدائــرة غيــر 
الجزائي�ـة بمحكم�ـة أس�ـواق الم�ـال س�ـالف الإش�ـارة إليه�ـا وه�ـو اختص�ـاص نوع�ـى يتعل�ـق بالنظ�ـام الع�ـام. 
وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه النظــر وفصــل فــي الموضــوع بمــا يُعــد قضــاءً ضمنيــاً باختصــاص 

المحكمــة بنظــر الدعــوى فإنــه يتعيــن تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن.

وحيــث إن المــادة 156 مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى أنــه” إذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد ميــز 
بســبب مخالفتــه لقواعــد الاختصــاص تقتصــر المحكمــة علــى الفصــل فــي مســألة الاختصــاص مــع 

تعيي�ـن المحكم�ـة المختص�ـة عن�ـد الاقتض�ـاء.

)الطعن 2016/1336 تجاري جلسة 2019/6/19(
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- اختص�ـاص مديــر إدارة التنفيــذ ومــن تندبــه الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكلاء بهــا بإصــدار 
الأم��ر بحب�ـس المدي�ـن. لا ينف��ي اختصاــص أحدهمــا اختصاــص الآخ��ر. أث��ره. جوــاز الالتج�ـاء لأيهم�ـا. تحديــد 
المحكم��ة المختص��ة بنظ��ر التظل��م م��ن أمــر الحب��س . معاملتــه معامل��ة الأوامــر الولائية التــي تصدر من 
رئي��س المحكم��ة. أث��ره . ج�ـواز التظل��م إلــى نفــس القاضــي الآمــر أو إلــى المحكمة الكلية بتشــكيلها الوارد 
بقان��ون تنظي�ـم القضــاء .  صــدور الحكــم مــن المحكمــة الكليــة مشــكلة مــن قــاض واحــد . اعتبــار الحكــم 

صــادراً مــن محكمــة غيــر مختصــة نوعيــاً بنظــره. تعلــق ذلــك بالنظــام العــام . أثــره . بطــان الحكــم . 

القاعــــدة )9(:

إذ كان نــص المــادة 189/5 مــن قانــون المرافعــات علــى أن “ولمديــر إدارة التنفيــذ أو مــن يعاونــه مــن 
القضــاة إصــدار الأوامــر الولائيــة فــي الحــالات التــي يخــول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ ســلطة إصدار 
هــذه الأوامــر ويكــون التظلــم منهــا علــى الوجــه الــوارد فــي الفصــل الخــاص بالأوامــر علــى العرائــض و 
تعامــل مــن حيــث التظلــم فيهــا كالأوامــر الصــادرة مــن رئيــس المحكمــة الكليــة “ والنــص فــي المــادة ۲۹۲ 
من ذات القانون على أن “ يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه المحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة 
أمــراً بنــاء علــى عريضــة تقــدم مــن المحكــوم لــه بحبــس المديــن مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر إذا امتنــع 
ع��ن تنفي��ذ حك��م نهائ��ي أو أم��ر أداء نهائ��ي رغــم ثبــوت قدرتــه علــى الوفــاء” والنــص فــي المــادة 293/3 
من�ـه عل��ى أن “ يكــون التظلــم مــن الامــر علــى الوجــه الــوارد فــي الفصــل الخــاص بالأوامــر علــى العرائــض 
ويعاملــ معامل�ـة التظلــم م��ن الأوام��ر الولائي�ـة التــي يصــدر مــن رئيــس المحكمــة الكليــة” والنــص فــي 
المادتيــن 163/164 منــه والواردتيــن فــي الفصــل الخــاص بالأوامــر علــى العرائــض المحالــة إليهــا علــى أن 
فــي الأحــوال التــي يجيــز فيهــا القانــون اســتصدار أمــر علــى عريضــة بطلبــه إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة 
بالمحكم��ة المختص��ة أو إل�ـى رئي��س الهيئ��ة التي تنظ��ر الدعوى” وعلى أن “ للطالــب إذا صدر الأمر برفض 
طلبــه ولمــن صــدر عليــه الأمــر الحــق فــي التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة إلا إذا نــص القانــون خــاف 
ذلــك، وللخصــم الــذي صــدر عليــه الأمــر بــدلًا مــن التظلــم للمحكمــة المختصــة الحق فــي التظلم النفس 
القاضــي الآمــر، ولا يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى الأصليــة أمــام المحكمة”، ومــا ورد بالمذكــرة الإيضاحية 
فــي خصــوص المادتيــن ۲۹۲، ۲۹۳ المشــار إليهمــا مــن أنــه لمــن صــدر عليــه الأمــر أن يتظلــم مــن هــذا  الأمــر 
إمــا إلــى المحكمــة الكليــة وإمــا إلــى نفــس القاضــي الآمر ويحكم في التظلم من المحكمة الكليــة أو الآمر 
حســب الأحــوال، ونــص المــادة 7/1 مــن المرســوم بقانــون رقــم ۲۳ لســنة 1990 علــى أن تؤلــف المحكمــة 
الكليــة مــن رئيــس وعــدد مــن وكلاء المحكمــة والقضــاة وتشــكل فيهــا دوائــر حســب الحاجــة وتصــدر 
أحــكام المحكمــة الكليــة مــن ثلاثــة قضــاة عــدا القضايــا التــي ينــص القانــون علــى صــدور الحكــم فيهــا 
م��ن قاض��ي واح��د” مف��اده - وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - أن المشــرع اختــص مديــر إدارة 
التنفيــذ ومــن تندبــه الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكلاء بهــا بإصــدار الأمــر بحبــس المديــن، 
واختصــاص أحدهمــا لا ينفــي اختصــاص الآخــر فلصاحــب الشــأن الخيــار بيــن الالتجــاء لأيهمــا، كمــا عمــد 
إلــى تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر التظلــم مــن أمــر الحبــس بــأن يعامــل فــي هــذا المنحــى معاملــة 
الأوامــر الولائيــة التــي تصــدر مــن رئيــس المحكمــة، فلمــن صــدر عليــه الأمــر الخيــار إمــا أن يتظلــم إلــى 
نفــس القاضــي الآمــر، أو التظلــم إلــى المحكمــة الكلية والتي ورد تشــكيلها كقاعــدة عامة بقانون تنظيم 
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القضــاء بأنهــا التــي تصــدر أحكامهــا مــن ثلاثــة قضــاة، إذ لــم يــرد نــص فــي القانــون باختصــاص المحكمــة 
الكليــة المشــكلة مــن قاضــي واحــد بنظــر هــذا التظلــم، فــإذا صــدر مــن المحكمــة الأخيــرة الحكــم فــي 
التظلــم مــن أمــر الحبــس ســواء الصــادر مــن مديــر إدارة التنفيــذ أو مــن تندبــه الجمعية العامة للمحكمة 
الكليـة� م��ن وكلاء تلـك� المحكم�ـة فإنــه يكــون قــد صــدر مــن محكمــة غيــر مختصــة نوعيــاً بنظــره وهــو 
اختص��اص متعل��ق بالنظ��ام العــام. لمــا كان ذلــك، وكانــت الأوراق خاليــة ممــا يفيــد أن القاضــي المتظلــم 
أمام��ه ه�ـو مص��در الأمرــ وم��ن ثمــ كان يتعي��ن أن يك��ون هــذا التظلــم أمــام المحكمــة الكلية المشــكلة من 
ثلاثــة قضــاة وكان المطعــون ضــده الأول وهــو الصــادر عليــه أمــر الحبــس المتظلــم منــه، قــد تظلم منه 
أمــام المحكمــة الكليــة المشــكلة مــن قاضــي واحــد والتــي حكمــت فــي موضــوع التظلــم بمــا يعنــي أنهــا 
قضــت ضمنيــاً باختصاصهــا نوعيــاً بنظــره فإنها تكون قد ســلبت الاختصــاص النوعي للمحكمة الكلية 
المشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة بــا ســند مــن القانــون، وإذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه بتأييــد هــذا الحكــم 

المس�ـتأنف رغ�ـم ذل�ـك فإن�ـه يك�ـون باطاًل بم�ـا يعيب�ـه ويوج�ـب تميي�ـزه.

)الطعن 2448 / 2017 مدني  جلسة 2019/11/18(

الموجــــز )10(:

- الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة . أفــرد لهــا المشــرع نظامــاً خاصــاً لتحضيــر الدعــاوي قبــل طرحهــا 
عليهــا وحــدد نصابــاً معينــاً لاســتئناف الأحــكام الصــادرة منهــا وأوجــب أن يتــم إعــان صحيفــة الدعــوى 
والطعــن بالاســتئناف خــال ثلاثــة أيــام التاليــة لإيــداع الصحيفــة وفــرض رســماً ثابتــاً علــى بعــض هــذه 
الدعــاوى . مــؤدى ذل�ـك. اختــاف المواعيــد والإجــراءات عمــا هــو مقــرر لغيــر هــذه الدعــاوى التــي تختــص 
بنظرهــا الدوائــر ذات الاختصــاص العــام . علــة ذلــك . مراعــاة مــن المشــرع لمبــدأ التخصــص فــي مجــال 

القضــاء الإداري . 

القاعـــــدة )10(:

ــون  ــة مــن المــادة 153 مــن قان مــن المق�ـرر – ف��ي قض��اء هـذ�ه المحكم��ة – أن مفــاد نــص الفقــرة الثاني
المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للنيابة العامة كما هو الشــأن بالنســبة للمحكمة وللخصوم 
إثــارة الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام ولــو لــم يســبق التمســك بهــا أمــام محكمــة الموضــوع أو فــي 
صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ، وأن الدفع بعدم  الاختصاص 
النوعــي يعتبــر مــن النظــام العــام عمــاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ولذا فإن مســألة الاختصاص 
بســبب نــوع الدعــوى تعتبــر قائمــة فــي الخصومــة ومطروحــة دائمــاً علــى المحكمــة ولــو لــم يدفــع بهــا 
أمامهــا وعلــى المحكمــة أن تقــض بــه مــن تلقــاء نفســها لتعلــق ذلــك بأســس التنظيــم القضائــي ومــا 
قــدره المشــرع مــن اعتبــارات فــي تحديــد اختصــاص المحاكــم ، فــا يــرد عليهــا القبــول أو التنــازل ويجــوز 
الدفــع بشــأنها لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز ، وإذ كان مــؤدى نصــوص المــواد 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 11 ، 12، 
ــة أن المشــرع  ــرة بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداري 13 مــن القانــون رقــم 1981/20 بإنشــاء دائ
أنشــأ الدائــرة المذكــورة وخصهــا دون غيرهــا بنظــر المنازعــات الإداريــة المنصــوص عليهــا بتلــك المــواد 
، وراعــى المشــرع إفــراد هــذه الدائــرة بنظــام خــاص لتحضيــر الدعــاوى قبــل طرحهــا عليهــا، ومــا يعقــب 
ذلــك مــن إجــراءات خاصــة بتحديــد الجلســات وإخطــار الخصــوم ، وحــدد نصابــاً معينــاً لاســتئناف الأحــكام 
الصــادرة منهــا أمــام دائــرة خاصــة بمحكمــة الاســتئناف وأوجــب أن يتــم إعلان صحيفة الدعــوى والطعن 
بالاســتئناف خــال الثلاثــة أيــام التاليــة لإيــداع الصحيفــة ، وفــرض رســماً ثابتــاً علــى بعــض هــذه الدعــاوى 
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، والبيــن مــن ذلــك أن تلــك المواعيــد والإجــراءات تختلــف عمــا هــو مقــرر لغيــر هــذه الدعــاوى التــي تختــص 
ــدأ التخصــص فــي مجــال القضــاء  ــر ذات الاختصــاص العــام، مراعــاة مــن المشــرع لمب بنظرهــا الدوائ
الإداري ، وإذ كان مفــاد نــص المــادة الأولــى والرابعــة مــن المرســوم بقانــون 20 لســنة 1981 المشــار 
إليــه يــدل علــى أن المشــرع اعتبــر امتنــاع الســلطة الإداريــة عــن اتخــاذ قــرار يســتلزم القانــون أو اللائحــة 
اتخــاذه فــي حكــم القــرار الإداري. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد أقــام دعــواه أمــام المحكمــة المدنيــة 
بطلــب إلــزام المطعــون ضــده بصفتــه بصــرف كرســي متحــرك وفــق المواصفــات القياســية المناســبة 
لإعاقتــه تأسيســاً علــى رفــض الأخيــر طلبــه ذلــك فــإن التكييف القانونــي الصحيح لهذا الطلــب هو إلغاء 
القــرار الإداري الســلبي بامتنــاع الطاعــن بصفتــه مديــر عــام الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي الإعاقــة عــن 
صــرف الكرســي المناســب لإعاقــة الطاعــن ممــا يخــرج الدعــوى عن نطــاق الاختصــاص النوعي للمحاكم 
المدنيــة وينعقــد الاختصــاص بنظرهــا للدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة عمــاً بنــص المــادة الأولــى مــن 
قانــون إنشــائها وهــو اختصــاص نوعــي متعلــق بالنظــام العــام وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا 
النظــر وفصــل فــي موضــوع الدعــوى رغــم عــدم اختصــاص نوعيــاً بنظرهــا فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب 

تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث أســباب الطعــن.

)الطعن 2019/2835 مدني جلسة 2020/8/10(

الموجــــــز)11(:

- طلــب الطاعــن إلــزام المطعــون ضــده بصفتــه بمحــو الآثــار الجنائيــة للحكــم الصــادر قبلــه فــي قضيــة 
جزائيــة وزوال كل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار بالنســبة لــه أو أي جهــة حكوميــة تظهــر بســجلاتها تلــك 
القضيــة تأسيســاً علــى أن الحكــم بالتقريــر بالامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب مما يجــوز إزالة آثــاره من كافة 
أجه��زة الجه��ة الت��ي يمثله��ا المطع��ون ض��ده – وزارة الداخلية - . التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب 
ــة  ــي للقضي ــاع عــن رفــع التســجيل الجنائ ــه بالامتن هــو إلغــاء القــرار الســلبي للمطعــون ضــده بصفت
المشــار إليهــا مــن كافــة أجهــزة وزارة الداخليــة . مــؤداه . خــروج المنازعــة عــن نطــاق الاختصــاص النوعــي 
للمحاكــم المدنيــة وانعقــاد الاختصــاص بنظرهــا للدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة. تعلــق ذلك بالنظام 

العــام . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر. يعيبــه ويوجــب تمييــزه.   

القاعــــــدة )11(:

مفــاد نــص المــادة الأولــى والرابعــة مــن المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 1981 المشــار إليــه يــدل علــى 
أن المشــرع اعتبــر امتنــاع الســلطة الإداريــة عــن اتخــاذ قــرار يســتلزم القانــون أو اللائحــة اتخــاذه فــي حكــم 
الق��رار الإداري . لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد أقــام دعــواه أمــام المحكمــة المدنيــة بطلب الحكم بإلزام 
المطعــون ضــده بصفتــه بمحــو الآثــار الجنائيــة للحكــم الصــادر في القضية رقــم 1247 لســنة 2011 جنايات 
الفروانيــة – 209 لســنة 2011 جنايــات الأندلــس وزوال كل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار بالنســبة لــه أو أي 
جهــة حكوميــة تظهــر بســجلاتها تلــك القضيــة تأسيســاً علــى أن الحكــم بالتقريــر بالامتنــاع عــن النطــق 
بالعقــاب ممــا يجــوز إزالــة آثــاره مــن كافــة أجهــزة الجهــة التــي يمثلهــا المطعــون ضــده – وزارة الداخليــة – 
لمــا يواجهــه الطاعــن مــن معوقــات وعقبــات مــن جــراء ظهورهــا بتلــك الأجهــزة لــدى مؤسســات الدولــة 
، ومــن ثــم فــإن التكييــف القانونــي الصحيــح لهــذا الطلــب هــو إلغــاء القــرار الســلبي للمطعــون ضــده 
بصفتــه بالامتنــاع عــن رفــع التســجيل الجنائي للقضية آنفة الإشــارة مــن كافة أجهــزة وزارة الداخلية ، بما 
يخــرج المنازعــة عــن نطــاق الاختصــاص النوعــي للمحاكــم المدنيــة وينعقــد الاختصــاص بنظرهــا للدائــرة 
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الإداريــة بالمحكمــة الكليــة عمــاً بنــص المــادة الأولــى مــن قانــون إنشــائها ، وهو اختصــاص نوعي متعلق 
بالنظــام العــام ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وفصــل فــي موضــوع الدعــوى رغــم عــدم 

اختصاص�ـه نوعي�ـاً بنظره�ـا فإن�ـه يك�ـون معيب�ـاً بم�ـا يوج�ـب تميي�ـزه .

)الطعن 1335 / 2018 مدني جلسة 2020/9/21(

الموجــــــز )12(:

-  طلبــات الإلغــاء المتعلقــة بالمنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــآت والعــاوات 
المســتحقة للموظفيــن المدنييــن أو لورثتهــم والــواردة بالبنــد أولًا بالمــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 20 
لســنة 1988 المعــدل بالقانــون رقــم 61 لســنة 1982 . اختصــاص محكمــة الاســتئناف العليــا فــي دائرتهــا 
ــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر .  ــة بالفصــل فيهــا . علــة وأســاس ذلــك . الت المدنيــة والتجاري

صحيــح . مثــال. 

القاعـــــــدة )12(

إذ كانــت المــادة 107 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 61 لســنة 1976 قــد نصــت علــى أنــه لا يجــوز 
رفــع دعــوى بطلــب أي مــن الحقــوق المقــررة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون إلا بعــد مطالبــة المؤسســة 
بهــا كتابــة ، وبعــد رفــع تظلــم مــن القــرار الصــادر مــن المؤسســة إلــى لجنــة معينــة عليهــا أن تبــت فيهــا 
خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، ويكــون الطعــن قــرار اللجنــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إخطــار 
صاحــب الشــأن بالقــرار أو إنقضــاء الميعــاد المحــدد للبــث فــي التظلم أيهما أســبق ، ونصت المــادة 109 
مــن القانــون علــى إختصــاص محكمــة الاســتئناف العليا بالفصل في الطعــون والمنازعات المنصوص 
عليهــا فــي المــادة 107 ، ثــم صــدر المرســوم لقانــون رقــم 20 لســنة 1981 ونــص فــي مادتــه الأولــى _ 
المعدلــة بالقانــون 61 لســنة 1982_ علــى أنــه “ تنشــأ بالمحكمــة الكليــة دائــرة إداريــة تشــكل مــن ثلاثــة 
ــر حســب الحاجــة وتختــص دون غيرهــا بالمســائل الأتيــة “ وتكــون  قضــاة وتشــتمل علــى غرفــة أو أكث
لهــا ولايــة قضــاء الإلغــاء والتعويــض أولًا: المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــأت 
والعــاوات المســتحقة للموظفيــن المدنييــن أو لورثتهــم . ثانيــاً: الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن 
بإلغــاء القــرارات الإداريــة الصــادرة بالتعييــن فــي الوظائــف العامــة المدنيــة . ثالثاً: الطلبــات التي يقدمها 
الموظفيــن المدنيــون بإلغــاء القــرارات الإداريــة الصــادرة بإنهــاء خدماتهــم أو بتوقيــع جــزاءات تأديبيــة 
عليهــم ... خامســاً: الطلبــات التــي يقدمهــا الأفــراد والهيئــات بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة عــدا 
القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة أو إبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف 
والمجــات ودور العبــادة . ونصــت المــادة الرابعــة بعــد تعديلهــا علــى أنــه يشــترط لقبــول الطلبــات 
المبينــة بالبنــود ثانيــاً وثالثــاً ورابعــاً وخامســاً مــن المــادة الأولى أن يكون الطعن مبيناً على أحد الأســباب 
المعين��ة فيه��ا. ونصــت المــادة الثامنــة معدلــة علــى أنــه “ لا تقبل طلبات الإلغــاء المنصوص عليها في 
البنــود ثانيــاً وثالثــاً ورابعــاً مــن المــادة الأولــى عــدا القــرارات الصــادرة مــن مجالــس تأديبيــة قبــل التظلــم 
منهــا إلــى الجهــة التــي أصدرتهــا أو الجهــات الرئاســية وإنتظــار المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم ، 
وبصــدور مرســوم بيــان إجــراءات تقديــم التظلــم والبــت فيــه “ ومفاد هذه النصوص مجتمعــه أن الدائرة 
الإداريــة بالمحكمــة الكليــة أصبحــت وحدهــا المختصــة إبتــداء بنظــر المنازعــات والطلبــات الــواردة فــي 
البن��ود الخمسـة� المبينةــ بالمــادة الأولــى مــن المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 1984 ومنهــا المنازعــات 
المتعلقــة بالحقــوق المقــررة فــي قانــون التأمينــات الاجتماعيــة والتــي تضمنهــا البنــد أولًا ، ممــا يقيــم 
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تعارضــاً واضحــاً بيــن نــص هــذه المــادة وبيــن نــص المــادة 109 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 
61 لســنة 1976 التــي تخــول محكمــة الاســتئناف العليــا إختصــاص النظــر إبتدائيــاً فــي الفصــل فــي تلــك 
المنازعــات وبالتالــي يعتبــر هــذا النــص الأخيــر منســوخاً بصــدور المرســوم بالقانــون رقــم 20 لســنة 1981 ، 
إلا أنــه لمــا كانــت المــادة الثامنــة مــن هــذا القانــون والمشــار إليهــا أنفــأ إنمــا اقتصــرت علــى تنظيــم خــاص 
بطلبــات الإلغــاء الــواردة فــي البنــود ثانيــاً وثالثــاً ورابعــاً دون المنازعــات المتعلقــة بالبنــد أولًا مشــترطة 
فيهــا ســبق التظلــم وإنتظــار الميعــاد المقــرر للبــت فيــه ، وســكت هــذا القانــون عــن تنظيــم معيــن للبند 
أولًا ، فــا يكــون هنــاك ثمــة تعــارض بيــن نصوصــه وبيــن مــا نصــت إليــه المــادة 107 مــن قانــون التأمينــات 
الاجتماعيــة مــن تنظيــم معيــن لقبــول الدعــوى بطلــب أي مــن الحقــوق المقــررة فيــه وإشــتراطها 
ســبق التظلــم مــن القــرار الصــادر مــن المؤسســة ، إذ لا زالــت الحكمــة فــي هــذا التنظيــم قائمــة بعــد 
تخويــل الدائــرة الإداريــة فــي المحكمــة الكليــة إبتــداءً الفصــل المنازعــات المتعلقــة بهــذه الحقــوق، وهــى 
الإقــال مــن المنازعــات بيــن الحكومــة وأصحــاب الشــأن وحتــى يمكــن للمؤسســة تــدارك مــا تقــع فيــه 
مــن أخطــاء بتهيئــة الفرصــة لهــا لدراســة أســباب التظلــم وإجابــة صاحــب الشــأن إلــى طلبــه إذا مــا ثبــت 
لهــا ســامة التظلــم قبــل لجوئــه إلــى القضــاء، وهــى نفــس الحكمــة التــي ابتغاهــا المشــرع فــي تنظيمــه 
التظلــم الــوارد فــي البنــود ثانيــاً وثالثــاً ورابعــاً مــن المادة الأولى من المرســوم بقانون رقم 20 لســنة 1981 
عل��ى مــا صرح��ت بذلكــ المذكــرة الايضاحي�ـة. لم�ـا كان ذلــك، وكانــت طلبــات الطاعــن فــي الدعــوى الراهنــة 
ه��ي الطعــن علــى التظلــم مــن قــرار المؤسســة المطعــون ضدهــا برفــض صــرف معاشــه عــن والــده 
بأثــر رجعــى منــذ تقاعــده فــي 2013 ، ومــن ثــم تكــون هــذه المنازعــة مــن المنازعــات المتعلقــة بالمرتبــات 
والمعاشــات والمكافــأت والعــاوات المســتحقة للموظفيــن المدنييــن التــي تضمنهــا البنــد أولًا مــن 
المادة الأولى من المرســوم بقانون رقم 20 لســنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 61 لســنة 1982 وســكت 
عــن تنظيــم معيــن لهــا ممــا مفــاده عــدم انعقــاد الاختصاص في هــذه الحالــة للدائــرة الإدارية بالمحكمة 
الكليــة إذا يظــل الفصــل فيهــا مــن اختصــاص محكمــة الاســتئناف العليــا فــي دائرتها المدنيــة والتجارية 
عمــاً بالمــادة 109 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة ســالفة البيــان وإذ مضى الحكم المطعون فيه في 
نظــر موضــوع الدعــوى فإنــه لا يكــون قــد خالــف القانــون ويضحــى مــا تنعــاه النيابــة فــي هــذا الخصــوص 

علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2018/2121 مدني  جلسة 2020/10/19(

الموجـــــز )13(:

- دائــرة الإيجــارات لــدى المحكمــة الكليــة. اختصاصهــا دون غيرهــا بنظــر المنازعــات المتعلقــة بالإيجــار 
والتعويضات الناشــئة عنه. لرئيس المحكمة الكلية أن يندب أحد أعضائها للفصل نهائياً في الدعوى 
التــي لا يطلــب فيهــا الإخــاء ولا تجــاوز قيمتهــا الــف دينــار. شــمول جميــع الأحــكام عــدا الصــادرة بالإخــاء 
بالنفــاذ المعجــل. عــدم اشــتراط توقيــع محــام علــى صحيفتهــا ولا يشــترط أن يكــون وكلاء الخصوم من 
المحاميــن ولا الأقــارب والاصهــار. جــواز أن يحضــر أي وكيــل تتوافــر فيــه شــروط الوكالــة العامــة. عــدم 
جــواز الطعــن فــي الحكــم بطريــق الاســتئناف إلا للخطــأ فــي تطبيــق القانــون أو تأويلــه أو إذا وقــع بطلان 
ــاراً  ــة مقدارهــا عشــرين دين ــودع المســتأنف كفال ــر الحكــم. وجــوب ان ي فــي الحكــم او فــي الإجــراءات أث
وكــذا إيــداع الأجــرة المحكــوم بهــا عنــد تقديــم صحيفــة الاســتئناف. قصــر ميعــاد الطعــن بالاســتئناف 
علــى خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم. حظــر الطعــن بطريــق التمييــز فــي الأحــكام الصــادرة 
فــي الاســتئناف. مــؤدي ذلــك: أن دائــرة الإيجــارات بالمحكمــة الكليــة تعتبــر فــي عــداد المحاكــم الخاصــة. 
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ــاً  أثــر ذلــك: أن إحالــة الدعــوى إليهــا مــن إحــدى دوائــر المحكمــة لا يعتبــر مجــرد قــرار إحالــة الدعــوى إداري
مــن دائــرة إلــى دائــرة أخــرى مــن دوائــر المحكمــة وإنمــا هــو فــي حقيقتــه قضــاءً ضمنيــاً بعــدم اختصــاص 

المحكمــة نوعيــاً بنظــر الدعــوى. 

القاعــــــدة )13(:

إذ كان البيــن مــن نــص المــادة 24 و مــا يليهــا مــن مــواد المرســوم بقانــون 35 لســنة 1978 فــي شــأن إيجــار 
العقــارات _ و علــى حســب مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون _ أن المشــرع قــد انشــأ دائــرة إيجــارات 
لــدى المحكمــة الكليــة تختــص دون غيرهــا بنظــر المنازعــات المتعلقــة بالإيجــار و التعويضــات الناشــئة 
عنــه، و رســم للتقاضــي إجــراءات مبســطة و مختصــرة يمكــن عــن طريقهــا الفصــل فــي المنازعــات 
الإيجاريــة علــى وجــه الســرعة ، إذ أجــاز لرئيــس المحكمــة الكليــة أن ينــدب أحــد أعضائهــا للفصــل نهائيــا 
فــي الدعــوى التــي لا يطلــب فيهــا الإخــاء ولا تجــاوز قيمتهــا ألــف دينــار ، و شــمول جميــع الأحــكام _ عــدا 
الصــادرة بالإخــاء _ بالنفــاذ المعجــل . كمــا رســم القانــون إجــراءات مبســطة لرفــع الدعــوى ونظرهــا 
حيــث لــم يشــترط توقيــع محــام علــى صحيفتهــا. وقــرر القانــون أن وكلاء الخصــوم لا يشــترط أن يكونــوا 
مــن المحاميــن ولا مــن الأقــارب والأصهــار وإنمــا يجــوز أن يحضــر أي وكيــل تتوافــر فيــه شــروط الوكالــة 
العامــة. ولــم يجــز المشــرع الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي الدعــوى بطريــق الاســتئناف إلا لخطــأ فــي 
تطبيــق القانــون أو تأويلــه، أو إذا وقــع بطــان فــي الحكــم أو فــي الإجــراءات أثــر فــي الحكــم، وأوجــب علــى 
المســتأنف أن يــودع كفالــة مقدارهــا عشــرين دينــارا وأن يــودع كذلــك الأجــرة المحكــوم بهــا عنــد تقديــم 
صحيفــة الاســتئناف، كمــا قصــر ميعــاد الطعــن بالاســتئناف علــى خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدور 
الحكــم، وحظــر الطعــن بطريــق التمييــز فــي الأحــكام الصــادرة فــي الاســتئناف. ويبيــن مــن كل ذلــك أن 
دائــرة الإيجــارات بالمحكمــة الكليــة تعتبــر فــي عــداد المحاكــم الخاصــة. ومــن ثــم فــا تعتبــر إحالــة الدعــوى 
إليها مــن إحــدى دوائــر المحكمــة مجــرد قــرار بإحالــة الدعــوى إداريــاً مــن دائرة مــن دوائر المحكمة إلــى دائرة 
أخــرى مــن دوائرهــا وإنمــا هــو فــي حقيقتــه قضــاءً ضمنيــاً بعــدم اختصــاص تلــك المحكمــة نوعيــاً بنظــر 
الدعــوى وبإحالتهــا إلــى دائــرة الإيجــارات المشــار إليهــا باعتبارهــا المختصــة بنظرهــا. لمــا كان ذلــك، وكان 
الثابــت بــالأوراق أن دعــوى المطعــون ضدهــا قــد رفعــت ابتــداء أمــام محكمــة حولــي الجزئيــة التــي قــررت 
إحالتها إلى دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية فإن الإحالة وإن إتخذت شــكل القرار إلا أنها في حقيقتها 
حكــم قضــى ضمنــاً بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعيــا بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى دائــرة الإيجــارات 
المختصــة بنظرهــا. لمــا كان ذلــك ، و لئــن كان المقــرر _ فــي قضــاء هــذه المحكمــة _ أن المشــرع وضــع 
قاعــدة عامــة مقتضاهــا منــع الطعــن المباشــر فــي الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي 
بهــا الخصومــة كلهــا ؛ فانــه لا يجــوز الطعــن فيهــا إلا مــع الحكــم المنهــي لهــا جميعــا ســواء أكانــت تلــك 
الأحــكام موضوعيــة أو فرعيــة أو قطعيــة أو متعلقــة بالإثبــات حتــى ولــو كانت منهية للخصومــة في جزء 
منهــا ، ولــم يســتثنى مــن ذلــك إلا الأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري أو الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة أو 
الصــادرة بوقــف الدعــوى ، إلا إنــه لمــا كان الحكــم الصــادر مــن المحكمــة بعــدم اختصاصها بنظــر الدعوى 
وإحالتهــا وإن لــم يفصــل فــي موضــوع الدعــوى إلا أنــه أنهــى الخصومــة أمــام ذات المحكمــة التــي أصدرته 
ولــن يعقبــه حكــم آخــر منهــا ، ومــن ثــم يقبــل الطعــن المباشــر ، فــإذا لــم يطعــن الخصوم في هــذا الحكم 
بطــرق الطعــن المقــررة قانونــاً فــإن قضاءهــا فــي هــذا الشــأن يحــوز قوة الأمــر المقضي ويمتنع عليهم 
العــودة إلــى مناقشــة هــذه المســألة ولــو بأدلــة قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا ، كمــا يمتنــع علــى 
المحكمــة معــاودة النظــر فيــه لمــا هــو مقــرر مــن أن حجيــة الأحــكام تعلــو علــى اعتبــارات النظــام العــام 
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. وكان الثابــت بــالأوراق إنــه لــم يتــم الطعــن علــى القضــاء الضمنــي الصــادر مــن محكمــة حولــي الجزئيــة 
بعــدم اختصــاص تلــك المحكمــة نوعيــا بنظــر الدعــوى وبإحالتهــا إلــى دائــرة الإيجــارات إليهــا باعتبارهــا 
المختصــة بنظرهــا _ علــى نحــو مــا ســلف بيانــه _؛ فإنــه يكــون قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي فــي مســألة 
اختصــاص دائــرة الإيجــارات بنظــر الدعــوى، ولا يجــوز إهــدار هــذه الحجيــة أو قبــول دليــل ينقضهــا. وحيــث 
أنــه لمــا كان المقــرر أن قابليــة الحكــم للطعــن تتعلــق بالنظــام العــام، فيتعيــن علــى محكمــة الطعــن أن 
تتحقــق مــن تلقــاء نفســها مــن جــواز الطعــن وتوافــر شــروطه مــن عدمــه. وكان الحكــم المطعــون فيــه 
صــادراً مــن دائــرة الإيجــارات بمحكمــة الاســتئناف وبالتالــي يكــون الطعــن فيــه بطريــق التمييــز غيــر جائــز 

عمــاً بنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 26 مــن المرســوم بقانــون آنــف الإشــارة إليــه.  

)الطعن 3266 /2018 تجاري جلسة 2020/11/24(

الموجــــــز )14(:

- القضــاء العــادي هــو صاحــب الولايــة العامــة فــي نظر المنازعــات المدنية والتجارية. تقييد هــذه الولاية. 
اس�ـتثناء يجب عدم التوس�ـع في تفس�ـيره.

- الدائــرة المشــكلة بالمحكمــة الكليــة وفقــاً للمرســوم بقانــون رقــم 42 لســنة 1988 بشــأن تصفيــة 
الأوضــاع الناشــئة مــن معامــات الأســهم بالأجــل. لا تختــص إلا بمــا كانــت تختــص بــه هيئــة التحكيــم 
وهــو اختصــاص نوعــي متعلــق بالنظــام العــام. مــؤدي ذلــك. انتهائيــة الأحــكام الصــادرة فيهــا لا تلحــق 
إلا تلــك التــي تصدرهــا فــي حــدود هــذا الاختصــاص. تجــاوز هــذا النطــاق. أثــره. قابليــة حكمهــا للاســتئناف. 

القاعـــــــدة )14(:

ــة العامــة فــي نظــر  ـر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن القضــاء العــادي هــو صاحــب الولاي م��ن المقرـ
المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، وأن أي قيــد يضعــه المشــرع للحــد مــن هــذه الولايــة ولا يخالــف بــه أحــكام 
الدســتور يعتبــر اســتثناءً وارداً علــي أصــل عــام ومــن ثــم يجــب عــدم التوســع فــي تفســيره. وكان مــؤدي 
نــص المادتيــن )1( و)2( مــن المرســوم بالقانــون رقــم )42( لســنة1988 بشــأن تصفيــة الأوضــاع الناشــئة 
عــن معامــات الأســهم بالأجــل، أن الدائــرة المشــكلة بالمحكمــة الكليــة وفقــا لهــذا المرســوم بقانــون 
لا تختــص إلا بمــا كانــت تختــص بــه هيئــة التحكيــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون رقــم )57( 
لســنة 1982 فــي شــأن المعامــات المتعلقــة بأســهم الشــركات التــي تمــت بالأجــل والقوانيــن اللاحقــة 
عليــه، والتــي اختصهــا المشــرع بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بأســهم الشــركات التي تمــت بالأجل 
والمطالبــات المترتبــة عليهــا، وهــو اختصــاص نوعي متعلق بالنظام العــام، ومن ثم فإن نهائية الأحكام 
الصــادرة مــن هــذه الدائــرة لا تلحــق إلا مــا أصدرتــه فــي حــدود هــذا الاختصــاص، فــإن جاوزتــه كان حكمهــا 

قابلًا للاســتئناف. 

)الطعن 2107 /2014 تجاري جلسة 2020/12/15(

الموجـــز )15(:

- اختصــاص قاضــي الأمــور الوقتيــة بنظــر الإشــكال فــي التنفيذ متي كان المطلوب فيه إجــراءً وقتياً. عدا 
ذلــك مــن إشــكالات التنفيــذ الموضوعيــة أو منازعــات التنفيــذ التي لا يكــون المطلوب فيها إجــراءً وقيتاً. 
الاختصــاص بنظرهــا يكــون للمحكمــة المختصــة فــي ضــوء قواعــد الاختصــاص المنصــوص عليهــا فــي 
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قانــون المرافعــات. م 210 مرافعــات. مثــال لمنازعــة تنفيــذ موضوعيــة تختــص بنظرهــا الدائــرة المدنيــة 
بالمحكمــة الكليــة ولا تدخــل فــي اختصــاص دائــرة الأســهم بالأجل.

القاعـــــدة )15(:

مــن المقــرر أن النــص فــي المــادة )210( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أن “يرفــع مــا 
يعــرض فــي التنفيــذ مــن إشــكالات إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة إذا كان المطلــوب إجــراءً وقتيــاً. 
أمــا موضــوع هــذه الإشــكالات فيرفــع إلــى المحكمــة المختصــة وفقــاً للقواعــد العامــة”، يــدل علــى أنــه 
إذا رفــع إشــكال فــي التنفيــذ وكان المطلــوب فيــه إجــراءً وقتيــاً فــإن الاختصــاص بنظــره يكــون لقاضــي 
الأمــور الوقتيــة، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن إشــكالات التنفيــذ الموضوعيــة أو منازعــات التنفيــذ التــي لا يكــون 
المطلــوب فيهــا إجــراءً وقتيــاً فــإن الاختصــاص بنظرهــا يكــون للمحكمــة المختصــة علــى ضــوء قواعــد 
الاختصــاص المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد أقــام دعــواه 
طالبــاً الحكــم بوقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي الدعــوى رقــم )50( لســنة 2009 إفــاس مديونيــات عامــة 
بتاريــخ 2009/11/25 نفــاذاً لأثــر الإقراريــن الصادريــن مــن المطعــون ضــده الثانــي بتاريــخ 2010/3/31 
و2010/5/26 المتضمنيــن اســتهلاك ســند المديونيــة وفقــاً لبرنامــج تســوية التســهيلات الائتمانيــة 
ــار،  ــوزراء فــي 1986/8/10، وإعمــال مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آث الصعبــة الموافــق عليــه مــن مجلــس ال
فــإن دعــواه بهــذه المثابــة تكــون منازعــة تنفيــذ موضوعيــة تختــص بنظرهــا الدائــرة المدنيــة أو التجاريــة 
بالمحكمــة الكليــة، ولا تدخــل فــي الاختصــاص النوعــي لدائــرة منازعــات الأســهم بالأجــل، وإذ تصدت تلك 
الدائــرة للفصــل فــي الدعــوي فإنهــا تكــون قــد جــاوزت حــدود اختصاصهــا الاســتثنائي الــذي رســمه لهــا 
القانــون، ويكــون الحكــم الصــادر منهــا جائــزاً اســتئنافه، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا 
النظــر واعتبــر أن الدعــوي تنــدرج فــي المنازعــات المتعلقــة بمعامــات الأســهم التــي تمــت بالأجــل ورتــب 
علــي ذلــك القضــاء بعــدم جــواز الاســتئناف فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بما يوجــب تمييزه. 

)الطعن 2107 لسنة 2014 تجاري جلسة 2020/12/15(

- وراجع: إجراءات التقاضي- القاعدة )6(.

*******

إذن عمل

الموجـــــز)1(:

- اســتهداف المشــرع حصــر العمــال الأجانــب وتنظيــم هجرتهــم واســتخدامهم. مــؤداه. حــق وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل فــي إصــدار إذن العمــل أو تجديــده أو تحويلــه وفقــاً لســلطتها التقديريــة. 
شــرطة. تحقيــق المصلحــة العامــة. وضــع المشــرع لشــروط تحويــل إذن العمــل مــن صاحــب عمــل إلي 
آخــر. ليــس مــن شــأنه تقييــد الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة فــي إتخــاذ مــا تــراه مناســباً بشــأن طلــب 
تحويــل إذن العمــل. المــادة 1/10 ق 2010/6 فــي شــأن العمــل الأهلي والمادتيــن 10، 22 من القرار الوزاري 
4/200 لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العامل 

فــي نقــل كفالتــه إلــي صاحــب عمــل آخــر. خطــأ ومخالفــة للقانــون يوجــب تمييــزه.
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القاعــــدة )1(:

المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــي المــادة 1/10 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فــي 
شــأن العمــل الأهلــي علــى إنــه “ يحظــر علــى صاحــب العمــل تشــغيل عمالــة أجنبيــة مالــم تــأذن لهــم 
الجهــة المختصــة بالعمــل لديــه”  والنــص فــي المــادة )10( مــن القــرار الــوزاري رقــم 4/200 لســنة 2011 
بشــأن تنظيــم العمــل بالقطــاع الأهلــي علــى أن “ يحظــر علــى صاحــب العمــل إســتخدام عمالــة أجنبيــة 
مالــم يكونــوا حاصليــن علــى إذن بالعمــل مــن إدارة العمــل المختصــة لديــه ... “ والمــادة )22( مــن ذات 
القــرار تنــص علــى أنــه “ للــوزارة ولدواعــي المصلحــة العامــة الحــق فــي رفــض التصريــح أو الأذن بالعمــل 
أو تجديــده أو تحويلــه، كمــا لهــا الحــق فــي طلــب إلغــاء تصريــح العمــل أو الأذن بالعمــل، وكذلــك لهــا 
الحــق فــي حالــة رفــض صاحــب العمــل أو دون الرجــوع إليــه فــي تحويــل الإذن الصــادر للعامــل إلــى صاحب 
عمــل أخــر “ يــدل علــى أن المشــرع إســتهدف حصــر العمــال الأجانــب حصــراً شــاملًا وتنظيــم هجرتهــم 
واســتخدامهم عــن طريــق تســجيلهم وإصــدار بطاقــات عمــل لهــم، ونــاط بجهــة الإدارة – ممثلــة فــي 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل – ســلطة تقديريــة واســعة فــي إصــدار إذن العمــل أو تجديــده أو 
تحويلــه بمــا تــراه محققــاً للمصلحــة وذلــك دون التقيد بــإرادة أو رغبة صاحب العمــل أو حتى الرجوع إليه، 
وإنــه ولئــن كان المشــرع قــد وضــع شــروطاً لتحويــل إذن العمــل مــن صاحــب عمــل إلــى أخــر فإنــه ليــس 
مــن شــأن تحقــق هــذه الشــروط أو إســتيفائها أن يضحــى تحويــل إذن العمــل إلــى صاحــب عمــل أخــر حقاً 
للعامــل أو أن يقيــد جهــة الإدارة وســلطتها الواســعة فــي إتخــاذ مــا تــراه مناســباً فــي هــذا الشــأن ســواء 
بالموافقــة علــى تحويــل إذن العمــل إلــى صاحــب عمــل أخــر أو رفــض ذلــك أو الامتنــاع عــن الاســتجابة 
لطلــب العامــل أو صاحــب العمــل وأن تظــل ســلطتها التقديريــة كاملــة فــي إتخــاذ مــا تــراه مــن قــرار فــي 
هــذا الشــأن حيــث لــم يمــل عليهــا المشــرع مســلكاً أو قــراراً يجب عليهــا إتخــاذه، وكان الحكم المطعون 
فيــه قــد قضــى علــى خــاف ذلــك بأحقيــة المطعــون ضــده الأول في نقل كفالته من الشــركة المطعون 
ضدهــا الثانيــة إلــى كفالــة صاحــب عمــل أخــر فــي حيــن أن هــذا الأمــر – وعلــى مــا تقــدم – مــن صميــم عمــل 
الطاعــن بصفتــه الــذي لــه بعــد التحقــق مــن اســتيفاء العامــل للشــروط  اللازمــة لذلــك وعــدم وجــود مــا 
يحــول دون إســتمرار فــي العمــل إتخــاذ مــا يــراه متفقــاً والمصلحــة العامــة نحــو إجابــة العامــل لطلبــه أو 
رفضــه ، فــإن الحكــم يكــون قــد ســلب الطاعــن بصفتــه ســلطته التقديريــة فــي هــذا الخصــوص – بمــا 

يعيبــه بمخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه  بمــا يوجــب تمييــزه .

)الطعن 2012/288 مدني جلسة 2018/10/31(

إرث

- راجع: إثبات – القاعدة )8(.

********
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أرض فضاء

الموجـــــز)1(:

- فرض رسم سنوي على قسائم السكن غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين 
فيما زاد مســاحته عن 5000م2 بواقع عشــرة دنانير لكل متر يجاوز هذه المســاحة . اســتحقاق الرســم 
اعتبــاراً مــن أول الشــهر التالــي لانقضــاء ســنة مــن تاريــخ العمــل بالمــادة الأولــى مــن ق 50 لســنة 1994 
المعدل بق 8 لسنة 2008 أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع 
التقســيم الخــاص أو أي مشــروع يتضمــن قســائم مخصصــة للســكن الخــاص مــن قبــل بلديــة الكويــت 
أيهمــا أبعــد . وقــف اســتحقاق الرســم المقــرر علــى القســيمة متــى أكتمــل البنــاء وصــار جاهــزاً للســكن 
فيــه. اعتبــار البنــاء مكتمــاً إذا تــم تنفيــذه وفقــاً للترخيص الصادر من البلدية وتــم إيصال التيار الكهربائي 
إليــه. الغــرض مــن ذلــك عــدم تــرك تلــك القســائم أرضــاً فضــاءً وحث ملاكها على البناء. اســتئداء الرســم 

جبــراً عــن المكلــف بأدائــه وبطريقــة دوريــة لتحقيق الغــرض منه .

- اســتحقاق الرســم علــى قســائم الســكن الخــاص غيــر المبنيــة. شــرطه. أن يكــون بقــاء القســيمة دون 
بنــاء راجعــاً لاختيــار مالكهــا . ثبــوت أن المنطقــة غيــر مســموح فيهــا البنــاء أو لــم تكتمــل فيهــا البنيــة 
التحتيــة أو لــم يصــدر قــرار مــن البلديــة بتقســيمها. أثــره. عــدم جــواز فــرض الرســم عليهــا. علــة ذلــك: أن 
الســبب لا يرجــع إلــى المالــك وإنمــا إلــى الجهــة الإداريــة المختصــة وفــرض الرســم مــع اســتحالة البنــاء 

يــؤدي إلــى تــآكل رأس المــال بمــا لا يتفــق وقصــد المشــرع مــن فرضــه.

القاعــــــدة )1(:

إذ كان المشــرع بعــد أن فــرض فــي المــادة الأولــي مــن القانــون رقــم 50 لســنة 1994 فــي شــان اســتغلال 
القســائم والبيــوت المخصصــة لأغــراض الســكن الخــاص المعــدل بالقانــون رقــم 8 لســنة 2008 رســم 
سنوي على قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فيما 
زاد مســاحته منهــا عــن5000م2 بواقــع عشــرة دنانيــر لــكل متــر يجــاوز هــذه المســاحة- نــص فــي المــادة 
الأولــي مكــرر منــه علــى أن يســتحق الرســم الســنوي المقــرر فــي المــادة الســابقة اعتبــاراً من أول الشــهر 
التالــي لانقضــاء ســنة مــن تاريــخ العمــل بهــذه المــادة أو مــن أول الشــهر التالــي لانقضــاء ســنتين مــن 
تاريــخ الموافقــة علــى مشــروع التقســيم الخــاص أو أي مشــروع يتضمــن قســائم مخصصــة للســكن 
الخــاص مــن قبــل  بلديــة الكويــت أيهمــا أبعــد .... ثــم صــدر قــرار وزيــر الماليــة رقــم 21 لســنة 2010 باللائحة 
التنفيذيــة للقانــون ونــص فــي المــادة الثالثــة منــه علــى أن يقف اســتحقاق الرســم المقرر على القســيمة 
متــى اكتمــل البنــاء عليهــا وصــار جاهــزاً للســكن فيــه ويعــد البنــاء مكتمــاً إذا تــم تنفيذه طبقــاً للترخيص 
الصــادر مــن البلديــة وتــم إيصــال التيــار الكهربائــي إليــه، وكان مفــاد هــذه النصــوص مــن غيــر حاجــة إلــى 
اجتهــاد أو رأي أخــر والتــي لا تنفــك عــن مــراد الشــارع مــن فــرض رســم علــى قســائم الســكن الخــاص غيــر 
المبنيــة وهــو عــدم تــرك تلــك القســائم وهــي مخصصــة للســكن الخــاص أرضــاً فضــاءاً بــل حــث ملاكهــا 
علــى البنــاء عليهــا ســيما وأن الدولــة تســتأديه جبــراً عــن المكلــف بأدائــه وبطريقــة دوريــة متجــددة حــال 
أنهــا لا تغــل دخــاً ودون أن يعــود عليــه نفــع خــاص مــن وراء التحمــل بــه وبغيــر أن يقابلــه نشــاط أتــاه 
الشــخص العــام عوضــا عــن تكلفتــه- أنــه يشــترط لاســتحقاق هــذا الرســم على قســائم الســكن الخاص 
غيــر المبنيــة أن يكــون بقــاء هــذه القســيمة دون بنــاء راجعــاً لاختيــار مالكهــا فــإن كان عــدم البنــاء عليهــا 
راجعــاً الــى انهــا تقــع فــي منطقــة غيــر مســموح بالبناء فيهــا أو لعدم اكتمال البنية التحتية لهــا وهو أمر 
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يرجــع الــى جهــة الإدارة التــي أنــاط بهــا القانــون هــذا الاختصاص فإن بقاء القســيمة دون بنــاء يكون رغماً 
عــن مالكهــا ولا يســتقيم معــه أن يفــرض رســماً علــى بقائهــا دون بنــاء لســبب لا يــد للمالــك فيــه فضــاً 
عــن أن اقتضــاء هــذا الرســم علــى القســائم بصفــة دوريــة مــع اســتحالة اســتغلالها يؤدي حتمــاً الى تأكل 
رأس مــال أصحابهــا ممــا لا يتفــق مــع قصــد المشــرع مــن فرضــه. ويؤكــد ذلــك المعنــي أن المذكــرة 
الايضاحيــة للقانــون حيــن أشــارت الــى الهــدف منــه أوردت عبــارة )فــك إحتــكار الأراضــي غيــر المســتغلة( 
وأن هــذا الوصــف لا يصــدق إلا إذا كان بالإمــكان اســتغلال القســيمة بــأن تكــون فــي منطقــة مســموح 
البنــاء فيهــا كمــا أكدتــه إدارة الفتــوي والتشــريع فــي كتابها المــؤرخ 2012/5/10 الذي اســتجابت له البلدية 
وهــي الجهــة التــي نــاط بهــا المشــرع فــي اللائحــة التنفيذية للقانون التحقق من خضوع قســائم الســكن 
الخــاص غيــر المبنيــة لأحكامــه مــن أن الرســوم المقــررة بالقانــون المشــار إليــه تســتحق علــى قســائم 
الســكن الخــاص غيــر المبنيــة إذا توافــرت لهــا مصــادر توصيــل التيــار الكهربائــي ولــم يتم البناء عليهــا وأن 
الرســم لا يســتحق علــى القســائم الكائنــة بمناطــق غيــر مســموح فيهــا البنــاء ولا علــى الأراضــي التــي لــم 

يصــدر قــرار مــن البلديــة بتنظيمهــا وفرزهــا الــى قســائم متعــددة.

)الطعن 1522 /2016 مدني جلسة 2017/2/6(

  ********

اســتئناف

الموجــــز)1(:

- قضــاء المحكمــة الدســتورية بإبطــال النــص التشــريعي. مــؤداه. زوالــه وإنهــاء قــوة نفــاذه واعتبــاره 
كأن لــم يكــن منــذ نشــأته وهــو حكــم ملــزم للكافــة ولســائر المحاكــم. م 1 ق 1973/14 بإنشــاء المحكمــة 
الدســتورية. وجــوب عــدم إنــزال المحاكــم للنــص المقضــي بعــدم دســتوريته علــى موضــوع النــزاع 

المطــروح عليهــا.

- الحكــم بعــدم دســتورية نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 32 مــن القانــون رقــم 42 لســنة 1964 فيمــا 
تضمنــه مــن عــدم جــواز الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف بتقديــر أتعــاب المحامــاة 
فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق مكتــوب عليهــا أو بطــان هــذا الاتفــاق. أثــره. جــواز الطعــن فــي هــذه الأحــكام 

طبقــاً للقواعــد العامــة. تعلــق ذلــك بالنظــام العــام.

 - الأصــل ســريان مواعيــد الطعــن فــي الأحــكام مــن تاريــخ صدورهــا. الاســتثناء. عــدم علم المحكوم عليه 
بصدورهــا ومــن حالاتــه. تخلفــه عــن الحضــور في جميع الجلســات المحددة لنظر الدعــوى وعدم تقديمه 
مذكــرة بدفاعــه. ســريان ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ إعلانه بالحكم طبقــاً للقواعد الخاصة بإعــان الأوراق 
الرســمية وتســليمها. لا يغيــر مــن ذلــك العلــم بــأي طريــق آخــر. أثــره. أن ميعــاد الطعــن فــي الحكم يظل 

مفتوحــاً ولا يســتقر الحكــم إلا بفــوات مواعيــد الطعن المقررة عليه.

- الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف. ميعــاده. ثلاثــون يومــاً. م 153 مرافعــات. خلــو 
الأوراق ممــا يــدل علــى إعــان الطاعــن رغــم تخلفــه عــن حضور جميع الجلســات. أثره. جــواز الطعن وفقاً 

للقواعــد العامــة لبقــاء ميعاد الطعــن مفتوحاً.
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القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن البحــث فــي جــواز الطعــن يســبق الفصــل فــي الشــكل فــإن 
المحكمــة تعــرض لجــواز الطعــن ثــم إلى شــكله. 

وحيــث إنــه مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أنــه يترتــب علــى الحكــم بعــدم دســتورية نــص فــي 
قانــون أو لائحــة عــدم جــواز تطبيقــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية وينســحب 
هــذا الأثــر علــى الوقائــع والمراكــز القانونيــة الســابقة علــى صــدوره حتــى ولــو أدرك الدعــوى أمــام محكمــة 
التمييــز لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام وعلــى محكمــة التمييــز إعمــال هــذا الأثــر مــن تلقــاء نفســها. وكان 
الأصــل فــي الأحــكام القضائيــة أنهــا كاشــفة وليســت منشــئة إذ هــي لا تســتحدث جديــداً ولا تنشــىء 
مراكــزاً أو أوضاعــاً لــم تكــن موجــودة مــن قبــل بــل إنهــا تكشــف عــن حكــم الدســتور أو القانــون الأمــر الــذى 
يســتتبع معه أن يكون للحكم بعدم الدســتورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشــفة. وإنه وإن 
كانــت محكمــة التمييــز تباشــر الرقابــة القانونيــة علــى الحكــم المطعــون فيــه فيمــا طبقــه مــن نصــوص 
قانونيــة إلا أن ذلــك لا يحــول دون إنــزال النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا عنــد الفصــل فــي الطعــن 
علــى مــا حصلــه الحكــم المطعــون فيــه مــن وقائــع، وهــو منهــا يُعــد صميــم الرقابــة القانونيــة التــي نــاط 
بهــا المشــرع تطبيقهــا. وحيــث إن واقعــاً قانونيــاً – متعلقــاً بجــواز الطعــن علــى الحكــم المطعــون فيــه 
– قــد طــرأ بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه منشــؤه وقوامــه صــدور حكــم مــن المحكمــة الدســتورية 
بجلســة 2016/4/27 المنشــور بالجريــدة الرســمية فــي العــدد 1287 بتاريــخ 2016/5/8 بعــدم دســتورية 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 32 مــن القانــون رقــم 42 لســنة 1964 فــي شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام 
المحاكــم المعــدل بالقانــون رقــم 62 لســنة 1996 فيمــا تضمنتــه مــن النــص علــى أنــه “... وفــى حالــة عــدم 
وجــود اتفــاق مكتــوب علــى الأتعــاب أو بطــان الاتفــاق يُعــرض أمر تقديرها علــى الدائرة المدنية بمحكمة 
الاســتئناف للفصــل فيــه بعــد الاســتئناس بــرأى جمعيــة المحاميــن بقــرار نهائــي غيــر قابــل للطعــن “ 
وكان مــؤدى قضــاء المحكمــة الدســتورية التقريــر بإبطــال النــص التشــريعى وزوالــه وإنهــاء قــوة نفــاذه 
واعتبــاره كأن لــم يكــن منــذ نشــأته وهــو حكــم ملــزم للكافــة ولســائر المحاكــم إعمــالًا لنــص المــادة الأولى 
مــن قانــون إنشــاء المحكمــة الدســتورية رقــم 14 لســنة 1973 ومــن ثــم فقــد بــات متعينــاً علــى المحاكــم 
ــزال النــص المقضــى بعــدم دســتوريته علــى موضــوع النــزاع المطــروح عليهــا . ومتــى كان مــا  عــدم إن
تقــدم وكان النــص القانونــي الــذى حظــر الطعــن علــى الحكــم المطعــون فيــه قد قُضى بعدم دســتوريته 
بالحكــم المشــار إليــه ســلفاً والــذى أدرك الطعــن بالتمييــز علــى الحكــم المطعــون فيــه ومــن ثــم يتعيــن 
إعمــال أثــر الحكــم بعــدم دســتوريته لتعلقــه بالنظــام العــام وعليــه فقــد بــات الحكــم المطعــون فيــه غير 

معصــوم مــن الطعــن عليــه وبمــا يصبــح معــه الطعــن عليــه جائــزاً.

وحيــث إنــه عــن شــكل الطعــن , ولمــا كان النــص القانونــي الــذى حظــر الطعــن علــى الحكــم المطعــون 
فيــه قــد قُضــى بعــدم دســتوريته فإنــه يتعيــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة الــواردة فــي بــاب طــرق 
الطعــن فــي الأحــكام , وكان مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن مــؤدى نــص المــادة 129 مــن 
قانــون المرافعــات يــدل علــى أن المشــرع جعــل مواعيــد الطعــن فــى الأحــكام تســرى كأصــل عــام مــن 
تاريــخ صدورهــا إلا أنــه اســتثنى مــن هــذا الأصــل الأحــكام التــى افتــرض المشــرع عــدم علــم المحكــوم 
عليــه بصدورهــا ومــن هــذه الحــالات تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور فــى جميــع الجلســات المحــددة 
لنظــر الدعــوى دون أن يقــدم  مذكــرة بدفاعــه فجعــل ميعــاد الطعــن لا يســرى إلا مــن تاريــخ إعلانهــا 
للمحكــوم عليــه طبقــاً للقواعــد الخاصــة بإعــان الأوراق الرســمية وتســليمها , ولا يغنــى عــن الإعــان 
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بهــا العلــم بــأى طريــق آخــر، فــإن لــم تعلــن ظــل ميعــاد الطعــن علــى الحكــم مفتوحــاً ولا تســتقر الأوضاع 
ــزاً قــوة الأمــر المقضــى بفــوات مواعيــد الطعــن المقــررة. وكان نــص المــادة  إلا أن يصبــح الحكــم حائ
ــز علــى الأحــكام  ــوا بالتميي ــة قــد أجــاز للخصــوم أن يطعن ــون المرافعــات المدنيــة والتجاري 152 مــن قان
 الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف وميعــاد الطعــن بالتمييــز ثلاثــون يومــاً عمــاً بالمــادة 153 منــه
)*(. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه صــادراً مــن محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 2016/2/21 وقــد 

تخلــف الطاعــن عــن الحضــور فــي جميــع الجلســات وخلــت الأوراق ممــا يــدل علــى إعلانــه بــه ومــن ثم فإن 
ميعــاد الطعــن – وقــد أصبــح جائــزاً الطعــن عليــه وفقــاً للقواعــد العامــة – مــا زال مفتوحــاً بالنســبة لــه 

وبمــا يضحــى معــه الطعــن مقبــولًا شــكلًا .

)الطعنان 1136، 2016/1137 مدني جلسة 2016/12/19(

الموجــــــز )2(:

- تمســك المســتأنف ضدهــا بعــد تمييــز الحكــم وأثنــاء نظــر الاســتئناف بتمــام تنفيــذ الحكــم المطعــون 
فيه لصالح المســتأنف وطلبها إجراء المقاصة بينه وبين المســتحق للأخير لتوافر شــروط المقاصة. 
ــار ذلــك دفعــاً بانقضــاء التزامهــا بطلــب إجــراء المقاصــة القانونيــة مــن مســتحقات المســتأنف  اعتب
العمالية الثابتة له عن المبلغ المســتحق له بالحكم دون باقي المبالغ الأخرى التي تطالب المســتأنف 
ضدهــا بإجــراء المقاصــة بالنســبة لهــا والمتعلقــة بالرواتب والأجــازات ومكافأة نهايــة الخدمة باعتبارها 
محــل منازعــة تســري بشــأنها المقاصــة القضائيــة. وجــوب أن يبــدى طلــب المقاصــة القضائيــة فــي 
صــورة طلــب عــارض يقدمــه المدعــي عليــه رداً علــى دعــوى خصمــه الأصليــة. م 85 مرافعــات. عــدم جــواز 
إبدائهــا فــي صــورة دفــع لدعــوى الخصــم ولا يجــوز طلبهــا لأول مــرة أمــام محكمة الاســتئناف. أثــره. عدم 

قبوله.

القاعـــــــدة )2(:

إذ كان البيــن مــن الأوراق أن المســتأنف ضدهــا قــد تمســكت أمــام هــذه المحكمــة بعــد تمييــز الحكــم 
المطعــون فيــه وأثنــاء نظــر الاســتئناف بأنــه تــم تنفيــذ الحكم المطعــون فيه لصالح المســتأنف بمبلغ 
15222.706 دينــاراً وقــدم دليــل ذلــك، وطلــب إجــراء المقاصــة بينــه والمســتحق للأخيــر، وكان ذلــك عــن 
ديــن خاليــاً مــن النــزاع الجــدى محققــاً لا شــك فــى ثبوتــه فــى ذمــة المديــن، ومعلــوم المقــدار بموجــب 
الحكــم المشــار إليــه، والــذي لــم ينــازع المســتأنف فــي تنفيــذه، فــإن المحكمــة بذلــك تكــون إزاء دفــع مــن 
المســتأنف ضدهــا بانقضــاء التزامهــا بطلــب إجــراء المقاصــة القانونيــة مــن مســتحقات المســتأنف 
العماليــة الثابتــة لــه عــن المبلــغ ســالف البيــان، دون باقــي المبالغ الأخــرى البالغ قيمتهــا 9120.762 ديناراً 
التــي تطالــب المســتأنف ضدهــا بإجراء المقاصة بالنســبة لها والمتعلقــة بالرواتب والأجــازات ومكافأة 
نهايــة الخدمــة باعتبارهــا محــل منازعــة تســري بشــأنها المقاصــة القضائيــة والتــي يشــترط لإجرائهــا أن 
تبــدي فــي صــورة طلــب عــارض يقدمــه المدعــي عليــه رداً علــى دعــوى خصمــه الأصليــة طبقــاً للإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 85 مــن قانــون المرافعــات، ومــن ثــم لا يجــوز طلبهــا فــي صــورة دفــع 
لدعــوى الخصــم كمــا لا يجــوز طلبهــا لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف، وهو ما تقضي معه المحكمة 

- أيــاً كان وجــه الــرأي فــي شــأنها - بعــدم قبــول هــذا الطلــب بالنســبة للمبلــغ الأخيــر. 

)الطعنان 10، 2014/12 عمالي جلسة 2017/12/25(
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الموجـــــز )3(:

- الخصومــة فــي الاســتئناف . اعتبارهــا فــي مجــال تطبيــق الســقوط مســتقلة عــن الخصومــة أمــام 
محكمــة أول درجــة . أثــره . أن مــا يجــري علــى أحدهمــا مــن أحــكام الســقوط ليــس لــه أثــر علــى الأخــرى. 

- ثبــوت إعــان المطعــون ضــده بصحيفــة التعجيــل مــن الوقــف علــى نفــس العنــوان الــذي أعلــن فيــه 
بصحيفــة الدعــوى. إتبــاع منــدوب الإعــان الإجــراءات المقــررة بالمــادة )9( من قانــون المرافعات لرفض 
الخادمــة الاســتلام . عــدم منازعــة المطعــون ضــده فــي العنــوان الــذي أعلــن عليــه أو طعنــه بالتزوير على 
مــا أثبتــه منــدوب الإعــان بصحيفــة التعجيــل . اعتبــار الإعــان صحيحــاً منتجــاً لآثــاره. تحملــه تبعــة عــدم 
حضــوره أمــام محكمــة أول درجــة بعــد إعلانــه بالتعجيــل مــن الوقــف. مــؤداه. ســقوط حقــه فــي الدفــع 
بســقوط الخصومــة لمضــي ســنة مــن أخــر إجــراء صحيــح فيها . عدم جواز تمســكه بســقوط الخصومة 
أمام محكمة الاســتئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه في الاســتئناف الفرعي المقام 
منــه بإلغــاء الحكــم المســتأنف. والقضــاء بســقوط الخصومــة. خطأ في تطبيق القانــون يوجب تمييزه. 

القاعـــــدة )3(:

النــص فــي المــادة 95 مــن قانــون المرافعــات علــى أن لــكل ذي مصلحــة فــي حالــة عــدم الســير فــي 
الدعــوي بفعــل المدعــى أو امتناعــه أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة متــي انقضــت ســنه مــن آخــر 
إجــراء صحيــح مــن إجــراءات التقاضــي........... وفــي المــادة 96 منــه علــى أن يقــدم طلــب الحكــم بســقوط 
الخصومــة – بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوي – إلــى المحكمــة المقامــة أمامهــا الدعــوي المطلــوب 
إســقاط الخصومة فيها. ويجوز التمســك بســقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه 
بعــد انقضــاء الســنة – يــدل – وعلــى مــا جــري بــه قضــاء هــذه المحكمــة – علــي أن ســقوط الخصومــة لا 
يتعلــق بالنظــام العــام وإنمــا يتصــل بمصلحــة الخصــم فلــه أن يتنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــاً ويســقط 
الحــق فــي التمســك بــه بالتعــرض للموضــوع. وإذ كانــت الخصومــة فــي الاســتئناف تعتبــر – فــي مجــال 
تطبيــق الســقوط – مســتقلة عــن الخصومــة أمــام محكمــة أول درجــة ومتميــزة عنها فــإن ما يجري على 
أحدهمــا مــن أحــكام الســقوط لا يكــون لــه مــن أثــر علــى الأخــرى. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن 
الطاعنــة أعلنــت المطعــون ضــده بصحيفــة التعجيــل مــن الوقــف بتاريــخ 2014/9/30 علــى ذات العنوان 
الــذي أعلــن فيــه بصحيفــة الدعــوي، وأثبــت منــدوب الإعــان بصحيفة التعجيــل رفض الخادمة الاســتلام 
فتوجــه إلــى مخفــر صبــاح الناصــر لإعلانــه إداريــاً وأثبــت إرســال خطــاب مســجل بالبريــد لــه خــال أربعــة 
وعشــرين ســاعة مــن تســليم الصــورة للمخفــر، وهــي بيانــات. أثبتهــا منــدوب الإعــان فــي صحيفــة 
التعجيــل دالــة علــى أنــه اتبــع القواعــد المقــررة فــي المــادة 9 مــن قانــون المرافعــات وكان المطعــون 
ضــده لــم يقــدم مــا يثبــت أن العنــوان الــذي تــم عليــه إعلانــه بصحيفــة التعجيــل لا يخصــه ولــم يطعــن 
علــى مــا أثبتــه منــدوب الإعــان بهــا – صحيفــة التعجيــل – بالتزويــر باعتبارهــا مــن المحــررات التــي أســبغ 
القانــون الحجيــة المطلقــة علــى مــا ورد بهــا ممــا يكــون معــه الإعــان بصحيفــة التعجيــل صحيحــاً منتجاً 
لأثــره وعلــي المطعــون ضــده تحمــل تبعــة عــدم حضــوره أمــام محكمــة أول درجــة بعــد إعلانــه بالتعجيــل 
مــن الوقــف ومــن أثرهــا ســقوط حقــه فــي الدفــع بســقوط الخصومــة طالمــا لــم يحضــر أمــام محكمــة 
أول درجــة بعــد التعجيــل مــن الوقــف رغــم صحــة إعلانــه وتكــون الخصومــة أمــام محكمــة أول درجــة قــد 
ســلمت من الســقوط ، ولا يجوز له أن يتمســك بســقوط الخصومة أمام محكمة الاســتئناف ويضحي 
الدفــع المبــدي منــه بســقوط الخصومــة غيــر مقبــول . وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
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وقضــي فــي الاســتئناف الفرعــي – المقــام مــن المطعــون ضــده بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء 
بســقوط الخصومــة، وفــي الاســتئناف الأصلــي برفضــة فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا 

يوجــب تمييــزه لهــذه الوجــه دون حاجــة لبحــث الوجــه الآخــر مــن ســبب الطعــن.

)الطعن 2015/1039 تجاري جلسة 2018/2/28(

الموجـــــز)4(:

ــات الخصــوم. موافقــة  ــر قيمــة الدعــوى فيمــا يتعلــق بنصــاب الاســتئناف . أساســه . آخــر طلب - تقدي
الطاعــن بجلســة المرافعــة الأخيــرة فــي حضــور المطعــون ضدهــا علــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا تقريــر 
ــغ فــي حــدود النصــاب  ــر. دخــول المبل ــه التقري ــذي انتهــى إلي ــغ ال ــه بالمبل ــد طلبات ــر . مــؤداه. تحدي الخبي
الانتهائــي للمحكمــة الكليــة وخلــو الأوراق مــن وجــود أحــدى الحــالات التــي تجيــز اســتئناف الأحــكام الصادر 
بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الدرجــة الأولــى . أثــره . عــدم جــواز الاســتئناف. تعلــق ذلــك بالنظــام العــام . 

القاعــــــدة )4(:

المقــرر أن الأصــل طبقــاً لنــص المــادة 138 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة هــو عــدم جــواز 
اســتئناف الاحــكام الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة الأولــى بصفة انتهائية الا في أحوال معينــة هي أن يكون 
الحكــم صــادراً علــى خــاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة الامــر المقضــي أو فــي حالــة وقــوع بطلان فــي الحكم 
أو بطــان فــي الإجــراءات أثــر فــي الحكــم ولا تعــد مخالفــة القانــون أو الخطأ في تطبيقه من الحالات التي 
تجيــز اســتثناء اســتئناف الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الدرجــة الاولــي كمــا أنــه متــى كان 
الحكــم الابتدائــي قــد تضمــن مــا يفيــد ان المحكمــة ألمت بالدليل المقدم فيهــا وأخضعته لتقديرها فان 
مــا يقــع فــي الحكــم مــن خطــأ فــي  تقديــر هــذا الدليــل لا ينبنــي عليــه بطلانــه وبالتالــي فــا يجــوز اســتئنافه 
اســتثناءً. لمــا كان ذلــك، وطبقــاً لنــص المادتيــن 37، 140 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أن 
تقدير قيمة الدعوي فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس أخر طلبات الخصوم باعتبار أن 
هــذه الطلبــات هــي التــي تعبــر عــن القيمــة الحقيقــة للدعــوي وكان البين من مطالعة محضر الجلســات 
أمــام محكمــة أول درجــة انــه بعــد أن قــدم الخبيــر تقريــره وافــق الطاعــن وفــى حضــور المطعــون ضدهــا 
بجلســة 2017/10/26- 2017/11/9 – المرافعــة الأخيــرة – علــى النتيجــة التــي انتهــي اليهــا التقريــر مفــاده 
أنــه حــدد طلباتــه بالمبلــغ الــذي انتهــى اليــه الخبيــر بتقريــره والــذي يدخــل فــي حــدود النصــاب الانتهائــي 
للمحكمــة الكليــة كمــا لــم يثبــت فــي الأوراق أو يدعي المســتأنف وجود إحــدى الحالات المنصوص عليها 
فــي المــادة 138 مــن قانــون المرافعــات التــي اجــازت اســتئناف الاحــكام الصــادرة بصفــه انتهائيــة مــن 
محاكــم الدرجــة الأولــي اســتثناءً بمــا يكــون معــه اســتئناف الحكــم الابتدائــي غيــر جائــز وتقضــى المحكمــة 

مــن تلقــاء نفســها بعــدم جــواز الاســتئنافين لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام.        

)الطعن 2018/621 عمالي  جلسة 2019/2/18(

الموجــــز )5(:

- أســباب الطعن بالاســتئناف. اتســاعها لتشــمل ما يراه المســتأنف من أسباب موضوعية أو قانونية 
تؤدي إلى إلغاء الحكم المســتأنف أو تعديله. ذكر جميع أســباب الاســتئناف بصحيفته. غير لازم. كفاية 
ذكــر بعضهــا وللمســتأنف أن يضيــف إليهــا مــا يشــاء مــن أســباب أخــرى غيــر مقيــد بميعــاد الاســتئناف 
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أو إعلانــه ولــه العــدول عــن الأســباب التــي ذكرهــا فــي الصحيفــة إلــى أســباب أخــرى غيرهــا. أحقية محكمة 
الاســتئناف فــي الاســتناد فــي قضائهــا لصالــح المســتأنف إلى أســباب أخرى غير الــواردة بصحيفتها. 

- بيــان أســباب الاســتئناف فــي صحيفتــه. قصــد المشــرع منهــا. ضمــان جديــة الطعــن وليــس تحديــد 
نطاقــه. تحقــق هــذا البيــان بذكــر هــذه الأســباب بعبــارة موجــزة مقيــدة تخرجهــا مــن الإبهــام. مثــال.

القاعـــــدة )5(:

المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أســباب الطعن بالاســتئناف تتســع لتشــمل ما يراه المســتأنف 
مــن أســباب موضوعيــة أو قانونيــة تــؤدي إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف أو تعديلــه، وأنــه لا يلــزم ذكــر 
جميع أســباب الاســتئناف بصحيفته بل يكفي ذكر بعضها وللمســتأنف أن يضيف إليها ما يشــاء من 
أســباب أخــرى غيــر مقيــدة بميعــاد الاســتئناف أو إعلانــه، كمــا أن لــه العــدول عــن الأســباب التــي ذكرهــا 
فــي الصحيفــة إلــى أســباب أخــرى غيرهــا، ولمحكمــة الاســتئناف أيضــاً الحــق فــي الاســتناد فــي قضائهــا 
لصالح المســتأنف إلى أســباب أخرى غير التي وردت في صحيفة الاســتئناف، وكان قصد المشــرع من 
بيــان أســباب الاســتئناف فــي صحيفتــه ضمــان جديــة الطعــن وليــس تحديــد نطاقــه، فإنــه يكفــي لاعتبار 
هــذا البيــان متحققــاً ذكــر هــذه الأســباب بعبــارة موجــزة مقيــدة تخرجهــا مــن الإبهــام. لمــا كان ذلــك، و 
كان البيــن مــن صحيفــة الاســتئناف أن المطعــون ضــده أقــام اســتئنافه متضمنــاً طلــب إلغــاء الحكــم 
المســتأنف الــذي قضــى برفــض طلبــه فــي دعــواه الأصليــة وبالطلبــات للطاعــن وهــو بهــذه المثابــة 
يتســع لمــا قضــت بــه محكمــة أول درجــة فــي موضــوع الطعــن الراهــن ســيما وقــد أكــد ذلــك مذكــرة 
المطعــون ضــده المقدمــة أثنــاء ســير الدعــوى وهــو مــا يتحقــق بــه الغايــة التــي توخاهــا المشــرع فــي 
المــادة 137 مــن قانــون المرافعــات، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ورفــض الــدع ببطــان 
صحيفــة الاســتئناف فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون ويكونــا لنعــي المتعلــق بهذا الصــدد على غير 

أســاس.

)الطعن 2019/16 أحوال جلسة 2019/7/15(

الموجـــز )6(:

- قــرار محكمــة الاســتئناف بنســخ صــورة مــن الأوراق وإرســالها إلــى الســيد المستشــار النائــب العــام 
للنظــر فــي التهــم الموجهــة للطاعــن. لا يعــد في حقيقته حكماً. مؤداه. عدم جواز الطعن عليه. أســاس 

ذلــك. م 127 مرافعــات.

القاعـــــدة )6(:

مــؤدي نــص المــادة 127 مــن قانــون المرافعــات أن الطعــن فــي الأحــكام لا يكــون إلا فيمــا تصــدره 
المحكمــة بمقتضــى ســلطتها القضائيــة دون مــا تصــدره مــن قــرارات لا تحمــل صفــة الأحــكام، و كان 
قــرار محكمــة الاســتئناف بنســخ صــورة مــن الأوراق وإرســالها إلــى الســيد المستشــار النائــب العــام 
للنظــر فــي التهــم الموجهــة للطاعــن لا يعــد فــي حقيقتــه حكمــاً فــا يجــوز الطعــن عليــه ويكــون النعــي 

المتعلــق بهــذا الصــدد علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2019/16 أحوال جلسة 2019/7/15(
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الموجــــز )7(:

- القضــاء فــي الاســتئناف ببطــان إعــان صحيفــة افتتــاح الدعــوى وإعادتهــا لمحكمــة أول درجــة . مــؤداه 
. عــدم انعقــاد الخصومــة انعقــاداً صحيحــاً واعتبــار الحكــم الصــادر من محكمة أول درجــة في حكم العدم 
. أثــره . عــدم تقيــد المحكمــة الابتدائيــة التــي أعيــد لهــا نظــر الدعــوى بمــا ســبق وتــم تقديــره مــن تعويض . 

علــة ذلــك . تأييــد الحكــم المطعــون فيــه الحكــم الابتدائــي رغــم زيــادة قيمــة التعويــض . صحيــح . مثال . 

القاعـــــدة )7(:

النــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 127 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه “ لا يجوز للمحكمة أن تســوئ 
مركــز الطاعــن بالطعــن المرفــوع منــه وحــده” مفــاده انــه لا يجــوز لمحكمــة الاســتئناف ان تتعــرض 
ــذى قــام هــو برفعــه وحــده أو  ــر مطــروح عليهــا أو أن تســوئ مركــز المســتأنف ال للفصــل فــي أمــر غي
أن تزيــد مــن مقــدار التعويــض لمخالفــة ذلــك لقاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام وهــى ألا يضــار الطاعــن 
بطعنــه” . لمــا كان ذلــك، وكان الاســتئناف الأول المقــام مــن الطاعنــة قــد قــام علــى عــدة أســباب أولهــا 
أن الخصومــة أمــام محكمــة أول درجــة لــم تنعقــد لعــدم إعلانه بصحيفة افتتاحها وطلــب بطلانه ، وكان 
الحكــم الســالف قــد إلتــزم هــذا النطــاق والطلبــات الــواردة فــي صحيفــة الاســتئناف وأجــاب الطاعنــة إلــى 
هــذا الدفــع وقضــى ببطــان الإعــان بصحيفــة افتتــاح الدعــوى ، وهــو مــا يعنــى عــدم إنعقــاد الخصومــة 
صحيحــاً ، وكان كل مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل ممــا يترتــب عليــه بطــان الحكــم الأول الصــادر مــن 
محكمــة أول درجــة واعتبــاره فــي حكــم العــدم ، وبإعــادة الدعــوى مــرة أخــرى لمحكمــة أول درجــة نكــون 
أمــام خصومــة جديــدة لــم يصــدر فيهــا حكــم ســابق ، وتكــون المحكمــة الابتدائيــة التــي تنظــر الدعــوى بعد 
إعادتهــا مــن الاســتئناف طليقــة الحريــة فــي نظــر الدعــوى ولا ســلطان عليهــا في ما ســبق أن تم تقديره 
ــم  ــه بالاســتئناف الأول قــد ت ــه إذا أن طعن ــة إضــرار للطاعــن بطعن مــن تعويــض ، ولا نكــون أمــام حال
إجابتــه إلــى طلبــه فيــه ، وإذ أيــد الحكــم المطعــون فيــه الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي الخصومة الصحيحة 
رغــم أنــه زاد مــن قيمــة التعويــض مســتنداً إلــى المنطــق الســابق بيانــه فإنــه يكــون قــد أصــاب صحيــح 

القانــون ويكــون النعــي عليــه بالســبب الثانــي علــى غيــر أســاس ، ويضحــى الطعــن برمتــه مرفــوض.

)الطعن 35 /2019 تجاري جلسة 2019/12/8(

- وراجع: إجراءات التقاضي- القاعدة )3( ، )5(.

- وراجع: اختصاص- القاعدة )3( ، )14(.

*********

أسواق المال

- راجع: اختصاص – القاعدة )8(. 

  *******
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اشــتراط

  الموجـــــز )1(:

- الاشــتراط لمصلحــة الغيــر . ماهيتــه . اتفــاق المتعاقــد عــن نفســه مــع مــن يتعاقــد معــه علــى أن 
يتحمــل بالتزامــات معينــة يتعهــد بأدائهــا لشــخص مــن الغيــر هــو المنتفــع أو المســتفيد جــواز أن يكون 
الأخير شــخصاً مســتقبلًا أو غير معين بذاته عند الاشــتراط . شــرط ذلك. أن يكون من الممكن تعيينه 
عندمــا يتوجــب علــى المتعهــد أن يــؤدي المنفعــة المشــترطة لصالحــه . أثــر ذلــك . أن يثبــت للمشــترط 
لصالحــه حــق خــاص بــه فــي ذمــة المتعهــد قوامــه المنفعــة المشــترطة لــه. ثبــوت ذلــك مباشــرة مــن 

عقــد الاشــتراط لصالحــه مــن المتعهــد باســمه هــو وبدعــوى مباشــرة . 

- خيــار الرجــوع بالتعويــض علــى صاحــب العمــل أو شــركة التأميــن أو عليهمــا معــاً. ثبوتــه للعامــل عنــد 
توافــر الاشــتراط لمصلحــة الغيــر . 

- تحــري صفــة الخصــوم فــي الدعــوى واســتخلاص توافرهــا أو انتفائهــا . واقــع تســتقل بــه محكمــة 
الموضــوع . شــرط ذلــك . 

- ثبوت أن المستفيدين من وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة الطاعنة المؤمنة والشركة المطعون 
ضدهــا الثانيــة هــم العامليــن لــدى الأخيــرة . مــؤداه . تضمــن الوثيقــة شــرطاً لمصلحــة الغيــر يحــق معــه 
للمطعــون ضــده الأول – والثابــت أن إصابتــه تدخــل ضمــن الحــالات التــي تشــملها التغطيــة التأمينيــة - 
الرجــوع علــى الطاعنــة فــي اســتئداء حقــه المشــترط لصالحــه . التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
. صحيــح. لا يعيبــه التفاتــه عــن دفــاع الطاعنــة – بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة – إذ 

لمحكمــة التمييــز أن تقومــه فــي أســبابها دون أن تميــزه .   

القاعـــــــد )1(:

مفــاد المادتيــن 1/205، 206 مــن القانــون المدنــي -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هذه المحكمة- أن الاشــتراط 
لمصلحــة الغيــر يجيــز للشــخص، حينمــا يتعاقــد عــن نفســه، أن يتفــق مــع مــن يتعاقــد معــه أن يتحمــل 
بالتزامــات معينــة يتعهــد بأدائهــا إلــى شــخص مــن الغيــر، وهــو المنتفــع أو المســتفيد، ويجــوز أن يكــون 
المســتفيد مــن عقــد الاشــتراط شــخصاً مســتقبلًا، أو أن يكــون المســتفيد شــخصاً غيــر معيــن بذاتــه 
عند الاشــتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى المنفعة المشــترطة 
لصالحــه. ويترتــب علــى الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أثــراً هــو أن يثبــت للغيــر المشــترط لصالحــه -المنتفــع 
أو المســتفيد- حــق خــاص بــه فــي ذمــة المتعهــد قوامــة المنفعــة المشــترطة لــه، وهــو حــق يثبــت لــه 
مباشــرة مــن عقــد الاشــتراط لصالحــه مــن المتعهــد باســمه هــو وبدعــوى مباشــرة وهــو لــب الاشــتراط 
لمصلحــة الغيــر وجوهــرة ومعقــل القــوة فيــه. وكان مــن المقرر أن للعامل خيــار الرجوع بالتعويض على 
صاحــب العمــل أو شــركة التأميــن عنــد توافــر الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أو عليهمــا معــا. كمــا أن تحــرى 
صفــة الخصــوم فــي الدعــوى واســتخلاص توافرهــا أو انتفائهــا هــو مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل 
بهــا محكمــة الموضــوع متــى كان اســتخلاصها ســائغاً ولهــا فــي ســبيل ذلــك ســلطة تفســير العقــود 
ــاً إلــى النتيجــة التــي  والشــروط المختلــف عليهــا بمــا تــراه أوفــى بنيــة عاقديهــا وظــروف التعاقــد مؤدي
انتهــت إليهــا وبمــا يكفــي لحمــل قضائهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن وثيقــة التأميــن المبرمــة بيــن 
الشــركة الطاعنــة المؤمنــة والشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة المؤمــن لهــا أن المســتفيدين فيها هم 
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العامليــن لــدى الأخيــرة بغطــاء منــه الإعاقــة الجزئيــة الدائمــة أو الإعاقــة الكاملــة والمصروفــات الطبيــة 
نتيجــة لحــادث، بمــا تكــون هــذه الوثيقــة قــد تضمنــت شــرطا لمصلحــة الغيــر ويحــق للمطعــون ضــده 
الأول الحــق فــي الرجــوع علــى الطاعنــة فــي اســتئداء حقــه المشــترط لصالحــه وكان الثابــت مــن إصابــات 
المطعــون ضــده الأول الــواردة بتقريــر الخبــرة المنتــدب أنهــا تدخــل ضمــن الحــالات التــي تشــملها 
التغطيــة التأمينيــة، وإذ انتهــى مضــى الحكــم المطعــون فيــه في نظــر الدعوى بما مــؤداه انه قبل أحقية 
المطعــون ضــده الأول فــي الرجــوع علــى الطاعنــة ضمنــاً ومــن ثــم فــا يعيبه الالتفــات عن هذا الدفــاع اذ 

لمحكمــة التمييــز أن تقومــه فــي أســبابها دون أن تميــزه ويضحــى النعــي غيــر مقبــول.

)الطعن 1543 /2017 تجاري جلسة 2020/9/10(

 ********

أشخاص اعتبارية 

الموجــــــز )1(:

- الثــروات الطبيعيــة للبــاد ومواردهــا المختلفــة علــى اختــاف أنواعهــا ومصادرهــا. ملــك للدولــة . علــة 
ذلــك . باعتبارهــا أحــد أهــم مفــردات الاقتصــاد الوطنــي لهــا وتتولــى الدولــة الانفــاق منهــا علــى المخطــط 
العــام للتنميــة الاقتصاديــة فــي البــاد . أســاس ذلــك . م 21 مــن الدســتور ومذكرتــه التفســيرية . كيفيــة 
حمايتهــا. بوضــع حزمــة مــن التشــريعات المختلفــة التــي تنظــم كيفيــة حمايــة هــذه الأمــوال والمــوارد 
وتلــك التــي تنظــم عمــل مجلــس الــوزراء ولتنظيــم عمــل كافــة الشــخصيات الاعتباريــة فــي الدولــة مــن 
وزارات وهيئــات ومؤسســات وإدارات وأنــاط بــكل منهــا اختصاصــات محــددة مــن شــأن إدارة المــوارد 

والمرافــق التابعــة لهــا . المــواد 52 ، 123 ، 137 مــن الدســتور . 

-الشــخصيات الاعتباريــة التــي تمثــل الدولــة فــي مجموعهــا. لهــا اســتقلالية وأهليــة. بمقــدار مــا جــاء فــي 
ســند إنشــائها . قيــام روابــط بيــن هــذه الشــخصيات الاعتباريــة لا يمكــن أن تقــوم بيــن الشــخصيات 
الطبيعيــة . مظاهــر ذلــك . قــد تتداخــل حتــى تفنــى بالاندمــاج أو تتجــزأ فيتولــد مــن الشــخصية الاعتباريــة 
الواحــدة شــخصيات متعــددة . تمســك كل جهــة بمــا تعتقــد أنــه مــن اختصاصهــا اســتناداً إلــى فهمهــا 
الخــاص لنصــوص القانــون ممــا يــؤدي فــي كثيــراً مــن الأحيان للتضارب والتنازع فيما بينها. علــة ذلك. أن 
نصــوص التشــريعات المتعــددة والمتلاحقــة التــي تحكــم مــوارد الدولــة من الكثــرة بمكان بحكم ملاحقة 
ركــب التطــور فــي أســلوب الإدارة الحديثــة ولا تتعــرض عــادة للمســائل التفصيليــة ولا تتنــاول بشــكل 
دقيــق ومحــدد توزيــع الاختصاصــات بيــن جهــات الدولــة المختلفــة في الأمور المشــتركة مما يفتح الباب 

لاجتهــادات كثيــرة فــي مــدى اختصــاص كلٍ منهــا وصلاحيتهــا .

- وزارة الماليــة . هــي الجهــة التــي تقــوم بحفــظ أمــاك الدولــة الخاصــة العقاريــة وإدارتهــا وبيعهــا 
واســتغلالها مباشــرة أو عــن طريــق التأجيــر. المادتــان 1 ، 2 ق 1980/105 فــي شــأن أمــاك الدولــة . صــدور 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2011/1608 بنقــل بعــض اختصاصــات وزارة الماليــة إلــى البلديــة فــي شــأن 
ــة جميعهــا  ــاع الشــخصيات الاعتباري ــع التعــدي عليهــا . مــؤداه . وجــوب اتب ــة هــذه الأمــاك ومن حماي
لتوجيهــات مجلــس الــوزراء . علــة ذلــك . لكونهــا تعمــل فــي ظــل رقابــة الدولــة وفــي إطــار سياســتها 
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العامــة فيجــب عليهــا العمــل وفقــاً لتوجيهــات الســلطة المركزيــة فــي الدولــة وهــي مجلــس الــوزراء 
الــذي يهيمــن علــى كافــة أعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة باعتبــاره مــن يرســم السياســة العامــة 

للحكومــة ويتابــع تنفيذهــا ويشــرف علــى ســير العمــل فــي الإدارات الحكوميــة المختلفــة . 

- عــدم جــواز الفصــل التــام بيــن عمــل كل جهــة حكوميــة والجهــات الأخــرى وفقــا للواقــع لوجــود ارتبــاط 
بيــن أعمــال هــذه الجهــات فــي كثيــر مــن الأحــوال فضــاً عــن أن بعــض  النشــاطات تشــترك فــي أدائهــا 
أكثــر مــن جهــة . مــؤدى ذلــك . أن توزيــع الاختصاصــات بيــن الــوزارات والهيئــات والمؤسســات والإدارات 
فــي شــأن إدارة أمــوال الدولــة ومواردهــا ليــس إلا تنظيمــاً لحســن ســير العمــل فيهــا وفقــاً لمــا تقتضيه 
ضــرورات المصلحــة العامــة . علــة ذلــك . ولايــة الدولــة علــى هــذه الأموال والموارد تقتصر على الحراســة 
والحفــظ والإدارة والاشــراف لحســاب المســتفيد الحقيقــي وهــو أفــراد الأمــة الذين ينتفعون من ملكية 

الدولــة لهــذه المــوارد والأمــوال. 

- تعــدد التشــريعات التــي تتنــاول توزيــع الاختصاصــات بيــن جهــات الدولــة المختلفــة أو إدماجهــا أو تغيــر 
تبعيتهــا فــي وقــت يتســع فيــه نطــاق هــذه الجهــات وفقــاً لمفهــوم ونظــام الإدارة الحديثــة .مــؤداه. 
لأيــة جهــة مــن جهــات الدولــة المختلفــة والتــي تتداخــل اختصاصاتهــا علــى هــذا النحــو وفــي ضــوء تلــك 
الاعتبــارات الولايــة فــي إقامــة الدعــوى قبــل مــن ينتفــع بــأيٍ مــن أمــاك الدولــة  وكل جهــة وشــأنها فــي 
الرجــوع علــى الأخــرى بمــا تقاضتــه مــن أمــوال ليــس لهــا الحــق فــي تحصيلهــا. علــة ذلــك . أن نتــاج إدارة 
هــذه الأمــوال والمــوارد جميعهــا تصــب فــي الخزانــة العامــة للدولــة لصالح مجموعة الأمــة . القول بغير 
ذلــك . أثــره . إهــدار لتلــك الأمــوال بــا مبــرر. انتهــاء الحكــم المطعــون فيــه لمــا يوافــق هــذا النظــر بقضائه 
بالــزام الطاعــن بالمبالــغ التــي قضــي بهــا لصالــح البلديــة دون وزارة الماليــة المخولــة قانونــاً بتحصيلها . 

صحيح.

القاعـــــدة )1(:

النــص فــي المــادة 21 مــن الدســتور علــى أن “ الثــروات الطبيعية جمعيهــا ومواردها ملك للدولة ، وتقوم 
علــى حفظهــا وحســن اســتغلالها ، بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي ، والنــص 
فــي المــادة 52 منــه علــى أن “ الســلطة التنفيذيــة يتولاهــا الأميــر ومجلــس الــوزراء علــى النحــو المبيــن 
بالدســتور “ والنــص فــي المــادة 123 منــه أيضــاً علــى أن “ يهيمــن مجلــس الــوزراء علــى مصالــح الدولــة 
ويرســم السياســة العامــة للحكومــة ويتابــع تنفيذها ويشــرف على ســير العمــل فــي الإدارات الحكومية 
“ ، وفــي المــادة 137 منــه أيضــاً علــى أن “ يبيــن القانــون الأحــكام الخاصــة بحفــظ أمــاك الدولــة وإدارتهــا 
...... “ وأن النــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 116 لســنة 1992 فــي شــأن التنظيــم الإداري 
وتحديــد الاختصاصــات والتفويــض فيهــا علــى أن “ يجــوز بمرســوم نقــل التبيعــة أو الإشــراف أو الالحــاق 
المنصــوص عليــه فــي القانــون المنظــم لأي هيئــة أو مؤسســة عامــة أو إدارة مســتقلة مــن مجلــس 
الــوزراء أو أي وزارة أو وزيــر إلــى مجلــس الــوزراء أو وزارة أخــرى أو وزيــر أخــر ..... “ كمــا نصــت المادة الرابعة 
من ذات القانون على أن “ يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى 
القوانيــن واللوائــح إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو لجنــة وزاريــة أو أحــد الــوزراء .......... “ مفــاده – وعلــى مــا 
ورد بالمذكرة التفســيرية للدســتور والمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – أن الثروات الطبيعية للبلاد 
ومواردهــا المختلفــة علــى اختــاف أنواعهــا ومصادرهــا ملــك للدولــة وتمثــل أحــد أهــم مفــردات الاقتصــاد 
الوطنــي لهــا إذ تتولــى الدولــة الاتفــاق منهــا علــى المخطــط العــام للتنميــة الاقتصاديــة فــي البــاد، ومــن 
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ثــم فقــد حــرص الدســتور علــى النــص علــى حمايتهــا وفــوض المشــرع فــي شــأن بيــان كيفيــة حمايــة هذه 
الأمــوال والمــوارد وإدارتهــا، ونفــاذاً لذلــك فقــد وضــع المشــرع حزمــة مــن التشــريعات المختلفــة التــي 
تنظلــم كيفيــة حمايــة هــذه الأمــوال والمــوارد ، وكذلــك تلــك التــي تنظــم عمــل مجلــس الــوزراء، وكذلــك 
ــات ومؤسســات وإدارات ،  ــة مــن وزارات وهيئ ــة فــي الدول ــم عمــل كافــة الشــخصيات الاعتباري لتنظي
وأنــاط بــكل منهــا اختصاصــات محــددة فــي شــأن إدارة المــوارد والمرافــق التابعــة لهــا ، ولمــا كانــت هــذه 
ــة فــي مجموعهــا لا يكــون لهــا مــن الاســتقلال والأهليــة إلا  ــة التــي تمثــل الدول الشــخصيات الاعتباري
بمقــدار مــا جــاء فــي ســند إنشــائها ، ويقــوم بيــن هــذه الشــخصيات مــن الروابــط مالا يمكــن أن يقوم بين 
الشــخصيات الطبيعيــة، فقــد تتداخــل حتــى تغنــي بالاندمــاج أو تتجــرأ فيتولــد مــن الشــخصية الاعتباريــة 
الواحــدة شــخصيات متعــددة ، وكانــت نصــوص التشــريعات المتعــددة والمتلاحقــة التــي تحكــم إدارة 
مــوارد الدولةمــن الكثــرة بمــكان بحكــم ملاحقــة ركــب التطــور فــي أســلوب الإدارة الحديثــة ولا تتعــرض 
عــادة للمســائل التفصيليــة ، كمــا لا تتنــاول بشــكل دقيــق ومحــدد توزيــع الاختصاصــات بيــن جهــات 
الدولــة المختلفــة فــي الأمــور المشــتركة ممــا يفتــح البــاب لاجتهــادات كثيــرة فــي مــدى اختصــاص كل 
منهــا وصلاحيتهــا، وكثيــراً مــا تتمســك كل جهــة بمــا تعتقــد أنــه مــن اختصاصهــا وهــي تســتند فــي ذلــك 
إلــى فهمهــا الخــاص لنصــوص القانــون وهــو مــا يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلى التضــارب والتنــازع فيما 
بينهــا ، وكانــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 105 لســنة 1980 فــي شــأن أمــاك الدولــة تنــص علــى أن 
“ وزارة الماليــة هــي الجهــة التــي تقــوم بحفــظ أمــاك الدولــة الخاصــة العقاريــة وإدارتهــا واســتغلالها 
وبيعهــا”. كمــا نصــت المــادة الثانيــة مــن ذات القانــون علــى أن “ تقــوم وزارة الماليــة باســتغلال أمــاك 
الدولــة الخاصــة العقاريــة مباشــرة أو عــن طريــق التأجيــر....”، وفــي هــذا الإطار فقد أصدر مجلــس الوزراء 
القــرار رقــم 1608 لســنة 2011 بتاريــخ 2011/12/25 والمعمــول بــه اعتبــاراً مــن 2012/1/2 بنقــل بعــض مــن 
اختصاصــات وزارة الماليــة إلــى البلديــة فــي شــأن حماية هذه الأملاك بأن نص في المــادة الأولى من هذا 
القرار على أن “تنقل إلى بلدية الكويت اختصاصات وزارة المالية في شأن حماية أملاك الدولة الخاصة 
العقاريــة ومنــع التعــدي عليهــا .... وفقــاً لأحــكام المرســوم بقانــون رقــم 105 لســنة 1980 وتعديلاتــه، 
ولمــا كانــت الشــخصيات الاعتباريــة جميعهــا تعمــل فــي ظل رقابــة الدولة وفي إطار سياســتها العامة 
ــوزراء  ــة وهــي مجلــس ال ــة فــي الدول ــه يتعيــن عليهــا العمــل وفقــاً لتوجيهــات الســلطة المركزي ، فإن
الــذي يهيمــن علــى كافــة أعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة باعتبــاره مــن يرســم السياســة العامــة 
للحكومــة ويتابــع تنفيذهــا ويشــرف علــى ســير العمــل فــي الإدارات الحكوميــة المختلفــة، وكان الواقــع 
أنــه لا يمكــن الفصــل فصــاً تامــاً بيــن عمــل كل جهــة حكوميــة والجهــات الأخــرى وأن هنــاك ارتباطــاً بيــن 
أعمــال هــذه الجهــات فــي كثيــراً مــن الأحــوال ، بــل إن هنــاك انواعــاً مــن النشــاطات تشــترك فــي أدائهــا 
أكثــر مــن جهــة، لــذا فــإن توزيــع الاختصاصات بين الوزارات والهيئات والمؤسســات والإدارات المختلفة 
فــي شــأن إدارة أمــوال الدولــة ومواردهــا ليــس إلا تنظيمــاً لحســن ســير العمــل فيهــا وفقــاً لمــا تقتضيه 
ضــرورات المصلحــة العامــة باعتبــار أن ولايــة الدولــة علــى هــذه الأمــوال والمــوارد تقتصــر علــى الحراســة 
والحفــظ والإدارة والإشــراف لحســاب المســتفيد الحقيقــي وهــو أفــراد الأمــة الذين ينتفعون من ملكية 
الدولــة لهــذه المــوارد والأمــوال ، وإزاء تعــدد التشــريعات التــي تتنــاول توزيــع الإختصاصــات بيــن جهــات 
الدولة المختلفة أو إدماجها أو تغيير تبعيتها في وقت يتســع فيه نطاق هذه الجهات وفقاً لمفهوم 
نظــام الإدارة الحديثــة والــذي يكفــل المرونــة اللازمــة لمواجهــة متطلبــات العمــل، والــذي أصبــح ضــرورة 
ــة المختلفــة ، فانــه يكــون لأيــة جهــة مــن  يقتضيهــا توزيــع العمــل بيــن المســؤولين عــن إدارات الدول
جهــات الدولــة المختلفــة والتــي تتداخــل اختصاصاتهــا علــى النحــو الســالف ذكــره وفــي ضــوء الاعتبــارات 
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الســابقة الولايــة فــي إقامــة الدعــوى قبــل مــن ينتفــع بــأي مــن أمــاك الدولــة ، وحينئــذ كل جهــة وشــأنها 
فــي الرجــوع علــى الأخــرى بمــا تقاضتــه مــن أمــوال ليــس لهــا الحــق فــي تحصيلهــا ، باعتبــار أن نتــاج إدارة 
هــذه الأمــوال والمــوارد جميعهــا تصــب فــي الخزانــة العامــة للدولــة لصالــح مجموعــة الأمــة ، والقــول 
بغيــر ذلــك يــؤدي إلــى إهــدار تلــك الأمــوال بــا مبــرر، وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى مــا يوافــق هــذا 
النظــر وقضــى بإلــزام الطاعــن بالمبالــغ التــي قضــى بهــا لصالح المطعون ضــده الأول – بلديــة الكويت – 
دون وزيــر الماليــة المخَــول قانونــاً بتحصيلهــا فإنــه يكــون – وفقــاً لمــا ســلف – قــد طبــق القانــون تطبيقــاً 

صحيحــاً ، ومــن ثــم يضحــى النعــي علــى غيــر أســاس.

)الطعن 927 /2014 مدني جلسة 2017/1/25(

*******

أطبــاء

- راجع: مسؤولية – القاعدة )3(.

  *******

إعــــــاقة

الموجـــــز )1(:

- ولايــة مصالــح الصغيــر. ثبوتهــا لأبويــة باعتبارهمــا أقــرب النــاس إليــه وأكثــر شــفقة و رعايــة لمصالحــه. 
توزيــع الحقــوق الواجبــة للصغيــر عليهمــا ليقــوم كل منهمــا بمــا هــو أقــدر عليــه. إســناد المرحلــة الأولــي 
مــن حياتــه لــأم لتتولــي تربيتــه والعنايــة بــه فيهــا وفوضــت حضانتــه إليهــا. تقديــم الرعايــة لــذوى الإعاقــة 

يتولاهــا كل مــن الأم فــالأب والــزوج أو الزوجــة حســب الأحــوال متــي كانــوا قادريــن علــى توفيرهــا. 

- مفهــوم الأســرة فــي القانــون 12 لســنة 2011 فــي شــأن المســاعدات العامــة. امتــداده ليشــمل حالــة 
انفصــال الــزوج عــن زوجتــه. إقــراره مفهــوم الأســرة بمعناهــا الواســع علــى حالــة إقامــة مســتحق 
المســاعدة مــع أحــد والديــه ويكــون رب الأســرة هــو الــذى يقيــم معــه المســتحق. مــؤداه. أن رب الأســرة 
ليــس الأب مطلقــاً أو الأم مطلقــاً. وجــوب الاعتــداد فــي هــذا الشــأن بالمســكن الــذى يقيــم فيــه الصغيــر 
مــع أحدهمــا باعتبــار أن هــذه المجموعــة تشــكل معنــى أســرة المعــاق فــي مفهــوم القانــون. عــدم جــواز 
اعتبــار المــال مملــوكاً للصغيــر إنمــا هــو مســاعدة مــن قبــل الدولــة للصغيــر المعــاق لتعينــه علــى أعبــاء 
المعيشــة وبغــرض انفاقهــا فــي الوجــوه التــي حددهــا القانــون. قضــاء الحكــم المطعــون فيــه برفــض 
طلــب الطاعنــة اســتلام المبالــغ المخصصــة لرعايــة ابنتهــا المعاقــة والمقــررة لهــا بالقانــون 8 لســنة 
2010 بشــأن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى ســند مــن أن المطعــون ضــده الأول هــو المكلــف 
برعايتهــا رغــم ثبــوت حضانتهــا لأولادهــا منــه ومنهــم الابنــة المعاقة ومن ثم فإنهــا تكون القائمة فعلياً 
علــى شــؤونها ولهــا الحــق فــي اســتلام الإعانــة الماليــة الشــهرية المخصصــة لابنتهــا. مخالفــة الحكــم 

المطعــون فيــه هــذا النظــر يعيبــه ويوجــب تمييــزه جزئيــاً. 
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القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة -أن المشــرع جعــل ولايــة مصالــح الصغيــر الــى أبويــه لأنهمــا 
أقــرب النــاس إليــه وأكثرهــم شــفقة ورعايــة لمصالحــه وراعــي ما هــو الأصلح والأنفع للصغيــر في توزيع 
الحقــوق الواجبــة علــى أبويــه حتــى يقــوم كل منهمــا بمــا هــو أقــدر عليــه مــن الآخــر بجعــل تربيتــه والعنايــة 
بــه فــي المرحلــة الأولــي مــن حياتــه لــأم وفــوض حضانتــه إليهــا، وأن يتولــى تقديــم الرعايــة لــذوي الإعاقــة 
كل مــن الأم فــالأب والــزوج أو الزوجــة حســب الأحــوال طالمــا كانــوا قادريــن علــى توفيرهــا والقيــام علــى 
شــؤونها. ومــن المقــرر أيضــاً أن المشــرع قــد أصــدر القانــون رقــم 12 لســنة 2011 فــي شــأن المســاعدات 
العامــة وأوضــح بــأن الأســرة – علــى المفهــوم الواســع- بأنهــا تتكــون مــن زوج وزوجــة وأولاد يقيمــون في 
مســكن واحــد أو بعــض أفــراد هــذه المجموعــة ممــا مفــاده أن مفهــوم الأســرة لا يقتصــر علــى الحالــة 
التــي يقيــم فيهــا الــزوج مــع الزوجــة والأبنــاء وإنمــا يمتــد ليشــمل الحالــة التــي تضــم بعــض أفــراد هــذه 
المجموعــة حيــث إن المشــرع قــد راعــي بعــض الحــالات التــي ينفصــل فيهــا الــزوج عــن الزوجــة وكان 
مــراد الشــارع فــي ذلــك هــو مصلحــة المســتحق وضمانــاً لوصــول المســاعدة إليــه أطلــق لفــظ الأســرة 
علــى بعــض أفــراد المجموعــة والتــي يقيــم فيهــا المســتحق مــع أحــد والديــه فحيثمــا يقيــم مســتحق 
المســاعدة مــن الأبنــاء مــع أحــد والديــه يكــون معــه أســرة ويكــون أحــد الأبويــن فــي هــذه الحالــة هــو رب 
الأســرة التــي يتولــى صــرف المســاعدة ومــن ثــم فــإن المقصــود بــرب الأســرة في  هذا الشــأن ليــس الأب 
مطلقــاً أو الأم مطلقــاً وإنمــا يجــب الاعتــداد فــي هــذا الشــأن بالمســكن الــذي يقيــم فيــه  المســتحق مــع 
أحدهما باعتبار أن هذه المجموعة تشكل معني الأسرة في مفهوم هذا القانون وأن هذا المال ليس 
مملوكاً للصغير وإنما هي مســاعدة للصغير المعاق مقررة له من قبل الدولة لمســاعدته على أعباء 
المعيشــة وبغــرض إنفاقهــا فــي الوجــوه التــي حددهــا القانــون. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون 
فيــه قــد قضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف فــي خصــوص مــا قضــى بــه مــن أحقيــة الطاعنــة فــي اســتلام 
كافــة المبالــغ المخصصــة مــن المطعــون ضــده الثانــي بصفتــه لابنتهــا المعاقــة وكــف يــد المطعــون 
ضــده الأول عــن اســتلامها علــى ســند مــن أن الأخيــر هــو المكلــف برعاية الصغيرة المعاقــة وفقاً لكتاب 
الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي الإعاقــة رغــم أن الثابــت بــالأوراق أن الطاعنــة قــد صــدر لصالحهــا الحكــم 
النهائــي الصــادر فــي الدعــوي رقــم .... لســنة 2011 أحــوال شــخصية الأحمــدي بإثبــات حضانتهــا لأولادهــا 
مــن المطعــون ضــده الأول ومنهــم الإبنــة المعاقــة وهــي القائمة الفعلية على شــؤونها ولهــا الأولوية- 
قانونــا- فــي تقديــم  الرعايــة لــذوي الإعاقــة ممــا مــؤداه أن لهــا الحــق في اســتلام الإعانة المالية الشــهرية 
المخصصــة مــن المطعــون ضــده الثانــي بصفتــه لهــذه الإبنــة لإنفاقها في الوجــوه التي حددهــا القانون 
وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون معيبــاً ويوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا 

الخصوص.

)الطعن 2014/1391 مدني جلسة 2016/12/26(

الموجــــز )2(:

- إنشــاء الهيئة العامة لشــؤون ذوي الإعاقة. أثره. صيرورة هذه الهيئة هي المختصة دون غيرها بكل 
مــا أوجبــه القانــون من حقــوق لهم. 

- مديــر عــام الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي الإعاقــة. هــو صاحــب الصفــة فــي تمثيلهــا أمــام القضــاء فــي 
كافــة المنازعــات التــي ترفــع منهــا أو عليهــا بشــأن تطبيــق أحــكام القانــون 8 لســنة 2010. إدراك القانــون 
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للدعــوى أمــام محكمــة أول درجــة. مــؤداه. وجــوب اختصــام الهيئــة العامة لشــؤون ذوي الإعاقة. مخالفة 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر والقضــاء برفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذوي 

صفــة. خطــأ يوجــب تمييــزه. 

القاعــــــدة )2(:

المشرع بعد أن نص في المواد 29 إلى 46 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص 
ذوى الإعاقــة علــى المزايــا الماليــة والإعفــاءات المقــررة للمعاقيــن وأســرهم نــص فــي المــادة 47 مــن 
ذلك القانون على أن “ تنشــأ هيئة تُعني بشــؤون ذوى الإعاقة ذات شــخصية اعتبارية تســمى “ الهيئة 
العامــة لشــؤون ذوى الإعاقــة تخضــع لإشــراف النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء “ والمــادة 48 على 
أن “ تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم 
“ والمــادة 51 منــه علــى أن “ يكــون للهيئــة مديــر عــام يُعيــن بمرســوم ... ويمثــل المديــر العــام الهيئــة أمام 
القضــاء وفــى علاقتهــا بالغيــر ممــا يــدل – وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة الايضاحيــة– أنــه بصــدور هــذا القانــون 
أصبحــت الهيئــة العامــة لشــؤون ذوى الإعاقــة هــي المختصــة دون غيرهــا فــي تقريــر وتنفيــذ مــا أوجبــه 
القانــون فــي شــأن الحقــوق التــي رتبهــا للأشــخاص ذوى الإعاقــة وأســرهم مــن الإعانــات والمعاشــات 
ــاً كان نوعهــا – وفــق الضوابــط المقــررة فــي هــذا الخصــوص -  ــة أي ــر المالي والمســاعدات الماليــة وغي
وأن مديــر عــام هــذه الهيئــة هــو صاحــب الصفــة فــي تمثيلهــا فــي كافــة المنازعــات التــي ترفــع منهــا أو 
عليهــا أمــام القضــاء بطلــب تطبيــق أحــكام هــذا القانــون. لمــا كان ذلــك، وكانــت الدعــوى الراهنــة وإن 
رفعــت فــي فتــرة ســريان القانــون رقــم 49 لســنة 1996 بشــأن رعايــة المعاقيــن الــذى عقــد الاختصــاص 
بضمان تنفيذ الدولة لحقوق المعاقين للمجلس الأعلى لشــؤون المعاقين برئاســة الطاعن بصفته 
الــذى ألغــى بموجــب المــادة 70 مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2010 المشــار إليــه ، وقــد أدرك القانــون الأخيــر 
الدعــوى أمــام محكمــة أول درجــه ولــم تُختصــم الهيئــة العامــة لشــؤون ذوى الإعاقــة صاحبة الصفة فإن 
الدعــوى تضحــى مقامــة علــى غيــر ذي صفــة وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضى برفض 
الدفــع بعــدم بقبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة علــى ســند مــن أن الدعــوى بمنــأى عــن تطبيــق 

هــذا القانــون لرفعهــا قبــل العمــل بــه فإنــه يكــون قــد أخطــا فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2011/1146 مدني جلسة 2017/5/22(

الموجـــــز )3(: 

- التــزام الدولــة بكفالــة ورعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة . أســاس ذلــك . ق 8 لســنة 2010 وتعديلاتــه. 
صدور القرار رقم 161 لسنة 2014 المنظم لشروط وضوابط صرف المخصص الشهري للمخاطبين 
بأحــكام هــذا القانــون والتــي خلــت منهــا نصوصــه . مــؤداه . أحقيتهــم فــي صــرف المخصــص الشــهري 
المقــرر لهــم مــن تاريــخ نفــاذ القانــون. اســتحقاقه مــن الشــهر التالــي لتقديــم طلــب فتــح الملــف بعــد 
اســتيفاء الشــروط المقــررة ومنهــا تقريــر اللجنــة الفنيــة. علــة ذلــك : اعتبار التقرير كاشــفاً لحالــة الإعاقة 
ــي ذلــك والقضــاء بأحقيــة الطاعــن  ــد للحكــم الابتدائ ودرجتهــا . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه المؤي
ــة  ــخ موافقــة اللجن ــي مــن تاري ــاراً مــن الشــهر التال ــه فــي اســتحقاق المخصــص الشــهري اعتب بصفت

الفنيــة. يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه. 

القاعـــــــدة )3(:



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

79

المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن القاضــي مطالــب أصــاً بالرجــوع إلــى نــص القانــون، وإعمالــه علــى 
واقعــة الدعــوى فــي حــدود عبــارة النــص، فــإذا كانــت واضحة الدلالــة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها 
لمــا فــي ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمراد الشــارع عن طريق التأويــل، وأن الأصــل أن أحكام القانون 
لا تســري إلا علــى مــا يقــع مــن تاريــخ نفــاذة، وكان النــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقم 8 لســنة 2010 
فــي شــان حقــوق الأشــخاص ذي الإعاقــة المنشــور بتاريــخ 2010/2/28 علــى أنــه “ فــي تطبيــق أحــكام هــذا 

القانــون يقصــد بالآتي: 

 1- الشــخص ذو الإعاقــة: كل مــن يعانــي اعتــالات دائمــة كليــة أو جزئيــة تــؤدي إلــى قصــور فــي قدراتــه 
البدنيــة أو العقليــة أو الحســية قــد تمنعــه مــن تأميــن مســتلزمات حياتــه للعمــل أو المشــاركة بصــورة 

كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الأخريــن.

2- اللجنــة الفنيــة المختصــة: هــي الجهــة التــي يصــدر في تشــكيلها وتحديد اختصاصاتها قــرار من الهيئة 
وتضــم فريــق مــن ذوي الاختصاصــات فــي مجــال الإعاقــة” والنــص فــي المــادة )2( مــن ذات القانــون على 
“ تســري أحــكام هــذا القانــون علــى ذوي الإعاقــة مــن الكويتييــن.....” والنــص فــي المــادة )4(” مــع مراعــاة 
الاحتياجــات الخاصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة واتخــاذ الترتيبــات التيســيرية اللازمــة تقــدم الحكومــة 
الخدمات المنتظمة المتكاملة والمســتمرة للأشــخاص ذوي الإعاقة على قدم المســاواة مع الأخرين 
ــة  ــه والمذكــرة الإيضاحي ــون المشــار إلي ــة للقان ــة .....” وقــد ورد بالمذكــرة الإيضاحي فــي المجــالات الأتي
للقانــون رقــم 101 لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون الأول أن الدولة ملتزمة برعاية الأشــخاص 
ذوي الإعاقة بما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور ، وأكدتها المواثيق الدولية 
، وكانــت المــادة 29 مــن ذات القانــون قبــل اســتبدالها بالقانــون رقــم 101 لســنة 2015 بتعديــل بعــض 
أحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 2010 فــي شــان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة تنــص علــى أنــه “ يصــرف 
مخصص شــهري للشــخص ذي الإعاقة حتى ســن 18 ســنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة 
الفنيــة المختصــة طبقــاً لنــوع ودرجــة الإعاقــة.” ومــؤدى مــا ســلف جميعــه أن الدولــة التزمــت بموجــب 
القانــون رقــم 8 لســنة 2010 المشــار ســلفاً وتعديلاتــه بكفالــة ورعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما 
ورد بنصوصــه ، والتــي خلــت مــن نــص علــى ميعــاد اســتحقاق المخصــص الشــهري المقــرر للمخاطبين 
بأحكامه، وإذ صدر القرار رقم 161 لســنة 2014 في شــأن شــروط وضوابط صرف المخصص الشــهري 
للشــخص ذوي الإعاقــة ونــص فــي المــادة 4/5 منــه علــى أن يتــم الصرف من الشــهر التالي لتقديم طلب 
فتــح الملــف ، يــدل علــى ثبــوت حــق الشــخص ذي الإعاقــة فــي صــرف المخصــص الشــهري المقــرر لــه 
ــه ، والمنشــور بتاريــخ 2010/2/28 ، ولا يتــم  ــاً منــذ صــدور القانــون رقــم 8 لســنة 2010 المشــار إلي قانون
الصــرف إلا مــن الشــهر التالــي لتقديــم طلــب فتــح الملــف وبعــد اســتيفاء الشــروط المقــررة ، ومنهــا 
تقريــر اللجنــة الفنيــة باعتبــاره كاشــفاً لحالــة الإعاقــة ودرجتهــا، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه المؤيــد 
للحكــم الابتدائــي هــذا النظــر وخلــط بيــن اســتحقاق المخصــص الشــهري لــذوي الإعاقــة وبيــن ميعــاد 
صرفــه ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بأحقيــة الطاعــن بصفتــه فــي اســتحقاق المخصــص الشــهري اعتبــاراً 

مــن الشــهر التالــي مــن تاريــخ موافقــة اللجنــة الفنيــة ، فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2016/1270  مدني جلسة 2017/7/12(

الموجــــــز )4(:

ــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة. أساســها تكافــل الدســتور وانطلاقــاً مــن المفهــوم  ــة برعاي ــزام الدول - الت
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ــى التكافــل والتضامــن. ق 8 لســنة 2010.  ــم عل الإســامي القائ

- الشــخص ذو الإعاقــة فــي مفهــوم القانــون 8 لســنة 2010 هــو كل مــن يعانــي اعتــالات دائمــة كليــة أو 
جزئيــة تــؤدي الــي قصــور فــي قدراتــه البدنيــة أو العقليــة أو الحســية تمنعــه مــن تأميــن مســتلزمات حياته 

للعمــل أو المشــاركة بصــورة كاملــة أو فعالــة فــي المجتمــع علــي قــدم المســاواة مــع الآخريــن.

- تنظيــم المشــرع تولــى الغيــر تقديــم الرعايــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. غايتــه. إعانتهــم علــي ممارســة 
حقوقهــم الأساســية دون ســلب إرادتهــم أو تســليط إرادة الغيــر عليهــم فــا ســلطان يعلــو علــي 
ســلطان إرادة المعــاق فــي اختيــار مــن يتولــى تقديــم الرعايــة لــه طالمــا لــم تغــب هــذه الإرادة. مــا لا ينــال 
مــن ذلــك: تعــداد الأشــخاص الذيــن يتولــون تقديــم الرعايــة لــذوي الإعاقــة بالمــادة 25 مــن القانــون. علــة 
ذلــك: أن هــذا التعــدد خــاص بــذوي الإعاقــة الذيــن غابــت إرادتهــم الحــرة فــي الاختيــار دون مــن لــم تنــل 
الإعاقــة مــن إرادتــه. مثــال بشــأن إعمــال إرادة مــن كانــت إعاقتــه بصريــة بمــا لــم تنــل معــه مــن إرادتــه فــي 

اختيــار شــقيقه ليتولــى تقديــم الرعايــة لــه.

القاعــــــــدة )4(:

ــن مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2010 فــي شــأن حقــوق الأشــخاص ذوى الإعاقــة – وعلــى مــا ورد  إذ كان البيِّ
بالمذكــرة الإيضاحيــة – أنــه صــدر إعمــالًا للمادتيــن العاشــرة والحاديــة عشــر مــن الدســتور وانطلاقــاً مــن 
المفهــوم الإســامي القائــم علــى التكافــل والتضامــن واعتبــار أن رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ليســت 
منــة أو شــفقة وإنمــا هــي واجــب علــى المجتمــع، والتزامــاً باتجــاه الدولــة نحــو ضمــان تمتــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة بحقوقهــم المدنيــة والسياســية، وبمــا يضمــن تمتعهــم بالحقــوق الأساســية التــي كفلها 
الدســتور وأكدتهــا المواثيــق الدوليــة، إذ يمثلــون شــريحة مــن نســيج المجتمــع لهــم ذات الحقــوق علــى 
قــدم المســاواة مــع الآخريــن مــن غيــر ذوى الإعاقــة دون تمييــز بســبب إعاقتهــم. وإعمــالًا لهــذه المبــادئ 
ووضعها موضع التطبيق فقد صدر هذا القانون وعرَّف فيه الشخص ذى الإعاقة بأنه كل من يعانى 
اعتــالات دائمــة كليــة أو جزئيــة تــؤدى إلــى قصــور فــي قدراتــه البدنيــة أو العقليــة أو الحســية قــد تمنعــه 
مــن تأميــن مســتلزمات حياتــه للعمــل أو المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن، ومــن ثــم فــإن المشــرع عمــد إلــى التأكيــد علــى تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
بكافــة الحقــوق علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، وأن تدخلــه بتنظيــم تولــى الغيــر تقديــم الرعايــة لهــم 
هــو لإقــرار مزيــد مــن الحقــوق لهــم بالنظــر لإعاقتهم بغية إعانتهم على ممارســة حقوقهم الأساســية، 
دون أن تتجــه إرادة المشــرع إلــى ســلب إرادتهــم أو تســليط إرادة الغيــر عليهــم، فــإذا كان تقديــم الرعايــة 
ــى  ــار مــن يتول ــه أن يتمتعــوا بحــق اختي ــون فالأحــق من ــذوى الإعاقــة هــو حــق لهــم بموجــب هــذا القان ل
تقديمهــا مــا بقيــت إرادتهــم حــرة لــم تغــب بالإعاقــة، فــا ســلطان يعلــو علــى ســلطان إرادة ذي الإعاقــة 
فــي اختيــار مــن يتولــى تقديــم الرعايــة لــه، والقــول بغيــر ذلــك إهــدار لإرادتهــم فــي غيــر موضعــه يتنافــى مع 
الدســتور الــذى كان مصــدراً لهــذا التشــريع، ولا ينــال مــن ذلــك المفهــوم مــا أورده هــذا القانــون بنــص 
المــادة 25 منــه مــن تعــداد للأشــخاص الذيــن يتولــون تقديــم الرعايــة لــذوى الإعاقــة، ذلــك أنــه وإن كان 
لــكل نــص مضمــون مســتقل إلا أن ذلــك لا يعزلــه عــن باقــى النصــوص القانونيــة الأخــرى التي تنتظمها 
جميعــاً وحــدة الموضــوع، بــل يتعيــن أن يكــون تفســيره متســانداً معهــا وذلــك بفهــم مدلولــه علــى نحــو 
يقيــم بينهــا التوافــق وينــأى بهــا عــن التعــارض وبالنظــر إليهــا بوصفهــا وحــدة واحــدة متماســكة متآلفــة 
فــي معانيهــا متضافــرة فــي مراميهــا يكمــل بعضهــا بعضــاً ويتحقــق بهــا الغايــة المقصــودة منهــا، 
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ومــن ثــم يتعيــن فهــم هــذا النــص علــى أنــه ينصــرف إلــى كل شــخص ذي إعاقــة غابــت إرادتــه الحــرة فــي 
الاختيــار دون مــن كانــت إعاقتــه لا تنــل مــن تلــك الإرادة. لمــا كان ذلك، وكانت الطاعنــة قد أقامت دعواها 
بغيــة القضــاء بأحقيتهــا فــي تقديــم الرعايــة للمطعــون ضــده الأول زوجهــا دون المطعــون ضــده الثانى 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا أحقيتهــا فــي المخصــص الشــهرى المقــرر للمــرأة التــي ترعــى 
معاقــاً دون المطعــون ضدهــا الثالثــة، وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعون ضــده الأول ذو إعاقة بصرية 
وليســت عقليــة – بــا خــاف بيــن الخصــوم – وقــد أعمــل حقــه بإرادتــه غيــر المعيبــة فــي اختيــار شــقيقه 
المطعــون ضــده الثانــى ليتولــى تقديــم الرعايــة لــه وفــى كنــف والدتــه المطعــون ضدها الثالثــة ثم أمضى 
المطعــون ضــده الرابــع بصفتــه اختيــاره نــزولًا علــى إرادتــه فــي اختيــار مــن يقــدم لــه الرعاية ومــا ترتب على 
ذلــك مــن آثــار إعمــالًا لنصــوص القانــون المشــار إليه فإن تلــك الإجراءات تكون متفقــة وصحيح القانون 
بمــا تكــون معــه دعــوى الطاعنــة علــى غيــر ســند مــن الواقــع أو القانــون، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وأيــد الحكــم الابتدائــى برفــض الدعــوى فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون ويضحــى النعــى 

عليــه بســببى الطعــن علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2540 / 2016 مدني جلسة 2018/3/5(

الموجــــــز )5(:

- التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . أساس ذلك . ق 8 لسنة 2010.

- المزايــا العينيــة والمخصصــات الشــهرية المقــررة لــذي الإعاقة أو من ينوب عنه. مــادة 29 من القانون 
معدلــة بالقانــون 101 لســنة 2015. المخصــص الشــهري حتــي ســن 21 وحتــي ســن 28 لمــن في الدراســة 
ومخصــص شــهري للمــرأة التــي ترعــي معاقــاً إن لــم تكــن تعمــل ومخصــص مالــي لمــن تقتضــي حالتــه 
الاســتعانة بســائق أو خادم وفقاً للمادة 45 . اســتحقاقها اعتباراً من الشــهر التالي لتقديم طلب فتح 
الملــف بعــد اســتيفاء كافــة المســتندات وموافقــة اللجنــة الفنيــة المختصــة. مطالبتــه الهيئــة بصرفها 
بأثــر رجعــي ســواء مــن تاريــخ ميــاد ذي الإعاقــة أو مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم 8 لســنة 2010 . غيــر 

جائــز . التــزام الحكــم المطعــون فيــه ذلــك . صحيــح.

القاعـــــــدة )5(:

إذ كان القانــون رقــم 8 لســنة 2010 فــي شــأن حقــوق الأشــخاص ذوى الإعاقــة قــد قــرر مزايــا عينيــة 
ومخصصــات شــهرية للأشــخاص ذوى الاحتياجــات الخاصــة باعتبــار أن رعايتهــم ليســت منــة أو شــفقة 
ــة نحــو هــذه الشــريحة الهامــة منــه ومنهــا مــا نصــت  وإنمــا واجــب علــى المجتمــع والتزامــاً مــن الدول
عليــه المــادة 29 والتــي جــرى اســتبدالها بموجــب القانــون رقــم 101 لســنة 2015 مــن اســتحقاق هــؤلاء 
مخصــص شــهرى حتــى ســن الحاديــة والعشــرين ويســتمر الصــرف لمــن هــو فــي الدراســة حتــى ســن 
الثامنــة والعشــرين وتقريــر مخصــص شــهرى للمــرأة التــي ترعــى ذا إعاقــة شــديدة ولا تعمــل وما نصت 
عليــه المــادة 45 منــه مــن منــح مــن تقتضــى إعاقتــه منهــم الاســتعانة بســائق أو خــادم مخصصــاً ماليــاً 
تحــدده الهيئــة، وإذ نصــت هاتــان المادتــان فــي عجزهمــا علــى أن يكــون ذلــك “وفقــاً للشــروط والضوابــط 
التــي تضعهــا الهيئــة”، وكانــت الهيئــة العامــة لشــؤون الإعاقــة قــد أصــدرت القــرار رقــم 60 لســنة 2012 
فــي شــأن ضوابــط الاســتعانة بســائق أو خــادم وبعــد أن نصــت المــادة الأولــى منــه علــى مقــدار المبلــغ 
مــن هــذا البــدل لــكل ذي إعاقــة شــديدة أو متوســطة نصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أنــه يُشــترط لصرف 
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هــذا البــدل اســتيفاء كافــة الشــروط والمســتندات والطلبــات التــي تضعهــا الهيئــة مــن خــال لجانهــا 
المختصــة فــي هــذا الشــأن، ثــم أصــدرت الهيئــة قرارهــا رقــم 161 لســنة 2014 في شــأن شــروط وضوابط 
المخصــص الشــهرى – تفعيــاً لنــص المــادة 29 مــن القانــون – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 
كمــا ورد بديباجتــه ونصــت المــادة الخامســة منــه علــى أن يتــم الصــرف مــن الشــهر التالــى لتقديــم طلــب 
فتــح الملــف، وأعقــب ذلــك صــدور القــرار الإدارى رقــم 210 لســنة 2017 مــن الهيئــة باللائحــة التنظيميــة 
للقانــون وتعديلاتــه وســار علــى ذات النهــج بــأن نصــت الفقــرة الثامنــة مــن المــادة الخامســة منــه علــى 
ــة  ــا العيني ــة الهيئــة بصــرف جميــع المزاي أن “لا يحــق للشــخص ذي الإعاقــة أو مــن ينــوب عنــه مطالب
والماديــة المشــار إليهــا فــي القانــون رقــم 8 لســنة 2010 وتعديلاتــه مــا لــم يتقــدم بطلــب فتــح الملــف 
ويتــم الصــرف مــن الشــهر التالــى مــن بعــد تقديــم الطلب مســتوفياً كافــة المســتندات وموافقة اللجنة 
الفنيــة المختصــة، كمــا لا يجــوز بــأى حــال مــن الأحــوال مطالبــة الهيئــة بصــرف تلــك المزايــا بأثــر رجعــى”، 
وبمــا مقتضــاه أن كافــة المزايــا العينيــة والماديــة المقــررة لــذى الإعاقــة أو مــن ينــوب عنــه الــواردة بذلــك 
القانــون تُســتحق اعتبــاراً مــن الشــهر التالــى لاســتيفاء الطلــب لكافــة الإجــراءات المنصــوص عليهــا في 
هــذا القانــون وبعــد موافقــة اللجنــة الفنيــة المختصــة وليــس مــن أي تاريــخ ســابق عليــه – ســواء مــن 
ــه برفــض  ــون –، وإذ قضــى الحكــم المطعــون في ــخ العمــل بهــذا القان ــخ ميــاد ذي الإعاقــة أو تاري تاري
طلــب الطاعــن صــرف المخصصــات الــواردة بالقانــون عن ابنتــه ).....( ذي الإعاقة المتوســطة من تاريخ 
ــداً قــرار الهيئــة صرفهــا مــن تاريــخ اســتكمال الطلــب المقــدم منــه للإجــراءات المقــررة  2012/2/1 مؤي

قانونــاً فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون ويضحــى النعــى عليــه بســببى الطعــن علــى غيــر أســاس.

)الطعن 1515 / 2017 مدني جلسة 2018/3/5(

الموجــــــز)6(:

- الرســوم الدراســية للطلبــة المعاقيــن . شــرط صرفهــا . اطــاع أوليــاء أمــور الطلبــة علــى الإقــرارات 
والتعهــد الصــادر مــن المجلــس الأعلــى لشــؤون المعاقيــن وتوقيــع ولــي الأمــر علــى الإقــرار ومصادقــة 
الجهــة علــى التوقيــع . ثبــوت عــدم توقيــع ولــي الأمــر علــى الإقــرار . مــؤداه . عــدم الأحقيــة فــي المطالبــة 
بالمصاريــف الدراســية . المادتــان 8 ، 9 مــن القــرار رقــم 606 لســنة 2002 بشــأن ضوابــط وآليــة صــرف 

الرســوم الدراســية للطلبــة المعاقيــن. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . خطــأ. 

القاعـــــدة )6(:

المقــرر بنــص المــادة 8 مــن القــرار رقــم 606 لســنة 2002 بشــأن ضوابــط وأليــة صرف الرســوم الدراســية 
للطلبــة المعاقيــن أنــه “ علــى جميــع الجهــات المذكــورة بالمــادة 3 إطــاع أوليــاء الأمــور علــى الإقــرارات 
والتعهــد التــي تعــد مــن قبــل المجلــس الأعلــى والمرســلة لتلــك الجهــات عقــب كل دفعــة ســداد والــذى 
يوضــح مقــدار ماتــم ســداده مقابــل الرســوم الدراســية المســتحقة علــى إبنــه / إبنتــه لــدى تلــك الجهــة 
ويلتــزم ولــى الأمــر بالتوقيــع علــى ذلــك الإقــرار ، علــى أن تصــادق الجهــة علــى صحــة التوقيــع . حيــث إن 
الإقــرار يتضمــن أن ولــى الأمــر يتعهــد ويقــر بأنــه اطلــع علــى كافــة المبالــغ المســددة مــن قبــل المجلــس 
الأعلــى لشــؤون المعاقيــن وأن جهــة عملــه لــم تســدد أي مبالــغ ســواء لــه او للجهــة مقابــل الرســوم 
الدراســية وأن إبنه مازال مســتمراً بالدراســة حتى تاريخ توقيعه على الإقرار ، ومن المقرر بنص المادة 
9 مــن القــرار ســالف الذكــر أنــه يوقــف صــرف الرســوم الدراســية عن الجهــة أو الطالب في الحــالات الآتية 
: 1- عــدم توقيــع ولــى الأمــر علــى الإقــرار والتعهــد المعــد مــن قبــل المجلــس الأعلــى والمرســل الجهــة 
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عقــب كل دفعــه . 2-.... .لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضــده الأول بصفتــه لــم 
يقــم بالتوقيــع علــى الإقــرار المعــد مــن قبــل الهيئــة العامــة لشــؤون ذوى الإعاقــة بالمخالفــة إلــى نــص 
المــادة 8 مــن القــرار الإداري رقــم 606 لســنة 2002 بمــا يفيــد عــدم أحقيتــه فــي المطالبــة بالمصرفــات 
الدراســية  وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بإلزامــه بالمبلــغ محــل المطالبــة دون التحقــق مــن 
توقيــع المطعــون ضــده الأول بصفتــه علــى الإقــرار ســالف البيــان فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه 

دون حاجــة لبحــث باقــى أســباب الطعــن .

)الطعن 2015/1102 مدني جلسة 2018/10/15(

و )الطعن 2015/1039 مدني جلسة 2018/12/19(

الموجـــــز )7(:

- اســباغ وصــف القــرار الإداري علــى القــرار الصــادر مــن الجهــة الإداريــة. لازمــه. تحقــق هــذا الوصــف فــي 
القــرار بحســب موضوعــه ومــداه. مطالبــة المطعــون ضــده الأول بصفتــه للهيئــة العامة لشــؤون ذوي 
الإعاقــة – الطاعنــة – بمصاريــف دراســة نجلــه وفقــاً لأحــكام ق 2010/8 فــي شــأن حقــوق ذوي الإعاقــة 
وامتنــاع الهيئــة عــن ســداد تلــك المبالــغ . اختصــاص القضــاء العــادي بنظر المنازعة الناشــئة عنها. علة 

ذلــك : اعتبــار الامتنــاع عمــاً ماديــاً . التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر. صحيــح . 

 القاعــــدة )7(:

القــرار الإداري- وعلــى مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة – هــو ذلــك القــرار الــذي تفصــح بــه الإدارة 
عــن إرادتهــا الذاتيــة الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائح في الشــكل الذي يتطلبه 
القانــون بقصــد إحــداث أثــر قانونــي معيــن متــى كان ذلــك ممكنــاً وجائــزاً قانونــاً وكان الباعــث عليــه ابتغــاء 
مصلحــة عامــة، وهــو بذلــك يختلــف عــن الأعمــال الماديــة والأفعــال الضــارة التــي تأتيهــا الجهــة الإدارية – 
دون أن يكــون تنفيــذاً مباشــراً لقــرارات إداريــة – والتــي يكــون الاختصــاص بالفصــل فــي المنازعــة الناشــئة 
عنهــا معقــوداً لمحاكــم القضــاء العــادي، إذ إن مجــرد صــدور قــرار مــن جهــة إداريــة ليــس مــن شــأنه أن 
يخلــع عليــه فــي كل الأحــوال وبحكــم اللــزوم وصــف القــرار الإداري وإنمــا يلــزم حتــى يتحقــق هــذا الوصــف 
أن يكــون كذلــك بحســب موضوعــه ومــداه. لمــا كان ذلــك، وكانــت طلبــات المطعــون ضــده الأول 
بصفتــه هــي مطالبــة الهيئــة الطاعنــة بمصاريــف دراســة نجلــه التــي يســتحقها طبقــاً لأحــكام القانــون 
رقــم 8 لســنة 2010 فــي شــأن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وهــو المصــدر لتلــك المطالبــة ولا يحتــاج 
الحصــول عليهــا صــدور ثمــة قــرارات إداريــة ومــن ثــم فــإن امتنــاع الطاعنــة عــن ســداد تلــك المبالــغ لا 
يعــدو أن يكــون عمــاً ماديــاً، فــإن أختصــاص الدائــرة الإداريــة ينحســر عنــه هــذه الدعــوى ويكــون القضــاء 
العــادي هــو صاحــب الولايــة بنظرهــا، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى فــي موضــوع 

الدعــوى فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانــون بمــا يضحــى معــه النعــي علــى غيــر أســاس.

)الطعن 1039 /2015 مدني جلسة 2018/12/19(

الموجــــز )8(:

ــاً  ــاً برعايــة معــاق ذي إعاقــة دائمــة وشــديدة أو متوســطة معاشــاً تقاعدي - اســتحقاق المكلــف قانون
يعــادل %100 مــن راتبــه الكامــل بمــا لا يتجــاوز الفيــن وســبعمائة وخمســين دينــاراً . شــرطه . أن تكــون 
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مــدة خدمتــه المحســوبة فــي المعــاش عشــرون ســنة بالنســبة للذكــور وخمســة عشــر ســنة للإنــاث 
دون اشــتراط بلــوغ ســن معينــة بشــرط إثبــات تلــك الإعاقــة وطبيعتهــا وثبــوت قــدرة المكلــف بالرعايــة 
للمعــاق بموجــب شــهادة مــن اللجنــة الفنيــة المشــكلة طبقــاً للبنــد الثانــي مــن المــادة الأولــى مــن ق 
2010/8 بشــأن حقــوق ذوي الإعاقــة وثبــوت أن طالــب الصــرف يقيــم مــع المعــاق فــي محــل إقامــة 
مشــتركة وأنــه هــو مــن يقــوم برعايتــه بموجــب شــهادة إداريــة مــن الجهــة المختصــة . تخلــف أيــاً من تلك 
الشــروط. أثــره . عــدم اســتحقاق المكلــف برعايــة المعــاق تســوية معاشــه التقاعــدي بمــا يعــادل 100% 
مــن كامــل راتبــه . عــدم اســتيفاء المطعــون ضــده هــذه الشــروط . أثــره . عــدم قبــول الدعــوى . مخالفــة 

الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . خطــأ ومخالفــة للقانــون توجــب تمييــزه .

القاعـــــدة )8(:

المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن القاضــي مطالــب أساســاً بالرجــوع إلــى نــص القانــون وإعمالــه 
علــى واقعــة الدعــوى فــي حــدود عبــارة النــص ، فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز له الأخــذ بما يخالفها 
أو تقييدهــا لمــا فــي ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد الشــارع عــن طريــق التأويــل ، وكان النــص 
فــي المــادة 42 مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2010 – المعــدل بالقانــون رقــم 101 لســنة 2015 – بشــأن 
حقــوق ذوي الإعاقــة علــى أنــه “ اســتثناءً مــن أحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة وقانــون معاشــات 
العســكريين يســتحق المؤمن عليه أو المســتفيد – المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوســطة 
أو شــديدة – معاشــاً تقاعدياً يعادل %100 من المرتب الكامل بما لا يجاوز ألفين وســبعمائة وخمســن 
دينــاراً إذا بلغــت الخدمــة المحســوبة فــي المعــاش )20( ســنة للذكــور )15( ســنة للإنــاث ولا يشــترط 
للحصــول علــى المعــاش فــي هــذه الحالــة بلــوغ ســن معينــة ، وذلــك وفقــاً للشــروط والضوابــط التــي 
تضعهــا الهيئــة بالاتفــاق مــع مؤسســة التأمينــات ، ونفــاذاً لهــذا النــص فقــد صــدر القــرار رقــم 6 لســنة 
2011 بشــأن ضوابــط اســتحقاق المكلــف برعايــة معــاق للمعــاش التقاعــدي وجــاء النــص فــي المــادة 
الأولــى منــه علــى أنــه “ يســتحق المعــاش التقاعــدي المنصــوص عليــه فــي المــادة 42 من القانــون رقم 8 
لســنة 2010 المشــار إليه للمؤمن عليه أو المســتفيد المكلف برعاية معاق وفقاً للشــروط والضوابط 
المنصوص عليها في هذا القرار ، ونص في المادة الثانية منه على أن “ يشــترط لاســتحقاق المعاش 
التقاعــدي أن يتوافــر للمؤمــن عليــه أو المســتفيد الــذي يطلــب صــرف المعــاش بســبب رعايتــه لمعــاق 
الشــروط التاليــة :- 1- أن يكــون المعــاق كويتــي الجنســية أو مــن أم كويتيــة 2- أن تبلــغ مــدة الاشــتراك 
علــى الأقــل )20( ســنة بالنســبة للذكــور و )15( ســنة بالنســبة للإنــاث 3- أن تكــون إعاقــة المعــاق دائمــة 
وشــديدة أو متوســطة 4- أن يكــون المكلــف بالرعايــة قــادراً علــى توفيرهــا والقيــام فــي شــؤونها ، وتثبــت 
الإعاقــة وطبيعتهــا بشــهادة صــادرة مــن اللجنــة الفنيــة المختصــة طبقــاً للبنــد)2( مــن المــادة )1( مــن 
القانــون رقــم 8 لســنة 2010 المشــار إليــه ، كمــا تثبــت قــدرة المكلــف علــى الرعايــة والقيــام بشــؤونها 
أو عجــزه عنهــا بشــهادة مــن اللجنــة المذكــورة وتعــد النمــاذج المخصصــة لهــذا الغــرض بالاتفــاق مــع 
المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة ........7- أن تثبــت بشــهادة إداريــة مــن الجهــة المختصــة أن 
طالــب الصــرف يقيــم مــع المعــاق فــي محــل إقامــة مشــتركة وأنــه هــو الــذي يقــوم برعايتــه ، وكان النــص 
فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2010 المشــار إليــه على أنه “ في تطبيــق أحكام هذا القانون 
...ج-اللجنــة الفنيــة المختصة:-هــي الجهــة التــي يصدر في تشــكيلها وتحديد اختصاصهــا قرار من الهيئة 
وتضــم فريــق مــن ذوي الإعاقــة الاختصاصــات فــي مجــال الإعاقــة”، ومفــاد تلــك النصــوص مجتمعــة 
أنــه يجــب لاســتحقاق المكلــف قانونــاً برعايــة معــاق ذي إعاقــة دائمــة وشــديدة أو متوســطة معاشــاً 
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تقاعديــاً يعــادل %100 مــن راتبــه الكامــل بمــا لا يتجاوز ألفين وســبعمائة وخمســين دينــاراً  أن تكون مدة 
خدمتــه المحســوبة فــي المعــاش )20( ســنة بالنســبة للذكــور و)15( ســنة للإنــاث دون إشــتراط بلــوغ 
ســن بعينــه بشــرط إثبــات تلــك الإعاقــة وطبيعتهــا ، وكذا ثبوت قــدرة المكلف بالرعاية للمعاق بموجب 
شــهادة مــن اللجنــة الفنيــة المشــكلة طبقــاً للبنــد الثانــي مــن المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 8 لســنة 
2010 المشــار إليــه ، وأيضــاً إثبــات أن طالــب الصــرف يقيــم مــع المعــاق فــي محــل إقامــة مشــتركة وأنــه 
هــو مــن يقــوم برعايتــه بموجــب شــهادة إداريــة مــن الجهــة المختصــة، فــإذا تخلــف أي مــن تلــك الشــروط 
فــا يســتحق المكلــف برعايــة المعــاق تســوية معاشــه التقاعــدي بمــا يعــادل %100 مــن كامــل راتبه بما 
لا يتجــاوز ألفيــن وســبعمائة وخمســين دينــاراً ، وكان البيــن مــن الأوراق أن المطعــون ضــده لم يســتوف 
تلــك الشــروط ولــم يقــدم مــا يفيــد إســتصداره للشــهادات المبينــة ســلفاً بشــأن قدرتــه علــى رعايــة ابنــه 
المعــاق وإقامتــه معــه فــي محــل إقامــة مشــتركة وقيامــه برعايتــه فــإن دعــواه تكــون غيــر مقبولــة ، وإذ 
رفــض الحكــم المطعــون فيــه الدفــع المبــدى مــن المؤسســة الطاعنة بعدم قبــول الدعــوى فإنه يكون 

قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه الأمــر الــذي يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

)الطعن 1754 / 2019 مدني جلسة 2020/11/23(

الموجــــز )9(:

- حظــر الجمــع بيــن المســاعدة العامــة وأي دخــل للفــرد أو للأســرة أيــاً كان مصــدره. عــدم جــواز القــول 
باســتثناء مــا تتقاضــاه المــرأة التــي ترعــي معــاق مــن مخصــص شــهري وفقــاً لنــص م 29 ق 2010/8 مــن 
هــذا الخصــم . علــة ذلــك . لــم ينــص القانــون صراحــة علــى ذلــك وفقــاً للحــالات المســتثناة علــى ســبيل 
الحصــر. ماهيــة هــذه الاســتثناءات . التبرعــات والصدقــات ودخــول أفــراد الأســرة غيــر المنتفعين بأحكام 
المرســوم 2013/23 بشــأن اســتحقاق وتقديــر وربــط المســاعدات العامــة . مــؤدى ذلــك . وجــوب خصــم 
مقــدار مــا تتقاضــاه المــرأة التــي ترعــى معاقــاً مــن قيمــة مــا تتقاضــاه مــن مســاعدة وفقــاً للمرســوم بــق 

2013/23. التــزام الحكــم الابتدائــي هــذا النظــر. صحيــح .  

القاعـــــدة )9(:

مــن المقــرر بنــص المــادة الســابعة مــن القانــون رقــم 12 لســنة 2011 فــي شــأن المســاعدات العامــة 
مــن ذات القانــون علــى أنــه يجــب فــي جميــع الأحــوال تتبــع حــالات مســتحقي المســاعدة مــرة كل عــام 
علــى الأقــل ويكــون ذلــك بإجــراء بحــث اجتماعــي للوقــوف علــى مــدى الاســتحقاق واســتمرار الحاجــة 
إلــى المســاعدة أو مــا يكــون طــرأ مــن تغييــر كمــا نصــت المــادة الســابعة مــن المرســوم بقانــون رقــم 
23 لســنة 2013 بشــأن اســتحقاق وتقديــر وربــط المســاعدات العامــة علــى أنــه يخصــم مــن قيمــة 
المســاعدة المســتحقة وفقــاً لهــذا المرســوم أي دخــل للفــرد أو للأســرة أيــاً كان مصــدره ويســتثنى مــن 
ذلــك 1-التبرعــات.2- الصدقــات. 3- دخــول أفــراد الأســرة غيــر المنتفعيــن بأحــكام هــذا الرســوم وإذ كان 
دخــل الفــرد أو الأســرة أقــل مــن قيمــة المســاعدة صــرف لــه الفــرق. مفــاد تلــك النصــوص مجتمعــة أن 
المشــرع أراد الوقــوف دائمــا علــى حالــة صاحــب المســاعدة ليــس فقــط وقــت اتخــاذ القــرار باســتحقاق 
المســاعدة بــل أثنــاء صرفهــا وذلــك لبحــث أي تغييــر فــي حالتــه ســواء مــن حيــث العــدد أو الدخــل ممــا 
يــدل علــى أن المشــرع حظــر الجمــع بيــن المســاعدة العامــة وأي دخــل للفــرد أو للأســرة أيــاً كان مصــدره 
الأمــر الــذي لا يجــوز معــه القــول باســتثناء مــا تتقاضــاه المــرأة التــي ترعــى معــاق مــن مخصــص شــهري 
وفقــاً لنــص المــادة 29 مــن القانــون 8 لســنة 2010 مــن هــذا الخصــم إذ لــم ينــص القانــون صراحــة علــى 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

86

ذلــك وفقــاً للحــالات المســتثناه علــى ســبيل الحصــر الســالف الإشــارة إليــه ومــن ثــم يجــب خصــم مقــدار 
مــا تتقاضــاه المــرأة التــي ترعــى معاقــاً وفقــاً للمــادة أنفــة الذكــر مــن قيمــة مــا تتقاضــاه مــن مســاعدة 
وفقــاً للمرســوم بقانــون 23 لســنة 2013 بشــأن اســتحقاق وتقديــر وربــط المســاعدات العامــة وإذ التــزم 
الحكــم الابتدائــي هــذا النظــر وأقــام قضــاءه برفــض دعــوى المســتأنفة تأسيســاً على أنه لمــا كان لا يجوز 
الجمــع بيــن المســاعدة العامــة المســتحقة وفقــاً للمرســوم بقانــون رقــم 23 لســنة 2013 وبيــن أي دخل 
للفــرد أو الأســرة أيــا كان مصــدره وكانــت المســتأنفة تتحصــل علــى دخــل لرعايتهــا معــاق مقــداره 300 
د.ك بجانــب مــا تتقاضــاه مــن مســاعدة عامــة مقدارهــا 559 د.ك فــان قيــام المســتأنفة ضــده بصفتــه 
بخصــم المبلــغ الأول مــن المبلــغ الأخيــر واســترداد مــا صــرف للمســتأنفة دون وجــه حــق يكــون التــزم 
صحيــح القانــون ممــا يتعيــن رفــض الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف لأســبابه ولمــا ســاقته هــذه 

المحكمــة مــن أســباب.

)الطعن 2638 /2018 مدني جلسة 2020/12/9(

*******

اعتراض الخارج عن الخصومة

راجع: إجراءات التقاضي- القاعدة )4(.

********

إعـــلان

الموجـــــز )1(: 

- بــدء ميعــاد الطعــن فــي الحكــم . الأصــل أنــه مــن تاريــخ النطــق بــه . الاســتثناء . الحــالات التــي يتخلــف 
المحكــوم عليــه فيهــا عــن الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه والحــالات التــي 
يتخلــف فيهــا عــن الحضــور وعــن تقديــم مذكــرة بدفاعــه فــي جميــع الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى 
بعــد انقطــاع ســيرها ســيراً متسلســاً لأى ســبب مــن الأســباب. بــدء ميعــاد الطعــن فــي هــذه الحــالات 

مــن تاريــخ إعــان الحكــم إعلانــاً صحيحــاً مطابقــاً للقواعــد الخاصــة بإعــان الأوراق القضائيــة .  

- الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة كالشــركات والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة . وجــوب إعلانهــا فــي 
مركــز إدارتهــا وهــو المــكان الــذي توجــد فيــه هيئاتــه الرئيســية وتنعقد فيه الجمعيــة العمومية ومجلس 
الإدارة وتســلم صــورة الإعــان فيــه إلــى النائــب عنــه قانونــاً أو أحــد القائميــن علــى إدارتــه أو أحــد الشــركاء 
المتضامنيــن إن كانــت شــركة تضامــن أو لمــن يقــوم مقــام أي منهــم . عــدم وجــود مركــز إدارة. وجــوب 
تســليم الصــورة إلــى أحــد ممــن ســلف ذكرهــم لشــخصه أو فــي محل عملــه أو في موطنه الأصلــي . عدم 
معرفــة مركــز إدارة للشــخص الاعتبــاري يســتوى مــع عــدم وجــود مركــز إدارة لــه بالنســبة لطالــب الإعلان 
. أثــره . تســليم الصــورة لأحــد ممــن حددهــم المشــرع حصــراً لشــخصه أو فــي محــل عملــه أو في موطنه 
الأصلــي . شــرط ذلــك: ثبــوت أن طالــب الإعــان قــام بالبحــث والتحري للوقوف على مركز إدارة الشــخص 
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الاعتبــاري الخاص. 

- إعــان الحكــم إلــى مخفــر الشــرطة . قرينــة قانونيــة يضحــى معهــا بحســب الظاهــر علــم المحكوم عليه 
بورقــة الحكــم علمــاً قانونيــاً . أثــره . بــدء ســريان ميعــاد الطعــن عليــه مــا لــم يــدع المحكــوم عليــه خــاف 

الظاهــر بــأن يثبــت أنــه لــم يتصــل علمــه بواقعــة الإعــان لســبب لا يرجــع إلــى فعلــه أو تقصيــره . 

- تمســك الطاعنــة بعــدم اتصــال علمهــا بإعــان الحكــم المســتأنف عــن طريــق مخفــر الشــرطة بمــا لا 
ينفتــح بــه فــي حقهــا ميعــاد الطعــن فيــه وتدليلهــا علــى ذلــك بالمســتندات. دفــاع جوهــري. عــدم تعرض 
ــد بــدء ســريان ميعــاد الاســتئناف وترتيبــه علــى ذلــك  الحكــم لبحثــه واعتــداده بذلــك الإعــان فــي تحدي

القض��اء بس��قوط الح��ق ف��ي الاس��تئناف . قص��ور يوج��ب تميي��زه .  

القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن المشــرع جعــل الأصــل العــام فــي بــدء ميعــاد الطعــن فــي 
الحكــم مــن تاريــخ النطــق بــه ثــم اســتثنى مــن هــذا الأصــل بعــض حــالات جعــل الميعــاد فيهــا يبــدأ مــن 
تاريــخ إعــان الحكــم إلــى المحكــوم عليــه ومنهــا الحــالات التــي يتخلــف المحكــوم عليــه فيهــا عــن الحضــور 
فــي جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه والحــالات التــي يتخلــف فيهــا 
عــن الحضــور وعــن تقديــم مذكــرة بدفاعــه فــي جميــع الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد انقطــاع 
ســيرها ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب ، ويشــترط فــي هــذا الإعــان الــذي يبــدأ بــه ميعــاد 
الطعــن أن يكــون إعلانــاً صحيحــاً مطابقــاً للقواعــد الخاصــة بإعــان الأوراق القضائيــة وأن النــص فــي 
المــادة العاشــرة مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه “ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه فــي قوانيــن خاصــة تســلم 
صــورة الإعــان علــى الوجــه الآتــي وإلا كان الإعــان باطــاً: أ - .... ب - ..... ج - .......  د - .....  هـــ-... مــا يتعلــق 
بالشــركات والجمعيــات وســائر الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة تســلم فــي مركــز إدارتهــا للنائــب عنهــا 
قانونــاً أو أحــد القائميــن علــى إدارتهــا أو أحــد الشــركاء المتضامنيــن أو لمــن يقــوم مقــام كل واحــد مــن 
هــؤلاء، فــإذا لــم يكــن لهــا مركــز إدارة ســلمت الصــورة لواحــد من المذكورين لشــخصه أو في محل عمله 
أو فــي موطنــه الأصلــي أو المختــار “ – يــدل – وعلــى مــا افصحــت عنــه المذكــرة الايضاحيــة للقانــون – أن 
هــذه الفقــرة عالجــت تســليم صــور الإعلانــات الموجهــة إلــى الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة كالشــركات 
والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة وغيرهــا فحــددت أشــخاصاً معينــة فــي الشــركة يجــب أن يســلم 
الإعــان اليهــم دون ســواهم، هــذا وقــد فرقــت فــي شــأنها بيــن مــا كان منهــا لــه مركــز إدارة وبيــن مــا 
ليــس لــه هــذا المركــز ، ومركــز إدارة الشــخص الاعتبــاري الخــاص هــو المــكان الــذي توجــد فيــه هيئاتــه 
الرئيســية وتنعقــد فيــه الجمعيــة العموميــة ومجلــس الإدارة وتصــدر منــه التوجيهــات والأوامــر ففيمــا 
يتعلــق بالشــخص الاعتبــاري الخــاص الــذي لــه مركــز إدارة نصــت الفقــرة علــى أن تســلم صــورة الإعــان 
– فــي مركــز الإدارة – إلــى النائــب عنــه قانونــاً أو أحــد القائميــن علــى إدارتــه أو أحــد الشــركاء المتضامنيــن ) 
بالنســبة لشــركات التضامــن ( أو لمــن يقــوم مقــام أي واحــد مــن هــؤلاء ، وبالنســبة للشــخص الاعتباري 
الخــاص الــذي ليــس لــه مركــز إدارة نصــت الفقــرة علــى أن تســلم الصــورة لواحــد ممــن ســلف ذكرهــم 
إمــا لشــخصه أو فــي محــل عملــه أو فــي موطنــه الأصلــي، وإذ كان عــدم معرفــة مركــز إدارة الشــخص 
الاعتبــاري الخــاص يســتوي مــع عــدم وجــود مركــز إدارة لــه أصــاً بالنســبة لطالــب إعلانــه بمــا يتعين عليه 
عندئــذ أن يســلم صــورة الإعــان لواحــد مــن الذيــن حددهــم المشــرع حصــراً إمــا لشــخصه أو فــي محــل 
عملــه أو فــي موطنــه الأصلــي، إلا أن شــرط ذلــك أن تكشــف الأوراق أن طالــب الإعــان قــام بالبحــث 
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والتحــري الــذي تقتضيــه ظــروف الحــال للوقــوف علــى مركــز إدارة الشــخص الاعتبــاري الخــاص وأنــه 
بالرغــم ممــا بذلــه مــن جهــد لــم يســتطع الاهتــداء إليــه، كمــا أنــه وإن كان تســليم صــورة اعــان الحكــم 
إلــى مخفــر الشــرطة ينهــض قرينــة قانونيــة يضحــى معهــا الثابــت بحســب الظاهــر علــم المحكــوم عليــه 
بورقــة الحكــم علمــاً قانونيــاً يكــون معــه الإعــان مجريــاً لميعــاد الطعــن فيــه إلا أنــه إذا ادعــى المحكــوم 
ــاً لتحقيــق الإعــان غايتــه ومواجهــة مــا قــد يحــدث مــن إهمــال أو  عليــه خــاف هــذا الظاهــر فإنــه توخي
غــش يكــون عليــه أن يثبــت أنــه لــم يتصــل علمــه بواقعــة الإعــان لســبب لا يرجــع إلــى فعلــه أو تقصيــره. 
لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعنــة قــد تمســكت بصحيفــة اســتئنافها ومذكــرة دفاعهــا 
المقدمــة أمــام محكمــة الاســتئناف بجلســة 2016/2/14 بــأن علمهــا لم يتصل بإعلان الحكم المســتأنف 
عــن طريــق مخفــر الشــرطة فــي 2015/12/13 بمــا لا ينفتــح بــه فــي حقهــا ميعــاد الطعــن فيــه، وقدمــت 
تأييــداً لذلــك حافظــة مســتندات بجلســة 2016/2/14 طويــت علــى شــهادة صــادرة مــن إدارة تنفيــذ حولــي 
بتاريخ 2016/1/31 تفيد عدم وجود قيد لإرســال إخطار البعيثة البريدية لإعلانها بالحكم المســتأنف، وإذ 
لــم يعــرض الحكــم المطعــون فيــه لبحــث دفــاع الطاعنــة الجوهــري المؤيــد بالمســتندات ، واعتــد بذلــك 
الإعــان فــي بــدء ســريان ميعــاد الاســتئناف ورتــب علــى ذلك ســقوط حــق الطاعنة فيه الأمــر الذي يعيبه 

بالقصــور بمــا يوجــب تمييــزه دون حاجــة إلــى بحــث باقــي أســباب الطعــن .

)الطعن 2016/458 تجاري جلسة 2016/11/23(

الموجـــــز )2(:

- صــدور توكيــل مــن أحــد الخصــوم. مــؤداه: أن موطــن الوكيــل يكــون معتبــراً فــي إعــان الأوراق القضائية 
فــي كافــة درجــات التقاضــي. اعتــزال الوكيــل أو عزلــه لا يؤخــذ بــه إلا بإعــان الخصــم الآخــر بتعييــن آخــر عنــه 
أو أنــه سيباشــر الدعــوى بنفســه. شــرط ذلــك. ألا يكــون التوكيــل مقيــداً بدرجة من درجــات التقاضي. علة 

ذلــك. تفــادى الصعوبــات التــي تتعلــق بإعــان الأوراق القضائيــة. م55 من قانــون المرافعات المعدل.

القاعـــــــدة )2(:

مــن  المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة – ان النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 55 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المعــدل بالقانــون 36 لســنة 2002 علــى أنــه “ بمجــرد صــدور التوكيــل مــن 
ــراً فــي إعــان الأوراق اللازمــة للســير فــي الدعــوى فــي كافــة  أحــد الخصــوم يكــون موطــن وكيلــه معتب
درجــات التقاضــي التــي تنظــر فيهــا مــا لــم يكــن التوكيــل مقيــداً بدرجــة معينــة ، ولا يحــول اعتــزال الوكيــل 
أو عزلــه دون ســير الإجــراءات فــي مواجهتــه إلا إذا أعلــن الخصــم المذكــور الخصــم الآخــر بتعييــن بدلــه أو 
بعزمــه علــى مباشــرة الدعــوى بنفســه” يــدل - وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون-  أنــه 
بمجــرد صــدور توكيــل مــن أحــد الخصــوم يكــون موطــن وكيلــه معتبــراً فــي إعــان الأوراق اللازمــة للســير 
فــي الدعــوى فــي كافــة درجــات التقاضــي التــي تنظــر فيهــا ولــو اعتــزل الوكيــل المذكــور الوكالــة أو عزلــه 
خصمــه الــذي وكلــه إلا إذا أعلــن الأخيــر الخصــم الآخــر بتعييــن آخــر عنــه أو عزمــه علــى مباشــرة الدعــوى 
بنفســه كل ذلــك مــا لــم يكــن التوكيــل المبــرم بيــن الطرفين مقيــداً بدرجة معينة وذلك عمــاً على تفادي 
الصعوبــات التــي تتعلــق بإعــان الأوراق اللازمــة للســير فــي الدعــوى فــي درجاتهــا المختلفــة. لمــا كان 
ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق قيــام الطاعنــة بتوجيــه إعــان صحيفــة التجديــد مــن الشــطب علــى موطــن 
وكيــل المطعــون ضدهــا – المحامــي الصــادر لــه الوكالــة – والــذي حضــر عنهــا أمــام محكمــة الموضــوع 
بدرجتيهــا وأثبــت منــدوب الإعــان بمحضــره انتقالــه إلــى مكتــب المحامي ورفض القائمين عليه اســتلام 
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ورقــة الإعــان فقــام بتســليم صــورة منــه إلــى مخفر الشــرطة المختــص وأخطر المطعــون ضدها بذلك 
بكتــاب مســجل بالبريــد وخلــت الأوراق ممــا يفيــد إعــان الطاعنــة بإنتهــاء الوكالــة وتعييــن آخــر عنها فإن 
الإعــان علــى هــذا النحــو يكــون قــد تــم صحيحــاً وكانــت محكمة الاســتئناف قد قــررت بجلســة 2015/6/16 
شــطب الاســتئناف وإذ أعلنــت صحيفــة التجديــد مــن الشــطب إلــى المطعون ضدهــا بتاريــخ 2015/7/12 
ــاً ومــن ثــم يضحــى الدفــع المبــدى مــن الأخيــرة باعتبــار الإســتئناف كأن  أي خــال المــدة المقــررة قانون
لــم يكــن علــى غيــر ســند مــن الواقــع والقانــون خليقــاً بالرفــض وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا 
النظــر ولــم يعتــد بإعــان المطعــون ضدهــا علــى موطــن وكيلهــا وقضى باعتبــار الإســتئناف كأن لم يكن 
علــى قالــة أن المطعــون ضدهــا لــم تعلــن بصحيفــة التجديــد مــن الشــطب حتــى حضورهــا بوكيــل عنهــا 

بجلســة 2015/10/21 فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2015/2273 تجاري جلسة 2017/4/18(

*******

إفـــــلاس

الموجـــــز)1(:

- الذمة المالية لا تتجزأ . م 578 قانون التجارة . 

- الأحــكام الصــادرة بالافــاس واجبــة النفــاذ بقــوة القانــون. مــادة 564 قانــون التجــارة الطعــن فيهــا. لا 
يرتــب وقــف تنفيذهــا. مــادة 133 مرافعــات. 

- التقريــر بالطعــن. اعتبــاره أعمــق أثــراً وأبعــد مــدى مــن أن يعتبــر مــن الإجــراءات التحفظيــة المســتثناه 
مــن الحظــر الــوارد علــي تصرفــات المفلــس. حصــول طعــن بالتمييــز مــن الصــادر ضــده حكــم بشــهر 

إفلاســه وتعييــن الهيئــة العامــة للاســتثمار مديــراً التفليســة. أثــره. عــدم قبــول طعنــه)*(. 

القاعــــــدة )1(:

ــه “بمجــرد  النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 577 مــن قانــون التجــارة رقــم 68 لســنة 1980 علــى أن
صــدور حكــم بشــهر الإفــاس تغــل يــد المفلــس مــن التصــرف فــي أموالــه وعــن إدارتهــا” والنــص فــي 
ــه “لا يجــوز للمفلــس بعــد صــدور حكــم  ــى أن ــون المذكــور عل ــى مــن المــادة 580 مــن القان الفقــرة الأول
شــهر الإفــاس الوفــاء عاجلــه مــن ديــون أو اســتيفاء مــا لــه مــن حقــوق” وفــي المــادة 582 منــه علــى 
أنــه “لا يجــوز بعــد صــدور حكــم شــهر الإفــاس رفــع دعــوى مــن المفلــس أو عليــه أو الســير فيهــا” يــدل 
-وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- علــى أن صــدور حكــم شــهر الإفــاس يســتتبع قانونــاً وبمجــرد 
صــدوره غــل يــد المفلــس مــن تاريــخ هــذا الحكــم عــن أداء جميــع أموالــه ســواء كانــت متعلقــة بتجارتــه أم 
غيــر متعلقــة بهــا لأن أمــوال المديــن كلهــا ضامنــه للوفــاء بمــا عليــه مــن ديــون، كمــا أن غــل اليــد يعتبــر 
بمثابــة حجــز عــام شــامل علــى ذمــة المفلــس والذمــة الماليــة لا تتجــزأ وفقــاً للمــادة 578 مــن القانــون 
المشــار إليــه آنفــاً، ويمتــد غــل يــد المفلــس إلــى جميــع الأمــوال التــي تكون ملــكاً له يوم صدور حكم شــهر 
الإفــاس والأمــوال التــي تــؤول إليــه ملكيتهــا وهــو فــي حالــة الإفــاس، ويدخــل فــي نطــاق غــل اليد جميع 
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الأعمــال القانونيــة المتعلقــة بهــذه الأمــوال فــا تصــح لــه مباشــرة الدعــاوى المتعلقــة بها حتــى لا تضار 
كتلــة دائنيــه مــن نشــاطه القانونــي فيمــا يمســهم مــن حقــوق، إلا أن يكــون مــا يمارســه المفلــس مــن 
نواحــي هــذا النشــاط قاصــراً علــى نطــاق الإجــراءات التحفظيــة التــي تفيــد المبــادرة فيهــا دائنيــه ولا ضــرر 
منهــا علــى حقوقهــم، أمــا مــا يجــاوز هــذا النطــاق مــن النشــاط القانونــي فــي إدارة أموالــه التــي تتعلــق بهــا 
حقــوق لجماعــة دائنيــه فمحظــور عليــه ممارســته، وأن الأحــكام الصــادرة بالإفــاس واجبــة النفــاذ بقــوة 
القانــون إعمــالًا للمــادة 1/564 مــن قانــون التجــارة ولا يترتــب علــى الطعــن فيهــا وقــف تنفيذهــا وذلــك 
عمــاً بأحــكام الفقــرة الأولــى مــن المــادة 133 مــن قانــون المرافعــات، وكان الطعــن فــي الأحــكام بطريــق 
التمييــز يســتلزم اســتيفاء أوضــاع شــكلية خاصــة يتمــدد بهــا دفــاع الطاعــن فــي موضــوع الطعــن، وكان 
التقريــر بالطعــن أعمــق أثــراً وأبعــد مــدى مــن أن يعتبــر مــن مجــرد إجــراءات تحفظيــة المســتثناة من هذا 
الحظــر. لمــا كان ذلــك، وكان الطعــن وقــد حصــل التقريــر بــه من الطاعن الأول بعد صدور الحكم بشــهر 
افلاســه فــي الدعــوى رقــم 44 لســنة 2010 افــاس مديونيــات عامــة، وعينــت الهيئــة العامــة للاســتثمار 

مديــراً للتفليســة، فــإن الطعــن بالتمييــز مــن الطاعــن الأول يكــون غيــر مقبــول.

)الطعون 1898 ، 1923 ، 2016/1935 تجاري جلسة 2018/4/22(

الموجــــز )2(:

ــى عــدم  ــر عــدم النشــر عل - وجــوب نشــر حكــم شــهر الإفــاس. تخلــف ذلــك. لا يبطــل الحكــم وقــف أث
ســريان مواعيــد الاعتــراض عليــه إلا مــن اليــوم الــذي تتــم فيــه إجــراءات النشــر. مثــال لتخــارج المفلــس 
عن حصة ميراثيه بمقابل بعد الحكم بشــهر افلاســه. عدم ســريان التصرف المشــار إليه في مواجهة 

جماعــة الدائنيــن)*(.

القاعــــدة )2(:

ــد المفلــس عــن  ــه بصــدور حكــم شــهر الإفــاس تغــل ي مــن المقــرر-  فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن
التصــرف فــي أموالــه وعــن إدارتهــا، ولا يجــوز لــه بعــد صــدور الحكــم الوفاء بما عليه من ديون أو اســتيفاء 
مالــه مــن حقــوق ، ويختلــف حكــم شــهر الإفــاس عــن غيــره مــن الأحــكام فالأصــل أن الأحــكام ليــس لهــا 
إلا حجيــة نســبية بحيــث تقتصــر آثارهــا علــى أطــراف الخصومــة فحســب كمــا لا تتعلــق إلا بموضــوع 
النــزاع أمــا حكــم شــهر الإفــاس فــإن حجيتــه مطلقــة ســواء مــن حيــث الأشــخاص الذيــن يســري عليهم 
والأمــوال التــي يشــملها فمــن حيــث الأشــخاص ينتــج حكــم شــهر الإفــاس بعــد صــدوره أثــره فــي 
مواجهــة جميــع الدائنيــن وبالنســبة لحجيــة شــهر الإفــاس بالنســبة للأمــوال فالحكــم يشــمل جميــع 
أمــوال المفلــس ويعــد بمثابــة حجــز عــام علــى هــذه الأمــوال ســواء كانــت متصلــة بتجارتــه أم غير متصلة 
بهــا كمــا يشــمل أمــوال المفلــس الحاضــرة والأمــوال المســتقبلة . لمــا كان ذلــك، وكان لا يترتــب علــى 
عــدم نشــر حكــم شــهر الإفــاس بطلانــه أو عــدم جــواز الاحتجــاج بــه إنمــا لا تســرى مواعيــد الاعتــراض 
عليــه إلا مــن اليــوم الــذي تتــم فيــه إجــراءات النشــر، وكان الثابــت مــن الأوراق أن المســتأنف ضــده الثانــي 
“ ..... “ قــد قُضــي بإشــهار إفلاســه بتاريــخ 2002/6/22 وتحديــد يــوم 2000/6/23 للتوقــف عــن دفــع ديونــه  
وذلــك بموجــب  الحكــم رقــم 1595 لســنة 2002 تجــاري كلــي المعــدل بالحكــم الصــادر في الاســتئناف رقم 
1643 لســنة 2002 تجــاري، وأنــه بتاريــخ 2012/7/18 تخــارج بمقابــل إلــى المســتأنف ضــده الثالــث ..... عــن 
حصتــه الميراثيــة التــي آلــت إليــه بعــد وفــاة مورثــه بتاريــخ 2008/5/18 وكان هــذا التخــارج بموجــب العقــد 
الموثــق برقــم 9748 لســنة 2012 ومــن ثــم يكــون قــد تصــرف فــي حصتــه فــي تاريخ لاحق على حكم إشــهار 
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الإفــاس ولا يســرى هــذا التصــرف فــي مواجهــة جماعــة الدائنيــن ويتعيــن القضــاء بعــدم نفــاذه مــع مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار . 

)الطعنان 2049، 2016/2050 تجاري جلسة 2018/6/10(

الموجـــــــز)3(:

- تقــدم المطعــون ضــده الأول للمطعــون ضدهــا الثانيــة بصفتهــا مديــراً للتفليســة بطلــب لإدراج 
مديونيتــه المقضــي بهــا بموجــب حكــم التحكيــم المطلــوب تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة . أثــره . قطــع 
ــواردة علــى ســبيل الحصــر  ــد تمســكه بحقــه وهــو مــن الحــالات ال ــة ذلــك. أن الطلــب يفي التقــادم . عل

بالمــادة 448 مدنــي . التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر. صحيــح)*(. 

القاعـــــــدة )3(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن أســباب قطــع التقــادم  وردت  علــى  ســبيل الحصــر فــي 
المادتين 448، 449 من القانون المدني فلا يجوز الاســتناد  إلى  غير  هذه  الأســباب  في القول بانقطاع 
التقــادم وعمــا بالمــادة الأولــى تنقطــع المــدة المقــررة لعدم  ســماع  الدعــوى  بالمطالبة  القضائية  ولو 
رفعــت الدعــوى إلــى محكمــة غيــر مختصــة ، كمــا تنقطــع المــدة أيضــاً بإعــان الســند التنفيــذي وبالحجــز 
وبالطلــب الــذي يتقــدم بــه الدائــن لقبــول حقــه فــي تفليــس أو توزيــع  وبأي عمل يقوم به الدائن للتمســك 
بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى ، كما أنه عملًا بالمادة 449 المشار إليها تنقطع المدة أيضاً إذا أقر 
المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه حســب محكمة الموضوع أن 
يدفــع أمامهــا بالتقــادم حتــى يتعيــن عليهــا أن تبحــث شــرائطه القانونيــة ومنهــا المــدة بمــا يعترضها من 
وقــف وانقطــاع إذ إن حصــول الانقطــاع يحــول دون اكتمــال مــدة التقــادم بمــا يقتضــى التثبــت مــن عــدم 
قيــام أحــد أســبابه ومــن ثــم فــإن للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء ذاتهــا أن تقــرر بانقطــاع التقــادم إذا طالعتهــا 
أوراق الدعــوى بقيــام ســبب بــه. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضــده الأول كان قــد 
تقــدم للمطعــون ضدهــا الثانيــة بصفتهــا مديــراً لتفليســة شــركة ....... بطلــبٍ لإدراج مديونيته المقضي 
بهــا بموجــب حكــم التحكيــم المطلــوب تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة رقــم 13157 الصــادر مــن دولــة الســويد 
فــي التفليســة بموجــب كتابــه المــؤرخ 2010/4/22 ، وكان هــذا الطلــب بهــذه المثابــة يفيــد تمســكه بحقــه 
ويُعَــدُ مــن ضمــن الحــالات الــواردة علــى ســبيل الحصــر بنــص المــادة 448 مــن القانــون المدنــي المشــار 
إليهــا ســلفاً والتــي تقطــع التقــادم ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقام قضاءه بإلغاء الحكــم الابتدائي 
القاضــي بســقوط الحــق بالتقــادم اســتناداً إلــى ذلــك الطلب فإنه يكــون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً 

بمــا يكــون معــه مــا ينعــاه الطاعنــون بوجــه النعــي علــى غيــر أســاس متعينــاً رفضــه .

)الطعن 2018/2529 تجاري جلسة 2020/12/13(

الموجــــــز )4(:

- جــواز شــهر إفــاس الشــركة أثنــاء فتــرة التصفيــة إذا توقفــت عــن دفــع ديونهــا خــال تلــك الفتــرة 
باســتثناء شــركة المحاصــة . للدائــن طلــب شــهر إفــاس الشــركة خــال ســنتين مــن تاريــخ شــطبها 
مــن الســجل التجــاري متــى توافــرت موجبــات ذلــك. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . مخالفة 

وخطــأ فــي تطبيــق القانــون)*(. 
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القاعــــــدة )4(:

 قانــون التجــارة بمــا تضمنتــه المــواد 670 إلــى 684 مــن قواعــد منظمــه لإفــاس الشــركات ومــا نصــت 
عليــه المــادة 671 مــن هــذه المــواد مــن أنــه 1-فيمــا عــدا شــركات المحاصــة يجــوز شــهر إفــاس أي شــركة 
إذا اضطربــت أعمالهــا الماليــة فوقفــت عــن دفــع ديونهــا. 2-ويجــوز شــهر إفــاس الشــركة ولــو لــم تقــف 
عــن دفــع ديونهــا التجاريــة إلا وهــي فــي دور التصفيــة. وبعــد انتهــاء التصفيــة يجوز لكل دائن لم يســتوف 
دينــه أن يطلــب شــهر افــاس الشــركة خــال الســنتين التاليتيــن لشــطبها مــن الســجل التجــاري يــدل 
ــة مــا دامــت ليســت شــركة محاصــه – لا يمنــع مــن شــهر  ــة التصفي علــى أن وجــود الشــركة فــي مرحل
إفلاســها حتــى ولــو لــم تقــف عــن دفــع هــذه الديــون ســوى أثنــاء فتــرة التصفيــة، وأنــه للدائــن طلب شــهر 
إفــاس الشــركة خــال الســنتين التاليتيــن لشــطبها مــن الســجل التجــاري وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن 
شــهر إفلاســها متــى توافــرت موجبــات ذلــك . لمــا كان مــا تقــدم، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف 
هــذا النظــر وقضــى برفــض طلــب الشــركة الطاعنــة بشــهر إفــاس الشــركة المطعــون ضدهــا علــى 
ســند مــن أنهــا فــي دور التصفيــة ولا يجــوز شــهر إفلاســها فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي 
تطبيقــه وقــد حجبــه ذلــك عــن بحــث توافــر موجبــات شــهر إفــاس الشــركة المطعون ضدهــا من عدمه 

بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

)الطعن 2533 /2018 تجاري جلسة 2020/12/22(

*********

إقـــــامة

الموجـــــز )1(:

- المقيمــون بصــورة غيــر قانونيــة. عــدم جــواز انفــراد أي جهــة باتخــاذ أيــة إجــراءات تتعلــق بهــم دون 
التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم. اعتبار الجهاز المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل 
معهــم. التــزام جميــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا بالتعــاون معــه وموافاتــه بمــا يطلبــه مــن معلومــات 
ومســتندات ووثائــق والتقيــد بمــا يصــدره مــن قــرارات. م 8 ق 467 لســنة 2010 بإنشــاء الجهــاز المركــزي 
لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصــورة غيــر قانونيــة. القــرارات الصــادرة عــن الجهــاز ملزمــة لكافــة الجهات 
المعنيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد الجنســية. قــرار مجلــس الــوزراء 2010/409. مخالفــة ذلــك: خطــأ فــي 

تطبيــق القانــون توجــب تمييــز الحكــم. 

القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر قضــاءً أن القــرار الإداري الســلبي لا يقــوم وفقــاً لصحيــح نــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
الرابعــة مــن المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 1981 بإنشــاء دائــرة بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات 
الإداريــة والمعــدل بالقانــون رقــم 64 لســنة 1982 إلا إذا رفضــت الســلطة الإداريــة أو امتنعــت عــن اتخــاذ 
قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه وفقــاً للقوانيــن واللوائــح – كمــا أن القانــون رقــم 36 لســنة 1996 فــي 
شــأن تنظيــم قيــد المواليــد والوفيــات بعــد أن نــص فــي المادتيــن الأولــى والثانية على وجــوب التبليغ عن 
المواليــد بالكويــت لمكتــب الصحــة المختــص فــي موعــد أقصــاه خمســة عشــر يومــاً مــن يــوم الــولادة 
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وأن يشــتمل التبليــغ علــى عــدة بيانــات منهــا اســم الوالــد ولقبــه وجنســيته ... ونــص فــي المــادة الرابعــة 
منــه علــى أن “يعطــي المبلــغ صــورة مــن قيــد الميــاد عقــب حصولــه دون مقابــل ويجــوز لــكل ذي شــأن 
فــي أي وقــت أن يطلــب إعطــاؤه مســتخرجاً رســمياً مــن بيانــات الميــاد كمــا ورد فــي التعليمــات العامــة 
المبينــة بنمــاذج الإبــاغ عــن المواليــد والوفيــات الصــادرة مــن وزارة الصحــة أن الوالــد قــد يكــون كويتــي 
الجنســية أو يتبــع جنســية دولــة معينــة وأشــارت فــي البنــد ج إلــى حالــة الوالــد غيــر الكويتــي فــا يتبــع 
جنســية دولــة معينــة وهــم فئــة غيــر محــددي الجنســية وهــذه الفئــة الأخيــرة يــدرج بيــان جنســيتهم فــي 
نمــاذج التبليــغ عــن المواليــد علــى هــذا الأســاس “غيــر محــددي الجنســية” وأنــه وفقــاً لنــص المــادة 8 من 
المرســوم بقانــون رقــم 467 لســنة 2010 بإنشــاء الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصــورة 
غيــر قانونيــة أنــه “لا يجــوز لأي جهــة الانفــراد باتخــاذ أيــة إجــراءات تتعلــق بالتعامــل مــع أوضــاع المقيميــن 
بصــورة غيــر قانونيــة دون التنســيق مــع الجهــاز باعتبــاره الجهــة المرجعيــة الرســمية الوحيــدة للتعامــل 
مــع هــذه الفئــة، وعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا التعــاون مــع الجهــاز لإنجــاز أعمالــه وموافاتــه 
بمــا يطلبــه مــن معلومــات ومســتندات ووثائــق بمــا يصــدر عــن الجهــات مــن قــرارات ومــن المقــرر أن 
المرســوم بقانــون رقــم 467 لســنة 2010 بإنشــاء الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــع المقيميــن بصــورة 
غيــر قانونيــة قــد أنــاط بهــذا الجهــاز متابعــة تنفيــذ مــا يصــدره مجلــس الــوزراء مــن قــرارات وتوصيــات 
بشــأن هــؤلاء الأشــخاص وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، وقد أصدر مجلس الــوزراء 
ــة بقــرارات الجهــاز المركــزي لشــؤون  ــزام كافــة الجهــات المعني ــخ 2010/11/4 بإل قــراره رقــم 409 بتاري
ــق  ــم بموجبهــا إصــدار الوثائ ــي يت ــة المتعلقــة بالشــروط والضوابــط الت ــر قانوني المقيميــن بصــورة غي
ــد الجنســية  ــر قانونيــة فيمــا يتعلــق بتحدي وإنجــاز المعامــات الخاصــة بالمقيميــن بالبــاد بصــورة غي
وفــق مــا توصلــت إليــه مــن تحقيقــات فــي الجهــاز وتثبتهــا فــي كافة المســتندات الرســمية التــي تصدرها 
الجهــات الكويتيــة المتعلقــة بهــم باعتبــار أن الجهــاز المركــزي هــو المرجعيــة لجميــع الأفــراد المقيميــن 
بصــورة غيــر قانونيــة. لمــا كان ذلــك، وكانــت الحكــم المطعــون فيــه قــد قضى فــي الطلــب الإداري بإلغاء 
القــرار الســلبي الصــادر مــن الجهــة الإداريــة بالامتنــاع عــن إصــدار شــهادات ميــاد لأبناء المطعــون ضده 
علــى ســند مــن أن المطعــون ضــده قــد قــام بإبــاغ وزارة الصحــة عــن واقعــة ميــاد أبنائــه ).....  و ...... 
و ......( وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم 36 لســنة 1996 فــي شــأن تنظيــم قيــد المواليــد وأثبــت فــي تلــك 
البلاغــات أنــه مــن غيــر محــددي الجنســية إلا أن الموظفيــن المختصيــن رفضوا اســتخراج ذلك تأسيســاً 
علــى أن والدهــم المطعــون ضــده عراقــي الجنســية طبقــاً لكتــاب الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع 
المقيميــن فــي البــاد بصــورة غيــر قانونيــة ومــن ثــم لــم تُصــدر لــه الجهــة الإداريــة المختصــة – وبالنســبة 
للطلــب الثانــي إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة الســلبي بالامتنــاع عــن إلغــاء ومحــو 
وشــطب جنســية المطعــون ضــده )عراقــي( الــواردة فــي خانــة الجنســية إلــى غيــر محــددي الجنســية 
اســتناداً إلــى المســتندات المقدمــة مــن المطعــون ضــده تــدل جميعهــا علــى أنــه غيــر محددي الجنســية 
ولــم تقــدم جهــة الإدارة إنــه عراقــي الجنســية ســوى صــورة القــرار رقــم 836 لســنة 2005 بشــأن معاملــة 
القصــر وهــو لا ينهــض دليــاً قاطعــاً علــى أنــه يحمــل الجنســية العراقيــة، وكان مــا انتهــى إليــه الحكــم 
المطعــون فيــه بإلغــاء القراريــن المشــار إليهمــا الســلبي مخالفــاً للمرســوم بقانــون رقــم 467 لســنة 
2010 بإنشــاء الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصــورة غيــر قانونيــة والــذي قــد أنــاط بهــذا 
الجهــاز متابعــة تنفيــذ مــا يصــدره مجلــس الــوزراء مــن قــرارات وتوصيــات بشــأن الأشــخاص المقيميــن 
بصــورة غيــر قانونيــة وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة وقــد حظــر علــى جميــع الجهــات 
الحكوميــة وغيرهــا الانفــراد باتخــاذ أيــة إجــراءات تتعلــق بالتعامــل مــع أوضــاع المقيميــن بصــورة غيــر 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

94

قانونية دون التنســيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرســمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة 
وألــزم هــذه الجهــات الحكوميــة وغيرهــا التعــاون مــع الجهــاز لإنجــاز أعمالــه وموافاتــه بمــا يطلبــه مــن 
معلومــات ومســتندات ووثائــق والتقيــد بمــا يصــدر عــن الجهــاز مــن قــرارات. وكان الثابــت مــن كتــاب 
وزارة الصحــة رقــم 71 / 1857المــؤرخ 2012/4/30 أنــه بخصــوص بيــان الجنســية الخاص بالمطعون ضده 
فقــد اعتمــدت “عراقــي الجنســية” بنــاء علــى كتــاب الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصورة 
غيــر قانونيــة وأن المطعــون ضــده قــد امتنــع عــن تســليم شــهادات الميــاد وبيــان أنــه عراقــي الجنســية 
فضــاً عــن أن الثابــت مــن شــهادة معاملــة فــرد معاملــة الكويتــي الصــادرة عــن الإدارة العامة للجنســية 
ووثائــق الســفر الخاصــة بمعاملــة أبنــة المطعــون ضــده “.......” معاملــة الكويتــي حتــى بلوغهــا ســن 
الرشــد وذلــك بموجــب قــرار النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة رقــم 836 لســنة 2005 
الصــادر بتاريــخ 2005/6/22 أنــه قــد ورد بهــذه الشــهادة أن المطعــون ضــده عراقــي الجنســية وكانــت 
الجهــة الإداريــة الطاعنــة هــي أحــدى الجهــات الحكوميــة المخاطبــة بالمرســوم بقانــون رقــم 2010/467 
بإنشــاء الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصــورة غيــر قانونيــة وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
409 بتاريــخ 2010/11/4 بإلــزام كافــة الجهــات المعنيــة بالقــرارات ســالفة الذكــر ومــن ثــم فــإن ما قامت به 
جهــة الإدارة مــن اتخــاذ القــرارات المشــار إليهــا يتفــق وصحيــح القانــون وإذ خالــف الحكــم المطعون فيه 

هــذا النظــر بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب.

)الطعن 2014/25 مدني جلسة 2016/6/27(

  ********

التـــزام

الموجـــز )1(:

- تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي. منوط بفكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروابط . الفكرة 
الأولــى – وحــدة الديــن. مــن مقتضاهــا: أن يكــون كلٍ مــن المدينيــن المتضامنيــن ملتزمــاً فــي مواجهــة 
الدائــن بالديــن كامــاً غيــر منقســم . للدائــن توجيــه مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهــم علــى انفــراد أو إليهــم 
مجتمعيــن. توجيههــا إلــى أحدهــم ولــم يفلــح فــي اســتيفاء الديــن منــه كلــه أو بعضــه. مــؤداه. لــه العــودة 
لمطالبــة المدينيــن الآخريــن وأي واحــد منهــم يختــاره بمــا بقــي مــن الديــن. لــه إذا مــا طالبهــم مجتمعيــن 
أمــام القضــاء التنــازل عــن بعضهــم ويحصــر مطالبتــه بجملــة الديــن فــي أحدهــم أو في بعضهــم دون أن 

يســوغ لهــؤلاء أن يطالبــوه باســتنزال حصــة مــن حصــل علــى التنــازل عــن مطالبتــه منهــم.

القاعــــــدة )1(:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن  تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي منوط بفكرتين 
همــا وحــدة الديــن ، وتعــدد الروابــط. ومــن مقتضــى الفكــرة الأولــى فــي التضامــن الســلبي أن يكــون كل 
مــن المدينيــن المتضامنيــن ملتزمــاً فــي مواجهــة الدائــن بالديــن كامــاً غيــر منقســم وللدائــن أن يوجــه 
مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهــم علــى انفــراد أو إليهــم مجتمعيــن وإذا وجههــا إلــى أحدهــم ولــم يفلــح فــي 
اســتيفاء الديــن منــه كلــه أو بعضــه فلــه أن يعــود لمطالبــة المدينيــن الآخريــن وأي واحــد منهــم يختــاره 
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بمــا بقــى مــن الديــن . كمــا أن لــه إذا مــا طالبهــم مجتمعيــن أمام القضــاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر 
مطالبتــه بجملــة الديــن فــي أحدهــم أو فــي بعضهــم دون أن يســوغ لهــؤلاء أن يطالبوه باســتنزال حصة 

مــن حصــل علــى التنــازل عــن مطالبتــه منهــم .

)الطعن 2013/379 مدني جلسة 2016/6/1(

الموجــــز )2(:

- الالتــزام بدفــع مبلــغ مــن النقــود يكــون الوفاء به بالعملة الكويتية. الاســتثناء. جــواز الاتفاق على الوفاء 
بعملــة أجنبيــة ســواء كان الاتفــاق عنــد نشــأة الالتــزام أو عنــد تنفيــذه. م 174 مدنــي. مثــال للإتفــاق علــى 

الوفــاء بعملــة أجنبية.

القاعـــــدة )2(:

ولئــن كان الأصــل طبقــاً للفقــرة الأولــى مــن المــادة 174 مــن القانــون المدنــي أنــه فــي الالتــزام بدفــع مبلــغ 
مــن النقــود يكــون الوفــاء بالعملــة الكويتيــة إلا أن الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة قــد أجــازت الاتفــاق 
علــى أن يكــون الوفــاء بالعملــة الأجنبيــة ومــن ثــم لا يوجــد ما يمنــع اتفاق المتعاقدين علــى أن يتم الوفاء 
بالعملــة الأجنبيــة ومنهــا المغربيــة ســواء تــم الاتفــاق علــى ذلــك عند نشــأة الالتزام أو عنــد تنفيذه ومتى 
كان ذلــك، وكان إقــراري الديــن المؤرخيــن 2007/10/9 الممهورين بتوقيعات لطرفي الاســتئنافين التزام 
المســتأنف الفرعــي بســداد قيمــة الديــن بالعملــة المدونــة بالســند وقــت نشــوء الإلتــزام وهــي العملــة 
المغربيــة وهــو مــا يتفــق ومفهــوم حكــم المــادة 174 ســالفة الذكــر فــي فقرتهــا الثانيــة ومــن ثــم يكــون 

قضــاء محكمــة أول درجــة بالعملــة المغربيــة علــى ســند مــن صحيــح القانــون .

)الطعن 2015/1837 تجاري جلسة 2017/9/13(

الموجـــــز )3(:

- الأصــل فــي الالتــزام متعــدد الأطــراف . انقســامه علــى الدائنيــن أو المدينيــن المتعدديــن ايجابــاً أو ســلباً 
بنســب متســاوية . الاســتثناء . أن ينــص القانــون أو يحــدد العقــد حصــة كل منهــم.  مثــال بشــأن فــرز 
حيــازة عقــد إيجــار القســيمة الزراعيــة الصــادر باســم الورثــة فيمــا بينهــم بالتســاوي لعــدم تحديــد العقــد 

حصــة انتفــاع كل حائــز منهــم مــع مراعــاة إجــراءات الفــرز وتحقــق شــروطه. 

القاعـــــــدة )3(:

مفــاد أحــكام القــرار رقــم 911 لســنة 2010 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثــروة الســمكية وحائــزي القســائم الزراعيــة المــواد 1، 5، 6 الواردتيــن تحــت بنــد شــروط تخصيــص 
القسائم الزراعية والمادتين 5، 6 الواردتين تحت بند شروط فرز الحيازة النباتية أن تخصيص القسائم 
الزراعيــة – وهــي مــن أمــاك الدولــة الخاصــة - يــرد علــى حــق الانتفــاع بهــا فقــط دون حــق الملكيــة بموجــب 
ترخيــص اداري مؤقــت لمــدة ثــاث ســنوات مبينــاً بــه أســس وضوابــط اســتغلال الحيــازة وأنــه فــي حــال 
زراعــة مســاحة نســبة %75مــن مســاحة الحيــازة  يحــرر للحائــز عقــد ايجار لمــدة 20 عاما مــع وزارة المالية- 
إدارة أملاك الدولة- ويجوز فرز الحيازة باســم الحائز نفســه إلى قســائم شــريطة ألا تقل الحيازة الناتجة 
عــن الفــرز فــي بعــض المناطــق الزراعيــة عــن مقــدار محــدد مــع مراعــاة الشــكل التنظيمــي والمرافــق 
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والخدمــات وتوفيــر مداخــل ومخــارج للحيــازة المفــرزة وأنــه متــى اســتوفت إجــراءات الفــرز بعــد تحقــق 
شــروطه يلغــي العقــد الأصلــي وتحــرر عقــود للحيازات الناتجة عن الفرز. لما كان ذلــك، وكان واقع الحال 
أن وزارة الماليــة أصــدرت عقــد ايجــار القســيمة موضــوع النــزاع المــؤرخ 2011/9/8 باســم ورثــة المرحــوم 
ــة، وكان الأصــل  ــن المذكوريــن مــن المســاحة الكلي ــم يحــدد العقــد حصــة انتفــاع كل مــن الحائزي ... ول
 فــي الالتــزام متعــدد الأطــراف أنــه ينقســم علــى الدائنيــن المتعدديــن أو المدينيــن المتعدديــن – إيجابــاً 
وســلباً – بحســب الــرؤوس أي بنســب متســاوية مــادام لــم ينــص فــي القانــون أو يحــدد فــي العقــد 
حصــة كل منهــم ومــن ثــم فإنــه وقــد طلــب حائــزو القســيمة الزراعيــة فــرز الحيــازة عليهــم بالتطبيــق 
لأحــكام القــرار 911 لســنة 2010 آنــف البيــان وتحريــر عقــد إيجــار بحيــازة مفــرزة لــكل منهــم فــإن الفــرز يقــع 
بينهــم بالتســاوي وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر،  وبعــد أن عــرض لشــروط فــرز الحيــازات 
الزراعيــة فــي ذلــك القــرار ومــا تضمنتــه اللائحــة المرفقــة بــه مــن وجــوب ألا تقــل الحيــازة الناتجــة عــن 
الفــرز بمنطقــة العبدلــي الزراعيــة الكائنــة بهــا القســيمة عــن 50000م2 ومواجهــة دفــاع الهيئــة العامــة 
لشــؤون الزراعــة بشــأن وجــوب تحقــق اســتغلال نســبة %75 وقولــه صحيحــاً بــأن تحقــق هــذه النســبة 
ليــس مــن الشــروط الأساســية للفــرز وأنــه يمكــن تأجيلــه إلــى مــا قبــل التوقيــع النهائــي علــى كل عقــد 
ســيما وأن الهيئــة وافقــت علــى تحريــر عقــد ايجــار للحائزيــن بالرغــم مــن عــدم تحقــق تلــك النســبة ، أخــذ 
بتقريــر الخبيــر المــؤرخ 2014/9/15 الــذي باشــر المأموريــة فــي حضــور جميــع الخصوم وقضى بفــرز الحيازة 
بيــن الحائزيــن بالتســاوي مــع الإبقــاء علــى نصيــب بعــض الحائزيــن – ورثــة المرحــوم .... والمرحومــة ....- 
دون فــرز ليصــدر لورثــة كل منهمــا عقــد خــاص كــون أن مــن شــأن فــرز حصــص المذكوريــن أن تقــل 
مســاحة بعــض الحائزيــن الناتجــة عنــه عــن مســاحة 50000م2 فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون  تطبيقــاً 
صحيحــاً. لمــا كان ذلــك، وكان فضــلًا عــن أن الطاعنيــن لــم يقدموا عقد الإيجــار المدعي صدوره لمورثهم 
ــى مــا  ــة أصــدرت لهــم – وعل ــل العمــل بالقــرار 911 ســنة 2010 فــان إدارة امــاك الدول فــي 1977/4/7 قب
ســلف بيانــه – عقــد الايجــار المــؤرخ 2011/9/8 بالتطبيــق لأحــكام هــذا القــرار ومــن ثــم فــإن نصــوص هــذا 
العقــد مكمــا بمــا لــم يــرد نــص فيــه بهــذا القــرار ومــواد اللائحــة المرفقــة بــه هــي التــي تحكــم العلاقــة بين 
هــؤلاء الحائزيــن مــن حيــث تحديــد حصــة كل منهــم فــي الانتفــاع بالقســيمة ويكــون النعــي علــى الحكــم 

بهــذه الأســباب علــى غيــر ســند صحيــح مســتوجب الرفــض.

)الطعون 1986، 2012، 2020/ 2016 مدني جلسة 2017/12/4(

الموجــــز )4(: 

- تحدي الشــركة المســتأجرة بأن تنفيذ الإيجار أصبح مســتحيلًا لســبب أجنبي هو عدم إرســاء مناقصة 
الإســكان عليهــا بمــا ينقضــي معــه التزامهــا بشــغل العيــن حتــى نهايــة مــدة العقــد. لا يُعــد مــن قبــل 

القــوة القاهــرة التــي ترتفــع بهــا المســؤولية العقديــة. علــة ذلــك: إمــكان توقعــه.

القاعــــــدة )4(:

مــا تثيــره الطاعنــة فــي خصــوص أن تنفيــذ العقــد أصبــح مســتحيلًا بســبب أجنبــي وهــو عــدم إرســاء 
مناقصــة الإســكان عليهــا وينقضــي تبعــاً لذلــك التزامها بشــغل العين المؤجرة حتى نهايــة مدة العقد 
فإنــه فــي غيــر محلــه لأن ذلــك لا يعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي ترتفــع بــه مســؤوليتها العقديــة 
لإمــكان توقعــه وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى طــرح دفاعهــا المتقــدم لكونــه عــار عــن دليلــه فإنــه 
يكــون قــد انتهــى إلــى نتيجــة فيــه صحيحــة ولمحكمــة التمييــز أن تصحــح أســبابه – علــى نحــو مــا ســلف 
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بيانــه- دون أن تمييــزه ويضحــى النعــي برمتــه علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2017/68 تجاري جلسة 2018/2/6(

الموجـــــز)5(:

- قيــام رابطــة عقديــة بيــن طرفــي الخصومــة . مــؤداه . عــدم قيــام أحــكام الفضالــة. علــة ذلــك . العقــد 
وحــده هــو منــاط تحديــد حقــوق كل منهمــا والتزاماتــه قبــل الآخــر. مثــال . 

القاعـــــــدة )5(:

مــن المقــرر أنــه لا قيــام لأحــكام الفضالــة حيــث تقــوم بيــن طرفــي الخصومــة رابطــة عقديــة بــل يكــون 
العقــد وحــده هــو منــاط تحديــد حقــوق كل منهمــا والتزاماتــه قبــل الآخــر. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد أيــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بعــد أن اســتخلص أن العلاقــة بيــن طرفــي 
التداعــي علاقــة وكالــة بموجــب التفويــض الصــادر للمطعــون ضدهــا الأولــي مــن والدتهــا التــي يمثلهــا  
الطاعــن بصفتــه فــي الطعــن الثانــي واســتمرار الطاعنــة فــي الطعــن الأول والمطعــون ضدهــا الثانيــة 
والثالثــة فــي الطعنيــن مــع الأولــى بموجــب هــذا التفويض للقيــام بالإنابة عنهن جميعــاً بأعمال التطوير 
والصيانــة والحراســة للشــاليهات موضــوع الدعــوي وقــد انتهــت هــذه الوكالــة ببيــع تلــك الشــاليهات 
فــي المــزاد العلنــي بتاريــخ 2015/3/12، علــى مــا أطمــأن اليــه مــن تقريــر الخبــرة الأول المقــدم فــي الدعــوي 
والــذي انتهــي إلــى أن جملــة مــا انفقتــه المطعــون ضدهــا الأولــي بموجــب التفويــض الصــادر لهــا مــن 
أطــراف النــزاع مــن مالهــا الخــاص علــى تطويــر وصيانــة وإدارة الشــاليهات المملوكــة لهــن مبلــغ وقــدرة 
)267643.415 د.ك( وممــا تكــون معــه ذمــة كلًا  منهــن مشــغولة بمبلــغ وقــدرة )53528.683 د.ك( عــن 
الفتــرة مــن منتصــف عــام 2010 وحتــى عــام 2015...، وعلــى مــا خلــص إليــه مــن أن والــدة أطــراف النــزاع 
قــد كلفــت وأنابــت المطعــون ضدهــا الأولــى فــي إعــادة بنــاء المبانــي المقامــة علــى الأرض المملوكــة لها 
وأنهــا أتمــت ذلــك وزادت علــى مســاحتها وتكبــدت فــي ذلــك مــن مالهــا  الخــاص مــا قــدره الخبيــر مــن 
نفقــات وحتــى تــم بيــع تلــك الأرض وهــو مــا خلــص معــه إلــى أن هنــاك علاقــة نيابــة شــفهية وغيــر مدونــه 
ومــن المــاك لهــا وقــد قامــت بالأعمــال ســالفة البيــان بنــاءً عليهــا ولصالحهم وليســت فضالــة منها لا 
ســيما وأن الأوراق قد خلت من توافر شــرط الفضالة ومن الأمر العاجل  ورتب الحكم على ذلك تأييده 
للحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن رفــض الدفــع بالتقــادم الثلاثــي علــى ســند مــن أن تقــادم المطالبــة 
موضــوع الدعــوي ممــا يخضــع للقواعــد العامــة وعلــى مــا أطمــأن إليــه الحكــم أيضــاً مــن المســتندات 
المقدمــة فــي الدعــوي وتقريــري الخبــرة فيهــا والــذي عــرض إليــه أخرهمــا مــن اعتراضــات الطاعنــة فــي 
الطعــن الأول والــرد عليهــا منتهيــاً إلــى عــدم أحقيتهــا فيهــا ومــا قــام بــه مــن تصفيــة الحســاب  بيــن 
الطرفيــن منتهيــاً الــى صحــة التقريــر الأول ســند الحكــم الابتدائــي ، وكان هــذا الــذي خلــص إليــه الحكــم 
وأقــام عليــه قضــاءه ســائغاً ولــه أصلــه الثابــت بــالأوراق وكافيــاً لحملــه ويــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــي 
اليهــا ويتضمــن الــرد الكافــي علــى مــا أثارتــه الطاعنــة فــي الطعــن الأول والطاعــن بصفتــه فــي الطعــن 
الثانــي مــن دفــاع هــذا الشــأن ومــن ثــم فــإن النعــي عليــه بأســباب الطعنيــن لا يعــدو أن يكــون جــدلًا فــي 
ســلطة محكمــة الموضــوع بتقديــره تنحســر عنــه رقابــة محكمــة التمييــز ويكــون النعــي برمتــه علــى غيــر 

أســاس.

)الطعنان 61 ، 2019/122 مدني جلسة 2019/6/24(
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التعاقد الإلكتروني

الموجـــــز )1(:

- واقعتــي الإيجــاب والقبــول فــي التعاقــد الالكترونــي . جــواز اســتخلاصه مــن الرســائل الالكترونيــة . لا 
يغيــر منــه عــدم إفراغــه كتابــة فــي ورقــة موقــع عليهــا مــن طرفيهــا . الصــورة المنســوخة على الــورق من 
المستند أو السجل الالكتروني ثبوت حجيتها أمام القضاء يستوى في ذلك أن يكون المستند رسمياً 
أو عرفيــاً. شــرط ذلــك : مطابقتــه للأصــل ووجــوده علــى الدعامــة المســتخدمة فــي حفــظ المعلومــات 

الالكتروني�ـة . مث�ـال .  

القاعـــدة )1(:

إذ كان نــص الفقــرة الأولــى للمــادة الثانيــة مــن القانون رقم 20 لســنة 2014 في شــأن التوقيع الإلكتروني 
ــى الســجلات والرســائل والمعامــات والمســتندات  ــون عل ــه “ تســري أحــكام هــذا القان ــى أن تنــص عل
والتوقيعــات الإلكترونيــة ذات العلاقــة بالمعامــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة، وعلــى كل نــزاع ينشــأ 
ــا آخــر هــو الواجــب التطبيــق  عــن اســتخدامها مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك أو يتبيــن أن قانون
“ وتنــص المــادة الثالثــة مــن ذات القانــون علــى أنــه “ يكــون كل مــن الســجل الإلكترونــي والمســتند 
الإلكترونــي والرســالة الإلكترونيــة والمعاملــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي فــي مجــال المعامــات 
المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات 
الكتابيــة مــن حيــث إلزامــه لأطرافــه أو قوتــه فــي الإثبــات أو حجيته متــى أجرى وفقا لأحكام هــذا القانون. “ 
وكانــت المــادة الخامســة مــن القانــون تنــص علــى انــه “ يجــوز التعبيــر كليــا أو جزئيــا عــن الايجــاب والقبــول 
وجميــع الأمــور المتعلقــة بالتعاقــد بمــا فــي ذلــك أي تعديــل أو رجــوع فــي الايجــاب أو القبــول عــن طريــق 
المعامــات الإلكترونيــة، ولا يفقــد التعبيــر صحتــه أو أثــره أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أنــه تــم بواســطة 
مراســلة إلكترونيــة واحــدة أو أكثــر. “ وتنــص المــادة السادســة مــن القانــون المشــار إليــه علــى أنه “ تعتبر 
الصــورة المنســوخة علــى الــورق مــن المســتند أو الســجل الإلكترونــي حجــة علــى الكافــة أمــام القضــاء 
بالنســبة للمســتند الرســمي وحجــة علــى مــن نســب إليــه توقيعــه الإلكترونــي عليهــا بالنســبة للمســتند 
العرفــي بالقــدر الــذي تكــون فيــه كل منهمــا مطابقــة لأصــل المســتند وذلــك متــى كان المســتند أو 
الســجل الإلكترونــي والتوقيــع الإلكترونــي موجوديــن علــى الدعامــة الإلكترونيــة وفقــا للشــروط الــواردة 
فــي المادتيــن )19، 20( مــن هــذا القانــون. “ يــدل _ وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الايضاحيــة_ أن التعامــل وتبــادل 
المعلومــات عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة ســواء تلــك التــي تمــر مــن خــال شــبكة الاتصــالات الدوليــة 
)الانترنــت( أو غيرهــا مــن وســائل الاتصــال والنظــم الإلكترونيــة المرتبطــة تقنيــا بأجهــزة الحاســوب قــد 
أضحــى واســعا يغطــي ســائر الأنشــطة التجاريــة والصناعيــة وكافة مجــالات الحياة اليوميــة. وعلى ذلك 
فقــد أجــاز المشــرع اســتخلاص واقعتــي الايجــاب والقبــول فــي حالــة التعاقــد الإلكترونــي، مــن واقــع تلــك 
الرســائل الإلكترونيــة ســواء أكانــت رســالة واحــدة أم عــدة رســائل دون الحاجــة لأن تكــون مفروغــة كتابيــا 
فــي ورقــة موقعــة مــن طرفيهــا. وإذ كانــت أصــول تلــك الرســائل تظــل محفوظــة لــدى أطرافهــا داخــل 
الجهاز الإلكتروني لكل منهم لذلك فقد أعطى المشــرع للصورة المنســوخة على الورق من المســتند 
أو الســجل الإلكتروني حجية أمام القضاء ســواء كان المســتند رســميا أو عرفيا بالقدر الذي تكون فيه 
مطابقــة لأصلهــا، طالمــا كان المســتند أو الســجل الإلكترونــي موجوديــن علــى الدعامــة المســتخدمة 
فــي حفــظ المعلومــات الإلكترونيــة. وكان مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة فــي تحصيــل 
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وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتعــرف حقيقتهــا والأدلــة المعروضــة عليهــا وبحــث مــا يقــدم فيهــا مــن 
الدلائــل والمســتندات وموازنــة بعضهــا بالبعــض الآخــر وترجيــح مــا تطمئــن إليــه منهــا و إطراح مــا عداه 
واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ، 
وحســبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أســباب ســائغة تؤدي إلى النتيجة 
التــي انتهــت إليهــا و لهــا اصلهــا الثابــت بــالأوراق ، كمــا أن لهــا الاخــذ بتقريــر الخبيــر المنتــدب فــي الدعــوى 
متــى اطمأنــت إليــه واقتنعــت بــه وهــي غيــر ملزمــة بعــد ذلــك بالــرد اســتقلالا علــى الطعــون التــي وجهــت 
إلــى هــذا التقريــر، لأن فــي اخذهــا بــه محمــولًا علــى أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم تجــد فــي هــذه المطاعــن مــا 
يســتحق الــرد عليــه بأكثــر ممــا تضمنــه التقريــر ولا عليهــا أن تتبــع الخصوم في مختلــف أقوالهم ومناحي 
دفاعهــم والــرد اســتقلالًا علــى كل حجــة أو قــول أو طلــب أثــاروه ، لأن فــي قيام الحقيقة التي اقتنعت بها 
وأوردت دليلهــا الــرد الضمنــي المســقط لمــا عداهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق وبتقريــر الخبيــر 
المنتــدب فــي الدعــوى تبــادل طرفيهــا رســائل بريــد إلكترونــي _ لــم تنكــر المســتأنفة الصــورة المنســوخة 
علــى الــورق منهــا _ تتضمــن طلــب الأخيــرة مــن المســتأنف ضدهــا حجــز تذاكــر ســفر بواســطة الطيــران 
وإقامــة فــي فنــادق، ومــن ثــم تكــون لتلــك الصــورة المنســوخة مــن الرســائل حجيــة أمــام هــذه المحكمــة 
وتســتخلص منهــا المحكمــة وجــود علاقــة تجاريــة بيــن طرفــي الدعــوى تتمثــل فــي تنفيــذ المســتأنف 
ضدهــا لطلبــات حجــز تذاكــر طيــران وإقامــة فــي فنــادق خــارج دولة الكويت لصالح المســتأنفة. وإذ انتهى 
الخبيــر بعــد تصفيــة الحســاب الناشــئ عــن تلــك المعامــات بيــن الطرفيــن إلى مديونية المســتأنفة عن 
تلــك المعامــات وترصــد فــي ذمتهــا المبلــغ النقــدي المطالــب بــه، فــإن قضــاء الحكم المســتأنف بإلزام 
المســتأنفة بالمبلــغ المترصــد فــي ذمتهــا وفوائــده القانونيــة يكــون ســائغا لــه ســنده الثابــت بــالأوراق 

ممــا يتعيــن القضــاء برفــض الأســتئناف وبتأييــد الحكــم المســتأنف

)الطعن 2597 /2018 تجاري جلسة 2020/12/22(

********

المجلس الأعلى للقضاء

الموجــــز )1(:

- وجــوب رجــوع القاضــي إلــى نــص القانــون  وإعمالــه علــى واقعــة الدعــوى فــي حدود عبارة النــص . وضوح 
دلالــة العبــارة. عــدم جــواز أخــذه بمــا يخالفها أو يقيدهــا. علة ذلك. 

- إلــزام الســلطة التنفيذيــة دســتورياً بإعــداد مشــروع الميزانيــة الشــاملة لإيــرادات ومصروفــات الدولــة 
ســنوياً وتقديمــه لمجلــس الأمــة لفحصــه وإقــراره. صــدور المرســوم بقانــون رقم 31 لســنة 1978 بشــأن 
قواعــد الميزانيــات والرقابــة علــى تنفيذهــا. تبنــى المشــرع فيــه مبــدأ وحــدة الميزانيــة وتركيــز الاختصــاص 
فــي وزارة الماليــة. علــة ذلــك. أســاس ذلــك. المــواد 9، 13، 14، 23 مــن المرســوم بالقانــون رقــم 31 لســنة 

1978 بشــأن قواعــد الميزانيــات والرقابــة علــى تنفيذهــا. مفادهــا. 

- تخصيــص الإعتمــادات الماليــة اللازمــة للســلطة القضائيــة والجهــات المعاونــة لهــا . نظمــه قانــون 
تنظيــم القضــاء اســتثناءً مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 31 لســنة 1978 . شــرطه. وجــوب أخــذ رأى 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

100

المجلــس الأعلــى للقضــاء فــى مشــروع الميزانيــة التــى تتولــى وزارة العــدل عرضهــا . آليــة ذلــك .  عــرض 
رأى المجلــس الأعلــى للقضــاء مــع مشــروع الميزانيــة وفقــاً للشــكل الــذى تــرد بــه ميزانيــة وزارة العــدل 
علــى مجلــس الأمــة . وجــوب اتبــاع ذات الإجــراءات فــي حالــة طلــب ميزانيــة إضافيــة. أســاس ذلــك. 
مثــال لامتنــاع جهــة الإدارة عــن إجــراء إدراج ميزانيــة لمشــروع التأميــن الصحــي لرجــال القضــاء الكويتيين 

واســرهم ضمــن ميزانيــة وزارة العــدل وانتفــاء خطــأ جهــة الإدارة المســتوجب للتعويــض.   

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن القاضــي مطالــب أصــاً بالرجــوع الــي نــص القانــون وإعمالــه 
علــى واقعــة الدعــوى فــي حــدود عبــارة النــص، فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز الأخــذ بمــا يخالفهــا أو 

تقيدهــا لمــا فــي ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد المشــرع عــن طريــق التأويل .

وحيــث أن النــص فــي المــادة )140( مــن دســتور دولــة الكويــت علــى أن “ تعــد الدولــة مشــروع الميزانيــة 
الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة ومصروفاتهــا وتقدمــه إلــى مجلــس الأمــة قبــل انتهــاء الســنة 
الماليــة بشــهرين علــى الأقــل لفحصهــا وإقرارهــا . “ والنــص في المادة )148( منــه على أن”يبين القانون 

الميزانيــات العامــة المســتقلة والملحقــة ، وتســرى فــي شــأنها الأحــكام الخاصــة بميزانيــة الدولــة .

وقــد صــدر المرســوم بالقانــون رقــم 31 لســنة 1978 الصــادر بشــأن قواعــد الميزانية العامــة والرقابة على 
تنفيذهــا والحســاب الختامــي ، وجــاء النــص فــي المــادة )9( منــه علــى أن “ تعــد الجهــات التــي تشــملها 
ميزانيــة الــوزارات والإدارات الحكوميــة تقديــراً لمصروفاتهــا تقدمــه إلــى وزارة الماليــة الــذي تحــدده هــذه 
الــوزارة ، ويبيــن هــذا التقريــر توزيــع المصروفــات علــى أبوبهــا المختلفــة طبقــاً للتعميمــات التــي يصدرها 
وزيــر الماليــة .... “ والنــص فــي المــادة )13( منــه علــى أن “ يعــد وزيــر الماليــة مشــروع الميزانيــة ، كمــا يعــد 
بيانــاً يتضمــن عرضــاً عامــاً للأســس التــي بنــي عليهــا المشــروع ...” والنــص فــي المــادة )14( منــه علــى أن 
“ يعــرض وزيــر الماليــة مشــروع الميزانيــة مصحوبــاً بالبينــات علــى مجلــس الــوزراء لا قرارهمــا ، ويجــب 
أن يتــم اقرارهمــا فــي وقــت يســمح بتقديــم المشــروع إلــى الســلطة التشــريعية قبــل انتهــاء الســنة 
الماليــة الجاريــة بشــهرين علــى الأقــل “ والنــص فــي المــادة )23( منــه علــى أن “لا يجــوز لأيــة جهــة طلــب 
فتــح اعتمــادات إضافيــة إلا إذا كانــت هنــاك اعتبــارات ملحــه توجــب ذلــك ، وعلــى الجهــة طالبــة الاعتمــاد 
الإضافــي إبــاغ وزارة الماليــة بالأســباب المبــررة لــه فــإذا وافقــت علــى فتــح الاعتمــاد الإضافي المطلوب 

، عــرض وزيــر الماليــة مشــروع القانــون الــازم علــى مجلــس الــوزراء”.   

والنص في المادة )69( من المرســوم بالقانون رقم 23 لســنة 1990 بشــأن قانون تنظيم القضاء على 
أن : يخصــص لشــؤون القضــاء والنيابــة العامــة والجهــات المعاونــة لهمــا الاعتمــادات الماليــة اللازمــة 
وتــدرج هــذه الاعتمــادات ضمــن المصروفــات المختلفــة والمدفوعــات التحويليــة فــي القســم الخــاص 
بــوزارة العــدل فــي ميزانيــة الــوزارات والإدارات الحكوميــة . واســتثناءً مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 
)31( لســنة 1978 المشــار إليــه تقــدم وزارة العــدل بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للقضــاء التقديــرات 
الخاصــة بهــذه الاعتمــادات إلــى وزارة الماليــة التــي تعــد مشــروع الميزانيــة ..... ويعــرض علــى مجلــس 
الأمــة رأي المجلــس الأعلــى للقضــاء المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة كامــاً مــع مشــروع الميزانيــة 

مفصــا بالتقســيمات المختلفــة وفقــاً للشــكل الــذي تــرد بــه ميزانيــة وزارة العــدل.

يــدل علــى أن المشــرع الدســتوري ألــزم الســلطة التنفيذيــة ســنوياً بإعــداد مشــروع الميزانيــة الشــاملة 
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ــى القانــون  ــرادات الدولــة ومصروفاتهــا وتقديمــه إلــى مجلــس الأمــة لفحصهــا وإقرارهــا ووســد إل لإي
تنظيــم الميزانيــة العامــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــكام وتنفيذاً لذلك صدر المرســوم بقانون رقم 31 لســنة 
1978 المشــار إليــه والخــاص بقواعــد الميزانيــات والرقابــة علــى تنفيذهــا الــذي تبنــي فيــه المشــرع مبــدأ 
وحــدة الميزانيــة وطبيعــة الأعمــال التــي تقتضيهــا إعدادهــا والرقابــة علــى تنفيذهــا واســتلزم ذلــك تركيــز 
الاختصــاص فــي جهــة واحــدة هــي وزارة الماليــة باعتبــار وزيرها هو المســؤول عن الشــؤن المالية بصفه 
عامــة وعــن إعــداد الميزانيــات العامــة والرقابــة علــى تنفيذهــا بصفــه خاصــة. وخولــت المــادة )9( منــه 
الــوزارات والإدارات كل فيمــا يخصهــا فــي إعــداد تقريــر مبدئــي للمصروفــات ، ويجــب علــى هــذه الجهــات 
إبلاغــه إلــى وزارة الماليــة فــي الميعــاد الــذي تحــدده .... وبينــت المــادة )13( أنــه بعــد إتمــام إعــداد الميزانيــة 
إبلاغها لوزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية في صورته النهائية ومرفقا به بيانا عن هذا المشروع 
يقــوم وزيــر الماليــة بعــرض مشــروع الميزانيــة والبيــان المرفــق بــه علــى مجلــس الــوزراء للبحــث والإقرار، 
واشــترطت المــادة )14( أن يتــم هــذا الإقــرار فــي وقــت يســمح بتقديــم مشــروع الميزانيــة إلــى الســلطة 
التشــريعية قبــل انتهــاء الســنة الماليــة الجاريــة بشــهرين علــى الأقــل . ومــا يتبــع فــي الميزانيــة العامــة 
مــن إجــراءات يجــب اتباعــه فــي الميزانيــة الإضافيــة أو التكميليــة إذ أن المــادة )23( أجــازت للجهــة الإداريــة 
تقديــم طلــب فتــح إعتمــاد تكميلــي إذا كانــت هنــاك اعتبــارات ملحــه توجــب ذلــك ، وعلــى الجهــة طالبــت 
هــذا الاعتمــاد التكميلــي إبــاغ وزارة الماليــة وإرفــاق بيــان بــه وبالأســباب المبــررة لــه وإذا وافقــت وزارة 
الماليــة علــى ذلــك عــرض وزيــر الماليــة مشــروع القانــون الــازم والبيــان علــى مجلــس الــوزراء لإقرارهمــا 
ثــم يعــرض هــذا المشــروع والبيــان علــى مجلــس الأمــة لإقرارهما بقانــون وفقاً للاختصــاص المنوط به.

وأوجــب قانــون تنظيــم القضــاء المشــار إليــه فــي المــادة 69 منــه تخصيــص الاعتمــادات الماليــة اللازمــة 
للســلطة القضائيــة والجهــات المعاونــة لهــا ، وإدراجهــا ضمــن المصروفــات المختلفــة والمدفوعــات 
التحويليــة فــي القســم الخــاص بــوزارة العــدل فــي ميزانيــة الــوزارات والإدارات الحكوميــة ... واســتثناءً 
مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 31 لســنة 1978 المشــار إليــه يتعيــن علــى وزارة العــدل بعــد أخــذ رأي 
المجلــس الأعلــى للقضــاء أن تقــدم التقديــرات الخاصــة بهــذه الاعتبــارات إلــى وزارة الماليــة التــي تعــد 
مشــروع الميزانيــة ، ويعــرض علــى مجلــس الأمــة رأي المجلــس الأعلــى للقضــاء المشــار إليــه مــع 
مشــروع الميزانيــة وفقــا للشــكل الــذي تــرد بــه ميزانيــة وزارة العــدل ، وهــو ما يتعين إتباعــه حتى في حالة 
طلــب ميزانيــة إضافيــة وفقــاً لنــص المــادة )23( مــن القانــون رقــم 31 لســنة 1978 المشــار إليــه. لمــا كان 
ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن مجموعــة مــن رجــال القضــاء ســبق وأن اقامــوا الطلــب رقــم 5 لســنة 
ــاع عــن إدراج  ــات رجــال القضــاء – ابتغــاء الحكــم بإلغــاء قــرار جهــة الإدارة الســلبي بالامتن 2014 – طلب
الميزانيــة اللازمــة لمشــروع التأميــن الصحــي لرجــال القضــاء الكويتييــن وأســرهم – وفقــا لمــا ورد بالبنــد 
ثانيــا مــن قــرار المجلــس الأعلــى للقضــاء رقــم 40 لســنة 2008 ، وبجلســة 2014/6/19 قضــت المحكمــة 
بإلغاء القرار الســلبي المشــار إليه . وأقام الطالب طلبه الماثل ابتغاء الحكم له بالتعويض المطالب 
بــه تأسيســاً علــى أن جهــة الإدارة امتنعــت عــن تنفيــذ مقتضــي الحكــم الصــادر فــي الطلــب رقــم 5 لســنة 
2014 ولــم تتخــذ إجــراءات إدراج ميزانيــة لمشــروع التاميــن الصحــي لرجــال القضــاء الكويتييــن وأســرهم 
ضمــن ميزانيــة وزارة العــدل تمهيــداً للعــرض علــى مجلــس الأمة . وقد ثبــت مــن الأوراق أن وزارة العدل 
أرســلت كتابهــا المــؤرخ 2014/7/21 إلــى وزارة الماليــة أخطرتهــا بصــدور الحكــم فــي الطلــب رقــم 2014/5 
المشــار إليــه ..... وطلبــت منهــا أتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتدبيــر التغطيــة الماليــة لتنفيــذ الحكم المشــار 
إليــه .... بتكلفــه )55584000 د.ك( وبموجــب الكتــاب المــؤرخ 2014/10/23 والمذيــل بتوقيــع وزيــر الماليــة 
والمرســل إلــى مجلــس الــوزراء طلبــت فيــه وزارة الماليــة فتــح اعتمــاد إضافــي بمبلــغ )55584000 د.ك( 
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بميزانيــة الــوزارات والإدارات الحكوميــة للســنة الماليــة 2014 ، 2015 لتنفيــذ الحكــم فــي الطلــب رقــم 5 
لســنة 2014 بشــأن التأميــن الصحــي .... وبنــاء علــى عــرض وزيــر المالية صدر المرســوم رقــم )146( /2015 
ــة للســنة  ــوزارات والإدارات الحكومي ــة ال ــح اعتمــاد إضافــي بميزاني ــون فت ــة مشــروع قان الخــاص بإحال
الماليــة 2015/2014 لتنفيــذ الحكــم المشــار إليــه. بمــا يــدل علــى قيــام جهــة الإدارة – ممثلــة فــي وزارة 
العــدل وزارة الماليــة ومجلــس الــوزراء- بتنفيــذ مقتضــى الحكــم الصــادر فــي الطلــب رقــم 5 لســنة 2014 
المشــار إليــه تنفيــذاً كامــاً غيــر منقــوص  وخــال مــدة معقولــه أخذا فــي الاعتبار طبيعة أمــور الميزانيات 
ومــا تتطلبــه مــن دراســات وموافقــات، وأجدبــت الأوراق عمــا يــدل علــى تعنــت جهــة الإدارة فــي التنفيــذ 
أو تقصيرهــا فيــه ومــن ثــم ينتفــي خطــأ جهــة الإدارة المســتوجب لمســؤوليتها ويضحــى الطلــب الماثــل 

علــى غيــر أســاس، تقضــي المحكمــة برفضــه.

)الطعن 2016/129 طلبات رجال القضاء جلسة 2017/9/26(

*******

أمـر  حبــس

- راجع: اختصاص- القاعدة )9(.

  ********

أمــلاك الدولــــة

الموجـــــز )1(:

- ملكيــة الدولــة العامــة ومــا تملكــه مــن أمــوال خاصة. منــاط التفرقة بينهما. تخصيص الأولى للمنفعة 
العامــة. اختصــاص وزارة الماليــة دون غيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة بحــق إدارة الأمــاك العقاريــة 
الخاصــة للدولــة وبيعهــا وبقبــض مقابــل الاســتغلال وإعطــاء المخالصــات عن ذلــك. المــواد 1، 2، 15، 18 

/2 مــن المرســوم بالقانــون رقــم 1980/105 فــي شــأن نظــام أمــاك الدولــة ومذكرتــه الإيضاحيــة .

- قضــاء محكمــة التمييــز فــي دعــوى ســابقة بعــدم قبــول الدعــوى المقامــة مــن بلديــة الكويــت بطلــب 
مقابــل الانتفــاع عــن مســاحة الأرض موضــوع التداعــي وعــن فتــرة زمنيــة معينــة علــى ســند مــن عــدم 
تقديم البلدية دليلًا على تخصيصها للمنفعة العامة وأن الاختصاص بالمطالبة ينعقد لوزارة المالية 
باعتبــار الأرض مــن أمــاك الدولــة الخاصــة. أثــره . قطــع الحكــم بــأن الأرض مــن أمــاك الدولــة الخاصــة 
ولــم تخصــص  للمنفعــة العامــة عــن الفتــرة محــل المطالبــة . إقامــة البلديــة للدعــوى الراهنــة بــذات 
الطلبــات عــن فتــرة مغايــرة ســابقة علــى الفتــرة محــل الدعــوى الأولــى دون تقديــم الدليل على تخصيص 
الأرض للمنفعــة العامــة عــن تلــك الفتــرة . أثــره . عــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غير ذي صفــة . انتهاء 
الخبيــر فــي تقريــره إلــى قيــام البلديــة باســتغلال جــزء مــن أرض النــزاع اســتغلالًا فعليــاً . لا أثــر لــه . علــة 
ذلــك . تناقــض نتيجــة التقريــر مــع القضــاء الســابق لمحكمــة التمييز فضــاً عن أن الاســتغلال الجزئي لا 

يــدل علــى تخصيــص الأرض للمنفعــة العامــة بأحــدي الطــرق المقــررة قانونــاً. 
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ــة  ــة ملكي ــزاع مــن الأراضــي المملوكــة للدول ــأن الأرض محــل الن ــي فــي أســبابه ب - قضــاء الحكــم الجزائ
عامــة وليســت خاصــة وأن البلديــة هــي صاحبــة الاختصــاص في تحرير المخالفات المتعلقــة بها. اعتباره 
تزيــداً يســتقيم قضائــه بدونــه. علــة ذلــك. اختــاف الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى الجزائيــة عــن الدفع بعدم 
قبــول الدعــوى المدنيــة لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة. أثــره. عــدم حيــازة أســباب الحكــم الجزائــي للحجيــة 
فــي هــذا الخصــوص. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر والقضــاء برفــض الدفــع بعــدم قبــول 
الدعــوى المقامــة لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة اســتناداً إلــى حجيــة الحكم الجزائي الصادر في الجنحة ســند 

الدعــوى. يعيــب الحكــم بمــا يوجــب تمييــزه .

القاعــــــدة )1(:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه 
مــن أمــوال خاصــة هــو بتخصيــص الأولــى للمنفعــة العامــة. وإذ كان النــص فــى المــواد 1، 2، 15، 2/18 مــن 
المرســوم بالقانــون رقــم 1980/105 فــى شــأن نظــام أمــاك الدولــة علــى أن وزارة الماليــة هــى التــى تقــوم 
بحفــظ أمــاك الدولــة الخاصــة العقاريــة وإدارتهــا واســتغلالها وبيعهــا مباشــرة أو عــن طريــق التأجيــر 
بالمــزاد العلنــي، وأنــه يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بيعهــا أو تأجيرهــا بغيــر هــذا الطريــق وبالقواعــد 
التــى يقررهــا المجلــس بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر المختــص إذا وُجــدت أســبابٌ خاصــة لذلــك. أمــا أمــاك 
الدولــة الأخــرى التــى تنظــم بيعهــا أو إدارتهــا أحــكام خاصــة فــا تســرى عليهــا أحكام هــذا القانــون ,  مؤداه 
– وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة لمشــروع القانــون – أن وزارة الماليــة هى جهة الاختصــاص فى إدارة 
الأمــاك  العقاريــة الخاصــة للدولــة وبيعهــا ولا يكــون لغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة هــذا الحــق، وتبعــاً 
لذلــك تكــون وزارة الماليــة هــى وحدهــا المختصــة بقبــض مقابــل الاســتغلال وإعطــاء المخالصــات عــن 
ذلــك . لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق ومســتندات الخصــوم وتقاريــر الخبــراء المودعــة فــي الدعــوى 
أنهــا أقيمــت مــن بلديــة الكويــت – مطعــون ضدهــا فــي الطعــون الأربعــة – بطلــب مقابــل الانتفــاع عــن 
مســاحة 553458 متــر مربــع المحــرر عنهــا محضــر المخالفــات رقــم 1 لســنة 2005 المــؤرخ 2005/5/24 
والمحــرر عنــه الجنحــة رقــم 14431 لســنة 2005 عن مدة الإشــغال ما بيــن 2004/10/17 وحتــى 2005/5/24 
, وأن مــدة الإشــغال التاليــة عــن ذات المســاحة مــا بيــن 2005/5/24 حتــى 2006/3/25 تحــرر عنهــا محضــر 
المخالفــات رقــم 2 لســنة 2006 المــؤرخ 2006/3/25 والمحــرر عنــه الجنحــة رقــم 14589 لســنة 2006 
وأقيمــت بشــأنها مــن ذات المدعــى – بلديــة الكويــت – الدعــوى رقــم 1513 لســنة 2007 تجــارى مدنــى كلــى 
حكومــة بطلــب مقابــل الانتفــاع وصــدر الحكــم فيهــا فــي الطعنيــن بالتمييــز رقمــى641, 673 لســنة 2008 
بتاريــخ 2009/4/20 بعــدم قبــول الدعــوى المرفوعــة منهــا بطلــب مقابــل الانتفــاع لرفعهــا مــن غيــر ذي 
صفــة بحســبان أن هــذه الأرض – محــل التداعــي فــي الدعوييــن –  لــم تقــدم البلديــة دليــاً على تخصيصها 
للمنفعــة العامــة وأن الاختصــاص بهــذه المطالبــة ينعقــد لــوزارة الماليــة باعتبــار أن الأرض مــن أمــاك 
الدولــة الخاصــة , ومــن ثــم فــإن الحكــم الأخيــر يكــون قــد قطــع بأن تلــك الأرض من أمــاك الدولة الخاصة 
ولــم تخصــص للمنفعــة العامــة عــن الفتــرة محل المطالبة مــا بيــن 2005/5/24 حتــى 2006/3/25, وإذ لم 
تقــدم البلديــة دليــاً علــى تخصيصهــا للمنفعة العامة عن الفترة ما قبل ذلك ما بيــن 2004/10/17 وحتى 
2005/5/24 محــل المطالبــة فــي الدعــوى الراهنــة, ســواء بالفعــل أو بقــرار مــن الجهــة المختصــة وفقــاً 
للمقــرر قانونــاً , فــإن دعواهــا بطلــب مقابــل الانتفــاع عــن هــذه الفتــرة تكــون غير مقبولــة لرفعها من غير 
ذي صفــة, ويكــون الدفــع المبــدى مــن الطاعنيــن فــي الطعــون الأربعــة فــي هــذا الخصــوص ســديداً, ولا 
يُغيــر مــن ذلــك مــا أورده الخبيــر فــي نتيجــة تقريــره رقــم 2012/5048 المــودع أمــام محكمــة أول درجــة مــن 
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أن جــزء مــن أرض النــزاع مســتغل فعليــاً مــن قبــل بلديــة الكويت كمردم نفايات قبل اســتغلال الشــركة 
الخصــم المدخــل للموقــع، إذ أنــه فضــاً عــن أن تلــك النتيجــة تناقــض مــا قضــى بــه الحكــم فــي الطعنيــن 
بالتمييــز المشــار إليهمــا – 641 , 673 لســنة 2008 مدنــى – مــن عــدم تقديــم الدليــل على تخصيــص الأرض 
للمنفعــة العامــة فــي فتــرة تاليــة للفتــرة محــل التداعــى، فإن تلــك النتيجة قــد وردت على جزء مــن الأرض 
ودون تحديــد لمســاحتها ومــن ثــم فــا تــدل علــى تخصيصهــا للمنفعــة العامــة بإحــدى الطــرق المقــررة 
قانونــاً , وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وأيــد الحكــم المســتأنف برفــض هــذا الدفــع علــى 
مــا أنشــأه لنفســه مــن أســباب مــن حجيــة الحكــم الجزائــى الصــادر فــي الجنحــة رقــم 1442 لســنة 2005 
المؤيــد بالاســتئناف رقــم 3792 لســنة 2006 فيمــا انتهــى إليــه مــن أن الأرض محــل النــزاع مــن الأراضــى 
المملوكــة للدولــة ملكيــة عامــة وليســت ملكيــة خاصــة وأن البلديــة هــي صاحبــة الاختصــاص فــي تحريــر 
المخالفــات المتعلقــة بهــا , بالرغــم مــن أن مــا أورده الحكــم الجزائــى بأســبابه فــي هذا الخصــوص لا يحوز 
حجيــة لاختــاف الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى الجزائيــة عــن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى المدنيــة لرفعهــا 
مــن غيــر ذي صفــة إذ أن الاختصــاص بتحريــر المخالفــات القائمــة علــى الأراضــى المملوكــة للدولــة ســواء 
العامــة أو الخاصــة منهــا يختلــف عــن الاختصــاص بقبــض مقابــل الاســتغلال وإعطــاء المخالصــات 
عــن الأراضــى المملوكــة لهــا ملكيــة خاصــة علــى النحــو المبيــن ســلفاً بمــا يضحــى معــه مــا أورده الحكــم 
الجزائــى فــي هــذا الخصــوص أســباباً زائــدة يســتقيم الحكــم بدونــه ولا تحــوز حجيــة فــي هــذا الشــأن , فــإن 

الحكــم المطعــون فيــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــى أســباب الطعــون. 

)الطعون 1955 ، 1957، 1984 ،1991 /2015 مدني جلسة 2016/5/30(

الموجـــــز )2(:

- ملكيــة الدولــة العامــة ومــا تملكــه مــن أمــوال خاصة. منــاط التفرقة بينهما. تخصيص الأولى للمنفعة 
العامــة. اختصــاص وزارة الماليــة دون غيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة بحــق إدارة الأمــاك العقاريــة 
الخاصــة للدولــة وبيعهــا وبقبــض مقابــل الاســتغلال وإعطــاء المخالصــات عــن ذلــك. المــواد 1 ، 2 ، 15 ، 

2/18 ق 105 لســنة 1980 فــي شــأن نظــام أمــاك الدولــة.

- إدارة أمــاك الدولــة. لهــا الترخيــص باســتغلال أراضــي الدولــة خــارج خــط التنظيــم العــام إذا أقيمــت 
عليهــا مبــان أو منشــآت. شــرط ذلــك. الرجــوع إلــى البلديــة. علــة ذلــك. للحصــول علــى خارطــة مســاحية 
لــكل حالــة متضمنــة المســاحة والبيانــات المطلوبــة مــن واقــع التصويــر الجــوى ومــا هــو ثابــت لديهــا من 
اســتغلال الموقــع وتاريخــه وموافقتهــا علــى نــوع الاســتغلال ومــدى حاجــة التنظيــم إليــه. تحديد مقابل 
الانتفــاع بقــرار مــن وزيــر الماليــة. إزالــة أيــة تجــاوزات علــى أمــاك الدولــة. لا يخــل بحقها فــي الحصول على 
مقابــل الاســتغلال يــوازي أجــرة المثــل عــن الفتــرة مــن وقــت صــدور القــرار حتــى تمــام الإخــاء. أســاس 
ذلــك. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 31 لســنة 1982 فــي شــأن الترخيــص فــي اســتغلال أراضــي الدولــة خــارج 

خــط التنظيم. 

- مقابــل الانتفــاع عــن إشــغال الأرض المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة دون ترخيــص. اعتبــاره تعويضــاً 
يعادل مقدار الرسم الذي كان يجب استئداؤه في حالة الترخيص بإشغال العين دون التقدير المستند 
إلــى قــرار المجلــس البلــدي. علــة ذلــك: أن هــذا الأخيــر ليــس بديــاً عــن قــرار وزيــر الماليــة المختــص قانونــاً 
بتحديــد مقابــل الانتفــاع بتلــك الأراضــي وأنــه يتعلــق بفــرض رســوم مقابــل الخدمــات التي تؤديهــا البلدية 

والمبينــة بــه. مثال. 
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القاعـــــــدة )2(:

المقــرر – فــى قضــاء هــذه المحكمــة – أن المنــاط فــى التفرقــة بيــن مــا تملكــه الدولــة ملكيــة عامــة ومــا 
تملكــه مــن أمــوال خاصــة هــو بتخصيــص الأولــى للمنفعــة العامــة. وإذ كان النــص فــى المــواد 1، 2، 
15، 2/18 مــن المرســوم بالقانــون رقــم 1980/105 فــى شــأن نظــام أمــاك الدولــة علــى أن وزارة الماليــة 
هــى التــى تقــوم بحفــظ أمــاك الدولــة الخاصــة العقاريــة وإدارتهــا واســتغلالها وبيعهــا مباشــرة أو عــن 
طريــق التأجيــر بالمــزاد العلنــي، وأنــه يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بيعهــا أو تأجيرهــا بغير هــذا الطريق 
وبالقواعــد التــى يقررهــا المجلــس بنــاءً علــى اقتــراح الوزيــر المختــص إذا وُجدت أســبابٌ خاصــة لذلك. أما 
أمــاك الدولــة الأخــرى التــى تنظــم بيعهــا أو إدارتهــا أحــكام خاصــة فــا تســرى عليهــا أحــكام هــذا القانــون، 
مــؤداه – وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة لمشــروع القانــون – أن وزارة الماليــة هــى جهــة الاختصــاص 
فــى إدارة الأمــاك العقاريــة الخاصــة للدولــة وبيعهــا ولا يكــون لغيرها من الجهــات الحكومية هذا الحق، 
وتبعــاً لذلــك تكــون وزارة الماليــة هــى وحدهــا المختصة بقبض مقابل الاســتغلال وإعطاء المخالصات 
عــن ذلــك، وكان مجلــس الــوزراء قــد أصــدر القــرار رقــم 1982/31 فــى شــأن الترخيــص فــى اســتغلال 
أراضــى الدولــة خــارج خــط التنظيــم العــام ونــاط بــإدارة أمــاك الدولــة – لــدى وزارة الماليــة – الترخيــص 
فــى اســتغلال هــذه الأراضــي إذا أقيمــت عليهــا مبــان أو منشــآت بعــد الرجــوع إلــى البلديــة للحصول على 
خارطــة مســاحية لــكل حالــة متضمنــة المســاحة والبيانــات المطلوبــة مــن واقــع التصويــر الجــوى ومــا 
هــو ثابــت لديهــا مــن اســتغلال الموقــع وتاريخــه وموافقتهــا علــى نوع الاســتغلال ومــدى حاجة التنظيم 
إليــه، علــى أن يحــدد مقابــل الانتفــاع بقــرار مــن وزيــر الماليــة، وأن إزالــة أى تجــاوزات علــى أمــاك الدولــة لا 
تخــل بحقهــا فــى الحصــول علــى مقابــل اســتغلال يــوازى أجــرة المثــل عــن الفتــرة مــن وقــت صــدور القرار 
وحتــى تمــام الإخــاء. لمــا كان ذلــك، وكان المســتأنف ضــده الأول بصفتــه طلــب – وفــق طلباته الختامية 
أمــام محكمــة أول درجــة وصمــم عليهــا بمذكرتــه المقدمــة أمــام هــذه المحكمــة بجلســة 2017/11/27 – 
إلــزام الشــركة المســتأنفة بــأداء مقابــل الانتفــاع عــن إشــغالها الأرض محــل التداعــى دون ترخيــص منــه 
ومســاحتها 553458م2 عــن الفتــرة مــن 2005/5/24 حتــى 2005/12/31 بواقــع ثلاثــة دنانيــر عــن كل متــر 
مربع شــهرياً بمقدار 12176076 )اثنى عشــر مليوناً ومائة وســتة وســبعون ألفاً وســتة وســبعون ديناراً 
( ومــا يُســتجد حتــى تمــام الإخــاء، وتطلــب الشــركة المســتأنفة التقديــر وفقــاً للائحــة الماليــة أو لحالــة 
المثــل، وكان الثابــت بتقريــر لجنــة الخبــراء الأخيــر المــودع أمــام هــذه المحكمــة أن الشــركة المســتأنفة 
لــم تســتصدر ترخيصــاً بإشــغال الأرض المملوكــة لــوزارة الماليــة ملكيــة خاصــة، فــإن مقابــل الإشــغال 
يتحــدد بنــاء علــى لائحــة الــوزارة أو حالــة المثــل، وإذ حــدد تقريــر لجنــة الخبــراء المــودع أمــام هــذه المحكمــة 
مقابــل الانتفــاع بــالأرض محــل الإشــغال علــى ضــوء لائحــة الاســتغلال وحالــة المثــل التــي اطلــع عليهــا 
لــدى المســتأنف ضــده الأول بواقــع 3 دينــار للمتــر المربــع ســنوياً فــإن المحكمة تطمئن إلــى هذا التقرير 
وتعتد بتقدير مقابل الانتفاع الوارد به باعتباره تعويضاً يعادل مقدار الرســم الذى كان يجب اســتئداؤه 
مــن المســتأنفة لــو أنهــا قــد تــم الترخيــص لهــا فــي إشــغال العيــن، دون التقديــر الــذى يســـتند إلــى قــرار 
المجلــس البلــدى رقــم )م ب/84/11/148 ( الصــادر بتاريــخ 1984/6/4 والــذى يتعلــق بفــرض رســوم مقابــل 
الخدمــات التــي تؤديهــا البلديــة والمبينــة بــه، إذ أن مقابــل الانتفــاع بــالأرض المملوكــة للدولــة ملكيــة 
خاصــة لا يقابلــه أيــة خدمــات تؤديهــا الدولــة حســبما نــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء المشــار إليــه، ومــن 
ثــم فــا يحــل قــرار المجلــس البلــدى بديــاً عــن قــرار وزيــر الماليــة، المختــص قانونــاً، فــي تحديــد مقابــل 
الانتفــاع بتلــك الأراضــى. ولمــا كانــت العبــرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجــة، ولِمَا تقدم، فإنه 
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يتعين تقدير مقابل الانتفاع عن إشــغال المســتأنفة لمســاحة 553458م2 للمدة من 2005/5/24 حتى 
2005/12/31 )222( يوم بواقع 3 دينار سنوياً للمتر المربع )553458،539 × 222 يوم/30 × 000/250 د.ك 
شــهرياً = 1023898.297( وإلــزام المســتأنفة بــه دون المــدة التــي قضــى بها حكــم أول درجة لخروجها عن 
نطــاق طلبــات الخصــوم مــع إلزامهــا بمــا يُســتجد حتــى تمــام الإخــاء، وإذ خالــف الحكــم المســتأنف – في 
الدعوييــن – هــذا النظــر فإنــه يتعيــن معــه تعديلــه والقضاء بإلزام الشــركة المســتأنفة بالاســتئناف رقم 
1871 لســنة 2012 مدنى بأن تؤدى للمســتأنف ضده الأول بصفته فيه هذا المبلغ عن المدة المطالب 
بهــا ومــا يســتجد حتــى تمــام الإخــاء مــع إلزامهــا المصروفــات عمــاً بحــق المحكمة المقــرر بالمــادة 120 

مــن قانــون المرافعــات.

)الطعنان 986 ، 1128 / 2014 مدني جلسة 2018/2/5(

   *********

انتخابات

الموجـــز )1(:

- عــدم تحديــد المشــرع حصــراً للجريمــة المخلــة بالشــرف والأمانــة . مــؤداه . تــرك تقديــر ذلــك لمحكمــة 
الموضــوع . حــد ذلــك . أن يكــون الجــرم مــن الأفعــال التــي ترجــع إلــى ضعــف فــي الخلــق والانحــراف فــي 
الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقاً للعرف المجتمعي من قيم وآداب وبما لا يكون 
معــه الشــخص أهــاً لتولــي المناصــب العامــة بمراعــاة ظــروف كل حالــة علــى حــدة بحســب الظــروف 

والملابســات التــي تحيــط بارتــكاب الجريمــة والباعــث علــى ارتكابهــا.

- محكمــة الموضــوع لهــا الســلطة التامــة فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى ولهــا أن تســتنبط 
مــن وقائــع الدعــوى ومســلك الخصــوم القرائــن التــي تعتمــد عليها فــي تكوين عقيدتها . شــرط ذلك. أن 

يكــون اســتنباطها ســائغاً ومــردوداً إلــى أســانيد لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق . 

- إدانــة المطعــون ضــده بحكــم بــات فــي جريمــة جنايــة الاشــتراك بمظاهرة عامة غير مرخصــة ومقاومة 
موظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه بالقــوة والعنــف وإهانــة موظــف ابــان تأديــة وظيفتــه واتــاف مــوارد الثــروة 
العامــة . مــؤداه . فقــده شــرطاً قانونيــاً مانــع مــن الترشــح لعضويــة مجلــس الأمــة . علــة ذلــك . اعتبــار 
الجرائــم المــدان بهــا ماســة بالشــرف والأمانــة . صــدور قــرار وزاري بعــدم إدارج اســمه فــي كشــوف 
المترشــحين لانتخابــات مجلــس الأمــة . صحيــح . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . يعيبــه . 

القاعــــــــدة )1(:

مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن النــص فــي المــادة 82 مــن الدســتور علــى أنــه “ يشــترط فــي 
عضــو مجلــس الأمــة : أ- .... ب- أن تتوافــر فيــه شــروط الناخــب وفقــا لقانــون الانتخــاب “ والنــص فــي 
المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 35 لســنة 1962 فــي شــأن انتخابــات أعضــاء مجلــس الأمــة علــى أنــه 
“ يحــرم مــن الانتخــاب المحكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة إلــى أن 
ــرد إليــه اعتبــاره” وفــي المــادة 19 مــن ذات القانــون  علــي أن يشــترط فيمــن يرشــح نفســه لعضويــة  ي
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مجلــس الامــة أن يكــون أســمه مدرجــا فــي أحــد جــداول الانتخــاب” يــدل علــى أنــه يشــترط فيمــن يرشــح 
نفســه لعضويــة مجلــس الأمــة أن يكــون مقيــدا فــي أحــد جــداول الانتخــاب وألا يكــون قــد صــدر عليــه 
حكــم بعقوبــة جنايــة أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة إلــى أن يــرد إليــه اعتبــاره  وكان المشــرع – 
وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - لــم يــورد تحديــدا أو حصــرا للجريمــة المخلــة بالشــرف والأمانــة 
بمــا مفــاده أنــه تــرك تقديــر ذلــك لمحكمــة الموضــوع ، فــي ضــوء معيــار عــام مقتضــاه أن يكــون الجــرم 
مــن الأفعــال التــي ترجــع إلــى ضعــف فــي الخلــق أو انحــراف فــي الطبــع تفقــد مرتكبهــا الثقــة أو الاعتبــار 
أو الكرامــة وفقــا للمتعــارف عليــه فــي مجتمعــه مــن قيــم وآداب وبمــا لا يكــون معــه الشــخص أهــا 
لتولــى المناصــب العامــة بمراعــاة ظــروف كل حالــة علــى حــدة بحســب الظــروف والملابســات التــي 
تحيــط بارتــكاب الجريمــة والباعــث علــى ارتكابهــا، وأنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة 
فــى تحصيــل فهــم الواقــع فــى الدعــوى مــن عيــون أوراقهــا ومســتنداتها وممــا يقــدم إليهــا مــن بينــات 
وقرائــن ، ولهــا أن تســتنبط مــن وقائــع الدعــوى ومــن مســلك الخصــوم القرائــن التــى تعتمــد عليهــا فــى 
تكويــن عقيدتهــا بغيــر معقــب عليهــا فــى ذلــك ، إلا أن شــرط ذلك أن يكون إســتنباطها ســائغاً ومــردوداً 
إلــى شــواهد وأســانيد لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق. لما كان ذلــك، وكان الثابت مــن الاوراق أن المطعون 
ضــده قــد صــدر بحقــه الحكــم بالادانــة فــي القضيــة رقــم 72 لســنة 2012 جنايــات نيابــة عامــة عــن تهمــة 
الاشــتراك بمظاهــرة عامــة غيــر مرخصــة ومقاومــة موظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه بالقوة والعنــف وإهانة 
موظــف أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها  بالقــول أو بالاشــارة والدعــوة إلــي تنظيــم مظاهــرة عامــة دون 
الحصــول علــي ترخيــص والامتنــاع عــن فــض مظاهــرة عامــة بعــد صــدور أمــر بذلــك وإتــاف مرافــق عامة 
أو مــوارد الثــروة العامــة  وأن محكمــة التمييــز قــد أصــدرت حكمهــا بتاريــخ 2017/2/16 بحبــس المطعــون 
ضــده  ســنتين مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة علــي أن يقــدم المتهــم تعهــدا مصحوبــا بكفالــة قدرهــا 500 
دينــارا  وهــو مــالا ينــازع فيــه المطعــون ضــده  ولمــا كانــت هــذه الجريمــة  تعــد مــن الجرائــم التــي تمــس 
الشــرف  والامانــة بمــا يفقــد المطعــون ضــده  شــرطا قانونيــا يمنعــه مــن الترشــح لعضويــة مجلــس 
الامــة التكميليــة المقــرر إجراؤهــا فــي تاريــخ 2019/3/16 ومــن ثــم يكــون القــرار الــوزاري  المطعــون عليــه 
فيمــا تضمنــه مــن عــدم إدراج أســمه فــي كشــوف المترشــحين لأنتخابات  مجلــس الامة لعــام 2019 قد 
صــدر صحيحــا متفقــاً مــع القانــون  وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــي  بتأييــد الحكــم 
المســتأنف بإلغاء القرار المطعون فيه  علي ســند من إســتيفائه الشــروط القانونية للترشــح   رغم أن 
القضيــة ســالفة البيــان  قــد حكــم  فيهــا عليــه بعقوبــة جنايــة ولم يرد إليه فيها إعتبــاره قانونا  بما يفقده 

شــرطا قانونيــا للترشــح فإنــه يكــون معيبــا بمــا يوجــب تمييــزه . 

)الطعن 2019/667 مدني  جلسة 2019/3/14 (

   *********

أنــــديــة

الموجـــــز )1(:

- الدعــم المــادي لأحــد الأنديــة. وجــوب تحقــق الهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة مــن اســتيفاء النــادي 
للشــروط المطلوبــة قبــل الأمــر بصــرف مبلــغ الدعم المســتحق. امتناع الهيئة عــن إصدار القــرار. امتناع 
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عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــاً للقانــون 49 لســنة 2005 وتعميــم مديــر الهيئــة 
547 لســنة 2007. اختصــاص الدائــرة الإداريــة بنظــره. مخالفــة ذلــك والقضــاء فــي موضــوع الدعــوى بمــا 

ينطــوي علــى اختصــاص الدائــرة المدنيــة. مخالفــة للقانــون توجــب تمييــز الحكــم.

القاعـــــــدة )1(:

الهيئة العامة للشباب والرياضة حينما تقوم بصرف الدعم المادي لأحد الأندية فإن دورها لا يقتصر – 
وعلــى مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة – علــى مجرد التنفيــذ المادي لتعميم مدير عــام الهيئة رقم 
547 لســنة 2007 بــل لابــد وأن يســبق هــذا الإجــراء التحقــق مــن اســتيفاء النــادي طالــب الدعــم للشــروط 
المطلوبــة ثــم الأمــر بصــرف مبلــغ الدعــم المســتحق ، فــإذا امتنعــت الهيئــة عــن إصــدار هــذا القــرار كان 
ذلــك امتناعــاً عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخاذه طبقاً للقانون رقم 49 لســنة 2005 وتعميم 
مديــر عــام الهيئــة المشــار إليــه وهــو ممــا تختــص بــه الدائــرة الإداريــة وفقــاً لنــص الفقــرة الأخيــرة مــن 
المــادة ) 4( مــن قانــون إنشــاء الدائــرة المشــار إليهــا ، ومــن ثــم فــإن المنازعة الراهنــة والتي تنصب القرار 
الســلبي الصــادر مــن الهيئــة المذكــورة بالامتنــاع عــن صــرف الدعــم محــل التداعــي إلــى النــادي الطاعــن لا 
تدخــل فــي اختصــاص الدائــرة المدنيــة وينعقــد الاختصــاص بنظرهــا للدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة 
دون غيرهــا ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى فــي موضــوع الدعــوى بمــا ينطــوي 
علــى قضــاء ضمنــي باختصاصــه بنظرهــا فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث ســببي 

الطعن.

)الطعن 2015/1412 مدني جلسة 2016/4/18(

الموجـــــز )2(:

- اتخاذ إجراءات تأسيس الهيئات الرياضية ومن بينها الأندية الرياضية. حظر البدء فيه قبل الحصول 
علــى إذن بذلــك مــن الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب منــذ توليهــا الاختصاصــات التــي كانــت مقــررة 
لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل . تــرك المشــرع لهــا ســلطة تقديــر منــح الإذن بعــد التحقــق مــن 
توافــر الشــروط والضوابــط التــي اســتلزمها القانــون لإصــداره . م 3 ق 42 لســنة 1978 فــي شــأن الهيئات 
الرياضيــة. مــؤداه. ســكوتها عــن إصــداره. عــدم جــواز اعتبــاره قــراراً ســلبياً يجــوز الطعــن عليــه بالإلغــاء 
. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك واعتبــاره مجــرد عمــل مــادي تنفيــذي قعــدت عنــه جهــة الإدارة . 

مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه . 

القاعــــــدة )2(:

النص في المادة 3 من القانون رقم 42 لسنة 1978- في شأن الهيئات الرياضية على أن “.. لا يجوز البدء 
فــي إتخــاذ إجــراءات تأســيس أيــة هيئــة رياضيــة قبــل الحصــول علــى إذن بذلــك مــن الــوزارة المختصــة” ، 
وفــى المــادة 4 مــن ذات القانــون علــى أن “ ..... يتــم تأســيس الهيئــة الرياضيــة بقــرار مــن الوزير المختص، 
ولا تثبــت لهــا الشــخصية الاعتباريــة إلا بشــهر قــرار  تأسيســها ونشــر ملخــص نظامهــا الأساســي 
بالجريدة الرســمية” وفى المادة 8 منه على أنه يشــترط لإنشــاء النادي توافر الشــروط الاتية: أ- ألا يقل 
عــدد الأعضــاء المؤسســين عــن خمســين عضــواً مــن الكويتييــن ب-ألا يقــل ســن العضــو المؤســس 
عــن إحــدي وعشــرين ســنة ميلاديــة، ويكــون متمتعــاً بالأهليــة القانونيــة الكاملــة ج- ألا يكــون محكومــاً 
عليــه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة جنحــة فــي جريمــة مخلة بالشــرف أو الأمانة ما لم يكن قــد رد إليه اعتباره 
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فــي الحالتيــن د- أن يكــون ملمــاً بالقــراءة والكتابــة ه- أن يوقــع إقــراراً بقبــول انضمامــه للمؤسســين” 
ممــا مفــاده أن المشــرع قــد حظــر البــدء فــي اتخــاذ إجــراءات تأســيس الهيئــات الرياضيــة ومــن بينهــا 
الأنديــة الرياضيــة قبــل الحصــول علــى إذن بذلــك مــن الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب ، بعــد أن تولــت 
ومجلــس إدارتهــا الاختصاصــات المقــررة قانوناً لوزارة الشــؤون الاجتماعية والعمــل  أو  المقررة للوزير 
بحســب الأحــوال، وتــرك لهــا ســلطة تقديــر منــح هــذا الإذن طبقــاً للقوانيــن واللوائــح بعــد التحقــق مــن 
أن صاحــب الشــأن قــد توافــرت فــي حقــه الشــروط والضوابــط التــي اســتلزمها القانــون لإصــدار هــذا 
الإذن، فــإن ســكتت عــن إصــداره فــإن ذلــك لا يُعــد قــراراً ســلبياً يجــوز الطعــن عليــه بالإلغــاء، وإذ خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وأيــد الحكــم الابتدائــي فــي قضائــه بإلــزام الطاعــن بصفته بمنــح الإذن 
للمطعــون ضــده باتخــاذ إجــراءات تأســيس نــادي فروســية حولــى ومباشــرة إجراءات تأســيس وإشــهار 
النــادي علــى مــا ذهــب إليــه مــن أن منــح الإذن بشــهر النــادي هــو مجــرد عمــل مــادي تنفيــذي قعــدت جهــة 
الإدارة عنــه وليــس قــرار إداري بالمعنــي القانونــي فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون واخطــأ في تطبيقه مما 

يعيبــه ويوجــب تمييزه.

)الطعن 2792 /2017 مدني جلسة 2018/5/28 (

 ********

أهليــة

- راجع: قوامة. 

  ********

أوامر على عرائض

الموجــــز )1(: 

- الأوامــر علــى العرائــض . هــي الأوامــر التــي يصدرهــا قضــاة الأمــور الوقتيــة بمــا لهــم مــن ســلطة ولائيــة 
فــي العرائــض المقدمــة لهــم مــن ذوي الشــأن . صدورهــا دون تســبيب بإجــراء وقتــي أو تحفظــي فــي 
الحــالات التــي تقتضــي الســرعة دون مســاس بأصــل الحــق المتنــازع عليــه. تقديــر أســباب التظلــم منــه . 

مــن ســلطة قاضــي الموضــوع مــادام ســائغاً.

- رفــض المطعــون ضــده الثانــي تســليم والــد الصغيــر والمســؤول عــن رعايتــه - الطاعــن - أوراقــه 
لاســتكمال قيــده بإحــدى المــدارس الحكوميــة. مــؤداه. توافــر شــرط الاســتعجال الــذي يبيــح اســتصدار 
الأمــر. علــة ذلــك: أن فــوات المواعيــد المحــددة للقيــد فــي المــدارس يترتــب عليهــا الحــاق الضــرر بنجــل 
الطاعــن. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك والقضــاء بإلغــاء الأمــر المتظلــم منــه. يعيــب الحكــم 

ويوجــب تمييــزه . 
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القاعــــــدة )1(:

المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن الأوامــر علــى عرائــض هــي الأوامــر التــي يصدرهــا قضــاه الأمــور 
الوقتيــة بمــا لهــم مــن ســلطة ولائيــة وذلــك بنــاء علــى الطلبــات المقدمــة إليهــم مــن ذوي الشــأن علــى 
عرائــض ، وتصــدر تلــك الأوامــر فــي غيبــة الخصــوم ودون تســبيب بإجــراء وقتــي أو تحفظــي فــي الحــالات 
التي تقتضي بطبيعتها السرعة او المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه ، وتقدير أسباب 
التظلــم مــن ذلــك الأمــر هــو مــن الأمــور الموضوعيــة التــي يســتقل بهــا القاضــي متــى أقــام قضــاءه علــى 
أســباب ســائغة . لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعــن هــو والــد الصغيــر .... والمســؤول 
عــن رعايتــه ، وقــد تقــدم بأوراقــه لقيــده بإحــدى المــدارس الحكوميــة إلا أن المطعــون ضــده الثانــي رفض 
تســليمه ملــف الابــن لاســتكمال باقــي إجــراءات النقــل وإذ كان للقيــد بالمــدارس مواعيــد محــددة يترتــب 
علــى فواتهــا إلحــاق الضــرر بالابــن بمــا يتوافــر معــه شــرط الاســتعجال والــذي يبيــح معه اســتصدار الأمر 
الراهــن فــي هــذا الخصــوص ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هذا النظر وقضى بإلغــاء الأمر المتظلم 

منــه فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييزه.

)الطعن2015/1087 مدني جلسة 2017/9/13(

  *******

أوراق تجــارية

الموجـــــــز )1(: 

- الاشــتغال بالتجــارة فــي الكويــت. محظــور علــى غيــر الكويتييــن إلا عن طريق شــريك أو شــركاء كويتيين 
يكــون لهــم %51 علــى الأقــل مــن مجمــوع رأس المــال. عــدم جــواز اشــتغال غيــر الكويتــي منفــرداً بالتجارة. 

تعلــق ذلــك بالنظــام العــام. أثره.

- الكمبيــالات والســندات لأمــر والشــيكات. أعمــال تجاريــة بقطــع النظــر عــن صفــة القائــم بهــا أو نيتــه. 
خضوعهــا للحظــر  المفــروض علــى غيــر الكويتــي. شــرطه. أن تكــون ناشــئة عــن اشــتغال غيــر الكويتــي 
منفــرداً بالتجــارة فــي الكويــت. علــة ذلــك. ارتباطهــا بنشــاطه غيــر المشــروع ومــن ثــم يلحقهــا البطــان.

ــاً محظــور علــى غيــر الكويتــي.  - انتهــاء الحكــم إلــى بطــان الشــيك ســند الدعــوى باعتبــاره عمــاً تجاري
توســع فــي تفســير الحظــر علــى خــاف الأصــل بمشــروعية الأوراق التجاريــة التــي يصدرهــا غيــر الكويتــي 
طالمــا لــم يثبــت أنهــا وليــدة اشــتغاله منفــرداً بالتجــارة فــي الكويــت. مخالفــة الحكــم ذلــك خطــأ يوجــب 

تمييــزه.

القاعـــــــدة )1(:

النــص فــي المــادة )1( مــن قانــون التجــارة علــى ان “ تســري أحــكام هــذا القانــون علــى التجــار ، وعلــى 
جميــع الأعمــال التجاريــة التــي يقــوم بهــا أي شــخص ولــو كان غيــر تاجــراً ، والنــص فــي المــادة )5( منــه 
علــى أنــه “ تعــد أعمــالًا تجاريــة الأعمــال المتعلقــة بالأمــور الأتيــة بقطــع النظــر عــن صفــة القائــم بهــا 
ــالات والســندات لأمــر والشــيكات ....” والنــص فــي المــادة  ــه 1-......2-......3......4-.....5-.... الكمبي أو نيت
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)23( مــن ذات القانــون علــى أنــه “ لا يجــوز لغيــر الكويتــي الاشــتغال بالتجــارة فــي الكويــت إلا إذا كان لــه 
شــريك أو شــركاء كويتيون ، ويشــترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشــترك عن %51 من 
مجمــوع رأس مــال المتجــر....” مفــاد هــذه النصــوص جميعــاً أن المشــرع قــد حظــر علــى غيــر الكويتــي 
الجنســية الاشــتغال بالتجــارة فــي الكويــت إلا عــن طريــق شــريك كويتــي يملــك %51 علــى الأقــل مــن 
مجمــوع رأس المــال مســتهدفاً مــن ذلــك حمايــة النشــاط التجــاري الكويتي من الأضــرار التي تلحقه من 
جــراء مزاحمــة العنصــر الأجنبــي ، ومعتبــراً أن هــذه القاعــدة الآمــرة مــن قواعــد النظــام العــام لتعلقهــا 
بمصلحــة اقتصاديــة عامــة والتــي يترتــب علــى مخالفتهــا البطــان المطلــق ، وأنــه وإن كانــت الكمبيــالات 
والســندات لأمــر والشــيكات تُعــد أعمــالًا تجاريــة بقطــع النظــر عــن صفــة القائــم بهــا أو نيتــه وتخضــع 
مــن ثــم للقواعــد المنظمــة لهــا بقانــون التجــارة ، إلا أن منــاط خضوعهــا للحظــر المفــروض علــى غيــر 
الكويتــي بالمــادة )23( آنفــة البيــان بحســب الغايــة التــي توخاهــا المشــرع لحمايــة الاقتصــاد الوطنــي هــي 
أن تكــون ناشــئة عــن اشــتغال غيــر الكويتــي منفــرداً بالتجــارة فــي الكويــت لأنهــا في هذه الحالــة تكون من 
الأعمــال المرتبطــة بنشــاطه الغيــر المشــروع فيلحــق بهــا ذات الحكــم وهــو البطــان ، ومــؤدى ذلــك أنــه 
لا يوجــد مــا يحــول قانونــاً تعامــل غيــر الكويتــي فــي الأوراق التجاريــة ســواء كانــت كمبيــالات أو ســندات 
لأمــر أو شــيكات طالمــا لــم يثبــت أنهــا وليــدة اشــتغاله منفــرداً بالتجــارة فــي الكويــت بالمخالفــة للحظــر 
الــذي فرضــه القانــون ، وفــي حالــة ثبــوت ذلــك فــإن تلــك الأوراق تبطــل كأثــر لإبطــال المعاملــة التجاريــة 
التــي أنشــأتها. لمــا كان ذلــك ، وكان ســند الديــن عبــارة عــن شــيك ثابــت فيــه مديونيــة المطعــون ضــده 
بمبلــغ مائــة وعشــرون ألــف دينــار لصالــح الطاعــن ويســتحق الســداد فــي 2014/2/5، وكانــت الأوراق قــد 
جــاءت خلــواً ممــا يفيــد أن هــذا الديــن ناشــيء عــن اشــتغال الطاعــن فــي الكويــت بالتجــارة ، فــإن الحكــم 
المطعــون فيــه إذ انتهــى إلــى بطــان للشــيك ســند المطالبــة وذلــك بمــا اجتزأه مــن القول “ أن الشــيك 
باعتبــاره ورقــة تجاريــة يُعــد عمــاً تجاريــاً لا يجــوز لغيــر الكويتــي التعامــل بــه لمخالفــة ذلــك للنظــام العــام 
طبقــاً لنــص المــادة )23( مــن قانــون التجــارة فــإن الحكــم بذلــك يكــون قــد اعتبر أن الشــيك كورقة تجارية 
محظــور علــى غيــر الكويتــي التعامــل بــه وهــو مــا يُعــد توســع فــي تفســير الحظــر المشــار إليــه وذلــك على 
خــاف الأصــل بمشــروعية الأوراق التجاريــة التــي يصدرهــا غيــر الكويتــي حتــى يثبــت العكــس، وإذ خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون ومخالفــة الثابــت 

بــالأوراق بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن2016/1759 تجاري جلسة 2017/11/23(

الموجـــــز )2(:

- إنشــاء الورقــة التجاريــة كأداة للوفــاء بالتــزام ســابق . أثــره . نشــوء الالتــزام الصرفــي إلــى جــوار الالتــزام 
الأصلــي . للدائــن الخيــار فــي الرجــوع علــى المديــن بدعــوى الصــرف أو بدعــوى الديــن الأصلــي . ســلوكه 
ســبيل أيهمــا . خضوعــه لجميــع الأحــكام والقواعــد التــي تحكــم الدعــوى التــي لجأ إليهــا دون الأخــرى . علة 

ذلــك: اســتقلال كل مــن الالتزاميــن فــي مقوماتــه وصفاتــه ودفوعــه . 

- إقامــة الخصــم دعــواه اســتناداً إلــى الالتــزام الصرفــي . غيــر مانــع مــن تغييــر ســبب دعــواه إلــى دعــوى 
الديــن الأصلــي أمــام الاســتئناف مــادام أن موضــوع الطلــب الأصلــي هــو المبلــغ المطالــب بــه لــم يتغيــر. 
تحقــق ذلــك . أثــره . خضــوع الدعــوى لأحــكام الالتــزام العــادي . عــدم ســريان الدفــع بالتقــادم المنصــوص 
عليــه بالمــادة 1/50 مــن قانــون التجــارة عليهــا . عــدم تقديــم الشــركة مــا يــدل علــى التخالــص عــن الديــن 
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ــر بــدون ســبب مشــروع .  ــراء علــى حســاب الغي ــه وفقــاً لأحــكام الإث ــه . التزامهــا بالوفــاء ب المطالــب ب
انتهــاء الحكــم إلــى هــذه النتيجــة . صحيــح . 

القاعدة )2(:

مــن المقــرر قانونــاً أن إنشــاء الورقــة التجاريــة كأداة للوفــاء بالتــزام ســابق يترتــب عليــه نشــوء الالتــزام 
الصرفــي إلــى جــوار الالتــزام الأصلــي بحيــث يكــون للدائــن الخيــار فــي الرجــوع علــى المديــن بدعــوى الصــرف 
أو بدعــوى الديــن الأصلــي، وأنــه متــى ســلك ســبيل أيهمــا فيكــون خاضعــاً لجميــع الأحــكام والقواعد التي 
تحكــم الدعــوى التــي لجــأ إليهــا دون الأخــرى لاســتقلال كل من الإلتزامين في مقوماتــه وصفاته ودفوعه 
،وأنــه يجــوز للخصــوم أثنــاء نظــر الاســتئناف واســتناداً لنــص المــادة 3/144 مــن قانــون المرافعــات تغيير 
ــالأوراق  ــة . لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت ب ســبب الدعــوى مــع بقــاء موضــوع الطلــب الأصلــي علــى حال
أن المســتأنف ضــده وإن أقــام دعــواه أمــام محكمــة أول درجــة اســتناداً إلــى الالتــزام الصرفــي إلا أنــه 
ليــس هنــاك مــا يمنــع ويحــول بيــن المســتأنف ضــده، وتغييــر ســبب دعــواه إلــى دعــوى الديــن الأصلــي 
ســيما وأن موضــوع الطلــب الأصلــي وهــو المبلــغ المطالــب بــه لــم يتغيــر، وإذ اتضــح لهــذه المحكمــة 
وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي فهــم الواقــع فــي الدعــوى ، وتقديــر أدلتهــا ، وفهــم طبيعــة المنازعــة 
المعروضــة عليهــا، وحقيقــة طلبــات الخصــوم فيهــا أن المســتأنف ضــده قــد أفصــح بوضــوح أمــام 
محكمــة الاســتئناف عــن تغييــره ســبب دعــواه وأنــه إنمــا يطالــب الشــركة المســتأنفة بالالتــزام الأصلــي 
دون الصرفــي وهــو مــا يجــوز قانونــاً إبــداؤه لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف دون أن يكــون فــي ذلــك 
تغييــراً لموضــوع الدعــوى فتكــون الدعــوى بهــذه المثابــة وقــد اســتندت إلــى الالتــزام العــادي لا يســرى 
عليهــا الدفــع بالتقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة 1/50 مــن قانــون التجــارة، وإذ قعــدت الشــركة 
المســتأنفة عــن تقديــم مــا يــدل علــى التخالــص عــن الديــن المطالــب بــه فإنهــا تكــون ملزمــة بــأن تــؤدي 
ــزولًا علــى حكــم المــادة 53 مــن قانــون التجــارة، وأن كل مــن  ــه ن للمســتأنف ضــده المبلــغ المطالــب ب
يثــرى علــى حســاب غيــره بــدون ســبب مشــروع يلتــزم بــأن يــؤدى لــه وفــى حــدود مــا أثــرى بــه مــا يرفــع 
الخســارة عنــه، وإذ انتهــي الحكــم المســتأنف إلــى هــذه النتيجــة فإنــه يكــون قــد انتهــي إلــى نتيجة صحيحة 
فــي القانــون، وتقضــي المحكمــة بتأييــده لمــا أنشــأته هــذه المحكمــة من أســباب علــى النحو المــار بيانه ، 
ويكــون مــا تثيــره وتتمســك بــه المســتأنفة فــي صحيفــة الاســتئناف المقام منهــا ومــا ورد بدفاعها على 

غيــر أســاس ممــا يتعيــن معــه رفــض الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف.

)الطعن 2017/1465 تجاري جلسة 2019/2/20(

الموجــــز )3(:

- خلــو الكمبيالــة مــن البيانــات التــي حددهــا المشــرع. أثــره. اعتبارهــا ســنداً عاديــاً. الاســتثناء. خلوهــا مــن 
تاريــخ اســتحقاقها. علــة ذلــك. اعتبارهــا فــي هــذه الحالــة مســتحقة الوفــاء بمجــرد الاطــاع عليهــا. 

- الأصــل فــي تقــادم الكمبيالــة هــو ثــاث ســنوات من تاريخ الاســتحقاق. كون هــذا التاريخ تاريخ تقديمها 
للاطــاع. مــؤداه. وجــوب تقديمهــا للوفــاء خــال ســنة مــن تاريــخ تحرياهــا. مــؤدي ذلــك. بــدء ســريان 
التقــادم. تقديــم الكمبيالــة بعــد هــذا الميعــاد أو عــدم تقديمهــا أصــاً. مــؤداه. بــدء التقــادم مــن تاريــخ 

إنشــاء الكمبيالــة. علــة ذلــك. أن تحديــد ميعــاد الوفــاء يرجــع لإرادة الحامــل. 

- خلو الكمبيالة من تاريخ للاستحقاق. مفاده. استحقاق للوفاء بمجرد الاطلاع عليه. تقديمها للوفاء 
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بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ تحرياهــا. مفاده. ســريان مــدة التقادم الصرفي منذ تاريخ إنشــائها. انتهاء 
الحكــم إلــى هذه النتيجة. صحيح. 

القاعــــــدة )3(:

النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن “ تشمل الكمبيالة على البيانات الأتية :

 لفــظ كمبيالــة مكتوبــاً فــي متــن الصــك وباللغــة التــي كتــب بهــا  6- ميعــاد الاســتحقاق “ ، والنــص فــي 
المادة 406 منه على أن “الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة 
إلا فــي الأحــوال الاتيــة: أ -.. ب– وإذا خلــت مــن بيــان ميعــاد الاســتحقاق اعتبــرت مســتحقة الوفــاء لــدى 
الإطــاع عليهــا .... “ والنــص فــي المــادة 1/454 منــه علــى أن “الكمبيالــة المســتحقة الوفــاء لــدى الاطلاع 
تكــون واجبــة الوفــاء بمجــرد تقديمهــا”، ويجــب أن تقــدم للوفــاء خــال ســنة مــن تاريخهــا،....” والنــص في 
1/502 مــن ذات القانــون علــى أن “ كل دعــوى ناشــئة عــن الكمبيالــة تجــاه قابلهــا تتقــادم بمضــي ثــاث 
ســنوات مــن تاريــخ الاســتحقاق”، والنــص فــي المــادة 445 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه “ 1- لا يبــدأ 
ســريان المــدة المقــررة لعــدم ســماح الدعــوى إلا مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه الديــن مســتحق الأداء 
مالــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك . 2- وإذا كان تحديــد ميعــاد الوفــاء متوقفــاً علــى إرادة الدائــن بــدأ 
ســريان المــدة مــن وقــت نشــوء الالتــزام “ يــدل علــى أن المشــرع أوجــب ذكــر بيانــات معينــة في الكمبيالة 
حتــى تتمكــن مــن القيــام بوظيفتــي الوفــاء والائتمــان ، وإذا تخلفــت إحــدى هــذه البيانــات فقــدت الورقــة 
صحتهــا الصرفيــة وأصبحــت ســنداً عاديــاً للديــن تســرى عليــه القواعــد العامــة ، بيــد أن خلــو الكمبيالــة 
مــن تاريــخ اســتحقاقها لا يفقدهــا صفتهــا كورقــة تجاريــة – باعتبــاره وإن كان مــن البيانــات الإلزاميــة إلا 
أن المشــرع اعتبرهــا فــي هــذه الحالــة مســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع عليهــا، وإذ كان الأصــل فــي مــدة 
تقــادم الكمبيالــة هــو ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الاســتحقاق فــإن كان هــذا التاريــخ هــو تاريــخ تقديمهــا 
للاطــاع فإنــه وفقــاً للمــادة 1/454 آنفــة البيــان يجــب تقديمهــا للوفــاء خــال ســنة مــن تاريــخ تحريرهــا ، 
فــإذا مــا قدمــت فــي هــذا الميعــاد يبــدأ منــه ســريان التقــادم ، أمــا إذا تــم تقديــم الكمبيالــة بعــد انقضائــه 
أو لــم تقــدم أصــاً فإنــه لا منــاص مــن إعمــال حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 445 مــن القانــون المدنــي 
التــي تحتســب بــدء التقــادم منــذ تاريــخ انشــاء الكمبيالــة باعتبــار أن تحديــد ميعــاد الوفــاء يرجــع لإرادة 
الحامــل ، طالمــا لــم يــرد فــي القانــون التجــاري نصــوص خاصــة يمكــن تغليبهــا علــى الأحــكام العامــة كمــا 
هــو الحــال فــي الاســتثناء الــذي فرضتــه المــادة 454 المشــار إليهــا . لمــا كان ذلــك ، وكانــت الكمبيالــة 
محــل التداعــي قــد خلــت مــن بيــان تاريــخ الاســتحقاق ومــن ثــم تكــون مســتحقة الوفــاء بمجــرد الاطــاع 
عليهــا ، وكان البنــك الطاعــن قــد قدمهــا للوفــاء فــي 2016/11/23 – تاريــخ صــدور أمــر الأداء بالرفــض – 
أي بعــد انقضــاء ســنة مــن تحريرهــا بالمخالفــة لمــا أوجبتــه المــادة 1/454 مــن قانــون التجــارة ، وبالتالــي 
فــإن التقــادم الصرفــي – وفقــاً للمــادة 2/445 مــن القانــون المدنــي – يبــدأ فــي الســريان منــذ تاريــخ إنشــاء 
الكمبيالــة فــي 2012/2/22 باعتبــار أن الحامــل لهــا يســتطيع إعــان إرادتــه بالوفاء من تاريخ إنشــائها ، وإذ 
لــم تقــدم الكمبيالــة للوفــاء إلا فــي 2016/11/23 أي بعــد مضــي أكثــر مــن ثــاث ســنوات ، الأمــر الــذي تكــون 
معــه دعــوى الرجــوع بهــا قــد انقضــت بمضــي المــدة ، وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى مــا يوافــق 
هــذا النظــر ، فإنــه يكــون قــد خلــص إلــى نتيجــة صحيحــة قانونــاً ولا يعبيــه مــن بعــد قصــوره فــي أســبابه 
القانونيــة ، إذ أن محكمــة التمييــز أن تســتكملها دون أن تقضــي بتمييــزه ويضحــى النعــي عليــه فــي هــذا 

الخصــوص علــى غيــر أســاس.
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)الطعن 2018/893 تجاري جلسة 2019/3/28(

- وراجع: شيك.

********

إيـجـــــار

الموجــــــز )1(:

- حق الإيجار. حق شخصي منقول ولو كان محل الإجارة عقاراً . عدم خضوعه لأحكام الملكية الشائعة 
ومنها أحكام قسمة المال الشائع بنوعيها سواء القسمة العينية بطريق الفرز والتجنيب والتصفية 
بالبيــع بالمــزاد العلنــي أو قســمة المهايــأة. اختلافــه عــن حــق الانتفــاع الــذي هــو حــق عينــي أصيــل متفــرع 
عــن حــق الملكيــة ويقــع علــى الشــيء المنتفــع بــه ويخــول لصاحبــه بعــض ســلطات المالــك فيكــون 
لــه اســتعمال واســتغلال الشــيء المملــوك للغيــر. مــؤداه. أنــه حــق مالــي قائــم بذاتــه يمكــن تقســيمه 

وقســمته بين الشــركاء المشــاركين. 

- عــدم أحقيــة المســتأجر فــي قســمة العيــن المؤجــرة . اختلافــه فــي جوهــره عــن حــق إدارة أمــاك الدولــة 
ــر  ــة خــارج خــط التنظيــم بشــأن الضوابــط والمعايي المســتمد مــن قــرار لجنــة اســتغلال أراضــي الدول
الخاصــة بالشــاليهات واللائحــة التنفيذيــة المنظمــة. جــواز إجــراء فــرز كامــل لمســاحة الأرض المرخــص 
بهــا بنــاءً علــى طلــب المرخــص لهــم. جــواز إعــداد مخطــط جديــد لــكل شــاليه فــي ســبيل الفــرز. انتهــاء 
الحكــم إلــى هــذه النتيجــة. اشــتماله علــى تقريــرات قانونيــة خاطئــة. لمحكمــة التمييــز تصحيحهــا دون أن 

تميزه.  

القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن اســتغلال العقــارات المملوكة للدولة ملكيــة خاصة لا يتم 
إلا بموجــب عقــد إيجــار أو ترخيــص بالانتفــاع مؤقــت ثابــت بالكتابــة مبينــاً بــه حقــوق والتزامــات الطرفيــن 
والشــروط الجوهريــة وغيــر المألوفــة فــي الإيجــار العــادي ، وأن حــق الايجــارة الناشــئ عــن عقــد الإيجــار 
ــه يقتضــي تدخــاً  ــو كان محــل الإجــارة عقــاراً ، وهــذا الحــق هــو حــق شــخصي لكون هــو حــق منقــول ول
مــن المؤجــر وليتمكــن المســتأجر مــن اســتعمال القســيمة المؤجــرة لــذا فإنــه بهــذه المثابــة لا تخضــع 
لأحــكام الملكيــة الشــائعة الــواردة فــي القانــون المدنــي ومنهــا أحــكام قســمة المــال الشــائع بنوعيهــا 
ســواء القســمة العينيــة بطريــق الفــرز والتجنيــب والتصفيــة بالبيــع بالمــزاد العلنــي أو قســمة المهايــأة 
المنصــوص عليهــا فــي الفــرع الثانــي مــن الفصــل الأول مــن البــاب الأول فــي الكتــاب الأول مــن القســم 
الثانــي مــن القانــون المدنــي ، وهــو يختلــف عــن حــق الانتفــاع المنصــوص عليــه فــي المــادة 944 ، مــن 
ذات القانــون فــي أن حــق الانتفــاع حــق عينــي أصلــي متفــرع مــن حــق الملكيــة يقــع علــى الشــيء المنتفــع 
بــه يخــول لصاحبــه بعــض ســلطات المالــك فيكــون لــه حــق اســتعمال واســتغلال لشــئ المملــوك 
للغيــر وبالتالــي فــإن حــق الانتقــاع هــو حــق مالــي قائــم فــي ذاتــه يمكــن تقســيمة ، وقســمته بين الشــركاء 
المشــاركين ومن نافلة القول أن عدم أحقية المســتأجر في قســمة العين المؤجرة يختلف في جوهره 
عــن حــق إدارة أمــاك الدولــة المســتمد مــن قــرار لجنــة اســتغلال أراضــي الدولــة خــارج خــط التنظيــم 
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بشــأن الضوابــط والمعاييــر الخاصــة بالشــاليهات واللائحــة التنفيذيــة المنظمــة فــي إجــراء فــرز كامــل 
مســاحة الأرض المرخــص بهــا بنــاء علــى طلــب المرخــص لهــم إذ تعــد الإدارة فــي ســبيل الفــرز مخطــط 
جديــد لــكل شــاليه وأنــه وإن كان الحكــم ســليماً فــي نتيجتــه التــي انتهــى إليهــا فإنــه لا يعيبــه مــا يكــون قــد 
اشــتملت علــى أســبابه مــن تقريــرات قانونيــة خاطئــة إذ لمحكمــة التمييــز تصحيــح هــذه الأســباب دون 

أن تميــزه.

) الطعن2013/1731 مدني جلسة 2016/4/12(

********
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بدائل سكنية. بطاقات ائتمان. بطلان. بعثات دبلوماسية. بنوك. بيع. بيوت حكومية.
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بدائل سكنية

الموجــــز )1(: 

- حــق المخصــص لــه فــي التقــدم لاســتصدار وثيقــة تملــك المســكن أو القســيمة بعــد انقضــاء خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ تســلمه المســكن الحكومــي أو مــن تاريــخ الاســتلام إذا كان بديــاً ســكنياً آخــر. قــرار 

وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان رقــم 2006/20.

القاعـــــدة )1(:

ــداً يحكــم إجــراءات إصــدار  ــة لشــؤون الإســكان رقــم 2006/20 قــد اســتحدث نصــاً جدي ــر الدول قــرار وزي
وثيقــة تملــك المســكن أو القســيمة للمخصــص لــه اســتبدل فيــه بنــص المادتيــن 43 ، 44 مــن القــرار 
1993/564 نصــاً يعطــي المخصــص لــه حــق التقدم بطلب ثاني لاســتصدار وثيقة المســكن المخصص 
لــه بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ تســلمه المســكن الحكومــي أو مــن تاريــخ الاســتلام إذا كان 
بديــاً ســكنياً آخــر وأن لمحكمــة التمييــز أن تصحــح مــا ورد بالحكــم المطعــون فيــه مــن تقريــرات قانونيــة 

خاطئــة دون أن تميــزه.

 )الطعن 962 /2016 مدني جلسة 2018/1/29(

*******

بطاقات ائتمان

الموجــــز )1(: 

- العلاقــة بيــن البنــوك وعملائهــا. خضوعهــا لمبــدأ ســلطان الإرادة. مــؤداه. جــواز الاتفــاق فــي العقــود 
المبرمــة بينهمــا علــى تقاضــى البنوك رســوم وعمولات مقابل اســتخدام العميل لبطاقــة الائتمان التي 

تصــدر بنــاءً علــى طلبــه. 

-جــواز جمــع الدائــن بيــن العمولــة أو المنفعــة أيــاً كان نوعهــا والفائــدة المتفــق عليهــا ولــو زاد عــن الحــد 
الأقصــى المقــرر للفائــدة. شــرط ذلــك. أن يكــون الدائــن قــد قــدم مقابلهــا خدمــة حقيقيــة. إدعــاء المديــن 

غيــر ذلــك. وقــوع عــبء الإثبــات علــى عاتقــه. 

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر أن العلاقــة بيــن البنــوك وعملائهــا تخضع بحســب الأصل لمبــدأ ســلطان الإرادة بما مؤداه 
أنــه يجــوز الاتفــاق فــي العقــود المبرمــة بينهمــا علــى تقاضــي البنــوك رســوم وعمــولات مقابــل اســتخدام 
العميــل لبطاقــة الائتمــان التــي تصدرهــا بنــاءً علــى طلبــه. ومــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن 
مفــاد المــادة 2/111 مــن قانــون التجــارة أن القانــون لا يحظــر علــى الدائــن أن يجمــع بيــن تقاضــى العمولــة 
أو المنفعــة أيــاً كان نوعهــا والفائــدة المتفــق عليهــا ولــو زاد علــى الحــد الأقصــى المقرر قانونــاً للفائدة إلا 
أن شــرط ذلــك ألا تكــون العمولــة أو المنفعــة المتفــق عليهــا لا تقابلهــا خدمــة حقيقيــة يكــون الدائن قد 
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أداهــا ويقــع علــى المديــن إذا نــص فــي العقــد الــذى يربطــه بالدائــن على عمولــة عبء إثبــات أنه لا يقابلها 
خدمــة حقيقية.

)الطعنان 2027، 2103 /2015 تجاري جلسة 2016/5/10(

*******

بطلان

الموجــــز )1(: 

- تعــارض أســباب الحكــم مــع منطوقــه . العبــرة بالمنطــوق وحــده . اعتبــار الحكــم فــي هــذه الحالــة غيــر 
محمــول علــى أســباب وقائمــاً علــى غيــر أســاس. مثــال . 

القاعدة )1(:

متــى كانــت الأســباب متعارضــه مــع المنطــوق فالعبــرة- وعلــى مــا جــري بــه قضــاء هــذه المحكمــة – 
بالمنطــوق وحــده ويكــون الحكــم فــي هــذه الحالــة غيــر محمــول علــى أســباب وقائمــاً علــى غيــر أســاس . 
لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد اقــام قضــاءه فــي هذا الخصوص على ما أورده بأســبابه 
أن الثابت للمحكمة من الصور الضوئية الصادرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل وفاء الطاعن بمقابل 
الانتفــاع عــن عامــي 2014 ، 2015 فيكــون المســتحق مــن مقابــل الانتفــاع اعتبــاراً مــن 2016/10/1 وحتــي 
تاريــخ الاخــاء ومــن ثــم تقضــي المحكمــة بتعديــل الحكــم المســتأنف فــي هذا الشــق وتأييــد الحكم فيما 
عــدا ذلــك إلا أن الحكــم المطعــون فيــه عــاد وقضــى فــي منطوقــة في موضوع الاســتئناف برفضه وتايد 
الحكــم المســتأنف ، فــإن قضــاءه يكــون باطــاً لقيامــه علــى غيــر أســاس يحملــه ممــا يعيبــه ويوجــب 

تميــزه جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص .

)الطعن 2016/936 مدني جلسة 2019/3/25(

الموجـــــز )2(:

- المشــرع لــم يلــزم رئيــس الهيئــة التــي نطقــت الحكــم بالتوقيــع مــرة أخــرى علــى اســتقلال علــى البيــان 
المثبــت بخاتمــة الحكــم بشــأن اختــاف الهيئــة التــي نطقــت بــه عــن الهيئــة التــي أصدرتــه . 

القاعدة )2(:

إذ كانــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 112 مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى أنــه “يجــب أن يحضــر القضاة 
الذيــن إشــتركوا فــي المداولــة تــاوة الحكــم فــإذا حصــل لأحدهــم مانــع وجــب أن يكــون قــد وقــع علــى 
مســودة الحكــم” وكانــت المــادة 116 مــن ذات القانــون تنــص علــى أنــه يجــب أن يبيــن فــي الحكــم أســماء 
القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة واشــتركوا فــي الحكــم وحضــروا النطــق بــه وأن عــدم بيــان أســماء 
القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه البطــان. فــإن مفــاد ذلــك أنــه إذا تخلــف أحــد القضــاة الذيــن 
أصــدروا الحكــم عــن حضــور جلســة النطــق بــه لمانــع، فوقــع علــى مســودته المشــتملة علــى منطوقــة 
وأســبابه وحــل غيــره محلــه وقــت النطــق بالحكــم وجــب إثبــات ذلــك فــي الحكــم وإلا لحقه البطــان، وكان 
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المقصــود بعبــارة القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين 
حضــروا تــاوة الحكــم، وكان المنــاط فــي هــذا الخصــوص هــو الإعتــداد بالبيانــات المثبتــة بالحكــم علــى أن 
تكمــل بمــا يــرد بمحضــر الجلســة فــي خصوصــه. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن محضر جلســة محكمة 
الاســتئناف فــي 2018/11/20 أن الهيئــة التــي ســمعت المرافعــة وقــررت حجــز القضيــة للحكــم لجلســة 
2018/12/18  التــي صــدر فيهــا مشــكله برئاســة المستشــار/ ........... وعضويــة المستشــارين/........... 
و........... ، وكان الثابت من النسخة الأصلية لهذا الحكم أن الهيئة التي نطقت به بجلسة 2018/12/18 
مشــكلة برئاســة المستشــار / ........... وعضويــة المستشــارين/ ........... و...........، فــإن مفــاد ذلــك أن 
المستشــار ........... الذى ســمع المرافعة واشــترك في المداولة لم يحضر جلســة تلاوته، وإذ أثبت في 
خاتمة الحكم عقب منطوقة أن المستشــار / ........... الذى ســمع المرافعة واشــترك في المداولة قد 
وقــع علــى مســودة الحكــم فإنــه بذلــك يكــون الحكــم قــد بيــن الهيئــة التــي ســمعت المرافعة واشــتركت 
فــي المداولــة وتلــك التــي نطقــت بــه ولمــا كان الثابــت بنســخة الحكــم الأصليــة أنها مزيلــة بتوقيع رئيس 
الهيئــة التــي نطقــت بــه وكان المشــرع لــم يلزمــه فــي المــادة 117 مــن قانــون المرافعــات بالتوقيــع مــره 
أخرى على إستقلال على البيان المثبت بخاتمة الحكم بشأن اختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة 

التــي أصدرتــه، ومــن ثــم فــإن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بالبطــان يضحــى علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2019/25 تجاري جلسة 2020/11/10(

*******

بعثات دبلوماسية

الموجــــز )1(: 

-  اســتحقاق الموظفــون الفنيــون والملحقــون الوافديــن للعمــل بالبعثــات بالخــارج الميــزة النقديــة 
المقــررة لنظرائهــم مــن أعضــاء الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي . شــرطه . العــودة للعمــل بديــوان 

وزارة الخارجيــة . أســاس ذلــك . التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر. صحيــح. مثــال . 

القاعــــــدة )1(:

 مــن المقرروفقــاً للقــرار الــوزاري رقــم 2000/1537 المعــدل بالقــرار الــوزاري رقــم 2007/80 فــي المــادة 
الخامســة والتــي تنــص فــي المــادة )5( منــه علــى أن تســرى علــى الموفديــن طبقــاً لأحــكام هــذا القــرار 
فــي الــدول الموفديــن إليهــا مــا يلــي: أ- البــدلات المقــررة باللائحــة الماليــة لموظفــي وزارة الخارجيــة وفقــا 
لوزيــر الخارجيــة الــذي يوضــح فئــات البــدلات حســب أ- الــدول ب- تكــون المعادلــة بيــن الرتــب العســكرية 
لرجــال الشــرطة ودرجــات الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي ودرجــات جدول المرتبــات العام في تطبيق 
اللائحــة الماليــة المشــار إليهــا للمســتحقين العســكرين كمــا هــو موضــح فــي الجــدول المرفــق لكتــاب 
ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم م.خ.م/2006/33/492 المشــار عليــه ج- الامتيــازات المالية التي تقررهــا وزارة 
الخارجية لنظرائه بالســلك الدبلوماســي بموجب المرســوم باللائحة المالية لوزارة الخارجية وجاء نص 
المــادة 48 مكــرر مــن القانــون رقــم 21 لســنة 1962 الخــاص بنظــام الســلكين الدبلوماســي والقنصلي قد 
نصــت علــى أن يعامــل الموظفــون الفنيــون والملحقــون الموفديــن للعمــل بالبعثــات بالخــارج معاملــة 
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نظرائهــم مــن أعضــاء الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي فــي نفــس البعثــة وتطبــق عليهــم اللائحــة 
الماليــة لموظفــي وزارة الخارجيــة والقــرار المنعقــد لهــا ويصــدر قــرار مــن مجلــس الخدمــة المدنيــة 

بمعادلــة هــذه الوظائــف بوظائــف الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي. 

ومفــاد هــذا النــص أنــه يشــترط لمعامــات الموظــف الفنــي والملحــق للعمــل بالبعثــات بالخــارج وفقــاً 
للائحــة الماليــة لموظفــي وزارة الخارجيــة أن يكــون الموظــف أو للملحــق موفــد بالفعــل أي يعمــل فعــاً 

بإحــدى ســفارات الدولــة بالخــارج. 

كمــا نصــت المــادة 31 مــن المرســوم بقانــون رقــم 2005/245 الخــاص باللائحــة الماليــة لموظفــي وزارة 
الخارجيــة قــد نــص علــى أنــه يمنح موظفو الســلكين في البعثات الممثلين لموظفــي وزارة الخارجية عند 
عودتهــم للعمــل بالديــوان العــام ميــزة نقديــة اعتبــاراً من تاريخ عودتهــم ولمدة مماثلة لمدة عملهم في 
الخــارج ، وهــو نــص صريــح وقاطــع وواضــح لا لبــس فيــه ولا غمــوض ولا يجــوز الخروج علي تأويله لما في 
ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لــم يــأت لــه النعــي عــن طريــق التأويل وهــو يخاطب موظفي الســلكين 
ــوزارة الخارجيــة ويتوقــف اســتحقاق هــؤلاء مــع العــودة  الدبلوماســي والقنصلــي فقــط أن العامليــن ب
للعمــل بالديــوان العــام لــوزارة الخارجيــة ولم يتضمن النعي الإشــارة إلى الموظفين الفنيين والملحقين 
الموفدين للعمل بالبعثات الخارجية – ولو أراد المشــرع ســريان هذا الحكم عليهم لأشــار لذلك صراحة 
كمــا نــص صراحــة فــي المــادة 48 مكــرر المشــار إليهــا ســلفاً بســريان اللائحــة الماليــة لموظفــي وزارة 
الخارجيــة علــى هــؤلاء الموظفيــن والملحقيــن وأن القيــاس لا يجــوز لعــدم النــص عليــه أدبيــاً الإشــارة إلــى 
مــن فــي حكمهــم. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن أوراق الدعــوى ومســتنداتها أن الطاعــن كان يعمــل 
عقيــد بــوزارة الداخليــة وتــم إيفــاده إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة بتاريــخ 2007/7/31 بموجــب القــرار رقــم 
2010/4315 وتــم احالتــه للتقاعــد فــي 2012/6/1 بموجــب القــرار رقــم 2012/754 وأنــه لــدى عودتــه مــن عملــه 
بســفارة الكويــت بالخــارج لــم يعــد للعمــل بالديــوان العــام للــوزارة ومن ثم لا  تســرى عليــه الميزة النقدية 
محــل المطالبــة المقــررة لنظــر أنــه فــي الســلك الدبلوماســي والقنصلــي وتكــون مطالبــة قائمــة على غير 

ســند مــن القانــون وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه صحيــح الواقــع والقانــون.

)الطعن 3 /2016 مدني جلسة 2018/11/19 (

  ********

بنــــوك

الموجـــــز )1(:

- التحويــل المصرفــي فــي خصــوص علاقــة المحــول بالمحــول إليــه. لا يفيــد بذاته مديونيــة الأخير بالمبلغ 
محل التحويل للمحول . مقتضاه . أن عبء إثبات المديونية . وقوعه على عاتق المحول. تقدير المانع 
الأدبــي مــن الحصــول علــى الدليــل الكتابــي فــي التصــرف القانونــي الــذي يجــب علــى إثباتــه بهــذا الطريــق. 
موضوعــي . عــدم اعتبــار صلــة القرابــة فــي ذاتهــا مانعــاً أدبيــاً يحــول دون الحصــول علــى ســند كتابــي . 

وجــوب الرجــوع فــي ذلــك إلــى ظــروف كل دعــوى علــى حــدة ومــا تســتخلصه منهــا محكمــة الموضــوع . 

- اعتصــام الطاعــن أمــام محكمــة الموضــوع والخبيــر الــذي ندبتــه محكمــة أول درجــة ببــراءة ذمتــه مــن 
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الديــن وأن التحويــل المصرفــي مــن المطعــون ضــده الأول كان ســداداً لديــن علــى الأخيــر . عجــز الأخيــر 
عــن إثبــات أن المبلــغ المحــول كان علــى ســبيل القــرض . قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بإلــزام الطاعــن 
بــرد المبلــغ المطالــب بــه ونقــل عــبء الإثبــات علــى عاتقــه بقالــة أنــه لــم يبيــن ســبب التحويــل وأن المانــع 
الأدبــي حــال بينــه والحصــول علــى دليــل كتابــي رغــم أن التحويــل المصرفــي لا يــدل وبطريــق اللــزوم علــى 
انشــغال ذمتــه بــه ولــم يقــدم الأخيــر الدليــل علــى صحــة إدعائــه كونــه المكلــف بإقامــة الدليــل فضــاً عــن 
أن صلــة القرابــة لا تعــد فــي ذاتهــا مانعــاً أدبيــاً يحــول دون الحصــول علــى ســند كتابــي . قصــور ومخالفــة 

للقانــون توجــب تمييــزه . 

القـاعـــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن التحويــل المصرفــي فــي خصــوص علاقة المحــول بالمحول 
إليــه لا يفيــد بذاتــه مديونيــة الأخيــر بالمبلــغ محــل التحويــل للمحــول ، بمــا مقتضــاه أن يكــون عــبء إثبــات 
هــذه المديونيــة علــى عاتــق المحــول ، وأن تقديــر المانــع الأدبــي مــن الحصــول علــى الدليــل الكتابــي فــي 
التصــرف القانونــي الــذى يجــب إثباتــه بهذا الطريق هو من المســائل التي تســتقل بها محكمة الموضوع 
ولا تعتبــر صلــة القرابــة فــي ذاتهــا مانعــاً أدبيــاً يحــول دون الحصــول علــى ســند كتابــي بــل يرجــع فــي ذلــك 
ــه وإن كان لمحكمــة  ــى ظــروف كل دعــوى علــى حــده ومــا تســتخلصه منهــا محكمــة الموضــوع ، وأن إل
الموضــوع ســلطة تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر مــا يقــدم إليهــا مــن الأدلــة إلا أن حكمهــا 
يجب أن يكون مبيناً على أســباب صحيحة تنم عن تحصيلها لفهم هذا الواقع مما له ســنده من أوراق 
الدعــوى المقدمــة فيهــا، وأن الحقيقــة التــي اســتخلصتها وتوصلــت إليهــا واقتنعــت بهــا قــد قــام الدليــل 
عليهــا الــذى مــن شــأنه أن يــؤدى إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا قضاؤهــا ومــن دون أن تكــون مخالفــة 
للقانــون الــذى يبيــن الأدلــة التــي يمكــن إثبــات الحقــوق بمقتضاهــا وحــدد نطاقهــا وقيــد القاضــي بوجــوب 
الالتــزام بهــا وعــدم تجاوزهــا بإضافــة وســائل أخــر لا يقرهــا القانــون حمايــة لحقــوق المتقاضيــن ، وليــس 
مــن بيــن هــذه الأدلــة مجــرد أقــوال الخصــم أو ادعاءاتــه إذ علــى الدائــن إثبــات الالتــزام وعلــى المديــن إثبــات 
التخلــص منــه. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد إعتصــم أمــام محكمــة الموضــوع والخبيــر الــذى ندبتــه 
محكمــة أول درجــة أن ذمتــه بريئــة مــن ذلــك الديــن وأن التحويــل المصرفــي مــن المطعــون ضــده الأول 
كان ســداداً لديــن علــى الأخيــر . وعجــز المطعــون ضــده الأول أمــام المحكمــة والخبيــر المنــدوب عــن إثبات 
أن المبلغ المحول للطاعن كان على ســبيل القرض وهو المكلف بإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون 
فيــه قــد الــزم الطاعــن بــرد المبلــغ المطالــب بــه موضــوع النــزاع ونقــل عــبء الإثبــات علــى عاتقــه بقالــة أنه 
لــم يبــرر ســبب تحويــل ذلــك المبلــغ لحســابه وأن المانــع الأدبــي حــال بينــه والحصول على دليــل كتابي رغم 
أن التحويــل المصرفــي لا يــدل وبطريــق اللــزوم العقلــي علــى انشــغال ذمتــه بــه وعــدم تقديــم المطعــون 
ضــده الأول الدليــل علــى صحــة ادعائــه لكونــه المكلــف بإقامــة الدليــل عليــه ، فضــاً عــن أن صلــة القرابــة 
لا تُعــد فــي ذاتهــا مانعــاً أدبيــاً يحــول دون الحصــول مــع ســند كتابــي فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة القانــون 

والقصــور فــي التســبيب بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن.

)الطعن 64 / 2016 مدني جلسة 2020/11/23  (

- وراجع: خطاب ضمان.

- وراجع: شركات- القاعدة )13(.

*********
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بيــــع

الموجـــز )1(: 

- ثبــوت أن المطعــون ضــده قــام ببيــع حصــة الطاعنــة التــي كانــت زوجــة لــه فــي العقــار المملــوك لهمــا 
بالســوية لنفســه مســتعملًا التوكيــل الصــادر إليــه منهــا والــذي يجيــز لــه ذلــك. انصــراف أثــر البيــع إليهــا. 
عــدم اعتبــاره متجــاوزاً حــدود الوكالــة. ورود البيــع علــى محــل معلــوم محــدد تحديــداً نافيــاً للجهالــة وبثمن 
جــدي معلــوم. توقيــع المطعــون ضــده علــى العقــد بصفتــه بائعاً ومشــترياً. مــؤداه. انعقاده مســتوفياً 
أركانــه. لا يغيــر مــن ذلــك إدعــاء البائعــة عــدم علمهــا بالبيــع أو أنهــا لــم تقبــض الثمــن. عــدم أخــذ الحكــم 
باليميــن المتممــة. لا يعيبــه. علــة ذلــك: أن اليميــن المتممــة لا تحســم النــزاع وللقاضــي أن يلتفــت عنهــا 
مــادام قــد أقــام قضائــه علــى أســباب ســائغة. النعــي عليــه. جــدل موضوعــي تنحســر عنــه رقابــة محكمــة 

التمييز.

القاعــــــدة )1(:

إذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بإلغــاء الحكــم الابتدائي فيما قضي بــه والقضاء برفض 
الدعــوى علــى مــا خلــص إليــه مــن أوراقهــا والمســتندات المقدمــة فيهــا مــن أن الثابــت بــالأوراق وبمــا 
ــه التوكيــل  ــة كانــت زوجــة للمطعــون ضــده الأول وأصــدرت ل ــه بيــن الخصــوم أن الطاعن لا خــاف علي
العــام رقــم .... جلــد .... المــؤرخ فــي 1995/8/7 وقــد قــام المطعــون ضــده الأول ببيــع حصتهــا فــي عقــار 
التداعــي المملــوك لهمــا بالســوية وذلــك لنفســه مســتعملًا التوكيــل الصــادر إليــه مــن الطاعنــة والــذي 
يجيــز لــه البيــع والقبــض والإقــرار وحــق التعاقــد مــع النفــس ومــن ثــم فــإن هــذا التصــرف تنصــرف آثــاره 
إلــى الطاعنــة وأن قيامــه باســتعمال التوكيــل والبيــع لنفســه لــم يتجــاوز به حــدود الوكالة ســيما وأن هذا 
البيــع وارد علــى محــل معلــوم محــدد تحديــداً نافيــاً للجهالــة ومســموح التعامــل فيــه بثمن جــدي معلوم 
وقــد قــام المطعــون ضــده بالتوقيــع بالعقــد بصفتــه بائــع ومشــتري ومــن ثــم تكــون قــد انعقــدت أركان 
ذلــك العقــد وأن الوكيــل لــم يتجــاوز حــدود وكالتــه ولا ينــال مــن ذلــك مــا قررتــه الطاعنــة مــن أنهــا لم تعلم 
بالبيــع ولــم تقبــض الثمــن فهــي وشــأنها الالتجــاء إلــى القضــاء للمطالبــة بنصــف قيمــة العقــار المبيــع 
إن كان لهــا مقتضــى مــن القانــون ولا يعيــب الحكــم عــدم الأخذ باليمين المتممة إذ أنها لا تحســم النزاع 
ويكــون مطلــق للخيــار للقاضــي فــي أن يقضــي بهــا أو يلتفت عنها – وكان الذي خلص إليه الحكم ســائغاً 
ولــه أصلــه الثابــت بــالأوراق ويكفــي لحمــل قضائــه – فــإن النعــي علــى الحكــم المطعــون بمــا تضمنــه 
ســبب النعــي لا يعــدو أن يكــون جــدلًا فيمــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع بتقديــره تنحســر عنــه رقابــة 

محكمــة التمييــز ويضحــى النعــي علــى غيــر أســاس. 

)الطعن 2015/1823 مدني جلسة 2016/5/23(

الموجــــــز )2(:

- بيع حصة شــائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقســيم. شــرطه. الحصول على إذن مســبق من بلدية 
الكويــت وفقــاً للقــرارات التــي تصــدر مــن المجلــس البلــدي. م1 مــن المرســوم بــق92 لســنة 1976. بطــان 
كل عقــد يخالــف ذلــك. جــواز التمســك بالبطــان مــن كل ذي شــأن. القصــد منــه. منــع تفتيــت الحصــص 
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الشــائعة ومنــع المضاربــة عليهــا حفاظــاً علــى الاقتصاد القومي والحركة العمرانيــة. تخلف هذا القصد 
إذا انصــب البيــع علــى قســيمة بكاملهــا لأنــه لــن يترتب عليه تفتيت للحصص الشــائعة إنما تركيزها في 

يــد المالــك الجديــد. أثــره. عــدم ســريان الحظــر عليهــا ولــو صــدر البيــع من ملاكها على الشــيوع. 

القاعـــــــدة )2(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن المشــرع قد اســتهدف بإصدار المرســوم بالقانــون رقم 92 
لســنة 1976 منــع المضاربــة بعــد أن عمــد البعــض إلــى بيــع حصص شــائعة في أراضي غير مقســمة ثم 
تداولــت تلــك الحصــص وفتنــت ودخــل فيهــا عنصــر المضاربــة ممــا أضــر أبلــغ الضــرر بالاقتصــاد القومي 
والحركــة العمرانيــة فــي البــاد ، ومــن ثــم نــص هــذا القانــون فــي مادتــه الأولى علــى أن لا يجوز بيع حصص 
شــائعة فــي أرض لــم يصــدر بهــا قــرار التقســيم إلا بعــد الحصــول علــى إذن مســبق مــن بلديــة الكويــت 
وفقــاً للضوابــط والشــروط التــي تصــدر بقــرار مــن المجلــس البلــدي ويقــع باطــاً كل عقــد يخالــف ذلــك 
ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يتمســك بهــذا البطــان، وعلــى المحكمــة أن تقضــي بذلــك مــن تلقــاء نفســها، 
ومفــاد هــذا النــص أن البيــع إذا انصــب علــى قســيمة بكاملهــا فإنــه يخــرج عــن دائــرة الحظــر ولــو صدر من 
ملاكهــا علــى الشــيوع ، لأنــه لــن يترتــب عليــه تفتيــت للحصــص الشــائعة التي تنتقــل كما هي إلــى المالك 
الجديــد. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض طلــب بطــان الإقــرار رقــم 
11 جلــد 186 المــؤرخ 1995/3/22 علــى أن هــذا الإقــرار قــد تضمــن بيــع المــاك المشــتاعين ومــن ضمنهــم 
الطاعــن لحصصهــم الشــائعة إلــى المطعــون ضــده الأول ممــا أدي إلــى تركيــز ملكيــة القطعــة محــل 
التداعــي فــي يــد المطعــون ضــده الأول وليــس تفتيتهــا ، وبذلــك فــإن هــذا البيــع يخــرج عن نطــاق الحظر 
المنصــوص عليــه فــي المرســوم بالقانــون رقــم 92 لســنة 1976 ســالف الذكــر ، وكان هــذا الأســاس الــذي 
أســتند إليــه الحكــم المطعــون فيــه فــي هــذا الخصــوص يتفــق مــع التطبيــق الصحيــح للقانــون ويكفــي 

لحمــل قضــاءه فــإن النعــي عليــه بهــذا الســبب يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2013/1812 مدني جلسة 2016/6/27(

الموجـــــز )3(: 

- بيــع الوفــاء هــو احتفــاظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات 
خــال مــدة معينــة. مفــاده. اعتبــار العقــد قرضــاً مضموناً برهن حيازي وتســري عليه جميــع أحكام الرهن 
الحيــازي بمــا فيهــا بطــان الاتفــاق علــى تملــك العقــار المبيــع حمايــة للبائــع. بيــع الوفــاء الــذى يبطلــه 
القانــون. شــرطه. اتجــاه إرادة الطرفيــن وقــت إبــرام البيــع إلــى احتفــاظ البائــع بحــق اســترداد المبيع خلال 
فتــرة معينــة ولا يلــزم إدراج هــذا الشــرط فــي العقــد. كفايــة الاتفــاق علــى ذلــك فــي وقــت واحــد تتحقــق 
معــه المعاصــرة الزمنيــة بيــن البيــع وحــق البائع في الاســترداد ســواء كانت الورقة ســابقة أو لاحقة على 

البيع. 

القاعـــــــدة )3(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن المنــاط في تكييــف العقود والاتفاقــات واعطائها الوصف 
القانونــي الصحيــح هــو بالقصــد المشــترك الــذى انصرفــت إليــه نيــة المتعاقديــن وقــت إبــرام الاتفــاق، 
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ويدخــل التعــرف علــى هــذا القصــد فــي ســلطة محكمــة الموضــوع التــي يكــون لهــا أن تســتظهره 
وتســتدل عليــه مــن ظــروف وقرائــن الدعــوى ووقائعهــا ومســلكهم وتصرفاتهــم المقترنــة بتحريــره ولا 
معقــب عليهــا فيمــا تحصلــه مــا دام كان هــذا الاســتخلاص ســائغاً يســتند إلــى أصــول ثابتــة بــالأوراق 
لا خــروج فيــه عــن المعنــى الظاهــر لهــا، وإنــه إذا كان الحكــم مقامــاً علــى جملــة قرائــن لا يمكــن فصلهــا 
ويكمــل بعضهــا بعضــاً، وتــؤدي فــي مجموعهــا إلــى النتيجــة التي انتهى إليهــا، فإنه لا يجوز مناقشــة كل 
قرينــة علــى حــدة لإثبــات عــدم كفايتهــا فــي ذاتهــا، وكان النــص فــي المــادة 508 مــن القانــون المدنــي علــى 
أنــه “إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات اعتبــر العقد 
قرضــاً مضمونــاً برهــن حيــازي” يــدل، وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة، علــى أن المشــرع واجــه حكــم 
بيــع الوفــاء وهــو البيــع الــذي يحتفــظ فيــه البائع-خــال مــدة معينــة- يحق اســترداد المبيع من المشــتري 
فــي مقابــل رد الثمــن ومصروفــات المبيــع إليــه، وآثــر الأخــذ بمــا جــرى عليــه العمــل واســتقر فــي الأذهــان 
لســنوات طويلــة مــن قبــل صــدور القانــون مــن اعتبــار العقــد قرضــاً مضمونــاً برهــن حيــازي وســرت عليه 
جميــع أحــكام الرهــن الحيــازي بمــا فيهــا بطــان الاتفــاق علــى تملــك العقــار المبيــع وذلــك حمايــة للبائــع، 
ويشــترط فــي بيــع الوفــاء الــذي يبطلــه القانــون أن تتجــه إرادة طرفيــه وقــت إبــرام العقــد إلــى احتفــاظ 
البائــع بحــق اســترداد المبيــع خــال فتــرة معينــة، ولا يلــزم أن يــدرج هــذا الشــرط في ذات عقد البيــع مادام 
الثابــت أن الاتفــاق قــد تــم علــى الأمريــن معــاً فــي وقــت واحــد وأن المعاصــرة الزمنيــة بيــن البيــع وحــق 

البائــع فــي الاســترداد تتحقــق ســواء كانــت الورقــة ســابقة أو لاحقــة علــى البيــع.

)الطعنان 2014/2081 ، 2016/186 تجاري جلسة 2017/11/23(

الموجـــز )4(: 

- ضمــان العيــوب الخفيــة . يجــاوز نطاقــه عقــد البيــع إلــى كل عقد ناقل للملكيــة وكل عقد ناقل للانتفاع 
شــأنه شــأن ضمان التعرض والاستحقاق.

- تمســك الطاعــن بفســخ عقــد بيــع الســيارة ورد الثمــن بالإضافــة إلــى التعويــض عــن الأضــرار الماديــة 
والأدبيــة لوجــود عيــب خفــي بالســيارة المبيعــة وهــو مالــم يكــن يعلمه وقت الشــراء ولو علمه لمــا أقدم 
علــى التعاقــد. قضــاء الحكــم المطعــون فيــه برفــض طلــب الفســخ اســتناداً إلــى قيــام الشــركة البائعــة 
بإصــاح الســيارة دون تحميــل المشــترى أيــة تكاليــف . خلــط الحكــم بيــن التــزام البائــع بضمــان العيــوب 
الخفيــة فــي المبيــع وبيــن ضمــان البائــع صلاحيــة المبيــع مــدة معينــة . اختــاف الضمانيــن في الشــروط 
والمــدد والحقــوق والالتزامــات . مــؤداه . أن الحكــم طبــق نــص قانونــي لا ينطبــق على الواقعة بما يعيبه 

بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون ويوجــب تمييزه جزئيــاً .  

القاعــــدة )4(

البيــن مــن المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي، أن المشــرع عرض لضمان العيــوب الخفية في المبيع، 
فــي المــواد مــن 489 الــى 497 وهــذا الضمــان – هــو كضمــان التعــرض والاســتحقاق- يجــاوز نطاقــه عقــد 
البيــع إلــى كل عقــد ناقــل للملكيــة، بــل وإلــى كل عقــد ينقــل الانتفــاع. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد 
انتهــى فــي دعــواه إلــى طلب الحكم بفســخ عقد بيع الســيارة موضوع الدعــوى المــؤرخ 2015/1/28 وإلزام 
الشــركة المطعــون ضدهــا بــرد الثمــن ومقــداره اثنــي عشــرة ألــف دينــار فضــاً عــن ثمانيــة عشــر ألــف 
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دينــار تعويضــاً عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة، وذلــك لوجــود عيــب خفــي بالســيارة المبيعه اســتلزم 
إصلاحــه تغييــر محــرك الســيارة برمتــه، وهــو مالــو كان يعلمــه وقــت الشــراء لمــا أقــدم علــى التعاقــد. 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض طلــب  فســخ عقــد البيــع المشــار إليــه وما يترتب 
عليــه مــن أثــار، اســتناداً إلــى أن البائعــة – الشــركة المطعــون ضدهــا – لم تُخل بالتزامهــا العقدي بإصلاح 
الســيارة واســتبدال المحــرك دون تحميــل المشــتري- الطاعــن – ثمــة تكاليــف، فــإن الحكــم المطعــون 
فيــه يكــون قــد خلــط بيــن التــزام البائــع بضمــان العيــوب الخفيــة فــي المبيــع الــوارد فــي المــواد 489، 497 
مــن القانــون المدنــي، وبيــن ضمــان البائــع صلاحيــة المبيــع مدة معينــه الوارد بالمــادة 499 مدنــي، إذ لكل 
مــن الضمانيــن شــروط ومــدد وحقــوق والتزامــات تختلــف عــن الأخــر ويكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد 
طبــق نــص قانونــي لا ينطبــق علــى واقعــة الدعــوى وهــو مــا يعيبــه بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون ممــا 
يوجــب تمييــزه جزئيــاً فــي خصــوص قضــاءه بتأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر برفــض طلــب فســخ عقــد 

البيــع واســترداد الثمــن.

)الطعنان 1456 ، 2018/1530 تجاري جلسة 2019/6/26(

********

بيوت حكومية 

الموجــــز)1(:

- تخصيــص البيــوت الحكوميــة. مرحلــة ســابقة علــى نقــل ملكيتهــا مــن الدولــة إلــى الأفــراد . المخصــص 
لــه لا يكســب ســوى حــق الســكن دون الملكيــة التــي لا تنتقــل إليــه لمجــرد ســداد الثمــن كامــاً واســتيفاء 
ــة الســكنية . وجــوب أن يتقــدم بطلــب لإصــدار  الشــروط الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي نظــام الرعاي
ــد تخصيــص  ــزام بذلــك عن ــه . يتعيــن الالت ــة المختصــة علي ــه وأن توافــق الجهــة الإداري وثيقــة تملــك ل

البيــوت ســواء ابتــداءً أو عنــد تعديــل التخصيــص. 

القاعـــــدة )1(:

 مفــاد نصــوص المــواد 1، 13، 15، 21 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1989/1116 بشــأن نظــام الرعايــة 
الســكنية - وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - أن تخصيــص البيوت الحكومية هو مرحلة ســابقة 
علــى نقــل ملكيتهــا مــن الدولــة إلــى الأفــراد ، وأن هــذا التخصيــص لا يكســب المخصــص لــه ســوى 
حــق الســكن دون الملكيــة التــي لا تنتقــل إليــه لمجــرد ســداد الثمــن كامــاً واســتيفاء الشــروط الأخــرى 
المنصــوص عليهــا فــي نظــام الرعايــة الســكنية ، بــل يلتــزم أن يتقــدم بطلــب لإصــدار وثيقــة تملــك لــه 
وأن توافــق الجهــة الإداريــة المختصــة علــى هــذا الطلــب. ويتعيــن الالتــزام بهــذا المفهوم عند تخصيص 

البيــوت ســواء فــى ذلــك عنــد تخصيصهــا ابتــداءً أو عنــد تعديــل التخصيــص.

)الطعن 810 /2014 مدني جلسة 2018/2/19 (

الموجـــــز )2(:

- ثبــوت أن المطعــون ضدهــا تشــترك والطاعــن فــي الانتفــاع بالبيــت الحكومــي وتضمنهــا قــرار الانتفــاع 
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بــه. قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بأحقيتهــا فــي اتخــاذ إجــراءات اســتخراج وثيقــة تملــك القســيمة 
علــى ســند مــن أن المنازعــة ليســت متعلقــة بالرعايــة الســكنية وإنمــا تــدور حــول تعســف الطاعــن فــي 
اســتعمال حقــه مــن عدمــه وأنــه قــد مضــى ثلاثــة عشــر عامــاً علــى توقيعــه والمطعون ضدهــا على عقد 
القــرض الإســكاني وامتنــع عــن التقــدم بطلــب لاســتصدار وثيقــة ممــا يُعــد منــه تعســفاً فــي اســتعمال 
حقــه ويقــوم بــه حــق للطاعنــة فــي اتخــاذ الإجراءات القانونية نحو اســتخراج وثيقة التملك بعد اســتيفاء 
ــى  ــؤدي إل ــه وي ــة مــا ســاقه الحكــم لحمــل قضائ ــاً دون الرجــوع للطاعــن. كفاي الشــروط المقــررة قانون

النتيجــة التــي انتهــى إليهــا. النعــي عليــه. جــدل موضوعــي.

القاعــــــــدة )2(:

إذ كان الحكــم المطعــون فيــه والمؤيــد والمكمــل للحكــم الابتدائــي قــد أقــام قضــاءه بأحقيــة المطعــون 
ضدهــا الأولــى فــي اتخــاذ إجــراءات اســتخراج وثيقــة تملــك القســيمة محــل التداعــي علــى مــا خلــص إليــه 
مــن أن المذكــورة تشــترك والطاعــن فــي الانتفــاع بالبيــت الحكومــي وقــد تضمنهــا قــرار الإنتفــاع بــه وأن 
حقيقــة موضــوع دعواهــا المطروحــة تــدور حــول تعســف الطاعن في اســتعمال حقه مــن عدمه وليس 
متعلقــاً بمنازعــات الرعايــة الســكنية وأن الأخيــر وقــع مع المطعــون ضدها الأولى على عقد التخصيص 
المؤرخ في 2003/1/13 كما أنهما قاما أيضاً بالتوقيع عل عقد القرض الإسكاني بتاريخ 2003/3/3 وأنه 
قــد مضــت أكثــر مــن ثــاث عشــرة ســنة وأن امتنــاع الطاعــن عــن التقــدم بطلــب اســتصدار وثيقــة تملــك 
القســيمة يعــد منــه تعســفاً فــي اســتعمال حقــه وانحــراف عــن الغــرض المخصــص لــه بقصــد مضــارة 
المطعون ضدها الأولى وأولادها ، مما انعقد معه الحق للأخيرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
نحــو اســتخراج وثيقــة التملــك بعــد اســتيفاء باقــي الشــروط المقــررة قانونــاً  ودون الرجوع للطاعــن وأن 
مثــل هــذا الطلــب لا يرتــب أي إلــزام علــى الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية فيمــا تقــرره فــي شــأن هــذا 
الطلــب وســلطتها التقديريــة فــي التحقــق مــن توافــر الشــروط الــواردة بشــأن إصــدار الوثيقــة وكان مــا 
خلــص إليــه الحكــم ســائغاً ولــه أصلــه الثابــت بــالأوراق ويكفــي لحمــل قضــاءه ويــؤدي إلــى النتيجــة التــي 
انتهــى إليهــا بغيــر مخالفــة للقانــون ويتضمــن الــرد الضمنــي المســقط لأوجــه دفــاع الطاعــن فــإن النعي 

عليــه ينحــل إلــي جــدل فــي ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة تنحســر عنــه رقابــة محكمــة التمييز.

)الطعن 2016/962 مدني جلسة 2018/1/29(

*******
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تأميــن. تأمينــات اجتماعيــة. تأمينــات عينيــة. تبــرع. تحكيــم. تخــارج. تراخيــص. تركــة. تزويــر. 
تسهيلات ائتمانية. تصرفات قانونية. تصفية. تضامن. تظلم. تعويض. تقادم. تمييز. تنازل. 

تنفيــذ.
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تأميـــن

الموجــــز )1(: 

- دعــوى رجــوع المؤمــن علــى الغيــر المســؤول بمــا أوفــاه من تعويض للمضرور. قوامهــا حلول المؤمن 
محــل المضــرور حلــولًا مســتنداً إلــى نــص المادتيــن 394، 396 مدني أو بمقتضى حوالــة الحق . الحق الذي 
ينتقــل إلــى المؤمــن بهــذه الحوالــة هــو نفــس الحــق الــذي للمضــرور قبــل المديــن المســؤول . انتقــال 
الحــق إليــه بصفتــه وتوابعــه وتأميناتــه . ثبــوت أن الحــق الــذي انتقــل إلــى المؤمــن معين المقــدار بموجب 
نــص القانــون أو بحكــم قضائــي أو باتفــاق مــع المديــن المســؤول عــن الضــرر. أثــره . عــدم جــواز منازعــة 

الأخيــر فــي مقــداره. مثــال. 

القاعــــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة –أن دعــوي رجــوع المؤمــن علــى الغيــر المســؤول بمــا أوفــاه مــن 
تعويــض للمضــرور تقــوم فــي أساســها علــى حلــول المؤمن محل المضــرور في الرجوع على المســؤول 
حلــولًا مســتنداً إلــى نــص المادتيــن 394، 396 مــن القانــون المدنــي أو بمقتضي حوالــة الحق التي تصدر له 
مــن المضــرور، ومــن ثــم فــإن الحــق الــذي ينتقــل للمؤمــن بهــذه الحوالــة هــو نفــس الحق الــذي للمضرور 
قبــل المديــن المســؤول وينتقــل إليــه بصفتــه وتوابعــه وتأميناتــه عمــاً بالمــادة 368 مــن ذات القانــون 
وطالمــا  أن الحــق الــذي انتقــل للمؤمــن معيــن المقــدار بنــص القانــون أو بحكــم قضائــي أو باتفــاق مــع 
المديــن المســؤول عــن الضــرر فليــس لهــذا الأخيــر أن ينــازع فــي مقــداره. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت 
بــالأوراق أن المســتأنفة أوفــت للمضــرور مبلــغ 150و10096 دينــار كويتــي وأصــدر لهــا هــذا الأخيــر حوالــة 
حــق بمــا لــه لــدي الغيــر مــن حقــوق بموجــب وصل إبــراء ذمة مــؤرخ 2005/8/2 ، وقد ثبت إدانة المســتأنف 
ضــده بالحكــم الجزائــي الصــادر فــي الجنايــة رقــم 2004/161 أحــداث الــذي أصبــح باتــاً – بالحكــم الصــادر مــن 
محكمة التمييز في الطعن 385 لســنة 2011 جزائي – ويكون مســؤولًا عن الضرر الذي أصاب المضرور 
بمــا يحــق للمســتأنفة – المحــال لهــا – الرجــوع علــى المســتأنف ضــده بمــا أدتــه مــن تعويــض للمضــرور 
علــي ســند مــن قواعــد الحلــول ، وليــس للمســتأنف ضــده أن ينــازع فــي مقــداره ويتعيــن القضــاء بإلــزام 
المســتأنف ضــده بــأن يــؤدي للمســتأنفة المبلــغ المطالــب بــه ، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثــاره المســتأنف 
ضــده مــن عــدم نفــاذ حوالــة الحــق فــي حقــة لعــدم إعلانــه بهــا إذ أن إعلانــه بصحيفــة الدعــوي الراهنــة 
ومطالبــة المســتأنفة لــه بالوفــاء بالمبلــغ الــذي أدتــه للمضــرور بموجــب حوالــة الحــق يُعــد إعلانــاً بهــا 

وتكــون نافــذه فــي حقــة ، بمــا يلــزم معهــا بــإداء المبلــغ المطالــب بــه.

)الطعن 2015/1039 تجاري جلسة 2018/2/28(

- وراجع: شركات – القاعدة )13(.

********
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تأمينات اجتماعية 

الموجـــــز )1(:

- قــرارات اللجنــة الطبيــة الصــادرة فــي حــدود اختصاصاتهــا التــي حددهــا قانــون التأمينــات الاجتماعيــة. 
اعتبارهــا مــن المســائل الطبيــة التــي تباشــر فيهــا اللجنــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد نســبة 
العجــز عــن الكســب. النعــي علــى هــذه القــرارات. شــرطه. صدورهــا مشــوبة بالخطــأ في تطبيــق القانون 
وســوء اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا. نهائيــة هــذه القــرارات لا يقصــد بــه التصديــق النهائــي 

عليهــا. علــة ذلــك: خضــوع هــذه القــرارات لرقابــة القضــاء.  

- تقــدم المدعــي الــذي أحيــل للتقاعــد متقاضيــاً معاشــاً مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة 
بطلــب إليهــا لتســوية المعــاش علــى ضــوء عجــزه عــن الكســب. عرضــه علــى اللجنــة الطبيــة واصدارهــا 
قــراراً بتحديــد نســبة العجــز لديــه وفــق الإجــراءات المقــررة قانونــاً دون إســاءة اســتعمال الســلطة 
والانحــراف بهــا. أثــره. عــدم جــواز إعــادة تقديــر نســبة العجــز بمعرفــة جهــة أخــرى . التــزام قــرار لجنــة 

التظلمــات هــذا النظــر معتــداً فــي ذلــك بقــرار اللجنــة الطبيــة. صحيــح. 

القاعــــــدة )1(:

لمــا كانــت المــادة “1” مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 61 لســنة 1976 المعدل بالمرســوم رقم 127 
لســنة 1992 تحــت عنــوان التعاريــف قــد حــددت فــي الفقــرة “ل2” العاجــز عــن الكســب بأنــه “ كل شــخص 
مصــاب بعجــز دائــم مــن شــأنه أن ينقــص مــن قدرتــه علــى العمــل بنســبة %50 علــى الأقــل، ويثبــت ذلــك 
بقــرار اللجنــة الطبيــة  “ وقــد صــدر قــرار وزيــر الماليــة رقم 1 لســنة 2011 بتشــكيل اللجنة ونــص في المادة 
“2” منــه علــى أن “تتولــى اللجنــة المشــار إليهــا الاختصاصــات المحــددة لهــا وفقــاً لقوانيــن التأمينــات 
الاجتماعية التي تتولى المؤسسة  تنفيذها”  والمادة 4 من ذات القرار على أن “ تكون اجتماعات اللجنة 
صحيحــة بحضــور أغلبيــة الأعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيــس اللجنــة أو نائبــه وأميــن الســر وتصدر 
قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن ، وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الذي منــه الرئيس وتكون 
قــرارات اللجنــة نهائيــة “ ومفــاد ذلــك أن مــا تصــدره اللجنــة الطبيــة مــن قــرارات فــي حــدود اختصاصاتهــا 
التــي حددهــا قانــون التأمينــات الاجتماعيــة هــي مــن المســائل الفنيــة الطبيــة التــي تباشــر فيهــا اللجنــة 
ســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد نســبة العجــز عــن الكســب ولا وجــه للنعــي علــى قراراتهــا إلا إذا 
شــابها الخطأ في تطبيق القانون وســوء اســتعمال للســلطة أو الانحراف بها وأن المقصود بنهائية 
قراراتهــا عــدم خضوعهــا للتصديــق النهائــي والقــول بعكــس ذلــك يحصــن قــرارات اللجنــة مــن رقابــة 
القضــاء. لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق أن المدعــي أحيــل إلــى التقاعــد ويتقاضــى معاشــاً مــن 
المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة وتقــدم إليهــا بطلــب تســوية المعــاش علــى ضــوء أنــه عاجــز 
عــن الكســب وتــم عرضــه علــى اللجنــة الطبيــة لبيــان نســبة العجــز لديــه إن وجــدت حيــث انتهــت اللجنــة 
بتاريــخ 2013/6/17 بعــد قيامهــا بالكشــف عليــه إلــى أن نســبة العجــز لديــه أقــل مــن %50 ولا تنقــص مــن 
أهليتــه ولا تحــول دون إدارتــه لأموالــه وبنــاء عليــه تــم تســوية معاشــه التقاعــدي ، والبيــن مــن ذلــك أن 
قــرار تحديــد نســبة عجــز المدعــي صــدر وفــق الإجــراءات المقــررة قانوناً دون إســاءة اســتعمال الســلطة 
والانحــراف بهــا فــا يعــاد إلــى تقديرهــا بمعرفــة جهــة أخــرى غيــر اللجنــة الطبيــة بالمؤسســة المدعــى 
عليهــا وإذ صــادف قــرار لجنــة التظلمــات هــذا النظــر واعتــد بقــرار تلــك اللجنــة فإنــه يكــون قــد انتهــى إلــى 

النتيجــة الصحيحــة فــي القانــون ويتعيــن مــن ثــم رفــض الدعــوى.
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)الطعن 2014/86 مدني جلسة 2017/11/13(

الموجــــز )2(:

- إحــال المشــرع نظــام تأميــن الشــيخوخة والعجــز والمــرض والوفــاة محــل نظــام مكافــأة نهايــة الخدمــة 
بالنســبة للعامليــن الكويتييــن الذيــن ورد ذكرهــم بالمــادة )2( مــن ق التأمينــات الاجتماعيــة. وجوب التأمين 
عليهــم لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة. تحديــد المشــرع حــد أقصــى لمــا يتــم التأمين عليه 
مــن راتــب العامــل بمبلــغ )1500( دينــار. عــدم التــزام صاحــب العمــل إلا بســداد الاشــتراكات الشــهرية عــن 
العامــل مقيــداً بهــذا الســقف الأعلــى مــن الأجــر وبمــا يعــادل مكافــأة نهايــة الخدمــة بالمعــدلات الــواردة 
بالمــادة )51( مــن قانــون العمــل اعتبــاراً مــن 2010/2/21 تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم 2010/6 بالإضافــة إلــى 
قيمــة الزيــادة إذا كان مرتبطــاً بأنظمــة معاشــات أو مكافــأة أو أدخــار أفضــل. أثــره. أن مــا جــاوز الســقف 
التأميني من أجر العامل مما لم يتم الاشتراك عنه لا يسري عليه حكم المادة )82( من قانون التأمينات 
فــي شــأن التزامــات أصحــاب الأعمــال. مــؤداه. وجــوب تقريــر ميــزة أفضــل للعامــل عمــا جــاوز هــذا الســقف 
بحســبان أن صاحــب العمــل لــم يســدد عنــه اشــتراكات. اســتحقاق العامل مكافأة نهاية خدمــة عن القدر 
الزائــد عــن الأجــر التأمينــي بالمعــدلات الــواردة بالمــادة )51( مــن ق 2010/6 بحــد أقصــى أجــر ســنة ونصــف أو 

وفقــاً لأي أنظمــة أخــرى التــزم بهــا صاحــب العمــل متــى كانــت تحمــل منفعــة أو فائــدة أكثــر للعامــل. 

ــه. عــدم جــواز خصــم صاحــب العمــل الاشــتراكات التــي أداهــا  ــة الخدمــة. كيفيت - حســاب مكافــأة نهاي
لمؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة وفقــاً للبنــد )ج( مــن المــادة )11( مــن ق1976/61 بشــأن التأمينــات. 
علــة ذلــك: اعتبــاره تحميــاً للعامــل بالتــزام ألقــاه القانــون علــى عاتــق صاحــب العمــل. عــدم جــواز تقاضــي 
العامل مكافأة نهاية الخدمة محســوبة على الأجر الشــامل دون خصم الســقف التأميني وإلا عُدّ ذلك 

تحميــاً لصاحــب العمــل بــأداء مكافــأة عــن القــدر الــذي ســبق وأن أدى عنــه الاشــتراكات التأمينيــة. 

القاعــــــــدة )2(:

المشرع وإن أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة 
بالنســبة لمــن ورد ذكرهــم مــن العامليــن الكويتييــن فــي المــادة الثانيــة مــن مــواد إصدار قانــون التأمينات 
الاجتماعيــة وأوجــب التأميــن عليهــم لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة، إلا أنــه وضــع حــداً 
أقصــى لمــا يتــم التأميــن عليــه مــن راتــب العامــل وهــو )1500( دينــاراً ولا يلتــزم صاحــب العمــل فــي هــذا 
الـــتأمين إلا بــأداء الاشــتراكات الشــهرية عــن العامــل مقيــداً بهــذا الســقف الأعلــى من الأجــر وبما يعادل 
مكافــأة نهايــة الخدمــة بالمعــدلات الــواردة بالمــادة 51 مــن قانون العمل في القطــاع الأهلي والتي حلت 
أحكامهــا بــدلًا مــن المــادة 54 مــن قانــون العمــل القديم الــواردة في متن المــادة 82 من قانون التأمينات 
الاجتماعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ العمــل بقانــون العمــل رقــم 6 لســنة 2016 فــي 2010/2/21 بالإضافــة إلــى 
قيمــة الزيــادة إذا كان مرتبطــاً بأنظمــة معاشــات أو مكافــأة أو ادخــار أفضــل، ومــن ثــم فــإن مــا جــاوز هــذا 
الســقف ومقــداره )1500( دينــاراً مــن أجــر العامــل ممــا لــم يتــم الاشــتراك عنــه فــي التأميــن لا يســري 
عليــه حكــم المــادة 82 فــي شــأن التزامــات أصحــاب الأعمــال ســالفة البيــان، ممــا يقتضــى معــه تقريــر 
ميــزة أفضــل للعامــل وذلــك وبحســبان أن صاحــب العمــل لــم يلتــزم بــأداء اشــتراكات شــهرية عمــا جاوز 
هــذا الســقف فــي هــذا التأميــن، وهــو الالتــزام الــذى يمثــل أحــد عنصــري التقابــل والــذى بانتفائــه ينتفــى 
موجــب تطبيــق حكــم المــادة 82 علــى القــدر الزائــد مــن الأجر، وإنما يســتحق العامل الكويتــي في مواجهة 
صاحــب العمــل مباشــرة عــن هــذا القــدر الزائــد عــن الأجــر التأمينــي مكافــأة نهايــة الخدمــة المقــررة لــه 
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وفقــاً للأحــكام والمعــدلات الــواردة بالمــادة 51 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 المشــار اليهــا إذا كان 
خاضعــاً لأحــكام قانــون العامليــن فــي القطــاع الأهلــي بحــد أقصــى أجر ســنة ونصــف أو وفقــاً لأى أنظمة 
مكافــأة أخــرى يكــون صاحــب العمــل قــد التــزم بهــا شــريطة أن تحمــل منفعــة أو فائــدة أكثــر للعامــل، 
ويكــون حســاب هــذه المكافــأة عــن مــدة خدمــة العامــل وعلــى أســاس أجــره الشــامل بعــد خصــم القــدر 
الــذي تــم التأميــن عليــه مــن صاحــب العمــل فــي حــدود الســقف التأمينــي المشــار اليــه وبأحــد المعــدلات 
المشــار إليهــا حســب خضوعــه لهــا، وأن التــزام صاحــب العمــل بدفــع صافــى الفــرق بيــن المبالــغ التــي 
تحملهــا نظيــر اشــتراك العامــل فــي التأمينــات الاجتماعيــة والمبالــغ المســتحقة عــن مكافــأة نهايــة 
الخدمــة يتســق مــع الحكــم الــوارد بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 82 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة 
ســالفة البيــان مــن التــزام صاحــب العمــل الــذي يرتبــط بأنظمــة معاشــات أو مكافــآت أو ادخــار أفضــل 
بقيمــة الزيــادة بيــن مــا كان يتحملــه فــي تلــك الأنظمــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة القانونيــة محســوبة على 
الأســاس المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة وهــو الأمــر الــذى يكــون معــه نــص المــادة 51 المشــار إليهــا 
حيــن نــص فــي ذات الفقــرة “ ويراعــي فــي ذلــك قانــون التأمينــات الاجتماعيــة “ بمثابــه تأكيــد علــى حكــم 
حــرص المشــرع علــى إبــرازه فــي قانــون العمــل الجديــد، الأمــر الــذي لا يحــق معــه لصاحــب العمــل أن 
يخصــم الاشــتراكات التــي أداهــا لمؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة وفقــاً للبنــد )ب( مــن المــادة 11 مــن 
القانــون 1971/61 المشــار إليهــا وإلا عُــدَّ ذلــك تحميــاً للعامــل بالتــزام ألقــاه القانــون علــى عاتــق صاحــب 
العمــل، كمــا لا يحــق للعامــل أن يقتضــى مكافــأة نهايــة الخدمــة محســوبة علــى الأجــر الشــامل دون 
مراعــاة خصــم الســقف التأمينــي بالضوابــط المبينــة ســلفاً وإلا عُــدَّ ذلــك أيضــاً تحميــاً لصاحــب العمــل 
بــأداء مكافــأة عــن ذات القــدر الــذى ســبق أن أدى عنــه مــا ألزمــه القانــون مــن اشــتراكات تأمينيــة وســقط 
التزامــه عنــه فــي مواجهــة العامــل، ومــن ثــم فــان الاشــتراكات التــي التــزم صاحــب العمــل بأدائهــا إلــى 
مؤسســة التأمينــات تعــادل مكافــأة نهاية الخدمة القانونية محســوبة وفقا للمعدلات الــواردة بقانون 
العمــل وذلــك عــن الســقف التأمينــي فقــط ومقــداره 1500 دينــاراً فــا يحــق لصاحــب العمــل اســتردادها 
بــل حســبه فــي ذلــك أن العامــل لا يســتحق عــن هــذا الســقف وبالمعــدلات المشــار إليهــا مكافــأة نهاية 
خدمــة، ولا يحــق للعامــل أن يحصــل علــى مكافــأة نهايــة خدمــة عــن هــذا الجــزء مــن الراتــب الــذي ســدد 
عنــه صاحــب العمــل اشــتراكات للتأمينــات الاجتماعيــة فــي حــدود الســقف التأمينــي المشــار إليــه، وهــذه 
وتلــك مــا يتمثــل معــه الفــارق بيــن المبالــغ التــي تحملهــا الأول والمكافــأة التي يســتحقها الثانــي، وترتيباً 
على ما تقدم، فإن حســاب مكافأة نهاية الخدمة المســتحقة للمســتأنف تكون كالتالي: الأجر الشــامل 
للمســتأنف مبلــغ 5350 دينــاراً – الســقف التأمينــي 1500 دينــار = 3850 ÷ 26 يــوم = 148.076 دينــار )الأجــر 
اليومــي( × عــدد الأيــام التــي يســتحق عنها المكافأة حســب مــدة الخدمة بالمعدلات الــواردة في القانون 
رقــم 6 لســنة 2010 المشــار إليــه هــي 11.66 يومــاً =  1726.566 دينــاراً، تســلم منهــا المســتأنف حســب 
المســتندات المقدمــة منــه أمــام هــذه المحكمــة بجلســة 2017/11/27 مبلــغ 2250 دينــار، وهــو مــا يزيد عن 
المســتحق لــه منهــا، ومــن ثــم تقضــي المحكمــة برفض هذا الطلــب، وإذ انتهى الحكم المســتأنف لتلك 

النتيجــة فــإن المحكمــة تقضــي بتأييــده لمــا أوردتــه مــن أســباب علــى النحــو ســالف البيــان. 

)الطعنان 10، 2014/12 عمالي جلسة 2017/12/25(

الموجــــــز )3(:

- المــدة التــي يتعيــن مطالبــة المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة خلالهــا بــأي حــق مــن الحقــوق 
المقــررة بمقتضــي أحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالأمــر الأميــري رقــم 1976/61 المعــدل 
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هــي خمــس ســنوات مــن التاريــخ الــذي تعتبــر فيــه هــذه الحقــوق واجبــة الأداء . جعــل المــدة ســنتان مــن 
تاريــخ إخطــار المؤمــن عليــه بربــط المعــاش بصفــة نهائية أو مــن تاريخ الصرف بالنســبة لباقي الحقوق 
بالزيــادة نتيجــة تســوية تمــت بنــاءً علــى القانــون أو حكــم قضائــي نهائــي وكذلــك الأخطــاء الماديــة التــي 
تقــع فــي الحســاب عنــد التســوية . عــدم جــواز المطالبــة قانونــاً بعــد هــذه المواعيــد. المــراد بالقانــون . 

صــدور قانــون يترتــب عليــه إعــادة تســوية الحقــوق بالزيــادة. 

- طلــب المطعــون ضــده الأول احتســاب مــدة دراســته بكليــة الشــرطة ضمــن مدة خدمته الفعليــة وإعادة 
تســوية معاشــه التقاعــدي بأثــر رجعــي علــى ضــوء ذلك واســتحقاقه لمكافأة التقاعد . ماهيتــه . من دعاوى 
المطالبــة بتعديــل حــق مــن الحقــوق المقــررة بخصــوص قانــون التأمينــات الاجتماعيــة . مــؤداه. خضوعــه 
للميعــاد المنصــوص عليــه فــي م 108 ق 1976/61 المعــدل . قيــام المؤسســة الطاعنــة بتســوية معاشــه 
وصرفــه بالإيــداع فــي حســابه . عــدم إقامــة الدعــوى بطلــب تعديــل المعاش إلا بعد مضي ســنتين من ربط 
المعــاش وصرفــه. أثــره. عــدم قبــول الدعــوى . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقبــول الدعــوى 

شــكلًا وإجابــة المطعــون ضــده إلــى طلباتــه . مخالفــة للقانــون توجــب تمييزه.  

القاعـــــــدة )3(

النــص فــي المــادة 107 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالأمــر الأميــري رقــم 61 لســنة 1976 
المعــدل علــى أنــه “ لا يجــوز رفــع دعــوى المطالبــة بــأي مــن الحقــوق المقــررة بمقتضــى هــذا القانــون إلا 
بعــد مطالبــة المؤسســة بهــا كتابــة خــال خمــس ســنوات مــن التاريــخ الــذي تعتبــر فيــه هــذه الحقــوق 
واجبــة الأداء وتعتبــر هــذه المطالبــة بــأي مــن هــذه الحقــوق مطالبــة بباقيهــا، وفــي المــادة 108 مــن ذات 
القانــون علــى أن “ لا يجــوز رفــع الدعــوى بطلــب تعديــل الحقــوق المقــررة بهــذا القانــون بعــد إنقضــاء 
ســنتين مــن تاريــخ ربــط المعــاش بصفــة نهائيــة أو مــن تاريــخ الصــرف بالنســبة لباقــي الحقــوق وذلــك 
فيما عدا حالات طلب إعادة تســوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تســوية تمت بناءً على قانون أو حكم 
قضائــي نهائــي وكذلــك الأخطــاء الماديــة التــي تقــع فــي الحســاب عنــد التســوية ..” يــدل على أن المشــرع 
وجــد مــن الملائــم أن تكــون المــدة التــي يتعيــن مطالبة المؤسســة خلالها بأي حق من الحقــوق المقررة 
بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون هــي خمــس ســنوات مــن التاريــخ الــذي تعتبــر فيــه هــذه الحقــوق واجبــة 
الأداء وجعــل هــذه المــدة ســنتان مــن تاريــخ إخطــار المؤمــن عليــه بربــط المعــاش بصفــة نهائيــة أو مــن 
تاريــخ الصــرف بالنســبة لباقــي الحقــوق بالزيــادة نتيجــة تســوية تمــت بنــاءً علــى القانــون أو حكــم قضائــي 
نهائــي وكذلــك الأخطــاء الماديــة التــي تقــع فــي الحســاب عنــد التســوية بحيــث إذا تمــت المطالبــة بعــد 
هــذه المواعيــد كانــت غيــر جائــزة قانونــاً والمــراد بالقانــون هنــا صــدور قانــون يترتــب عليــه إعــادة تســوية 
الحقــوق بالزيــادة، وكانــت الدعــوى الراهنــة تــدور حــول طلــب المطعــون ضــده الأول احتســاب مــدة 
دراســته بكليــة الشــرطة ضمــن مــدة خدمتــه الفعليــة وإعادة تســوية معاشــه التقاعدي بأثــر رجعي على 
ضــوء ذلــك واســتحقاقه لمكافــأة التقاعــد فتعــد الدعــوى علــى هــذا النحو مــن دعــاوى المطالبة بتعديل 
حــق مــن الحقــوق المقــررة بخصــوص قانــون التأمينــات الاجتماعيــة وتخضــع للميعــاد المنصوص عليه 
فــي المــادة 108 ســالفة البيــان . لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن المؤسســة الطاعنــة قامــت 
بتســوية معــاش المطعــون ضــده الأول وصرفــه لــه بالإيــداع فــي حســابه لــدى بيــت التمويــل الكويتــي 
بتاريــخ 2015/2/8 ولــم يقــم الأخيــر الدعــوى بطلــب تعديــل المعــاش إلا بتاريــخ 2017/3/22 بعــد مضــي 
ســنتين مــن ربــط المعــاش وصرفــه فــإن الدعــوى تكــون غيــر مقبولــة ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وقبــل الدعــوى شــكلًا وأجــاب المطعــون ضــده إلــى طلباتــه ، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون 
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ممــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن.

)الطعن 2796 / 2018 مدني جلسة 2020/11/23  (

- وراجع: إجراءات التقاضي- القاعدة )6(.

- وراجع: اختصاص- القاعدة )12(.

*******

تأمينات عينية

الموجـــــز )1(:

- التأمينــات التــي للكفيــل حلولــه محــل الدائــن فيهــا واعتمــد عليهــا فــي كفالتــه للمديــن . تســبب الدائــن 
بخطئــه فــي إضاعتهــا. أثــره. للكفيــل المتضامــن وغيــر المتضامــن التمســك ببــراءة ذمته بقدر مــا أضاع 
الدائــن مــن ضمــان. شــرطه .إثبــات الكفيــل إضاعــة التأميــن بخطــأ مــن الدائــن شــمولها كل تأميــن 
يخصــص لضمــان الديــن  ولــو تقــرر بعــد الكفالــة ســواء تقــررت بالإتفــاق أو بحكــم القانــون . الدفــع 
بإضاعــة التأميــن. قصــره علــى حالــة حصــول الدائــن علــى التأميــن ثــم إضاعتــه. م756 مدنــى . عدم ســريانه 
لمجــرد عــدم اكتســاب الدائــن تأمينــاً كان يمكــن اكتســابه . مثــال بشــأن التنــازل عــن رهــن ســفينة ممــا لا 

يمثــل تأمينــاً تــم الحصــول عليــه ثــم إضاعتــه. 

القاعـــــــدة )1(:

المقــرر - فــي قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص فــي المــادة 756 مــن القانــون المدني على أنــه “1- تبرأ ذمة 
الكفيــل بقــدر مــا أضاعــه الدائــن بخطئــه من التأمينات 2- ويقصد بالتأمينــات كل تأمين خصص لضمان 
الديــن حتــى ولــو تقــرر بعــد الكفالــة، وكذلــك كل تأميــن مقــرر بحكــم القانــون” يــدل وعلــى مــا أفصحــت 
عنــه المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون علــى أنــه إذا تســبب الدائــن بخطئــه فــي إضاعــة التأمينــات التــي 
للكفيــل أن يحــل محلــه فيهــا واعتمــد عليهــا فــي كفالتــه للمديــن فــإن للكفيــل ســواء أكان متضامنــاً أم 
غيــر متضامــن أن يتمســك ببــراءة ذمتــه بقــدر مــا أضــاع الدائــن مــن ضمــان وتشــمل هــذه التأمينــات 
كل تأميــن يخصــص لضمــان الديــن ولــو تقــرر بعــد الكفالــة وســواء تقــررت بالاتفــاق أو بحكــم القانــون 
علــى أن الدفــع بإضاعــة التاميــن يقتصــر فقــط علــى الحالــة التــي يكــون فيهــا الدائــن قــد حصــل فعــاً على 
التأميــن ثــم أضاعــه فــا ينطبــق النــص لمجــرد أن الدائــن لــم يكتســب تأمينــاً كان يســتطيع أن يكتســبه 
كمــا يشــترط أيضــاً أن يكــون مــا أضاعــه الدائــن نتيجــة خطــأ يرتكبــه الدائــن ويثبته الكفيــل، وكان لمحكمة 
الموضــوع ســلطة تحصيــل فهــم واقــع الدعــوى وتقديــر أدلتهــا ومــا تســتنبطه مــن قرائــن وترجيــح مــا 
تطمئــن إليــه منهــا – وحســبها أن تبيــن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب 
ســائغة تكفــي لحملــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى فــي قضائــه إلــى رفــض 
دفــاع الطاعنيــن بشــأن تنــازل البنــك المطعــون ضــده – الدائــن – عــن رهــن الســفينة ........ الــذي كان 
مقــرراً لمصلحتــه ضمانــاً للديــن محــل التداعــي علــى مــا خلــص إليــه مــن أن الطاعنيــن لــم يثبتــوا خطــأ 
ارتكبــه البنــك المطعــون ضــده ترتــب عليــه ضيــاع تأمينــات كان البنــك المطعون ضــده قد حصل عليها 
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فعــاً ثــم أضاعهــا حتــى تبــرأ ذمــة الطاعنيــن الأولــى والثانــي بقدرهــا إذ أن مــا أثــاره الطاعنــون بوجــه النعــي 
لا يمثــل تأمينــاً اكتســبه البنــك فعــا ثــم أضاعــه بخطئــه وأن التعهــد بشــطب الرهــن – بفــرض وقوعــه 
– كان علــى إثــر ســداد المبلــغ المــودع ومقــداره مائــة وخمســون ألــف دولار مــن جملــة مديونيــة الشــركة 
الطاعنــة الثالثــة وهــو مــن الحكــم اســتخلاص ســائغ لــه معينــة بــالأوراق وكاف لحملــه فــإن النعــي عليــه 

بمــا ورد بهــذا الوجــه يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2015/556 تجاري جلسة 2016/4/13(

 *******

تـبـــــرع

- راجع: إبراء. 

********

تحكيم

الموجـــــز )1(:

 - الطعــن علــى الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم أمــام محكمــة التمييــز . مــن حالاتــه . تحقــق ســبب مــن 
الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر. أســاس ذلــك . المــادة 10/ د ق 11 لســنة 1995 . 
الطعــن بــأي طريــق آخــر. غيــر جائــز . قضــاء هيئــة التحكيم بأكثر مما طلبــه الخصوم عن غير علــم وإدراك. 
مــؤداه . قبــول الطعــن بالتمييــز علــى الحكــم. علــة ذلــك . ســبب مــن أســباب التمــاس إعــادة النظــر طبقاً 

للمــادة 148/ د مرافعــات . مثــال .  

القاعــــــــدة )1(

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أنــه ولئــن كان لهيئــة التحكيــم مــا لمحكمــة الموضــوع مــن 
ــة والمســتندات المقدمــة فيهــا ولهــا  ــر الأدل ســلطة فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقدي
تقديــر عمــل أهــل الخبــرة والأخــذ بــه متــى اطمأنــت إليــه وأنهــا متــى اســتندت في حكمهــا إلى تقريــر الخبير 
واتخــذت منــه أساســاً للفصــل فــي الدعــوى فــإن هــذا التقريــر يعتبــر جــزءاً مــن الحكــم ولا تكــون ملزمــه 
– مــن بعــد- بالــرد إســتقلالًا علــى الطعــون التــي توجــه إليــه لأن فــي أخذهــا بــه محمــولًا علــى أســبابه مــا 
يفيــد أنهــا لــم تجــد فــي تلــك المطاعــن مــا يســتحق الــرد عليــه بأكثــر مــا ممــا تضمنــه التقريــر . وبأنــه ولئــن 
كانــت العبــرة فــي تكييــف الطلبــات فــي الدعــوى ليــس بحرفيــة عباراتهــا و إنمــا بمــا عنــاه المدعــى منهــا 
ــن أقــام قضــاءه  ــه ولئ ــرراً  لهــا . وكان الحكــم المطعــون في ــار مــا يطرحــه واقعــاً و مب أخــذاً فــي الاعتب
علــى مــا أســتخلصه مــن الأوراق وتقريــر الخبيــر المــودع وليــس علــى إقــرار الطاعنيــن بالمبلــغ المحكــوم 
بــه بمــا لــه أصلــه الثابــت بــالأوراق وتقريــر الخبيــر ويدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة لهيئــة التحكيــم  
فــي فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر عمــل الخبيــر،  كمــا أنــه ولئــن كان قضــاءه بإلــزام الطاعنيــن علــى 
ســبيل التضامن جاء صحيحاً إذ أن الثابت من حافظة مســتندات المطعون ضدها المقدمة بجلســة 
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2016/9/5 أمــام الخبيــر المنتــدب مــن هيئــة التحكيــم  ومــن تقريــر الخبيــر الــذي اعتــد بــه الحكــم المطعــون 
فيــه بعدمــا اطمــأن إليــه أن الديــن متعلــق بمرتجعــات البضائــع التــي تعامــل بهــا الطاعنين مع الشــركة 
المطعــون ضدهــا فــي الفتــرة مــن 2002/5/26 حتــى 2007/12/13 أي بعــد وفــاة مورثهــم الحاصلــة فــي 
2002/3/29  كمــا أن المطعــون ضدهــا طلبــت الحكــم عليهــم باعتبارهــم أصحاب المؤسســة وقت رفع 
الدعوى ونعى الطاعنين بأن تلك المؤسســة ذات شــخصية اعتبارية وليســت منشــأة فردية لم يقدم 
دليلــه لهيئــة التحكيــم  إلا أنــه لمــا كان مــن المقــرر قانونــاً طبقــاً لنــص المــادة العاشــرة مــن القانــون مــار 
الذكــر – القانــون رقــم 11 لســنة 1995 بشــأن التحكيــم القضائــي فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة- أنــه يجــوز 
الطعــن علــى الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم بالتمييــز فــي الأحــوال الآتيــة  ...... د- إذا تحقــق ســبب من 
الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر. ولا يجــوز الطعــن علــى الحكــم الصــادر مــن هيئــة 
ــق آخــر مــن طــرق الطعــن ، وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا حــددت  ــأي طري ــم ب التحكي
طلباتهــا الختاميــة أمــام هيئــة التحكيــم بمبلــغ 4014,209 دينــار وكانــت هيئــة التحكيــم قــد قضــت لهــا 
بمبلــغ 4024 دينــار دون أن تفطــن إلــى أن هــذا المبلــغ أكثــر ممــا طلبتــه المطعــون ضدهــا فــإن حكمهــا 
المطعــون فيــه يكــون معيبــاً بالقضــاء بأكثــر ممــا طلبــه الخصوم عــن غير علــم وإدراك وهو من أســباب 
التمــاس إعــادة النظــر طبقــاً لنــص المــادة 148/ د مــن قانــون المرافعــات ويجــوز قبولــه فــي الطعــن 
بالتمييــز المقــام علــى حكــم هيئــة التحكيــم القضائــي - كمــا ســبق القــول – فإنــه يتعيــن تمييــز الحكــم 

المطعــون فيــه  تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص . 

)الطعن 2018/676 تجاري جلسة 2020/7/5(

- وراجع: اختصاص- القاعدة )14(.

********

تخـــارج

الموجـــــز )1(:

- التخــارج . صورتيــه . أمــا أن يتــم فــي صــورة قســيمة إذا تصالــح أحــد الورثــة مع باقيهم علــى أن يأخذ جزءاً 
معينــاً مــن التركــة مقابــل حصتــه . وأمــا أن يتــم فــي صــورة بيــع إذا تــرك الــوارث نصيبــه لــوارث آخــر أو أكثــر 

مقابــل مــال يدفــع لــه مــن غيــر التركــة . مثــال . 

القاعدة )1(:

مــن المقــرر فــي - قضــاء هــذه المحكمــة - أن العقــد شــريعة المتعاقديــن ولا يجــوز لأحدهما أن يســتقل 
ــر العقــد علــى  بنقضــه أو بتعديــل أحكامــه إلا فــي حــدود مــا يســمح بــه الاتفــاق أو القانــون ويقتصــر أث
طرفيــه فــا تنصــرف الحقــوق الناشــئة عنــه والالتزامــات المتولدة منه إلا علــى عاقديه وخلفهما العامة 
وليــس لطرفيــه أن يرتبــا بموجبــه التزامــاً فــي ذمــة الغيــر، وأن التخــارج إمــا أن يتــم فــي صــورة قســيمة 
إذا تصالــح أحــد الورثــة مــع باقيهــم علــى أن يأخــذ جــزءاً معينــاً مــن التركــة مقابــل حصتــه وإمــا أن يتــم فــي 
صــورة بيــع إذا تــرك الــوارث نصيبــه لــوارث آخــر أو أكثــر مقابــل مــال يدفــع لــه مــن غيــر التركــة ، وكان الحكــم 
الإبتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض الدعــوى تأسيســاً علــى أن الحكم في 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

139

الدعــوى رقــم 1933 لســنة 1996 مدنــي قضــى بإثبــات حيــازة ...... عــن نفســه وبصفتــه وريــث ..... للعقــار 
محــل دعــوى التعويــض ثــم صــدر قــرار نــزع الملكيــة وأقيمــت عــدة دعاوى بشــأن الحصــول على تعويض 
مقابــل نــزع ملكيــة العقــار، وقضــى لهــم بالتعويــض بحســب حصصهــم الارثيــة مــن مقابــل التعويــض 
المســتحق لمورثهــم ...... مــن تركــة ...... الحائــز الســابق للعقــار ويشــاركه آخــرون مــن ضمنهــم ..... وأن 
التعويــض هــو فــي حقيقتــه تعويــض مــوروث مــن ضمــن تركــة ..... صاحــب الحيــازة الأصيــل مرتبــاً علــى 
ذلــك عــدم أحقيــة الطاعنيــن فــي قبــض كل مبلغ التعويض الموروث ، وكان الثابت من الأوراق تمســك 
الطاعنين بصحيفة الاســتئناف بعدم اســتحقاق ورثة المرحومة ... لأية مبالغ في التعويض لتخارجها 
عــن التركــة واســتدلوا علــى ذلــك بصــورة عقــد التخــارج والــذي تضمــن تخارجهــا عمــا آل إليهــا مــن ميــراث 
فــي هــذه التركــة أو ميــراث ابنهــا ..... وآخريــن ونــص فــي البنــد الرابــع أنــه مــن حــق المتخــارج  لصالحهــم 
وضــع اليــد علــى نصيــب ..... فــي التركــة وهــم أصحــاب الحــق فــي نصيبهــا فــي تثميــن أرض العارضيــة 
ــة مطالبــة بهــذا  وكذلــك التثميــن مهمــا بلغــت قيمتــه دون الرجــوع مــن أحــد الطرفيــن علــى الآخــر بأي
الخصــوص ، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه أطــرح هــذا الدفــاع وإلتفــت عــن دلالــة هــذه المســتندات والتــي 

مــن شــأن بحثهــا أن يتغيــر وجــه الــرأي فــي الدعــوى وهــو مــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه .

)الطعن 2017/1906 مدني جلسة 2020/9/21(

 ********

تراخيص

- راجع: أملاك الدولة – القاعدة )2(. 

 ********

تــركــة

- راجع: إثبات – القاعدة )8(.

- وراجع: تخارج.

 *******

تــزويـــر

الموجــــز )1(:

- مــن يخشــي الاحتجــاج عليــه بمحــرر مــزور. لــه اختصــام مــن بيــده ذلــك المحــرر ومــن يفيــدون منــه. 
الغــرض مــن ذلــك. لســماع الحكــم بتزويــره بمقتضــى دعــوى أصليــة . الحكــم لــه. أثــره. أن يأمــن الاحتجــاج 
عليــه بهــذا المحــرر فــي نــزاع مســتقبل . مــؤدى ذلــك. عــدم ســقوطها بالتقــادم مهمــا طــال الأمــد علــى 
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ارتــكاب جريمــة التزويــر ولا يقــف حائــاً دونهــا عــدم تحريــك الدعــوى الجنائيــة بالتزويــر قبــل تقادمهــا ولا 
تتأثــر بانقضائهــا بالتقــادم . علــة ذلــك . أنهــا رخصــة تؤثــر صاحبهــا بمكنــة الإلتجــاء للقضــاء دائمــاً أبــداً 

لإثبــات تزويــر محــرر مســند إليــه وإســقاط حجيتــه فــي الإثبــات .

-دعــوى رد وبطــان الإقــرار بالوصيــة . اعتبارهــا دعــوى تزويــر أصليــة . عــدم ســقوطها بالتقــادم. دفــع 
المطعــون ضدهــم بســقوط الحــق فــي الدعــوى بمضــي ســنة عمــاً بالمــادة 161 مدنــي بحســبانها دعــوى 

اســتغلال . علــى غيــر أســاس. 

القاعــــــدة )1(:

ــات فــي المــواد  ــون رقــم 39 لســنة 1980 بشــأن الإثب إن المشــرع فــي المــادة )38( مــن المرســوم بقان
المدنيــة والتجاريــة قــد خــول لمــن يخشــى الاحتجــاج عليــه بمحــرر مــزور أن يختصــم مــن بيــده ذلــك المحرر 
ــه بذلــك أمــن  ــره بمقتضــى دعــوى أصليــة حتــى إذا مــا حكــم ل ومــن يفيــدون منــه لســماع الحكــم بتزوي
الاحتجــاج عليــه بهــذا المحــرر فــي نــزاع مســتقبل ومــن ثم فهي بهذه المثابــة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة 
الإلتجــاء للقضــاء دائمــاً أبــداً لإثبــات تزويــر محــرر مســند إليــه وإســقاط حجيتــه فــي الإثبــات فــا تســقط 
ــاً دونهــا عــدم تحريــك الدعــوى  ــر ولا يقــف حائ ــكاب جريمــة التزوي ــى إرت بالتقــادم مهمــا طــال الأمــد عل
الجنائيــة بالتزويــر قبــل تقادمهــا ولا تتأثــر بانقضائهــا بالتقــادم. لمــا كان ذلــك، وكانــت الدعــوى الماثلــة 
مقامــة بطلــب رد وبطــان الإقــرار بوصيــة محــل النــزاع فتكــون باعتبارهــا دعــوى تزويــر أصليــة بمنــأى عــن 

التقــادم المدفــوع بــه بمــا يتعيــن معــه رفــض هــذا الدفــع. 

)الطعن 2015/2028 مدني جلسة 2016/7/20(

- وراجع: إثبات- القاعدة )2(:

 *******

تسهيلات ائتمانية

الموجــــز )1(:

- قضــاء محكمــة التمييــز بحكــم ســابق فــي طعــن آخــر بــأن الطاعنين والمطعــون ضدهــا الأولى يملكان 
فقــط حصــة ماليــة فــي المحفظــة وليــس لهــم أي ملكيــة فــي العقــار موضــوع النــزاع وأن الشــركة 
المطعــون ضدهــا الثانيــة هــي المالكــة لــه ملكيــة خاصة . مؤداه . أن للأخيرة حق اســتعماله واســتغلاله 
ــاً لديــن أو الاقتــراض بضامنــه دون الحاجــة  والتصــرف فيــه دون قيــد أو شــرط ومــن ذلــك رهنــه ضمان
إلــى موافقــة أي مــن الشــركاء المســاهمين فــي المحفظــة ولا يكــون لهــم المطالبــة بنصيــب فيمــا تــم 
الحصــول عليــه مــن تســهيلات ائتمانيــة بضمانــه . الرهــن فــي ذاتــه . لا يعــد ضــرراً لأي منهــم طالمــا لــم 
يتــم التنفيــذ علــى العقــار . للراهــن الحــق فــي إدارة العقــار المرهــون ولــه قبــض  ثمــاره وكافــة إيراداتــه إلــى 
وقــت التحاقهــا بالعقــار . بقــاء الراهــن مالــكاً للعقــار مــع مــا يخولــه لــه حــق الملكية من ســلطة التصرف 

فيــه بالبيــع أو تأجيــره أو الانتفــاع بــه . 
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القاعـــــــدة )1(:

المقرر-فــي قضــاء هــذه المحكمــة-أن المســألة الواحــدة إذا كانــت أساســية وكان ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا 
هــو الــذي ترتــب عليــه القضــاء بثبــوت الحــق المطالــب بــه فــي الدعــوى أو بانتفائــه فــإن هــذا القضــاء يحــوز 
قــوة الشــيء المحكــوم فيــه فــي تلــك المســألة الأساســية بيــن الخصــوم أنفســهم ويمنعهــم مــن التنــازع 
فيــه بطريــق الدعــوى أو الدفــع فــي شــأن حــق جزئــي أخــر يتوقــف ثبوتــه أو انتفــاؤه علــى ثبــوت تلــك المســألة 
الكليــة الســابق الفصــل فيهــا بيــن هــؤلاء الخصــوم أنفســهم. وكان الثابــت مــن الحكــم الصــادر فــي الطعن 
بالتمييــز رقــم 1566 لســنة 2017 تجــاري بيــن الخصــوم أنفســهم أنــه قــد أورد فــي أســبابه “ أن مفــاد صريــح 
نصوص البنود المتفق عليها بين الطرفين باتفاقية المشــاركة وملحقيها – المشــار إليهما- أن ارادتهما 
قــد اتجهــت علــى أن تكــون ملكيــة العقــارات للمطعــون ضدهــا الثانيــة ولحســاب المحفظــة بمــا مفــاده أن 
أيــاً مــن الطاعنيــن لا يمتلــك فــي أعيــان المحفظــة وأن ملكيتــه تنصــب علــى حصتــه الماليــة التــي ســاهم بها 
فــي المحفظــة” ممــا يكــون معــه الحكــم قــد قطــع بــان الطاعنيــن والمطعون ضدهــا الأولــى يملكان فقط 
حصــة ماليــة فــي المحفظــة وليــس لهــم أي ملكيــة فــي العقــار موضــوع النــزاع، وأن الشــركة المطعــون 
ضدهــا الثانيــة هــي المالكــة لــه ملكيــة خالصــة، ممــا يكون لهــا- وعلى ما نصت عليــه المــادة 810 من القانون 
ــاً لديــن  المدنــي – حــق اســتعماله واســتغلاله والتصــرف فيــه دون قيــد أو شــرط، ومــن ذلــك رهنــه ضمان
ــر ودون الحاجــة إلــى موافقــة أي مــن الشــركاء المســاهمين فــي  ــه لنفســها أو للغي أو الاقتــراض بضمان
المحفظــة، ولا يكــون لهــم المطالبــة بنصيــب فيما تم الحصول عليه من تســهيلات ائتمانيــة بضمانه، ولا 
يعــد الرهــن فــي ذاتــه ضــرراً لأي منهــم طالمــا لــم يتــم التنفيــذ علــى العقــار لاســتيفاء الدائــن المرتهــن حقــه 
مــن العقــار المرهــون ذلــك أن للراهــن وعلــى مــا نصــت عليــه المــادة 984 مــن القانــون المدنــي الحــق فــي 
إدارة العقــار المرهــون ولــه قبــض ثمــاره وكافــة إيراداتــه إلــى وقــت التحاقهــا بالعقــار، فيبقــى الراهــن- وعلــى 
مــا ورد بالمذكــرة الايضاحيــة- مالــكاً للعقــار مــع مــا يخولــه لــه حــق الملكيــة مــن ســلطة التصــرف فــي العقــار 
المرهــون بالبيــع أو تأجيــره أو الإنتفــاع بــه، وإذ كان يشــترط للتعويــض عــن الضــرر أن يكون محققاً بأن يكون 
قــد وقــع بالفعــل أو يكــون وقوعــه فــي المســتقبل حتمــاً، أمــا احتمــال وقــوع الضــرر فــي المســتقبل فــا 
يكفــي للحكــم بالتعويــض. وكان الثابــت مــن الأوراق أن العقــار لا زال علــى ملكية الشــركة المطعون ضدها 
الثانيــة وأنهــا رهنتــه ضمانــاً للتســهيلات الائتمانيــة التــي حصلــت عليهــا المطعــون ضدهــا الأولى لنفســها 
وهــو مــالا يحتــاج – وعلــى مــا ســبق بيانــه- إلــى موافقــة أو تفويــض مــن الطاعنيــن اللذيــن يمتلــكان فقــط 
حصــة ماليــة فــي المحفظــة دون العقــار وكان مجــرد رهــن العقــار فــي ذاتــه لا يتحقــق معــه الضــرر الموجــب 
للتعويــض طالمــا لا تــزال عناصــر المحفظــة تحقــق الأهــداف الاســتثمارية لهــا مــن خــال مــردودات الايجــار 
حتــى يتــم بيعــه علــى نحــو مــا اتفــق عليــه فــي عقــد المشــاركة، وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى القضاء 

برفــض دعــوى الطاعنيــن فــإن النعــي عليــه بهــذا الســبب يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعنان 3225 ، 2018/3403 تجاري جلسة 2020/11/3(

 *******

تصرفات قانونية

الموجــــز )1(:

- تكييف التصرف . من مسائل القانون . وجوب تمحيص عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

142

فيــه ممــا يتصــل بعناصــر الدعــوى التــي يتعيــن طرحهــا تحــت نظــر محكمــة الموضــوع عنــد الحكــم فــي 
الدعــوى. علــة ذلــك . حتــى يتســنى لهــا تحقيقهــا وتقديرها . 

- عــدم تمســك الطاعــن أمــام محكمــة الموضــوع بــأن التزامــه بــأداء المبلــغ المطالــب بــه إلــى المطعون 
ضــده غيــر حــال وأنــه معلــق علــى شــرط واقــف . التحــدى به أمــام محكمة التمييز. غير مقبــول . علة ذلك. 

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر -فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن تكييــف التصــرف وإن كان مــن مســائل القانــون، إلا أنــه 
ــه، ممــا يتصــل بعناصــر  ــن في ــة المتعاقدي ــه واســتخلاص ني ــداءة تمحيــص عناصــره وأركان يســتلزم ب
الدعــوى التــى يتعيــن طرحهــا تحــت نظــر محكمــة الموضــوع عنــد الحكــم فــى الدعــوى حتــى يتســنى لهــا 
تحقيقهــا وتقديرهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن لــم يتمســك أمام محكمــة الموضوع بأن التزامــه أداء 
المبلــغ المطالــب بــه إلــى المطعــون ضــده غيــر حــال وأنــه معلــق علــى شــرط واقــف لــم يتحقــق، وهــو مــا 
يســتلزم تمحيص عباراته واســتخلاص نية المتعاقدين للوقوف على تكييفه الصحيح كشــرط أو أجل 

واقــف فضــاً عــن تحققــه مــن عدمــه، فإنــه لا يقبــل منــه التحــدي بــه لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز.

)الطعن 2018/1968 تجاري جلسة 2020/11/26(

  *******

تصــفية

- راجع: إفلاس- القاعدة )4(.

********        

تضامـــن

- راجع: التزام - القاعدة )1(.

  *******

تظـــلم

- راجع: اختصاص- القاعدة )9(.

- وراجع: رسوم قضائية - القاعدة )5(:

*******
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تعويض

الموجـــــــز )1(:

- صــدور قــرار بمنــع المســتأنفة الأولــى مــن الســفر بصفتهــا كفيلــة فــي التــزام ســابق تــم إلغــاءه وحلــول 
محلــه التــزام جديــد لــم تكــن طرفــاً فيــه وبموافقــة الدائــن. أثــره. وجــوب القضــاء بإلغــاء أمــر المنــع مــن 

الســفر لانقضــاء الديــن بالتجديــد عمــاً بنــص المــادة 1/298 مدنــى . 

- الضرر الأدبي. شــموله ما يلحق الشــخص من أذى حســى أو نفســى نتيجة المســاس بحياته أو حريته 
أو ســمعته أو مركــزه الاجتماعــي. ثبــوت منــع المســتأنفة مــن الســفر رغــم خروجهــا مــن الالتــزام ســبب 
المنــع مــن الســفر وبعلــم الدائــن . أثــره . وقــوع خطــأ ترتــب عليــه ضــرر لهــا تســتحق عنــه تعويضــاً أدبيــاً. 

القاعــــــــدة )1(:

إذ كان قــرار منــع الســفر قــد تــم بنــاءً علــى طلــب مــن البنــك المســتأنف ضــده بتاريــخ 2013/6/2 وصــدر 
بتاريــخ 2013/9/8 تحــت رقــم 49460 لســنة 2013 وذلــك علــى الرغــم مــن انقضــاء الديــن عن العقد المؤرخ 
2008/11/22 مــع اســتبعاد المســتأنفة الأولــى منــه بحلــول آخــر محلهــا وموافقــة الدائــن بموجــب العقــد 

الأخيــر فإنــه يكــون حريــاً بالإلغــاء لانقضــاء الديــن عمــاً بالمــادة 1/298 مــن قانــون المرافعــات.

 وحيــث إنــه عــن طلــب التعويــض عــن الأضــرار الأدبيــة فلمــا كان - مــن المقــرر- أن الضــرر الأدبــي يشــمل 
علــى الأخــص مــا يلحــق الشــخص مــن أذى حســي أو نفســي ، نتيجــة المســاس بحياتــه ..... أو بحريتــه ..... 
أو ســمعته أو مركزه الاجتماعي وكان منع المســتأنفة من الســفر على الرغم من خروجها من الشــركة 
وعلــم الدائــن بذلــك فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي حقهــا وترتــب علــى ذلــك الخطــأ ضــرر تقــدره المحكمــة 

بمبلــغ 2000 دينــار كويتــي.

)الطعن 2015/556 تجاري جلسة 2016/4/13(

الموجـــــز )2(:

- للشــريك رفــع الدعــوى لمصلحــة الشــركة فــي حصولهــا علــى تعويض مــن المديرين عــن الأخطاء التي 
تقــع منهــم حــال تقاعــس الشــركة عــن المطالبــة بهــذا التعويــض. اعتبــاره فضولــي عــن الشــركة دفاعــاً 

عــن حقوقهــا لا عــن حقوقــه.

القاعـــــــدة )2(:

من المقرر أن للشريك أن يرفع دعوى الشركة تأسيساً على أن تكون له مصلحة في حصول الشركة 
علــى تعويــض مــن المديريــن عــن الأخطــاء التــي تقع منهم عندما تتقاعس الشــركة عــن المطالبة بهذا 
التعويــض وهــو فــي هــذه الحالــة يتصــرف كفضولــى عــن الشــركة يرفــع دعــوى المســؤولية دفاعــاً عــن 

حقوقهــا لا عــن حقوقه .

)الطعن 2015/2202 تجاري جلسة 2016/10/19(

الموجــــز )3(:

- الحكم بأداء التعويض للمضرور على هيئة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة . جوازى للمحكمة 
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بــدلًا مــن الصــورة العاديــة التــي يجــئ عليهــا الحكــم بالتعويــض والمتمثلــة فــي الالــزام الفــوري منجــزاً. م252 
مدنــى. مثــال بشــأن قضــاء الحكــم بالتعويــض عــن كافــة الأضــرار التــي اســتطاع الوقــوف عليهــا وتحديــد 
مداهــا تعويضــاً فوريــاً منجــزاً متكافئــاً وأجــاب المضــرور بالاحتفــاظ بحقــه فــي تقديــر التعويــض المســتقبل 

لمــدة خمســة عشــر عامــاً بمــا يغنــي عــن أي تعويــض آخــر.

القاعــــــدة )3(:

ــي علــى أن “يجــوز  ــون المدن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــي المــادة 252 مــن القان
للقاضــي الحكــم بــأداء التعويــض علــى أقســاط أو فــي صــورة إيراد مرتب لمدة معلومــة أو لمدى الحياة” 
يــدل – وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة – علــى أن الحكــم بــأداء التعويــض للمضــرور علــى 
هيئــة إيــراد مرتــب لمــدة معلومــة أو لمــدى الحيــاة هــو أمــر جــوازي للقاضــي فيســوغ لــه الحكم بذلــك بدلًا 
مــن الصــورة العاديــة التــي يجــئ عليهــا الحكــم بالتعويــض والمتمثلــة فــي إلــزام المســؤول بأدائــه فــوراً 
ومنجــزاً “. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أنــه خلــص إلــى أن مــا قضــى 
بــه للطاعــن الأول بصفتــه ولــي طبيعــي علــى إبنتــة المضــرورة )...( مــن تعويــض – وعلــى مــا ســلف بيانــه 
– جــاء عــن كافــة الأضــرار التــي اســتطاع الوقــوف عليهــا وتحديــد مداهــا تعويضــاً فوريــاً منجــزاً – متكافئــاً 
مــع هــذه الأضــرار – وأجــاب الطاعــن المذكــور لطلبــه بالإحتفــاظ بحقــه فــي إعــادة تقديــر هــذا التعويــض 
مســتقبلًا لمــدة خمســة عشــر عامــاً وهــو مــا يغنــي عــن أي تعويــض آخــر ويكــون النعــي بهــذا الوجــه علــى 

غيــر أســاس.

)الطعنان 1511، 2016/1537 تجارى جلسة 2016/11/16(

الموجـــــز )4(:

- الحرمــان مــن فــوات الفرصــة حتــى فواتهــا . هــو ضــرر محقــق ولــو كانــت الإفــادة منهــا أمــراً محتمــاً . 
مــؤداه . جــواز أن يطالــب المضــرور بالتعويــض عنهــا . لا يمنــع القانــون مــن أن يدخــل فــي عناصــر الضــرر 

مــا كان المضــرور يأمــل الحصــول عليــه مــن فائــدة وراء تحقــق هــذه الفرصــة. شــرط ذلــك . 

- أمــل الأبويــن فــي بــر ابنهمــا وانتفاعــاً باحســانه إليهمــا وأن يســتظلا برعايتــه لهمــا فــى شــيخوختهما . 
قيامــه علــى أســباب مقبولــة . تفويتــه بفعــل ضــار غيــر مشــروع . يوجــب المســاءلة بالتعويــض . وجــود 

أكثــر مــن ابــن ووفــاة أحدهــم . يحــق معــه للوالديــن المطالبــة بالتعويــض عنــه . 

ــذى  ــدى المتوفــى التعويــض عــن الضــرر المــادى ال ــه برفــض طلــب وال - قضــاء الحكــم المطعــون في
أصابهمــا جــراء فقــد مورثهمــا لخلــو الأوراق مــن دليــل علــى أنــه كان يعولهمــا علــى نحــو دائــم ومســتمر 
وأن لهــم أبنــاء آخريــن . خطــأ فــي تطبيــق القانــون . علــة ذلــك . أن الحكــم يكــون قــد خلــط بيــن الرعايــة 
المرجــوة مــن الابــن لأبويــه وهــو أمــر احتمالــى وبيــن تفويــت الفرصــة فــي هــذه الرعايــة نهائيــاً بفقــد الابــن 

وهــو أمــر محقــق . لا ينهــض وجــود أبنــاء آخريــن ســبباً لحرمــان الأبويــن مــن التعويــض .  

القاعــــــدة )4(:

 إذا كان الحرمــان مــن الفرصــة حتــى فواتهــا هــو ضــرر محقــق ولــو كانــت الإفــادة منهــا أمــراً محتمــاً بمــا 
يجيــز للمضــرور أن يطالــب بالتعويــض عنهــا، ولا يمنــع القانــون مــن أن يدخــل فــي عناصــر الضــرر مــا كان 
المضــرور يأمــل الحصــول عليــه مــن فائــدة وراء تحقــق هــذه الفرصــة متــى كان هــذا الأمــل قائمــاً علــى 
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أســباب مقبولــة وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور ومــن شــأنها ترجيــح فائــدة فوتهــا عليــه العمــل الضــار 
المشــروع. وإذ كان أمــل الأبويــن فــي بــر ابنهمــا بهمــا وانتفاعــاً بإحســانه إليهمــا وأن يســتظلا برعايتــه 
لهمــا فــي شــيخوختهما وحمــاه بيــن أيدهمــا إذ يرجــوان وبدافــع فطــري أن يشــب عــن الطــوق ليكــون 
قــرة عيــن لهمــا وســند يمســح عنهمــا تعــب الســنين ذلــك أنــه أمــراً جُبلــت عليــه النفــس البشــرية منــذ 
ولادتــه حيــاً دون انتظــار بلوغــه ســناً معينــاً، ومــن ثــم فــإن هــذا الأمــل يكــون قائمــاً علــى أســباب مقبولــة 
ــر مــن ابــن وإن كان  وتفويتــه بفعــل ضــار غيــر مشــروع يوجــب المســاءلة بالتعويــض. وكان وجــود أكث
يجعــل فرصــة رعايتهــم لوالديهــم بقــدر عددهــم إلا أن وفــاة أحدهــم يقلــل مــن ذلــك القــدر بنســبة الأبــن 
المتوفــى إلــى عــدد الأبنــاء جميعــاً وهــو مــا يحــق للوالديــن بالمطالبــة بالتعويــض عنــه. لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض طلب الطاعنين الثاني والثالثــة )والدي المتوفى( 
التعويــض عــن الضــرر المــادي الــذي أصابهمــا مــن جــراء فقــد مورثهمــا لخلــو الأوراق مــن دليــل علــى أنــه 
كان يعولهمــا علــى نحــو دائــم ومســتمر وأن لهــم أبنــاء آخريــن، فــإن الحكــم بذلــك يكــون قــد خلــط بيــن 
الرعايــة المرجــوة مــن الأبــن لأبويــه وهــو أمــر احتمالــي وبيــن تفويــت الفرصــة فــي هــذه الرعايــة نهائياً بفقد 
الأبــن وهــو أمــر محقــق، ولا ينهــض وجــود أبنــاء آخريــن للطاعنيــن الثانــي والثالثــة ســبباً لحرمانهمــا مــن 
هــذا التعويــض، وإذ رتــب الحكــم علــى ذلــك قضــاءه برفــض هــذا الطلــب فإنــه يكون قــد أخطأ في تطبيق 

القانــون بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2018/1988 تجاري جلسة 2020/10/22(

الموجــــــز )5(:

ــي قــد ارتكــب الجريمــة  ــأن الجان ــر مــن المحكمــة ب ــه . هــو تقري ــاع عــن النطــق بالعقــاب . ماهيت - الامتن
المســندة إليــه وأنــه قــد ثبــت لديهــا إدانتــه بهــا مما كان يســتوجب الحكم عليــه بالعقوبة المقــررة قانوناً 
فيمــا لــو مضــت المحكمــة فــي المحاكمــة إلا أنهــا قــدرت أن تقــف بالإجــراءات عنــد هــذا الحــد ممــا ارتأتــه 

مــن توافــر مبــررات التخفيــف المشــار إليهــا فــي المــادة 81 مــن قانــون الجــزاء .

- قضــاء محكمــة التمييــز فــي الطعــن الجزائــي المقــام مــن المســتأنف بعــدم قبولــه شــكلًا . مــؤداه . أن 
الحكــم الجزائــي الصــادر بإدانتــه قــد أصبــح نهائياً وباتاً . أثره. أحقية المســتأنف ضدهمــا في إعمال أحكام 
قانــون الجيــش فــي شــأن توقيــع الجــزاء المقــرر قانونــاً لتلــك الجريمــة باعتبارهــا مــن الجرائــم المخلــة 
بالشــرف والأمانــة . اصدارهمــا قــراراً بإنهــاء خدمــة المســتأنف . ينتفــي معــه التعســف فــي اصــدار ذلــك 
القــرار . مــؤدى ذلــك . أن الدعــوى المقامــة بطلــب إلغــاء القــرار والتعويــض تكــون قائمــة علــى غيــر ســند . 

التــزام الحكــم المســتأنف هــذا النظــر. صحيــح . 

القاعــــدة )5(:

الامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب هــو تقريــر مــن المحكمــة بــأن الجانــي قــد ارتكــب الجريمــة المســندة إليــه 
وأنــه قــد ثبــت لديهــا إدانتــه بهــا ممــا كان يســتوجب الحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة قانونــاً لتلــك الجنايــة 
رت أن تقــف بالإجــراءات عنــد هــذا الحــد لمــا ارتأتــه  فيــم لــو مضــت المحكمــة فــي المحاكمــة إلا أنهــا قــدَّ
مــن توافــر مبــررات التخفيــف المشــار إليهــا فــي المــادة 81 مــن قانــون الجــزاء.  لمــا كان ذلــك ، وكان 
الثابــت مــن حكــم محكمــة التمييــز فــي الطعــن المقــام مــن المســتأنف أن المحكمة قضت بعــدم قبول 
الطعــن شــكلًا ومــن ثــم فــإن الحكــم الجزائــي الصــادر بإدانــة المســتأنف قــد أصبــح نهائيــاً وباتــاً وهــو مــا 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

146

يســوغ معــه للمســتأنف ضدهمــا إعمــال أحــكام قانــون الجيــش فــي شــأن توقيــع الجــزاء المقــرر قانونــاً 
لتلــك الجريمــة باعتبارهــا مــن الجرائــم المخلــة بالشــرف والأمانــة ، وإذ أصــدر ســالفي الذكــر قــراراً بإنهــاء 
خدمــة المســتأنف ، فإنهمــا لا يكونــا قــد تعســفا فــي ذلك القرار ، وتكــون الدعوى المقامة بطلب إلغائه 
والتعويض قائمة على غير سند من الواقع أو القانون ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى 

برفــض الدعــوى فالمحكمــة تؤيــده لمــا ســاقه مــن أســباب لا تتعــارض مــع مــا أوردتــه هــذه المحكمــة.

)الطعن 1665 / 2017 مدني جلسة 2020/10/26(

- وراجع: استئناف - القاعدة )6(.

- وراجع: تأمين:

- وراجع: وكالة - القاعدة )1(.

 ********

تقــــادم

الموجـــــز )1(:

- دعــوي المطالبــة بأجــرة النقــل والتعويــض عــن الضــرر الناجــم عــن عــدم أدائهــا. ســكوت قانــون التجــارة 
عــن تحديــد بــدء تقادمهــا. لازمــه. ســريان أحــكام القانــون المدنــي. أي مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه الديــن 

مســتحق الأداء. 

- المطالبــة القضائيــة القاطعــة للتقــادم المســقط وفقــاً لنــص المــادة 448 مدنــي. ماهيتهــا. دعــوى 
المطالبــة بنــدب خبيــر تمهيــداً للمطالبــة بمــا تســفر عنــه أعمــال الخبــرة. عــدم اعتبارهــا مــن الإجــراءات 

التــي تقطــع التقــادم. علــة ذلــك. 

- منــاط الأثــر الــذي يرتبــه الشــارع علــى إجــراء قانونــي معيــن. هــو مطابقــة هــذا الإجــراء أصــاً لما اشــترطه 
القانــون فيــه. مــؤداه. انقطــاع التقــادم بالمطالبــة القضائيــة. لزومــه. صحــة تلــك المطالبــة شــكلًا 
وموضوعــاً بصــدور حكــم نهائــي فيهــا وإجابــة صاحبهــا إلــي طلبــه. انتهاؤهــا بغيــر ذلــك يزيل أثــر الانقطاع 

لعــدم تحقــق معنــى الطلــب الجــازم فــي المطالبــة. مثــال تقــادم دعــوى مطالبــة بأجــرة النقــل.

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر أن مفــاد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 162 مــن قانــون التجــارة أن التقــادم الحولــى المنصــوص 
عليــه يشــمل كل الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل، ســواء فــي دعــاوى المســؤولية الناتجــة عنــه ، أو 
دعــاوى الناقــل بأجــرة النقــل ، أو بالباقــي منهــا أو بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتــه ، وإذا كان المشــرع 
قــد اقتصــر فــي النــص المذكــور علــى تحديــد تاريــخ بــدء ســريان التقــادم فيمــا يتعلــق بدعوى المســؤولية 
عــن الهــاك الكلــى للأشــياء فجعلــه يســرى مــن اليــوم الــذى كان يجــب فيــه التســليم أمــا فــي حــالات 
التأخيــر أو التلــف أو الهــاك الجزئــي ، فيســرى مــن يــوم التســليم أو مــن اليــوم الــذى وضــع فيــه الشــيء 
تحــت تصــرف المرســل إليــه وســكت المشــرع عــن النــص علــى تحديــد بــدء ســريان التقــادم فيمــا يتعلــق 
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بدعــوى مطالبــة الناقــل بأجــرة النقــل أو بالتعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن عــدم أدائــه فــي الميعــاد 
المتفــق عليــه ، فإنــه يتعيــن الرجــوع فــي هــذا الشــأن إلــى أحــكام القانــون المدنــي اعمــالًا لنــص المــادة 
) 96( مــن قانــون التجــارة وتطبيقــاً لنــص المــادة 1/445 مــن القانــون الأول ، فــإن التقــادم لا يســرى إلا 
مــن اليــوم الــذى يصبــح فيــه الديــن مســتحق الأداء ، مــا دام أنــه لا يوجــد نــص علــى خلافــه . كمــا أنــه -مــن 
المقرر- أنه يشــترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المســقط وفقاً لنص المادة 448 من 
القانــون المدنــي أن يتوافــر فيهــا معنــى الطلــب الجــازم بالحق الذى يراد اقتضــاؤه ولهذا لا تعتبر الدعوى 
المقامــة بطلــب نــدب خبيــر تمهيــداً للمطالبــة بمــا تســفر عنــه أعمــال الخبــرة لا تعــد مــن الإجــراءات 
القضائيــة التــي تقطــع التقــادم إذ ليــس فيهــا المطالبــة بالحــق فــي مفهــوم المــادة 448 ســالفة الذكــر 
كطلــب جــازم، كمــا ينحســر عنهــا العمــل الــذى يقــوم بــه الدائــن للتمســك بحقــه أثنــاء الســير فــي إحــدى 
الدعــاوى . وأن منــاط الأثــر الــذى يرتبــه الشــارع علــى إجــراء قانونــي معيــن هــو مطابقــة هــذا الإجــراء أصــاً 
لمــا اشــترطه القانــون فيــه، ومــن ثــم فــإن انقطــاع التقــادم المترتــب علــى المطالبــة القضائيــة يســتلزم 
صحــة هــذه المطالبــة شــكلًا وموضوعــاً وهــو مــالا يتحقــق إلا بصــدور حكــم نهائــي فيهــا بإجابــة صاحبهــا 
إلــى طلبــه كلــه أو بعضــه ، أمــا انتهاؤهــا بغيــر ذلــك فإنــه يزيــل أثرهــا فــي الانقطــاع ويصبــح التقــادم الــذى 
بــدأ قبلهــا مســتمراً لــم ينقطــع. لمــا كان ذلــك، وكان لا خــاف بيــن طرفــي النــزاع علــى أن عمليــة نقــل 
البضاعــة كانــت فــي غضــون عــام 2005، كمــا أنــه وفقــا لتقريــر الخبيــر المرفــق فــإن ســداد أجــرة نقلهــا 
يكــون خــال ســتون يومــاً مــن وقــت تســليمها، وكانت الدعــوى الراهنة قد أقيمت فــي 2009/5/6 أي بعد 
مــرور أكثــر مــن عــام مــن تاريــخ اســتحقاق أجــرة النقــل، وكان لا أثــر للدعــوى رقــم 3682 لســنة 2006 والتــي 
أقامتهــا المســتأنف ضدهــا الأولــى لنــدب خبيــر تمهيــداً للمطالبــة بمــا يســفر عــن تقريــره – بخصــوص 
أجــره النــزاع – إذ قضــى برفضهــا ممــا يزيــل كل أثرهــا فــي قطــع التقــادم، هــذا فضــاً عــن أنهــا لم تتضمن 
طلبــاً موضوعيــاً بمفهــوم المطالبــة القضائيــة الــواردة فــي نــص المــادة 448 مــن القانــون المدنــي حتــى 
يكــون معتبــراً فــي قطــع التقــادم ، ممــا يكــون ذلــك التقــادم قــد تحقــق بالفعــل فــي الدعــوى الماثلــة 
ــه خالــف هــذا النظــر  ــه ، إلا أن محــل الاســتئناف ، ممــا كان ينبغــي علــى الحكــم المســتأنف أن يقضــى ب
النظــر ورفــض الدفــع بالتقــادم وألــزم المســتأنفة بقيمــة تلــك الأجــرة ، ممــا يتعيــن معــه إلغــاء ذلــك 
الحكــم والقضــاء مجــدداً بتقــادم الدعــوى ورفضهــا دون حاجــه الــى بحث باقي أســباب الاســتئناف، والزام 

المســتأنف ضدهــا الأولــى بالمصاريــف ومقابــل اتعــاب المحامــاة عــن درجتــي التقاضــي .

)الطعن 2013/2184 تجاري جلسة 2017/11/15(

الموجـــــز )2(:

- الأشــياء المضبوطــة. صيرورتهــا ملــكاً للدولــة. شــرط ذلــك: عــدم تســليمها إلــى صاحــب الحــق فيهــا 
ولــم يطلــب أحــد اســتلامها خــال ســنة مــن انتهــاء القضيــة. مثــال.

القاعـــــــدة )2(:

مفــاد نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 97 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة أن الأشــياء 
المضبوطة تصبح ملكاً للدولة إذا لم يتم تســليمها إلى صاحب الحق فيها ولم يطلب أحد اســتلامها 
فــي ظــرف ســنة مــن انتهــاء القضيــة وكان الثابــت أن آخــر حكــم فــي قضايــا الجنــح التــي حجــز المبلغ محل 
المطالبــة علــى ذمتهــا صــدر مــن محكمــة التمييــز بتاريــخ 2010/1/25 فــي الطعــن 193 لســنة 2009 تمييــز 
جنــح مســتأنف وأن الطاعــن لــم يتقــدم لإدارة التحقيقــات للمطالبــة بــه إلا فــي 2012/12/19 بعــد مضــي 
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أكثــر مــن ســنة مــن صــدور هــذا الحكــم وبعــد أن أصبــح المبلــغ ملــكاً للدولــة فــإن دعــواه تكــون علــى غيــر 
أســاس ويتعيــن لذلــك القضايــا بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبرفــض الدعــوى.

)الطعن 2014/1104 مدني جلسة 2018/3/5(

الموجـــــز )3(:

- قانــون المديونيــات. لــم ينــص علــى مــدة تقــادم خــاص بعــدم نفــاذ تصــرف عمــاء المديونيــات العامــة 
ولــم يحــل فــي خصــوص هــذا التقــادم إلــى المــادة 589 قانــون التجــارة. 

- ســقوط دعــوى عــدم نفــاذ التصــرف بانقضــاء ثــاث ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم فيــه الدائــن بســبب 
عــدم النفــاذ فــي حقــه وفــي جميــع الأحــوال بمضــى خمــس عشــر ســنة مــن وقــت صــدور التصــرف. مــادة 

317 مدنــي. 

- القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 مدني . هي أن مدة التقادم خمســة عشــرة ســنة . ســريانها على 
كل التــزام لــم ينــص القانــون فــي خصوصه على مدة تقــادم أخري. 

- تقادم الحقوق التي للدولة بموجب ق 41 لســنة 1993 بشــأن شــراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية 
تحصيلهــا. عــدم تحديــد هــذا القانــون مــدة تقادمهــا. أثــره. ســريان التقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة 
438 مدنــي. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــاؤه برفــض الدفــع بتقــادم دعــوى نفــاذ 

التصــرف الصــادر مــن المفلــس إلــى زوجتــه خطــأ فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييــزه. 

القاعــــــدة )3(:

 المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة– أن المــادة )589( مــن قانــون التجــارة قــد نصــت علــى أن “تســقط 
الدعــاوى الناشــئة عــن تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليها فــي المــواد 584، 585، 586، 588 بمضي ســنة 
مــن تاريــخ صــدور الحكــم بشــهر الإفــاس “بمــا مــؤداه أن إعمــال حكــم التقــادم الســنوي المنصــوص 
عليــه فــي هــذه المــادة مناطــه أن تكــون الدعــوى ناشــئة عــن تطبيــق أحــكام المــواد المشــار إليهــا فــي 
قانــون التجــارة، وإذ كان قانــون المديونيــات لــم ينــص علــى مــدة تقــادم خــاص بعــدم نفــاذ تصــرف عمــاء 
ــى المــادة 589 مــن قانــون التجــارة، وكان  المديونيــات العامــة ولــم يحــل فــي خصــوص هــذا التقــادم إل
المقــرر أن النصــوص التــي تقــرر تقــادم بعــض الحقــوق بمــدد خاصــة يجــب تفســيرها تفســيراً ضيقــاً فــا 
تســري إلا علــى الحــالات التــي تضمنتهــا بالــذات ومــا خرج عنهــا فإنه يرجع فيه إلى القواعــد العامة، وكان 
النــص فــي المــادة 96 مــن قانــون التجــارة علــى أنــه” فيمــا عــدا مــا نــص عليــه فــي هــذا القانــون يســري 
علــى الالتزامــات والعقــود التجاريــة والأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي بوصفــه القانــون 
العــام لــكل مــا غــاب النــص عليــه فــي قانــون التجــارة والتشــريعات المكملــة لــه، وفــي المــادة 317 مــن 
قانــون المدنــي علــى أن “ تســقط دعــوى عــدم نفــاذ التصــرف بانقضــاء ثلاثة ســنوات من اليــوم الذي علم 
فيــه الدائــن بســبب عــدم نفــاذ التصــرف فــي حقــه وتســقط فــي جميــع الأحــوال بانقضــاء خمــس عشــر 
ســنة مــن وقــت صــدور التصــرف، وأن القاعــدة العامــة المقــررة بالمــادة 438 مــن القانــون المدنــي هــي 
أن مــدة التقــادم خمــس عشــرة ســنة، وهــذه المــدة تســرى بالنســبة إلــى كل التــزام لــم ينــص القانــون 
فــي خصوصــه علــى مــدة أخــرى، ولمــا كان المشــرع لــم يعالــج بنــص خــاص تقــادم الحقــوق التــي للدولــة 
بموجــب القانــون رقــم 41 لســنة 1993 بشــأن شــراء الدولــة لبعــض المديونيــات وكيفيــة تحصيلهــا، 
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ومــن ثــم فــإن مــدة تقــادم هــذه الحقــوق تخضــع للتقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة 438 مــن القانون 
المشــار إليــه أي بخمــس عشــرة ســنة. لمــا كان ذلــك، وكانــت الدعــوى الراهنــة مرفوعــة مــن المطعــون 
ضدهــا الأولــى )الهيئــة العامــة للاســتثمار بصفتهــا مديــراً لتفليســه ............ الخاضــع للقانــون رقــم 41 
لســنة 1993 فــي شــأن شــراء الدولــة بعــض المديونيــات وكيفيــة تحصيلهــا( بطلــب عــدم نفــاذ التصــرف 
الصــادر منــه لأقاربــه )زوجتــه الطاعنــة الثانيــة( حتــى الدرجــة الثانيــة والتصرفــات التاليــة لــه وذلــك اســتناداً 
للمــادة )12( مــن قانــون المديونيــات، وبالتالــي تكــون الدعــوى ليســت ناشــئة عــن تطبيق حكــم من أحكام 
شــهر الإفــاس المنصــوص عليهــا فــي المــواد 584، 585، 586، 588 مــن قانــون التجــارة، وإذ خــا قانــون 
المديونيــات المشــار إليــه مــن نــص يقضــي بســقوط تلــك الدعــوى فــي حــق الدولــة ولم يحل بشــأنها إلى 
نصــوص قانــون التجــارة المنظمــة لدعــاوى عــدم نفــاذ تصــرف المديــن المفلس الــواردة في المــادة 584 
مــن قانــون التجــارة والتــي تســقط بمضــي ســنة مــن تاريخ صدور الحكم بشــهر الإفلاس، كمــا أن المادة 
الأخيــرة لا تطبــق علــى الدعــوى ومــن ثــم فــإن ســقوط الدعــوى الراهنــة المســتندة إلــى نــص المــادة )12( 
مــن قانــون المديونيــات يرجــع بشــأنها إلــى نــص المــادة )438( مــن القانــون المدنــي بوصفــه القانــون 
العــام لــكل مــا غــاب النــص عليــه فــي قانــون التجــارة والتشــريعات المكملــة لــه، بحســبان أن الأصــل 
أن مــدة التقــادم فــي القانــون المدنــي هــي خمــس عشــرة ســنه مــا لــم ينــص القانــون علــى مــدة أخــرى، 
وكان تصــرف المديــن المفلــس المــار ذكــره –لزوجتــه– بموجــب عقــد الهبــة قــد حصــل بتاريــخ 1996/4/24 
وأقيمــت الدعــوى الراهنــة فــي 2014/5/18 بعــد أكثــر مــن خمــس عشــرة ســنه فإنهــا تكــون قــد ســقطت 
بالتقــادم، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــي برفــض الدفــع بســقوط الدعــوى بمضــي 
خمــس عشــرة ســنة، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون وجــره هــذا الخطــأ إلــى إلــزام الطاعنــة 
الثانيــة بــأداء مبلــغ 211650 دينــار إلــى المطعــون ضــده الثانــي قيمــة ما ســدده من ثمــن والتعويض، مما 

يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

)الطعون 1898 ، 1923 ، 1935 /2016 تجاري جلسة 2018/4/22(

الموجـــز )4(:

- طلــب الطاعــن بــراءة ذمتــه مــن مقابــل اســتهلاك المــاء والكهربــاء المســتحق علــى المنــزل الــذي آل 
إليــه بالميــراث وإلــزام المطعــون ضدهمــا بــرده فــي حالــة ســداده بعــد رفــع الدعــوى . تأســيس دعــواه 
على تقادم المطالبة بتلك الرســوم بالتقادم الخمســي. ســداده الرســوم أثناء ســير الدعوى حتى يتمكن 
مــن الحصــول علــى شــهادة ببــراءة ذمتــه ليتمكــن مــن نقــل ملكيــة المنــزل . مــؤداه . قصــر طلباتــه علــى 
طلــب مــا ســدده بغيــر حــق لســقوط الحــق فــي اســتئدائها . ســماع الدعــوى بطلبــه لعــدم مــرور خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ إخطــاره بالتســوية النهائيــة للديــن المســتحق فــي ذمتــه . خلــط الحكــم المطعــون 
فيــه بيــن تاريــخ احتســاب ســقوط حــق المطعــون ضدهمــا فــي المطالبــة بمــا هــو مســتحق للدولــة مــن 
رســوم بمضي خمس ســنوات من تاريخ نهاية الســنة التي يســتحق الرســم عنها وبين تاريخ احتســاب 
ســقوط حــق الطاعــن فــي إقامــة الدعــوى وطلبــه إلــزام المطعــون ضدهمــا بــرده . انتهائه إلــى تأييد حكم 
أول درجــة برفــض دعــوى الطاعــن . خطــأ فــي تطبيــق القانــون وفســاد فــي الاســتدلال حجبــه عــن بحــث 

دفــاع الطاعــن القائــم علــى ســقوط الرســم المطالــب بهــا بالتقــادم الخمســي . 

القاعـــــدة )4(:

إذ كان الواقــع الثابــت فــي الدعــوى أن الطاعــن أقامهــا بصحيفــة أودعتهــا قلــم الكتــاب بتاريــخ 2017/7/20 
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بطلــب الحكــم ببــراءة ذمتــه مــن مقابــل اســتهلاك الكهربــاء والمــاء المســتحق علــى المنــزل المبيــن 
بصحيفــة الدعــوى والــذي آل إليــه وأخوتــه بالميــراث عــن والدته وذلك عن الفتــرة من 1989 حتــى2012/8/9 
والبالــغ مقدارهــا 21773.181 دينــاراً كويتيــاً  وإلــزام المطعــون ضدهمــا بــرده فــي حالــة ســداده بعــد رفــع 
الدعــوى للحصــول علــى شــهادة بــراءة ذمتــه ليتمكــن مــن بيــع المنــزل ونقــل ملكيتــه للغيــر، وأنه يســتند 
فــي دعــواه إلــى ســقوط الحــق فــي المطالبــة بتلــك الرســوم  بالتقــادم الخمســي وإذ ثبــت مــن أوراق 
الدعــوى قيامــه بســداد تلــك الرســوم بتاريــخ 2017/10/26 أثنــاء ســير الدعــوى كــي يتمكــن مــن الحصــول 
علــى شــهادة بــراءة ذمتــه مــن أيــة ديــون عالقــة بمنــزل النــزاع كــي يتمكــن مــن نقــل ملكيتــه للمشــتري. إذ 
كان ذلــك مــؤداه أن طلبــات الطاعــن فــي الدعــوى اقتصــرت علــى إلــزام المطعون ضدهما برد ما ســدده 
بغيــر حــق لســقوط الحــق فــي اســتئداء هــذه الرســوم بالتقــادم الخمســي وأن طلبــه هــذا تســمع بــه 
الدعــوى لعــدم مــرور خمــس ســنوات مــن تاريــخ إخطــاره بالتســوية النهائيــة للديــن المســتحق فــي ذمته 
عمــاً بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 440 مــن القانــون المدنــي، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام 
قضــاءه برفــض الدفــع بالتقــادم الخمســي تأسيســاً علــى أن علــم الطاعــن بالديــن محــل المطالبــة قــد 
تحقــق بتاريــخ توجهــه للمطعــون ضدهمــا بطلــب اســتصدار شــهادة ببــراءة ذمتــه عــن هــذا الديــن، وأن 
الأوراق قــد خلــت مــن الدليــل علــى ســابقة إخطــاره بهــذا الديــن قبــل هــذا التاريــخ أو علــى أن المطعــون 
ضدهمــا قــد تقاعســا عــن اســتئدائه مــن الطاعــن لمــدة تجــاوز خمــس ســنوات وانتهــى مــن ذلــك إلــى 
أن مــدة تقــادم حقهمــا فــي المطالبــة بــه لا تــزال ســارية وأن ســداد الطاعــن لهــذا الديــن وفــاء بمــا هــو 
مســتحق عليه في اســترداد ما ســدده دون وجه حق لســقوط المطالبة بالتقادم الخمســي وخلط بين 
تاريــخ احتســاب ســقوط حــق المطعــون ضدهمــا فــي المطالبــة بمــا هــو مســتحق للدولــة مــن رســوم 
بمضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ نهايــة الســنة التــي يســتحق عنهــا الرســم وفقــاً لنــص الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة 441 مــن القانــون المدنــي وبيــن تاريــخ احتســاب ســقوط حــق الطاعــن فــي إقامــة الدعــوى 
وطلبــه إلــزام المطعــون ضدهمــا بــرد مــا ســدده للدولــة مــن رســوم بغيــر حــق بمضــي خمــس ســنوات 
مــن تاريــخ إخطــاره بالتســوية النهائيــة للديــن عمــاً بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 440 مــن القانــون 
المدنــي وانتهــى إلــى تأييــد حكــم محكمــة أول درجــة برفــض دعــوى الطاعــن فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة 
القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه والفســاد فــي الاســتدلال وقــد حجبــه ذلــك عــن بحــث دفاع الطاعــن القائم 
علــى ســقوط الرســوم المطالــب بهــا بالتقادم الخمســي وهي عــن الفترة مــن 1989 وحتــى 2012/8/9 وأن 
علمــه بالديــن تحقــق مــن تاريــخ تقديمــه طلــب بــراءة الذمــة وســداده المبالــغ محــل المنازعــة بمــا يعيــب 

الحكــم المطعــون فيــه ويســتوجب تمييــزه. 

)الطعن 2018/1321 تجاري جلسة 2019/5/22(

- وراجع: إثبات- القاعدة )6(.
- وراجع: أوراق تجارية- القاعدة )2( ، )3(.

- وراجع: تزوير.
- وراجع: رسوم قضائية - القاعدة )1(.

- وراجع: شيك.
- وراجع: ضرائب - القاعدة )3( ، )4(.

- وراجع:  وكالة - القاعدة )1(.
 ********
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تمييز

الموجـــــز )1(:

- الأصــل عــدم جــواز الطعــن فــي الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة. الاســتثناء. وقــوع بطــان فــي حكــم 
صــدر مــن إحــدى دوائــر محكمــة التمييــز لثبــوت حالــة مــن حــالات عــدم الصلاحيــة بمــا يجيــز للخصــم أن 

يطلــب مــن دائــرة التمييــز إلغــاء الحكــم وإعــادة نظــر الطعــن. المادتــان 102، 103 مرافعــات.

- حصــر المشــرع لطــرق الطعــن فــي الأحــكام وتحديــده إجــراءات وآجــال لهــا. مــؤداه. عــدم جــواز بحــث 
أســباب العــوار التــي قــد تلحــق بالأحــكام إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــق الطعــن المناســبة. عــدم 
جــواز الطعــن أو كان قــد اســتغلق طريقــه. أثــره. لا ســبيل لإهــدار الحكــم بدعــوى البطــان الأصلية. تجرد 
الحكــم مــن أركانــه الأساســية كصــدوره مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً أو مــن شــخص لا 
يعتبــر قاضيــاً. جــواز الدفــع بانعــدام الحكــم أو رفــع دعــوى أصليــة ببطلانــه اســتثناءً مــن الأصــل العــام. 
العيــب الموجــه للحكــم ولا يصلــح ســبباً لانعدامــه جــزاؤه البطــان وليــس الانعدام، وجــوب التظلم منه 

بطريــق الطعــن المناســب.

-ثبــوت أن لزوجــة القاضــي أو لأحــد أقاربــه أو أصهــاره علــى عمــود النســب أو لمــن كان وكيــاً عنــه أو وصياً 
أو قيمــاً مصلحــة فــي الدعــوى التــي ينظرهــا. أثــره. عــدم صلاحيتــه لنظرهــا ولــو لــم يــرد أحــد الخصــوم. 

وقــوع قضائــه أو عملــه باطــاً ولــو تــم باتفــاق الخصــوم.

-صــدور حكــم مــن قــاض غيــر صالح لنظر الدعوى لتوافر ســبب من أســباب عدم الصلاحيــة. أثره. بطلانه 
لا إنعدامــه.  مــؤداه. بقــاؤه قائمــاً ومنتجــاً لآثــاره إلــى أن يلغــى بالطعــن عليــه بإحــدى الطرق التي رســمها 

القانــون. عــدم جــواز رفــع دعــوى مبتــدأة بطلب بطلانه. الاســتثناء. أحكام محكمة التمييــز. علة ذلك.

- النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بتصديــه للفصــل فــي الاســتئناف رغــم صدور حكــم أول درجــة غيابياً 
ودون أن يتــم إعلانــه وقبــل انقضــاء ميعــاد المعارضــة فيــه ودون التقرير بها ولســبق نظر رئيس الدائرة 
مصــدرة الحكــم الاســتئنافي فــي ذات الدعــوى وقضائــه بالامتنــاع عــن النطــق بعقــاب الطاعنــة. عــدم 
صلاحيــة هــذه الأســباب ســبباً لدعــوى البطــان الأصليــة لأنها لا تفضى إلى إنعدام الحكــم. التزام الحكم 

المطعــون فيــه هــذا النظــر. لا يعيبه.

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن الطعــن فــي الأحــكام بدعــوى البطــان الأصليــة غيــر جائــز 
باســتثناء مــا نصــت عليــه المــادة 103 مــن قانــون المرافعــات مــن أن وقــوع بطــان فــي حكــم صــدر مــن 
إحــدى دوائــر التمييــز لحالــة مــن حــالات عــدم الصلاحيــة يجيــز للخصــم أن يطلــب مــن دائــرة التمييــز إلغــاء 
الحكــم وإعــادة نظــر الطعــن، وأن الأصــل هــو عــدم جــواز الطعــن فــي الأحــكام بدعــوى البطــان الاصليــة 
حيــث أن المشــرع قــد حصــر طــرق الطعــن فــي الأحــكام ووضــع لهــا آجــا وإجــراءات معينــة فإنــه يمتنــع 
بحــث أســباب العــوار التــي تلحــق الأحــكام إلا عــن طريــق التظلم منها بطرق الطعن المناســبة فــإذا كان 
الطعــن غيــر حائــز أو لأنــه قــد اســتغلق فــا ســبيل لإهــدار تلــك الأحكام بدعــوى البطلان الأصليــة وإن جاز 
اســتثناءً مــن هــذا الأصــل الدفــع بإنعــدام الحكــم أو رفــع دعــوي أصليــة بذلــك فــي حالــة تجــرد الحكــم مــن 
أركانه الأساســية كأن يصدر من محكمة غير مشــكلة تشــكيلًا صحيحاً أو من شــخص لا يعتبر قاضياً، 
فــإذا كان العيــب الموجــه للحكــم لا يصلــح ســبباً لإنعدامــه فــإن جــزاؤه- أن صــح- هــو البطــان وليــس 
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الإنعــدام ويمتنــع بحــث أســباب العــوار التــي تلحــق بــه إلا عــن طريق التظلم منه من خــال طرق الطعن 
المناســبة وليــس عــن طريــق رفــع دعــوى مبتــدأه ببطلانــه كمــا أن المــادة 102 مــن قانــون المرافعــات 
قــد أوضحــت الحــالات التــي يكــون القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوي ممنوعــاً مــن ســماعها ولــو لــم 
يــرده أحــد الخصــوم ومــن بيــن هــذه الحــالات إذا كان لــه أو لزوجــة أو لأحــد أقاربــه أو أصهــاره علــى عمــود 
النســب أو لمــن يكــون هــو وكيــاً عنــه أو وصيــاً أو قيمــاً عليــه مصلحــة فــي الدعــوي القائمــة، ونصــت 
المــادة 103 مــن ذات القانــون علــى أن عمــل القاضــي أو قضــاءه فــي الأحــوال المشــار إليهــا فــي المــادة 
الســابقة يقــع باطــاً ولــم تــم باتفــاق الخصــوم، ومفــاد النصييــن ســالفي الإشــارة إليهمــا أنــه إذا صــدر 
حكــم مــن قاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوي لتوافــر ســبب مــن أســباب عــدم الصلاحيــة فإنــه يكــون باطلًا- 
وفقــاً لصريــح نــص المــادة 103 ســالفة الإشــارة إليهــا - ولا يكــون معدومــاً والحكــم الباطــل يعــد قائمــاً 
ومنتجــاً لآثــاره الــى أن يلغــي عنــد الطعــن عليــه بإحــدى الطــرق التــي رســمها القانــون ولا يجوز رفــع دعوي 
مبتــدأه بطلــب بطلانــه باســتثناء مــا نصــت عليــه هــذه المــادة فــي شــأن أحــكام التمييز لأنهــا بمنجأة من 
الطعــن - وبــأي وجــه مــن وجوهــه- بحســبانها خاتمــة المطــاف فــي ســير الدعــوى. لمــا كان ذلــك، وكانــت 
الطاعنة قد أسســت نعيها على ما أوردته من أســباب تمثلت في صدوره وانقضاء ميعاد المعارضة 
رغــم عــدم إعلانهــا بالحكــم الابتدائــي  الــذي صــدر غيابيــاً ولمخالفــة الحكــم للقانــون لتصديــه للفصــل فــي 
الاســتئناف قبــل انقضــاء ميعــاد المعارضــة دون تقريرهــا بهــا، وكذلــك لكــون رئيــس الدائــرة مصــدرة 
الحكــم الاســتئنافي الصــادر بتاريــخ 2013/2/21 والقاضــي برفــض الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف 
الصــادر بجلســة 2013/1/17 ســبق لــه نظــر ذات الدعــوي مــن قبــل وأصــدر حكمــاً فيهــا بتاريــخ 2012/5/31 
والقاضــي فــي منطوقــه بإلغــاء الحكــم المســتأنف والامتنــاع عــن النطــق بعقــاب الطاعنــة ..... وكانــت 
تلــك الأســباب – علــى مــا ســلف بيانــه- لا تفضــى الــى إنعــدام الحكــم فــا تصلــح أن تكون ســبباً أو أساســاً 
لدعــوى البطــان أصليــة وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى برفض الدعــوى فإنه يكون 

قــد أصــاب صحيــح القانــون ويضحــي النعــي بســبب الطعــن علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2014/1383 مدني جلسة 2016/6/20(

الموجــــز )2(:

- تمييــز الحكــم المطعــون فيــه بنــاءً علــى ســبب مثار من النيابــة العامة دون أســباب الطاعن. أثــره. الزام 
الطاعــن بالمصروفــات مع مصادرة الكفالة.

القاعـــــدة )2(:

إذ كان الحكــم المطعــون فيــه تــم تمييــزه بنــاءً علــى الســبب المثــار مــن النيابــة العامــة وليــس علــى 
الأســباب المبــداه مــن الطاعــن ومــن ثــم فــإن الأخيــر يلــزم بالمصروفــات مــع مصــادرة الكفالــة.

)الطعن 2014/1594 تجاري جلسة 2016/9/21(

الموجــــز )3(:

- تمييــز الحكــم. أثــره. اعتبــاره كأن لــم يكــن فتــزول معــه جميــع الآثــار المترتبــة عليــه ويعــود الخصــوم إلــى 
مراكزهــم الســابقة علــى صــدوره وتلغــى الأحــكام التــي كان ذلــك الحكــم أساســاً لهــا وجميــع الإجــراءات 

التنفيذيــة التــي تمــت بنــاءً عليــه.
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القاعـــــدة )3(:

المقــرر أن اتخــاذ المحكــوم لــه إجــراءات التنفيــذ الجبــري علــي المحكــوم عليــه بموجــب حكــم حائــز لقــوة الأمــر 
المقضــي، هــو حــق مقــرر لــه لا يســتوجب مســؤولية طالمــا راعــي الإجــراءات التــي فرضهــا القانــون فــي التنفيــذ 
بحيــث لا يســند إليــه الخطــأ العمــد أو الجســيم، وأن اتخــاذ المحكــوم لــه لهــذه الإجــراءات مــع قابليــة الحكــم 
المنفــذ بموجبــه للطعــن بطريــق مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة، أو الطعــن فيه فعــاً بهــذا الطريق لا يجعل 
المحكوم له مخطئاً أو متعســفاً في اســتعمال حقه، إلا أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمييز 
الحكــم تمييــزاً كليــاً يترتــب عليــه اعتبــاره كأن لــم يكــن وتــزول معــه جميــع الآثــار المترتبــة عليــه ويعــود الخصــوم 
إلــى مراكزهــم الســابقة علــى صــدوره كمــا يترتــب عليــه إلغــاء جميــع الأحــكام التــي كان ذلــك الحكــم أساســاً لهــا 
وجميــع الإجــراءات التنفيذيــة التــي تمــت بنــاءً عليــه ويعتبــر حكــم التمييــز ســنداً تنفيذياً صالحــاً لإعادة الحــال إلي 
مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ الجبــري دون حاجــة إلــي اســتصدار حكــم جديد، وعدم إعمــال تلك الآثار من شــأنه أن 
ــمٌ بحــقٍّ لا نفــاذَ لــه”.  يجعــل حكــم التمييــز عبثــاً لا طائــل منــه بمــا يتنافــى مــع القاعــدة الأصوليــة “أنــه لا ينفــع تكلُّ
وكان العقــد بالنســبة لعاقديــه يعتبــر بمثابــة القانــون فــا يجــوز لأيهمــا أن يســتقل بنقضــه أو تعديــل أحكامــه 
التــى هــى المنــاط فــى تحديــد حقــوق والتزامــات كل مــن طرفيــه قِبَــل الآخــر إلا فــى حدود ما يســمح به الاتفــاق أو 
يقضــى بــه القانــون، وأن المــادة 293 مــن القانــون المدنــى أجــازت للدائــن عنــد تعــذر تنفيــذ الالتــزام عينــاً أو التأخير 
فيــه أن يطلــب إلــزام المديــن بتعويضــه عــن الضــرر الــذى لحــق بــه بســبب ذلــك، باعتبار أن طلــب التنفيذ العينى 
والتنفيــذ بطريــق التعويــض قســيمان يتقاســمان تنفيــذ التزام المدين ويتكافــآن قدراً ، ما لم يثبــت المدين أن 
عــدم التنفيــذ أو التأخيــر كان لســبب أجنبــى لا يــد لــه فيــه، والســبب الأجنبــي هــو الــذى لا يمكن توقعه ويســتحيل 
دفعــه، ويُعــد ســبباً أجنبيــاً القــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــى أو فعــل المضرور أو فعل الغيــر، ومن المقرر أنه 
علــى محكمــة الموضــوع تكييــف الدعــوى بمــا تتبينــه مــن وقائــع وأن تنــزل عليهــا وصفهــا الصحيح فــي القانون 

غيــر مقيــدة فــي ذلــك بوصــف الخصــوم لهــا طالمــا تقيــدت بالوقائــع والطلبــات المطروحــة عليه.

) الطعن 2016/996 مدني جلسة 2017/6/5(

الموجــــز )4(:

- الأحــكام المســتعجلة الأصــل فيهــا أنهــا ليــس لهــا حجيــة أمــام محكمــة الموضــوع. علــة ذلــك. أنهــا 
أحــكام وقتيــة لا تؤثــر فــي أصــل الحــق. الاســتثناء. أن يكــون لهــا حجيــة مؤقتــة تمنــع إثــارة النــزاع الــذي 
فصــل فيــه القاضــي المســتعجل مــن جديــد. شــرط ذلــك. بقــاء المراكــز القانونيــة للخصــوم والوقائــع 
الماديــة التــي طرحــت علــى الحكــم دون تغييــر. صــدور حكــم مســتعجل انتهائــي خلافــاً لحكــم مســتعجل 

آخــر. جــواز الطعــن فيــه بالتمييــز. علــة ذلــك. م 152 مرافعــات.

القاعـــــدة )4(:

الأصــل فــي الأحــكام المســتعجلة أنهــا وإن كانــت تقــوم علــى تقريــر وقتــي بطبيعتــه لا يؤثــر علــى الحــق 
المتنــازع فيــه ومــن ثــم لا تحــوز قــوة الأمــر المقضــى أمــام محكمــة الموضــوع باعتبارهــا أحكامــاً وقتيــة 
ــارة  ــر فــي أصــل الحــق، إلا أن هــذه الأحــكام تكــون لهــا مــع ذلــك حجيــة موقوتــة لا يجــوز معهــا إث لا تؤث
النــزاع الــذي فصــل فيــه القاضــي المســتعجل مــن جديد متى كانــت المراكز القانونية للخصــوم والوقائع 
الماديــة التــي طرحــت عليــه والظــروف التــي انتهــت بالحكــم هــي بعينهــا لــم يطــرأ عليهــا تغييــر، إذ هنــا 
يضــع الحكــم المســتعجل طرفــي الخصومــة فــي وضــع ثابــت واجــب الاحتــرام بمقتضــى حجيــة الأمــر 
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المقضــى بالنســبة لنفــس الظــروف التــي أوجبتــه ولــذات الموضــوع الــذى كان محــل البحــث فــي الحكــم 
الســابق صــدوره. وكان النــص فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 50 مــن قانــون المرافعــات على أنــه: “وفي 
جميــع الأحــوال يجــوز أن ينتصــب أحــد الورثــة ممثــاً للتركــة فــي الدعــاوي التــي تقــام منهــا أو تقــام عليهــا 
مــن الغيــر” مفــاده –وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- بمــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة بشــأن هــذه 
الفقرة أنها تقنن القاعدة الشــرعية التي تقضى أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى 
التــي ترفــع مــن التركــة أو عليهــا وذلــك إذا كان الــوارث قــد خاصــم أو خوصــم طالبــاً الحكــم للتركــة بــكل 

حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.	

) الطعن 2017/774 تجاري جلسة 2017/12/28(

الموجــــز )5(:

- قــوة الأمــر المقضــي مــن النظــام العــام. مــؤداه. أن للمحكمــة أن تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها. 
ســموها علــى قواعــد النظــام العــام. أثــره. أولويــة هــذه القاعــدة عــن غيرهــا مــن القواعــد الأخــرى المتلقــة 
بالنظــام العــام. جــواز طرحهــا علــى محكمــة التمييــز لأول مــرة. شــرطه. ألا يخالطهــا واقــع لــم يســبق 

عرض�ـه عل�ـى محكم�ـة الموض�ـوع.

القاعـــــدة )5(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن قــوة الأمــر المقضــي تعتبــر قاعــدة مــن القواعــد المتعلقــة 
بالنظــام العــام، للمحكمــة أن تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها وأن لهذه القاعــدة أولوية الرعايــة والاعتبار 
إذا مــا تعارضــت مــع قاعــدة أخــرى مــن القواعــد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من ســمو الحجية 
علــى قواعــد النظــام العــام، كمــا أنــه وإن كان يجــوز أن يطــرح علــى محكمــة التمييــز لأول مــرة الأســباب 
القانونيــة المتعلقــة بالنظــام العــام إلا أن شــرط ذلــك ألا تقــوم هــذه الأســباب علــى عنصــر غيــر واقعــي 

وألا يخالطهــا واقــع لــم يســبق عرضــه علــى محكمــة الموضــوع. 

)الطعون 1424، 2016/1439،1427 تجاري جلسة 2018/1/18(

الموجــــز )6(:

- الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الخصومــة قبــل صــدور الحكــم الختامــي المنهــي لهــا. عــدم جــواز الطعن 
عليهــا. يســتوى فــي ذلــك أن يكــون الحكــم الغيــر منهــي للخصومــة قطعيــاً أو غيــر قطعــي موضوعيــاً أو 
فرعيــاً منهيــاً لشــق فــي الخصومــة أو غيــر منــه. الاســتثناء. الحــالات التــي حددتهــا المــادة 128 مرافعــات 

علــى ســبيل الحصر. 

- الخصومــة التــي ينظــر فــي انتهائهــا بنــص المــادة 128 مرافعــات. المقصود بهــا. الخصومة التي قامت 
بالطلب القضائي الذي أنشــأها وحســبما يؤول إليه نطاقها إذا أبديت طلبات عارضة فيها ســواء من 
جانب المدعي أو المدعى عليه اســتكمالًا للطلب الأصلي أو ترتيباً عليه أو اتصالًا به على نحو غير قابل 
للتجزئــة أو بهــدف عــدم الحكــم للمدعــى بطلباتــه كلهــا أو بعضهــا أو تقييدهــا لمصلحــة المدعــى عليــه. 
عــدم جــواز الاعتــداد فــي هــذا الخصــوص بنطــاق الخصومــة أمــام محكمــة الاســتئناف فالعبــرة بتلــك 
المــرددة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى بكامــل نطاقهــا. أســاس ذلــك: جمع شــتات المنازعــات المتداخلة 

وتيســير الفصــل فيهــا جملــة واحــدة توقيــاً لتضــارب الأحكام.
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- صــدور الحكــم المطعــون فيــه منهيــاً لوجــه الخصومة المتعلــق بالطاعن في دعواه الأصليــة . قضاؤه 
فــي الدعــوى الفرعيــة بإعادتهــا إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل فــي موضوعهــا . مــؤداه . أن هــذا القضــاء 
غيــر منــه للخصومــة لهــذا الوجــه بعــد أن تعــدل نطاقهــا بالطلــب العــارض إذ مــن شــأن الإحالــة إلــى 
تلــك المحكمــة أن النــزاع يظــل باقيــاً أمامهــا بشــأن أحــد الطلبــات. ثبــوت عــدم انــدراج الحكــم المنهــي 
لوجــه مــن الخصومــة ضمــن الاســتثناءات المنصــوص عليهــا بالمــادة 128 مرافعات. أثــره. عدم قابليته 

للطعــن عليــه بطريــق التمييز.

القاعـــــدة )6(:

مــن المقــرر أن النــص فــي المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه “لا يجــوز الطعــن فــي الأحكام التي 
تصــدر أثنــاء الســير فــي الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعد صــدور الحكم المنهي للخصومة كلها 
وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابلــة 
للتنفيــذ الجبــري” يــدل علــى أن المشــرع منعــاً لتقطيع أوصــال القضية الواحــدة وتوزيعها بين المحاكم 
المختلفــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعويــق الفصــل فــي الدعــوى قــد حظر كأصــل عام الطعن مباشــرة 
فــي الأحــكام الصــادرة أثنــاء ســير الخصومــة قبــل صــدور الحكــم الختامــي المنهــي لهــا برمتهــا يســتوي 
فــي ذلــك أن يكــون الحكــم غيــر المنهــي للخصومــة قطعيــاً أو غيــر قطعــي، موضوعيــاً أو فرعيــاً، منهيــاً 
لشــق فــي الخصومــة أو غيــر منــه باســتثناء مــا أردفتــه المــادة فــي عجزهــا مــن صــور محــددة، والخصومــة 
التــي ينظــر فــي انتهائهــا إعمــالا للنــص الســالف هــي الخصومــة التــي قامــت بالطلــب القضائــي الــذي 
أنشــأها وحســبما يــؤول إليــه نطاقهــا إذا أبديــت طلبــات عارضــة فيهــا ســواء مــن جانــب المدعــي أو مــن 
جانــب المدعــى عليــه اســتكمالا للطلــب الأصلــي أو ترتيبــاً عليــه أو اتصــالًا بــه علــى نحــو غيــر قابــل للتجزئــة 
أو بهــدف عــدم الحكــم للمدعــي بطلباتــه كلهــا أو بعضهــا أو تقييدهــا لمصلحــة المدعــى عليــه، ولا يعتــد 
فــي هــذا الخصــوص بنطــاق الخصومــة أمــام محكمــة الاســتئناف فالعبــرة بتلــك المــرددة أمــام محكمــة 
الدرجــة الأولــى بكامــل نطاقهــا، ورائــد المشــرع فــي هــذا الحظــر هــو جمــع شــتات المنازعــات المتداخلــة 
وتيســير الفصــل فيهــا جملــة واحــدة تحقيقــاً للعدالــة وتوقيــاً مــن تضــارب الأحــكام، وأنــه وإن كان الحكــم 
المطعــون فيــه والصــادر مــن محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 2016/2/16 قــد صــدر منهيــاً لوجــه الخصومــة 
المتعلــق بالطاعــن فــي دعــواه الأصليــة بالحكــم برفــض الاســتئناف المقــام عنهــا برقــم 3986 لســنة 
2015 مدنــي وتأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر برفضهــا إلا أنــه وقــد قضــى فــي الاســتئناف رقــم 3934 
لســنة 2015 مدنــي والمقــام مــن المطعــون ضــده الثالــث عــن دعــواه الفرعيــة بطلــب رفــض الدعــوى 
الأصليــة وبصوريــة عقــد البيــع المســجل برقــم 11465 صوريــة مطلقــة وبإلــزام الطاعــن بــأن يــؤدي إليــه 
مبلــغ 5001 دينــاراً علــى ســبيل التعويــض المؤقــت بإعادتهــا إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى للفصــل فــي 
موضوعهــا، فــإن هــذا القضــاء لا يكــون منهيــاً لهــذا الوجــه مــن الخصومــة إذ مــن شــأن الإحالــة إلــى تلــك 
المحكمــة أن النــزاع يظــل باقيــاً أمامهــا بشــأن أحــد الطلبــات في الخصومة بعد أن تعــدل نطاقها بهذا 
الطلــب العــارض، وهــو فــي ذات الوقــت لا ينــدرج ضمــن الاســتثناءات المنصــوص عليها في المــادة 128 
ســالفة البيــان فإنــه لا يكــون قابــاً للطعــن فيــه بطريــق التمييــز إلا بعــد حســم الخصومــة كلهــا إذ قــد 
يقضــي آخــر الأمــر فــي أصــل الحــق للخصــم الــذي أخفــق فــي النــزاع الفرعــي فيغنيــه ذلــك عــن الطعــن فــي 
الحكــم الصــادر عليــه قبــل الفصــل فــي الموضــوع الأمــر الــذي يتعيــن معــه القضــاء بعــدم جــواز الطعــن 

فــي الحكــم المطعــون فيــه الصــادر بتاريــخ 2016/2/16.  

)الطعون 620 /2016 ، 2159، 2017/2266 مدني جلسة 2018/1/29(
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الموجـــــز )7(:

- الخطــأ فــي تطبيــق القانــون . المقصــود بــه اختيــار القاضــي نصــاً يطبقــه علــى الواقعــة المطروحــة فــي 
حيــن أن نصــاً أخــر هــو الواجــب التطبيــق أو قيامــه بتطبيــق قاعــدة قانونيــة علــى نحــو يــؤدي إلــى نتائــج 

مخالفــة لتلــك التــي يريدهــا القانــون أو برفــض تطبيقهــا علــى واقعــة تنطبــق عليهــا . 

القاعــــــدة )7(:

المقصــود بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون هــو أن يختــار القاضــي نصــاً ويطبقــه علــى الواقعــة المطروحــة 
أمامــه، فــي حيــن أن نصــاً أخــر هــو الواجــب التطبيــق، أو بتطبيــق قاعــدة قانونيــة علــى نحــو يــؤدى إلــى نتائج 

قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريدهــا القانــون أو برفــض تطبيقهــا علــى واقعــة تنطبــق عليهــا.

)الطعنان 1456 ، 2018/1530 تجاري جلسة 2019/6/26(

الموجـــــز )8(:

- التقــدم بطلــب التفســير . مناطــه . غمــوض منطــوق الحكــم أو وقــوع لبــس لا يمكــن معــه الوقــوف 
علــى حقيقــة مــا قصدتــه المحكمــة بحكمهــا كمــا إذا كانــت عباراتــه قــد وردت علــى نحــو مــن شــأنه أن 
يغلــق ســبيل فهــم المعنــي المــراد منــه. كونــه واضحــاً بــأن كان غيــر مشــوب بغمــوض أو لبــس. أثــره. 

عــدم قبــول الطلــب . علــة ذلــك . 

- الأصــل ألا يتنــاول أثــر حكــم التمييــز مــن الحكــم المطعــون فيــه ســوى الجــزء الــذي أنصــب عليــه الطعن 
وقبلــت المحكمــة أســباب الطعــن المتعلقــة بــه . مــؤداه. بقــاؤه قائمــاً فيمــا قضــي بــه فــي ســواها مــن 

المســائل . مثــال . 

القاعـــــدة )8(:

النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 125 مــن قانــون المرافعــات علــى أن “ إذا وقــع فــي منطــوق الحكــم 
غمــوض أو لبــس جــاز لأي مــن الخصــوم أن يطلــب إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره ويقــدم الطلــب 
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى “ يدل على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم 
غامضــاً أو وقــع لبــس لا يمكــن معــه الوقــوف علــى حقيقــة مــا قصدته المحكمة بحكمها، كمــا إذا كانت 
عباراتــه قــد وردت علــى نحــو مــن شــأنه أن يغلــق ســبيل فهــم المعنــي المــراد منــه، أمــا إذا كان واضحــاً 
غيــر مشــوب بغمــوض أو لبــس فــا يقبــل الطلــب حتــى لا يكــون التفســير ذريعــة للعــدول عــن الحكــم 
والمســاس بحجيتــه،  وأن الأصــل فــي جميــع الأحــوال ألا يتنــاول أثــر حكــم التمييــز مــن الحكــم المطعــون 
فيــه ســوى الجــزء الــذي انصــب عليــه الطعــن وقبلــت المحكمــة أســباب الطعــن المتعلقــة بــه ، ويبقــى 
قائمــا فيمــا قضــى بــه فــي ســواها مــن المســائل ، وكانــت محكمــة الاســتئناف علــى مــا ســبق ســرده من 
الوقائــع حتــى صــدور الحكــم المــراد تنفيــذه قــد قضــت بتأييــد الحكم المســتأنف فيمــا قضى به مــن إلزام 
الشــركة مقدمــة طلــب التفســير والشــركة المدعــى عليهــا الرابعــة بالتضامــم بــأداء مبلــغ 83805.226 
دينــار أداء معــادل للمدعــي عليــه الأول ومــورث المدعــي عليهــم تحــت رقــم 2، وإذ ميــزت محكمــة التمييــز 
فــي الطعــن رقــم 1339 لســنة 2013 مدنــي المرفــوع مــن المحكــوم لهمــا هذا الحكم لاســتبعاده الأعمال 
المنجــزة فــي تاريــخ ســابق علــى 1997/1/6 مــن عناصــر الأداء المعــادل ثــم قضــت بتاريــخ 2018/6/4 فــي 
استئنافهما المقيد برقم 61 لسنة 2013 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المحكوم عليهما – الشركة 
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مقدمــة الطلــب والشــركة المطعــون ضدهــا الرابعــة – أن يدفعــا لهمــا مبلــغ 154498.306 دينــار قيمــة 
الأعمــال المنفــذة قبــل وبعــد تاريــخ 1997/1/6 ولــم تعــرض لمســؤولية المحكــوم عليهمــا التضامميــة 
حيــث لــم تكــن محــل طعــن مــن أي منهمــا وصــار قضــاء الحكــم الاســتئنافي فــي شــأن هــذه المســألة 
بــات وامتنــع عليهــا أن تعيــد النظــر فــي تلــك المســألة بعــد التمييــز وهــي بصــدد تحديــد مقــدار عناصــر 
الأداء المعــادل التــي اســتبعدها الحكــم الاســتئنافي المميــز ، فــإن قضــاء الحكــم المــراد تفســيره  علــى 
النحــو المتقــدم لا يــدع مجــالًا للشــك أو الغمــوض مــن أنــه أبقــى القضاء بالتضامــم ويكون منطوقه قد 

خــا مــن الغمــوض والإبهــام ويضحــى طلــب التفســير غيــر مقبــول.        

)الطعن 2019/2576 مدني جلسة 2020/2/10(

- وراجع: استئناف – القاعدة )2(.

- وراجع: تحكيم. 

  ********

تنازل

الموجــــز )1(:

- التنــازل بالبيــع النقــدي أو بالوكالــة الغيــر قابلــة للنقــض أو الانتفــاع أو الاســتثمار أو الإيجــار بيــن الأفــراد أو 
بينهــم وبيــن القطــاع الخــاص لمــا تــم تخصيصــه وتوزيعــه مــن أراضــي وحيــازات زراعيــة وحظائــر الماشــية 
والمصائــد البحريــة والمناحــل وغيرهــا مــن الحيــازات . جائــز . شــرط ذلــك : انقضــاء فتــرة خمســة أعــوام 
مــن تاريــخ تحقيــق الإنتــاج . مخالفــة ذلــك .  أثــره. بطــان التصــرف بقــوة القانــون . التحقــق مــن توافــر 
الشــروط اللازمــة للتصرفــات . انعقــاده للهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة و الثــروة الســمكية . علــة ذلــك: 
تحقــق المصلحــة العامــة المبتغــاة مــن التخصيــص . مــؤداه . ثبــوت الصفــة لهــا وحدهــا فــي إبطــال تلــك 
التصرفات . البطلان في حقيقته إنشــاءً لســببه . مؤداه . أن العقد قابلًا للإبطال لمصلحة الهيئة وغير 
متعلقاً بالنظام العام . أساس ذلك: المادة 5 مكرراً من القانون رقم 24 لسنة 2015 المضافة للقانون 
رقــم 94 لســنة 1983 بإنشــاء الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية والمــادة 36 مــن القــرار 
رقــم 2017/1341 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية وحائــزي 
القســائم الزراعيــة.  قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بتأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن بطــان 
عقــد بيــع المزرعــة موضــوع الدعــوى رغــم عــدم تمســك الهيئــة بالبطــان . يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه .

القاعـــدة )1(

 مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن القواعــد القانونيــة التــي تعتبر من النظــام العام هي قواعد 
يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمــع الأعلــى 
وتعلــو علــى مصلحــة الأفــراد، فيجــب علــى جميــع الأفــراد مراعــاة هــذه المصلحــة وتحقيقهــا، ولا يجــوز 
لهــم أن يناهضوهــا باتفاقــات فيمــا بينهــم حتــى لــو حققــت هــذه الاتفاقــات لهــم مصلحــة فرديــة، باعتبار 
أن المصلح��ة الفردي��ة لا تق��وم أم��ام المصلح��ة العام��ة وس��واء ورد ف��ي القان��ون ن��ص يجرمه��ا أم ل��م ي��رد. 
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فــإذا خالــف المتعاقــدان بعقدهمــا قاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام فــإن جــزاء ذلــك هــو بطــان العقــد 
بطلانــاً مطلقــاً، ولا ينتــج العقــد الباطــل أي أثــر ويجــوز لــكل ذي مصلحــة ســواء أكان أحــد المتعاقديــن أو 
الغيــر أن يتمســك ببطلانــه وللمحكمــة أن تقضــى بــه مــن تلقــاء نفســها. وأن النــص في المــادة 179 من 
القانــون المدنــي علــى أن “العقــد القابــل للإبطــال ينتــج آثــاره، مــا لــم يقــض بإبطالــه وإذا قضــي بإبطالــه، 
اعتبــر كأن لــم يكــن أصــاً.” وفــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة 180 منــه علــى أن “لا يجــوز للمحكمــة أن 
تقضــي بإبطــال العقــد القابــل للإبطــال، إلا بنــاء علــى طلــب من يقــرر القانون الإبطال لمصلحتــه.”  وفى 
المــادة 181 مــن ذات القانــون علــى أن “إجــازة العقــد القابــل للإبطــال ممــن لــه الحــق فــي طلــب إبطالــه، 
صريحــة كانــت أم ضمنيــة، تطهــره مــن العيــب الــذي انصبــت عليــه، وتزيــل حــق طلــب الإبطــال بســببه.” 
وفــى المــادة 184 علــى أن “العقــد الباطــل لا ينتــج أي أثــر، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يتمســك ببطلانــه، 
وللمحكمــة ان تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها.” وفــي المــادة )5 مكــرراً( مــن القانــون رقــم 24 لســنة 2015 
المضافــة للقانــون رقــم 94 لســنة 1983 بإنشــاء الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية على 
أن “... ثالثــاً- يحظــر أن يخضــع مــا تــم تخصيصــه وتوزيعــه مــن أراضٍ وحيــازات زراعيــة وحظائــر الماشــية 
ــازل بالبيــع النقــدي أو  ــازات – كلهــا أو جــزء منهــا – للتن ــة والمناحــل وغيرهــا مــن الحي ــد البحري والمصائ
بالوكالــة الغيــر قابلــة للنقــض أو الانتفــاع أو الاســتثمار أو الإيجــار بيــن الأفــراد أو بينهــم وبيــن القطــاع 
الخــاص، وتكــون باطلــة بقــوة القانــون تلــك التصرفــات، وذلــك حتــى انقضــاء فتــرة خمســة أعــوام مــن 
تاريــخ تحقيــق الإنتــاج” وفــى المــادة 36 مــن القــرار رقــم 1341 لســنة 2017 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن 
الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية وحائــزى القســائم الزراعيــة علــى أن “يجــوز التنــازل 
عــن حــق الانتفــاع بالحيــازات للغيــر باتبــاع الإجــراءات والشــروط التاليــة: ... 5- مــرور خمــس ســنوات مــن 
تحقيــق الإنتــاج ...” مفــاده أن هــذه الأراضــي والحيــازات الزراعيــة وحظائــر الماشــية والمصائــد البحريــة 
والمناحــل وغيرهــا وإن كانــت تُعــد ملكيــة خاصــة لأصحابهــا وذات حقــوق فردية خاصــة إلا أن لها وظيفة 
اجتماعيــة فــي خدمــة المجتمــع، وترتيبــاً علــى ذلــك فقــد وضــع مــاك الأمــر بشــأنها في يد الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية وجعــل لهــا الهيمنــة فــي التحقــق مــن توافــر الشــروط اللازمــة فيمــا 
يصــدر مــن الحائزيــن لهــا مــن تصرفــات علــى مــا خُصــص لهــم ومــن ثم يكون قــد عقد لهــا وحدها الصفة 
فــي إبطــال تلــك التصرفــات إذا مــا خالفــت أحــكام القانــون المشــار إليــه والقــرارات المتعلقــة بــه وذلــك 
تحقيقــاً للمصلحــة العامــة التــي ابتغاهــا المشــرع مــن هــذا التخصيــص، ولا يكــون لغيرهــا، ولــو طرفــي 
العقــد التمســك بإبطالــه اســتناداً لهــذه الأســباب، وأن النــص علــى أن يكــون البطلان بقــوة القانون في 
حقيقتــه يُعــد إنشــاءً لســبب البطــان وللهيئــة المشــار إليهــا التمســك بــه دون حاجــة لإبــداء أي أســباب 
أخــرى لــه، ومــن ثــم فــإن هــذا العقــد يكــون قابــاً للإبطــال لمصلحــة مــن تقــرر لــه ولا يُعــد بطلانــاً متعلقــاً 
بالنظــام العــام. لمــا كان ذلــك، وكان المطعــون ضــده الأول المشــترى أقــام دعــواه بطلــب إبطــال عقــد 
البيــع الصــادر إليــه مــن الطاعــن الأول عــن مزرعــة تخضــع لأحــكام القانــون المشــار إليــه ومرتكنــاً فــي 
ذلــك إلــى أن هــذا العقــد صــدر بالمخالفــة لنــص المــادة )5مكــرراً( المشــار إليهــا ســلفاً، بالرغــم مــن أن 
هــذا البطــان مقــرراً لمصلحــة الهيئــة المطعــون ضدهــا الثالثــة والتــي مثلــت بالدعــوى أمــام محكمــة 
الموضــوع دون أن تتمســك بــه بــل طلبــت فيهــا عــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة، فــإن 
الدعــوى تكــون قــد أقُيمــت علــى غيــر ســند مــن القانــون، وإذ خالــف الحكم المطعــون فيه هذا النظــر وأيد 
الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن بطــان عقد البيع محــل التداعي وإلــزام الطاعــن الأول برد الثمن 
مرتكنــاً فــي ذلــك إلــى ســبب بطــان مقــرر لغيــر طرفــي العقــد فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه دون 

حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن.
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)الطعن 2945 /2017 مدني جلسة 2018/7/2(

- وراجع: شركات - القاعدة )12(.

- وراجع: صلح – القاعدة )1(

  ********

تنــفيذ

الموجـــــز )1(:

- حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر. اشــترط تعييــن المحجــوز عليــه تعيينــاً نافيــاً للجهالــة. عــدم تمامــه. إلا إذا 
ــه- عــدم ثبــوت هــذا الوصــف للمــال المعيــن  ــه أو بذات كان الحجــز وارداً علــى مــال معيــن- منقــول بعين
المحجــوز عليــه. أثــره. أن تعييــن المحجــوز عليــه يكــون غيــر لازم. علــة ذلــك: أن الحجــز فــي هــذه الحالــة 
يتنــاول كل مســتحقات المحجــوز عليــه فــي ذمــة المحجــوز لديــه ومــا ينشــأ فــي ذمــة الأخير مــن ديون بعد 

ذلــك إلــى وقــت التقريــر بمــا فــي ذمتــه. المادتــان 227، 230 مرافعــات.

- ثبــوت أن الحجــز توقــع علــى أمــوال المطعــون ضــده الأول لــدى الشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة. 
مــؤداه. أن الحجــز لــم يوقــع علــى مــال أو منقــول معيــن لأنــه يتنــاول كل مســتحقات المحجــوز عليــه لــدى 
المحجــوز لديــه فــا يلــزم تعييــن المــال المحجــوز عليــه. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك وقضــاؤه 

ببطــان الحجــز. خطــأ فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييــزه. 

القاعـــــدة )1(: 

ــون  ــة مــن المــادة 227 مــن قان مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــي الفقــرة الثاني
المرافعات المدنية والتجارية الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني – في شأن حجز ما للمدين لدى 
الغير – على أنه “ .... وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول بعينه أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون 
للمحجــوز عليــه مــن منقــولات فــي يــد المحجــوز لديــه أو ينشــأ لــه مــن ديــون فــي ذمته بعــد ذلك إلــى وقت 
التقرير في ذمته.... “ ، و النص في المادة 230 منه على أنه “ يحصل الحجز – بدون حاجة إلى إعلان سابق 
 إلــى المديــن – بموجــب ورقــة تُعلــن بمعرفــة مأمــور التنفيــذ إلــى المحجــوز لديــه ، وتشــتمل علــى البيانــات 
الآتيــة :- أ - .... ب - .... د- تعييــن المحجــوز عليــه تعيينــاً نافيــاً لــكل جهالــة إن كان الحجــز وارداً علــى مــال 
معيــن ، وتنهــي المحجــوز لديــه عــن الوفــاء بمــا فــي يــده إلــى المحجــوز عليــه أو تســليمه أيــاه ...” ومــؤدي 
هــذان النصــان أن اشــتراط تعييــن المحجــوز عليــه تعيينــاً نافيــاً للجهالــة لا يكــون إلا إذا كان الحجــز 
وارداً علــى مــال معيــن ، منقــول بعينــه أو ديــن بذاتــه ، أمــا إذا لــم يكــن الحجــز موقعــاً علــى مــال معيــن 
بهــذا الوصــف فإنــه لا يلــزم تعييــن المحجــوز عليــه ، لأن الحجــز فــي هــذه الحالــة يتنــاول كل مســتحقات 
المحجــوز عليــه فــي ذمــة المحجــوز لديــه ، ومــا ينشــأ فــي ذمــة الأخيــر مــن ديون بعــد ذلك إلى وقــت التقرير 
بمــا فــي ذمتــه. وكان الثابــت بمحضــر حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر المــؤرخ 2012/10/8 – المودعــة صورتــه 
حافظــة مســتندات المطعــون ضــده الأول المقدمــة أمــام محكمــة أول درجــة بجلســة 2013/9/24 – 
ــة وفــاءً  ــدى الشــركة المطعــون ضدهــا الثاني ــم علــى أمــوال المطعــون ضــده الأول ل أن هــذا الحجــز ت
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لمبلــغ 50.385.292.375 دينــار بمــا يعنــي أن الحجــز لــم يوقــع علــى مــال أو منقــول معيــن فإنــه يتنــاول كل 
مســتحقات المحجــوز عليــه لــدى المحجــوز لديــه ولا يلــزم فــي هــذه الحالــة تعييــن المــال المحجــوز عليــه، 
وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى ببطــان الحجــز علــى ســند مــن أن المــال المحجــوز 
عليــه لــم يُعيــن بمحضــر الحجــز تعيينــاً نافيــاً للجهالــة مــن حيــث طبيعتــه وأوصافــه وقيمتــه ومقــداره 
، فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه ، لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث 

الســبب الثانــي.

)الطعن 2016/1733 تجاري جلسة 2016/6/15 (

الموجـــــز )2(:

- الخصــم الــذى يذيــل لــه الحكــم بالصيغــة التنفيذيــة أو يحصــل بذلــك علــى أمــر مــن قــاض الأمــور الوقتية 
فــي حالــة رفــض إدارة الكتــاب. هــو صاحــب المصلحــة الــذى تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم ولــو 
كان الحكــم جزائيــاً متــى تضمــن قضــاءً فــي مســألة مدنيــة أو مــا يجــب رده أو بالتعويــض والمصاريــف. 

المقصــود بعبــارة صاحــب المصلحــة. م118 مرافعــات. 

القاعـــــــدة )2(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن مــؤدي مــا تنــص عليــه المــادة 50 مــن القانــون رقــم 31 لســنة 
1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء مــن أنــه فضــاً عــن العقوبــات المقــررة- للجرائــم المذكــورة 
فــي المــواد مــن 44 إلــى 48 مــن القانــون يحكــم علــى الجانــي بالعــزل والــرد...” أن الحكــم بالــرد لــم يشــرع 
للعقــاب والزجــر وإنمــا قصــد بــه إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل ارتــكاب الجريمــة فهــو وإن تضمــن 
فــي ظاهــره معنــي العقوبــة إلا إنــه بمثابــة تعويــض مدنــي يحكــم بــه القاضــي الجزائــي للمجنــي عليــه عــن 
مالــه الــذى أضاعــه المتهــم عليــه دون مــا حاجــة لدخولــه مدعيــاً بحــق مدنــي ومــن ثــم فــإن القضاء بــه يدور 
مــع موجبــه مــن بقــاء المــال فــي ذمــة الجانــي الــذى اختلســه أو اســتولى عليــه ومقتضــي ذلــك أن عقوبــة 
الــرد تتعلــق بالحقــوق المدنيــة للمجنــي عليــه. وأن النــص فــي المــادة 118 مــن قانون المرافعــات المدنية 
والتجاريــة علــى أنــه” تختــم صــورة الحكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم المحكمــة يوقعهــا الكاتــب 
بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة ولا تســلم إلا للخصــم الــذى لــه مصلحــة فــي تنفيــذ الأحكام وبشــرط 
أن يكــون الحكــم جائــز التنفيــذ وإذا أمتنعــت إدارة الكتــاب عــن إعطاء الصــورة الأولى جاز لطالبها أن يقدم 
عريضــة إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ليصــدر أمــره فيهــا علــى مــا هــو مقرر 
فــي بــاب الأوامــر علــى العرائــض...” يــدل بصريــح عباراتــه علــى أن الخصــم الــذى يذيــل لــه الحكــم بالصيغة 
التنفيذيــة أو يحصــل بذلــك علــى أمــر مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة فــي حالــة رفــض إدارة الكتــاب هو صاحب 
المصلحــة الــذى تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم ولــو كان جزائيــاً متــى تضمــن قضــاءً فــي مســألة 
مدنيــة أو مــا يجــب رده أو بالتعويــض والمصاريــف والقــول بــأن عبــارة صاحــب المصلحــة الــواردة بالنــص 
إنمــا تنصــرف فقــط إلــى مــن كان خصمــاً فــي الحكــم المــراد تنفيــذه تعتبــر خروجــاً عــن المعنــي الصحيــح 
لعبــارة النــص حســبما قصــده الشــارع فضــاً عــن تخصيصهــا لعمومــه بغيــر مخصــص إذ فــي ذلــك 
اســتحداث لحكــم مغايــر لــم يــأت بــه النــص. لمــا كان ذلك، وكان الحكم المطعــون فيه قد قضى برفض 
طلب الطاعنتين بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهما مبلغ 315000 دولار أمريكي والذى يمثل 
مــا تحصــل عليــه مــن جــراء بيــع حطــام الناقلــة والتــي عهــد للمطعــون ضــده الأول إتمــام البيــع لصالــح 
الشــركة الأهليــة للتأميــن علــى مــا خلــص إليــه مــن أن الحكــم الجزائــي أدان المطعــون ضــده الأول عــن 
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تهمــة حصولــه لنفســه بكيفيــة غيــر مشــروعه علــى ربــح مــن عملــه كعضــو فــي مجلــس إدارة الطاعنــة 
الأولــى المملوكــة للطاعنــة الثانيــة بــأن تعاقــد علــى بيــع حطــام ناقلــة كلفتــه الطاعنــة الثانيــة ببيعهــا 
لحســاب الشــركة الأهليــة للتأميــن بعــد تعرضهــا لحــادث حريــق وأجــري تعديــات علــى العقــد ســبب 
خســارة تقديــر بمبلــغ 315000 دولار أمريكــي اســتولى عليــه لحســابه والزمــه الحكــم بــرد مبلــغ 5380263 
دولار أمريكــي مــن ضمنــه مبلــغ المطالبــة- ممــا مفــاده أن يكــون لهمــا مصلحــة وصفــة فــي التنفيــذ 
بالحكــم الجزائــي لاســترداد المــال الــذى أضاعــه المطعــون ضــده الأول ولو لم يتم تمثيلهمــا في الدعوى 
الجزائيــة أو ادعائهمــا مدنيــاً- ومــن ثــم فــا يجــوز معــاودة مطالبتــه بهــذا المبلــغ وكانــت هــذه الأســباب 

س��ائغة وكافي��ة لحم��ل قضائ��ه ف��أن النع��ي علي��ه به��ذا الس��بب يك��ون عل��ى غي��ر أس��اس.  

)الطعن 2014/497 تجاري جلسة 2017/10/15(

- وراجع: اختصاص- القاعدة )15(.

- وراجع: تمييز - القاعدة )3(.

********
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 جمعيات تعاونية. جنسية. 
جوازات سفر. جيش.
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جمعيات تعاونية

الموجـــــز )1(:

- أنشــطة الجمعيــات التعاونيــة التــى تطرحهــا للاســتثمار مــن قبــل الغيــر وجودهــا تحــت رقابــة وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل. بعــض الأنشــطة ومنهــا نشــاط أفرع الكهرباء والبنشــر. وجــوب إدارتها 

مــن قبــل الجمعيــة مباشــرة وحظــر طرحهــا للاســتثمار. مخالفــة ذلــك. مــؤداه. بطــان العقــد.

القاعــــــــدة )1(:

ــى  ــة عل ــات التعاوني ــون رقــم 24 لســنة 1979 بشــأن الجمعي النــص فــي المــادة 27 مــن المرســوم بقان
أنــه : “ تتولــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل الرقابــة والتفتيــش علــى نشــاط الجمعيــات التعاونيــة 
وأعمالهــا وحســاباتها للتحقــق مــن ســيرها وفــق أحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه .... “ ، وكان 
ــي قــد  ــم العمــل التعاون ــة والعمــل رقــم 195 لســنة 2000 بشــأن تنظي ــر الشــؤون الاجتماعي قــرار وزي
نــص فــي المــادة 20 منــه علــى ان “ تلتــزم الجمعيــة بــإدارة الفــروع الآتيــة إدارة مباشــرة ولا يجــوز طرحهــا 
للاســتثمار وهي : ...... كهرباء وبنشــر الســيارات “ . وفي المادة 21 من ذات القرار على أنه : “ وفيما عدا 
الأنشــطة الــواردة بالمــادة الســابقة تلتــزم الجمعيــة عنــد طــرح احد فروعها للاســتثمار بالضوابط الاتية 
: 1- ..... 2- موافقــة الــوزارة باســتمارة تقديــم الطلبــات المقترحــة وصيغــة الإعلان والعقد المزمع إبرامه 
مــع المســتثمر واعتمادهــم منهــا.....”، والنــص فــي المــادة الأولــى مــن قــرار وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمل رقم 181 لســنة 2005 بشــأن تنظيم الفروع المســتثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية 
علــى أنــه : “ تلتــزم الجمعيــات التعاونيــة بــإدارة الفــروع التاليــة إدارة مباشــرة ولا يجــوز طرحهــا للاســتثمار 
من قبل الغير وهي : )أ( ..... ، )ب( ، )ط( أفرع الكهرباء والبنشر” والنص في مادته الثانية على أن: “فيما 
عــدا الأنشــطة الــواردة بالمــادة الســابقة تلتــزم الجمعيــات التعاونية عند طرح أحد فروعها ســواء داخل 
الأســواق المركزيــة أو خارجهــا للاســتثمار مــن قبــل الغيــر بالضوابــط التاليــة : 1- الالتــزام بقــرار المجلــس 
البلــدي رقــم )ل ق / م ب / ت 2013/7/164/10( الصــادر بتاريــخ 2003/10/27 بشــأن الأنشــطة المســموح 
بهــا للجمعيــات التعاونيــة مــع ضــرورة أخــذ موافقــة الــوزارة المســبقة قبــل الطــرح .... “ وفــي مادتــه 
الثالثــة علــى أنــه : “ يقــع باطــاً أي اتفــاق بيــن الجمعيــة والغيــر لاســتثمار أحــد أفرعهــا بالمخالفــة لأحــكام 
المــادة الســابقة”، تــدل علــى أنهــا جعلــت الأنشــطة التــي تطرحهــا الجمعيــات التعاونيــة للاســتثمار مــن 
قبــل الغيــر تحــت مظلــة رقابــة وإشــراف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ، فقــد ألزمهــا بــإدارة فروعــاً 
بعينهــا إدارة مباشــرة أوردهــا علــى ســبيل الحصــر وحظــر طرحهــا للاســتثمار مــن قبــل الغيــر ومــن بينهــا 
أفــرع “الكهربــاء والبنشــر” ، وفيمــا عــدا تلــك الأنشــطة الســابقة يكــون المنــاط فــي انعقــاد العقــود التــي 
تبرمهــا الجمعيــات التعاونيــة لاســتثمار أحــد فروعها من قبل الغير هي بتمــام الموافقة واعتمادها من 
قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ، فــإذا انعقــد العقــد خلافــاً لذلــك يقــع باطــاً ولا ينتــج أي أثــر 
ولا تلحقــه الإجــازة ويجــوز لــكل ذي مصلحــة ســواء أكان أحــد المتعاقديــن أو الغيــر أن يتمســك ببطلانــه 

ويجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها.

)الطعن 2014/147 تجاري جلسة 2017/4/20(

 *******
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جنســية

- راجع: إقامة.

   ********

جوازات سفر

الموجــــــز )1(:

ــات الأساســية التــي أوردهــا الدســتور  ــة الشــخص فــي التنقــل داخــل البــاد وخارجهــا . مــن الحري - حري
وحظــر تقييدهــا إلا وفــق أحــكام القانــون . المــادة 31 مــن الدســتور. مــؤداه . جــواز وضــع ضوابــط وقيــود 
علــى تلــك الحريــة لدواعــي المصلحــة العامــة وأمــن المجتمــع وســامة الحكــم . حــد ذلــك. أن لا تلامــس 

هــذه القيــود حــد الــدوام زمانــاً ومكانــاً. علــة ذلــك . 

- حريــة التنقــل . مقتضاهــا . تمكيــن الشــخص مــن اســتخراج جــواز ســفر . منــح جــواز الســفر . حق لصيق 
بالجنســية الكويتية . عدم جواز الحرمان منه من جهة الإدارة دون مســوغ جدى يقتضيه الصالح العام 
ويبــرر المســاس بالحــق الدســتوري فــي التنقــل والســفر للخــارج . المادتيــن 17 ، 19 مــن القانــون 11 لســنة 

1962 فــي شــأن جــوازات الســفر . 

- قيــام جهــة الإدارة بســحب جــواز الســفر ثــم امســاكه زمنــاً رفضــاً لتجديــده . مــؤداه. وجــوب الإفصــاح 
عــن مبــررات قيامهــا بذلــك . خضوعهــا لرقابــة القضــاء الإداري على مشــروعية القــرار الصادر منها . علة 

ذلــك . 

- عــدم منازعــة الطاعــن فــي دعــواه جهــة الإدارة إمســاكها المؤقــت لجــواز ســفره ومنعــه مــن الســفر 
وقيــام المنازعــة حــول اســتمرار هــذا المنــع . حقيقتــه. طلب بإلغاء قرار جهة الإدارة الســلبي بالاســتمرار 
فــي الامتنــاع عــن تســليمه جــواز ســفره وتمكينــه مــن اســتخراج جــواز ســفر الكترونــي أســوة بغيــره مــن 
المواطنيــن الكويتييــن. مــؤداه . قــرار ســلبي يســوغ الطعــن عليــه بالإلغــاء دون التقييــد بميعــاد. إطالــة 
الامتنــاع عــن اســتخراج الجــواز مــدة تجــاوز الثــاث ســنوات وعــدم تقديــم جهــة الإدارة دواعــي اســتمرار 
امتناعهــا فــي ســحب الجــواز ورفــض تجديــده . قــراراً ســلبياً حقيقيــاً بالإلغــاء . علــة ذلــك. يمثــل تقيــداً 
للحريــة فــي التنقــل والســفر دون مســوغ . اعتصــام جهــة الإدارة بســلطتها التقديريــة قيامــاً علــى 
المصلحــة العامــة . لا يغيــر منــه . علــة ذلــك. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وانتهــاؤه إلــى 

رفــض الدعــوى . خطــأ ومخالفــة للقانــون. مثــال. 

القاعــــــدة )1(:

 مــن المقــرر أن نــص المــادة 31 مــن الدســتور علــى أنــه “ لا يجــوز القبــض علــى انســان .... أو تقييــد حريتــه 
فــي الإقامــة أو التنقــل الا وفــق احــكام القانــون “ وفــى المــادة 17 مــن القانــون رقــم 1962/11 فــي شــأن 
ــة وفقــاً لأحــكام  جــوازات الســفر علــى أن “ تصــرف جــوازات الســفر لمــن يتمتعــون بالجنســية الكويتي

الجنســية المعمــول بهــا وقــت صــدور الجــواز” 
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وفــى المــادة 19 علــى أنــه “ يجــوز لأســباب خاصــة رفــض منــح جــواز الســفر أو تجديــده كمــا يجــوز ســحب 
الجــواز بعــد إعطائــه “ يــدل علــى أن حريــة الشــخص فــي التنقــل داخــل البــاد وخارجهــا هــي مــن الحريــات 
الأساســية التــي أوردهــا الدســتور ضمــن الحقــوق العامــة المنصــوص عليهــا فــي البــاب الثالــث وحظــر 
ــة لدواعــي  ــى تلــك الحري ــود عل ــون، بمــا مــؤداه إجــازة وضــع ضوابــط وقي تقييدهــا إلا وفــق أحــكام القان
المصلحــة العامــة وأمــن المجتمــع وســامة الحكــم دون أن تلامــس هذه القيود حد الــدوام زماناً ومكاناً 
والا اســتحالت مصــادرة لا قيــداً افراغــاً للحريــة مــن مضمونهــا، وإذ كان مقتضــى حريــة التنقــل تمكيــن 
الشــخص مــن اســتخراج جــواز الســفر، فقــد جعــل المشــرع منــح الجواز حقــاً لصيقاً بالجنســية الكويتية 
فــا يجــوز لجهــة الإدارة حرمانــه منــه بغيــر مســوغ جــدي يقتضيــه الصالــح العــام ويبــرر المســاس بحقــه 
الدســتوري فــي التنقــل والســفر للخــارج والــذي لا يتحقــق الا بإعطائــه جــواز ســفر يمكنــه  مــن ممارســة 
الحــق ، فــاذا مــا ارتــأت الجهــة الإداريــة توافــر المســوغ لســحب الجــواز ثــم إمســاكه زمنــاً رفضــاً لتجديــده 
ــررات ودواعــي قيامهــا بذلــك اذ تخضــع وهــي تمــارس هــذه الصفــة فــي  كان عليهــا الإفصــاح عــن مب
تقييــد حريــة الأشــخاص لرقابــة القضــاء الإداري رقابــة يبســطها علــى مشــروعية القــرار الصــادر فــي هــذا 
الشــأن تمحيصاً لأســبابه لاســتيبان قيامه على وقائع نتيجته مادياً وقانوناً ومدي تناســبها مع محله، 
وللقضــاء فــي حــدود رقابتــه للقــرار أن يقــدر تلــك العناصــر التقديــر الصحيــح. وأنــه مــن المقــرر فــي قضــاء 
هــذه المحكمــة أنــه ولئــن كان القــرار الإداري يجــب أن يقــوم علــى ســبب يبــرره فــي الواقــع وفــى القانــون ، 
وذلــك كركــن مــن أركان انعقــاده ، وكان الســبب فــي القــرار الإداري هــو الحالــة الواقعيــة والقانونيــة التــي 
تحمــل الإدارة علــى التدخــل بقصــد احــداث أثــر قانونــي هــو محــل القــرار انتفــاء الصالــح العــام الــذي هــو 
غايــة القــرار الا أنــه لمــا كانــت جهــة الإدارة غيــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا ويفتــرض فــي القرار غير المســبب 
ــة  ــه اذا ذكــرت الإدارة ســبباً للقــرار فــان هــذا الســبب يخضــع لرقاب ــه قــام علــى ســببه الصحيــح الا أن أن
القضــاء الإداري للتحقــق مــن مطابقتــه أو عــدم مطابقتــه للقانــون ، وأثــر ذلــك فــي النتيجــة التــي انتهــي 
اليهــا، وهــذه الرقابــة تجــد حدهــا الطبيعــي عمــا إذا كانــت هــذه النتيجــة مســتخلصه اســتخلاصاً ســائغاً 

مــن أصــول تنتجهــا ماديــاً وقانونيــاً أم لا .

لمــا كان ذلــك، وكانــت حقيقــة الواقــع فــي الدعــوي أن الطاعــن فــي دعــواه الراهنــة لا يعــاود منازعــة جهــة 
الإدارة إمســاكها المؤقــت لجــواز ســفره ومنعــه مــن الســفر عقــب مــا اســند اليــه حال تواجــده بالمملكة 
العربيــة الســعودية مــن تهريــب ثلاثــة أســلحة ناريــة، وانمــا تــدور المنازعــة حــول اســتمرار هــذا المنــع بمــا 
يســتحيل تأبيــداً لتقييــد حريــة الســفر والتنقــل المصونــة بحكم الدســتور، مســتنداً إلى أنه لــو أجيز الحظر 
المؤقــت لدواعيــه ، فإنــه ليــس بســائغ تأييــده، وممــا يرســخ هــذا اليقيــن – فــي حقيقــة نــزاع الطاعــن- 
تظلمــه المقــدم الــى وزيــر الداخليــة بتاريــخ 2018/5/6 حيــث طلــب تســليمه جــواز ســفره المســحوب منــذ 
أكثر من ثلاث ســنوات تمكيناً له من مباشــرة أعمال شــركته خارج الكويت ومرافقة أســرته ، فشــكايته 
ليســت منصبة على أصل امســاك الجواز، بل على عدم تســليمه إياه أو تمكينه من اســتخراجه صالحاً 
بعــد هــذه المــدة، ومــن ثــم فــان حقيقــة مــا يهــدف اليــه الطاعــن- بحســب صحيــح تكييــف طلباتــه- هــو 
الحكــم بإلغــاء قــرار جهــة الإدارة الســلبي بالاســتمرار فــي الامتنــاع عــن تســليمه جــواز ســفره وتمكينــه 
مــن اســتخراج الجــواز الالكترونــي أســوة بغيــره مــن المواطنيــن الكويتييــن مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
أثــار وهــو قــرار ســلبي يســوغ الطعــن عليــه بالإلغــاء دون تقيــد بميعــاد وكان الثابــت مــن الأوراق أن جهــة 
الإدارة- المطعــون ضدهمــا بصفتيهمــا – قــد ســحبت جــواز ســفر الطاعــن أثراً لما نســب اليــه من اتهام 
علــى النحــو المتقــدم فراجعهــا الطاعــن فــي امتناعهــا عــن تســليمه جــواز ســفره حتــى نــزل علــى رغبتهــا ، 
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وإذ طالــت مــدة الامتنــاع فقــد عــاود منازعتهــا اســتمرار هــذا الامتنــاع مدة جــاوزت الثلاث ســنوات ، طالباً 
تســليمه الجــواز صالحــاً للســفر وتمكينــه مــن اســتخراج الجــواز الالكتروني أســوة بغيره مــن المواطنين 
الكويتييــن وركــن فــي ذلــك الــى اســتقامة مســلكه خــال هــذه المــدة حســب الثابــت مــن صحيفــة الحالــة 
الجنائيــة لــه وحاجتــه الضروريــة والماســة للســفر للخــارج لمتابعــة ومباشــرة أعمــال شــركته ومرافقــة 
أســرته، وإذ كانــت جهــة الإدارة لــم تدحــض مــا قدمــه أو ســاقه الطاعــن، كمــا لم تنهض الــى تقديم دواعي 
اســتمرار أو امتناعهــا فــي ســحب جــواز ســفره أو رفــض تجديــده ، رغــم فــوات تلــك المــدة، بمــا يمثــل 
تقييداً لحريته في التنقل والســفر دون مســوغ تزيداً في التحوط لما فرط منه قبلًا، دون ان تقدم دليلًا 
يسوغ استمراره ، ومن ثم يضحى امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء ، دون ان يغير 
مــن ذلــك اعتصــام جهــة الإدارة بســلطتها التقديريــة الموســدة اليهــا قيامــاً علــى المصلحــة العامــة فــي 
هــذا الشــأن، بمــا يقتضيــه مــن الاحتــراز لأيــة محاذير تحيق بهــذه المصلحة اضراراً بها وبســمعة الوطن 
داخليــاً وخارجيــاً فذلــك مــردود بــان هــذه الســلطة يتعيــن أن تظــل ملتحفــه بســياج مــن المشــروعية لا 
ينفــك عنهــا قوامــه خطــورة مــا قارفــه المواطــن مــن إثــم واســتمرار مــا فــرط منــه مــن مســلك معيــب ، 
يــوزن فــي كل حالــة علــى حــدة ميزانــاً مســوغاً للامســاك – مــن عدمــه- عــن اصــدار الجــواز أو ســحبه زمنــاً 
خاصــة وأنهــا تملــك بعــد معــاودة إصــداره اعــادت ســحبه أن بــدت دواعيــه، دون أن تتأيــد لإمســاكه ذهابــاً 
بحريــة الفــرد المضمونــة دســتورياً فــي التنقــل، واســتخدام جــواز الســفر فيمــا عــدا لــه وذلــك هــو التــوازن 
والموازنــة بيــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الفرديــة ، وان ذهــب الحكــم المطعــون فيــه مذهبــاً مغايراً 
وانتهــى فــي قضائــه الــى رفــض الدعــوي فانــه يكــون قــد خالــف صحيــح القانــون بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا 

الوجــه مــن الســبب دون حاجــة لبحــث الوجــه الأخــرى منــه.

)الطعن 1784 /2019 مدني  جلسة 2020/8/10(
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حــجــز

الموجـــــز )1(:

-اســتيفاء الحجــز للإجــراءات المقــررة. أثــره. إخــراج المــال المحجــوز مــن ملــك المحجــوز عليــه. علــة ذلــك. 
أن الغــرض مــن الحجــز التمهيــد لاســتيفاء حــق الحاجــز. مفــاد عــدم حرمــان المحجــوز عليــه مــن حقــه أو 

التصــرف فيــه. شــرط ذلــك. لا يتعــارض مــع الغايــة مــن الحجــز. 

- دعــوى عــدم الاعتــداد بالحجــز حــق كل ذي مصلحــة إقامتهــا أيــاً كان نــوع الحجــز القضــاء باعتبــار الحجــز 
كأن لــم يكــن. أثــره. زوال كافــة الإجــراءات التــي اتخذهــا الحاجــز علــى أمــوال المحجــوز عليــه. مــؤدى ذلــك. 

حــق الأخيــر فــي التصــرف فــي هــذه الأمــوال. علــة ذلــك. زوال ســبب إخراجهــا مــن ملكــه. 

القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر أن الحجــز متــى اســتوفى إجراءاتــه المقــررة فإنــه لا يــؤدي بمجــرده إلــى إخــراج المــال المحجــوز 
مــن ملــك المحجــوز عليــه ، إذ أن مقتضــى الحجــز هــو التمهيــد لاســتيفاء حــق الحاجــز الــذي لا يســتطيع 
حرمــان المحجــوز عليــه مــن حقــه أو التصــرف فيــه بشــرط ألا يتعــارض ذلــك مــع الغايــة مــن الحجــز ، وكان 
النــص فــي المــادة 220 مــن قانــون المرافعــات أنــه “ إذا كان الحجــز ظاهــر البطــان، فلــكل ذي مصلحــة 
أن يطلــب مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي مواجهــة الحاجــز الحكــم بعــدم الاعتــداد بالحجــز وبــزوال 
مــا ترتــب عليــه مــن آثــار “ بمــا مفــاده أن المشــرع أتــاح لــكل ذي مصلحــة متــى كان الحجــز ظاهــر البطــان 
لعيــب فــي الشــروط المتعلقــة بالســند التنفيــذي أو محــل الحجــز أو الديــن المحجــوز مــن أجلــه أن يقيــم 
دعــوى يطلــب فيهــا مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة عــدم الاعتــداد بالحجــز وبــزوال مــا ترتــب عليــه مــن 
آثــار، وقــد وضعــت هــذه المــادة وفقــاً للمذكــرة التفســيرية لقانــون المرافعــات فــي الفصــل الخــاص 
بالأحــكام العامــة للحجــوز لكــي يســري حكمهــا علــى كافــة الحجــوز أياً كان نــوع الحجز ما لم ينــص القانون 
علــى خــاف ذلــك ، وأنــه متــى قُضــي للمديــن المحجــوز علــى أموالــه باعتبــار الحجــز كأن لــم يكــن تــزول كافة 
الإجــراءات التــي اتخذهــا الحاجــز علــى الأمــوال المحجــوز عليهــا وتنعدم صفته في حيازتهــا أو أي حق فيها 
، كمــا يســترد المحجــوز عليــه حــق التصــرف فــي تلــك الأمــوال باعتبــاره مالــكاً لهــا وقــد زال ســبب إخراجها 
مــن ملكــه أو حيازتــه. لمــا كان ذلــك ، وكانــت المطعــون ضدهــا قــد أقامــت دعواهــا الراهنــة حســبما 
أفصحــت عــن ذلــك بصحيفــة اســتئنافها لحكــم محكمــة الدرجــة الأولــى بقصــد إثبــات إخفــاء الطاعنــة 
المنقــولات الثابتــة بمحضــر الحجــز المــؤرخ 2008/12/1 وعــدم إدراجهــا بمحضــر الحجــز الجديــد المــؤرخ 
2011/2/14 الــذي تــم توقيعــه عليهــا بعــد القضــاء بإلغــاء الحجــز الأول واعتبــاره كأن لــم يكــن ومــن ثــم 
فإنهــا تدعــى – بذلــك – خــاف الثابــت أصــاً إذ أن محضــر الحجــز لا يــؤدي بذاتــه إلــى إخــراج المــال المحجــوز 
مــن ملــك المحجــوز عليــه أو حيازتــه ، وإنهــا – وقــد ادعــت خــاف الثابــت أصــاً – لــم تقــدم الدليــل علــى مــا 
تدعيــه مــن حيــازة الطاعنــة للمنقــولات المحجــوز عليهــا بمقتضــى الحجــز الأول بواســطة أحــد تابعيهــا، 
فلــم تقــم الدليــل علــى أن الحــارس المعيــن علــى تلــك المنقــولات مــن تابعــي الطاعنة ولا يقــدح في ذلك 
طلبهــا أمــام محكمــة الموضــوع توجيــه اليميــن الحاســمة للطاعنــة لإثبــات ذلــك متــى قضى باعتبــار هذا 
الحجــز كأن لــم يكــن، إذ أن ذلــك يترتــب عليــه – بحســب الأصــل – إخــراج المــال المحجــوز عليــه مــن تحــت يد 
الحــارس المعيــن عليــه واســترداد المديــن المحجــوز عليــه – المطعون ضدها الأولــى – حقه في التصرف 
فيــه وحيازتــه ومــن ثــم فــإن طلــب توجيــه تلــك اليميــن غــدا غيــر منتــج وليــس مــن شــأنه أن ينقــل عــبء 
الإثبــات إلــى الطاعنــة وبالتالــي فــإن قضــاء الحكــم المطعــون فيــه – رغــم ذلك – بمســؤولية الطاعنة عن 
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فقــد المنقــولات المحجــوز عليهــا وإلزامهــا بالتعويــض عنهــا يكــون فضــاً عــن فســاده فــي الاســتدلال 
قــد خالــف قواعــد الإثبــات ممــا يصمــه بمخالفــة القانــون ويوجــب تمييــزه.

)الطعن 2018/912 تجاري جلسة 2019/1/29(

الموجــــز )2(:

-صــدور أمــر مديــر إدارة التنفيــذ بتقســيط الديــن للمدين بعد موافقة الدائن وســداده الأقســاط المقررة 
. مــؤداه . عــدم جــواز الحجــز علــى راتبــه وأحقيتــه فــي صرفــه كامــاً . التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا 

النظــر . صحيــح . 

القاعـــــدة )2(:

يجــوز لمديــر إدارة التنفيــذ طبقــاً لنــص المــادة 2/293 مــن قانــون المرافعــات أن يمنــح المديــن فــي الســند 
ــن  ــن - أن يأمــر بتقســيط الدی ــه - بعــد موافقــة الدائ ــة للوفــاء لا تتجــاوز شــهراً، كمــا يجــوز ل التنفيــذي مهل
متــی ثبــت لــه عــدم قــدرة المديــن علــى أدائــه امــاً ويعتبــر الأمــر الصــادر بالتقســيط كأن لــم يكــن إذا تخلــف 
ــذ أمــر  ــر إدارة التنفي ــالأوراق أن مدي ــت ب ــه. وكان الثاب ــأي قســط فــي الميعــاد المحــدد ل ــن عــن الوفــاء ب الدي
بتقســيط الديــن المســتحق للطاعــن بصفتــه لــدى المطعــون ضــده الأول وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد 
أقــام قضــاءه بإلغــاء الحكــم المســتأنف وعــدم جــواز الحجــز علــى كامل راتــب المطعون ضــده الأول وأحقيته 
فــي صرفــه وقبضــه امــاً علــى مــا أورده بمدوناتــه “ أن الثابــت بــالأوراق أن البنــك “ الطاعــن بصفتــه “ بعــد 
أن صــدر لصالحــه أمــري أداء صــارا نهائييــن فــي 2015/1/13لجــأ إلــى قاضــي التنفيــذ بطلــب ضبــط وإحضــار 
المســتأنف فــي الاســتئناف الأول “ المطعــون ضــده الأول “ وطلــب الأخيــر مــن قاضــي التنفيــذ إلغــاء أمــر 
الضبــط والإحضــار وتقســيط المبلــغ وقســطه القاضــي في 2015/7/8بمبلــغ 150 دينار للقــرض الأول ومبلغ 
50 دينــاراً للقــرض الثانــي وتــم رفــع طلــب الضبــط وبــدأ المســتأنف الأول فــي ســداد الأقســاط التــي حددهــا 
القاضــي حتــى قــام البنــك بحجــز راتبــه المحــول إليــه كلــه فــي شــهر 6 / 2016 وبذلــك يكــون البنــك قــد اتخــذ 
إجــراءات التنفيــذ وقــام المديــن بالتنفيــذ فعــاً بســداد الأقســاط المحــددة ممــا لا يجــوز للبنــك بعــد التنفيــذ 
علــى المديــن أن يقــوم بحجــز امــل راتبــه المحــول إليــه ويكــون هــذا الإجــراء مخالفــاً للقانــون ممــا يتعيــن معــه 
رفــض الاســتئناف الثانــي وفــي الاســتئناف الأول بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء بعــدم جــواز الحجز على 
كامل راتب المســتأنف وأحقيته في قبض وصرف راتبه وعليه أن يســتمر في ســداد الأقســاط التي حددها 
قاضــي التنفيــذ “ وكانــت هــذه الأســباب صحيحــة لا مخالفــه فيهــا للقانــون وســائغة وكافيــه لحمــل قضــاء 

الحكــم فــإن النعــي عليــه بأســباب الطعــن يكــون علــى غيــر أســاس .

)لطعن 2017/2861 تجاري جلسة 2019/5/19(

- وراجع: تنفيذ- القاعدة )1(.

********
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حجية

الموجــــز )1(:

- اتحــاد الخصــوم فــي الدعوييــن. شــرط ليحــوز الحكــم الســابق النهائــي الحجيــة فــي مســألة أساســية 
بالنســبة للنــزاع المطــروح. لازمــه. أن يكــون طرفــي الدعوى اللاحقة قد نازع كل منهمــا الآخر في الدعوى 
الســابقة فــي هــذه المســألة وصــدر الحكــم حاســماً لمناضلتهمــا فيهــا. تخلــف ذلــك. أثــره. عــدم توافــر 
وحــدة الخصــوم. ثبــوت أنهمــا كانــا متســاندين فــي تلــك الدعــوى كطــرف واحد ضد الغيــر. أثــره. أن الحكم 
الصــادر فيهــا وإن كان حجــة لهمــا قبــل الغيــر إلا أنــه ليــس حجــة لأيهمــا قبــل زميلــه. مخالفــة الحكــم 

المطعــون فيــه هــذا النظــر يعيبــه ويوجــب تمييــزه. 

القاعــــــدة )1(:

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الســابق النهائي لا يحوز حجية في مســألة اساســيه 
بالنســبة للنــزاع المطــروح إلا إذا اتحــد الخصــوم فــي الدعوييــن ، ولا تتوافــر فــي وحــدة الخصــوم إلا إذا كان 
طرفــا الدعــوى اللاحقــة قــد نــازع كل منهمــا الأخــر فــي الدعــوى الســابقة فــي هذه المســألة وصــدر الحكم 
حاســماً لمناضلتهمــا فيهــا، فــإن لــم يكونــا كذلــك وكانــا متســاندين فــي تلــك الدعــوى كطــرف واحــد ضــد 
الغيــر فــإن الحكــم الصــادر فيهــا وإن كان حجــة لهمــا أو عليهمــا قبــل الغيــر إلا أنــه ليــس حجــه لايهمــا  
قبــل زميلــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض الدعــوى علــى ســند 
مـن� حجي��ة الأح��كام الص��ادرة ف��ي الدع��اوى أرقــام ..... ، ..... ، ..... لســنة 1996 تجــارى مدنــى كلــى حكومــة 
الســابق أقامتهــا مــن “ ........ “ ضــد كل مــن الطاعــن والمطعــون ضدهــن الثــاث الأوائــل معتبــراً أن 
هــذه الاحــكام قــد فحصــت العقــود المدفــوع بصوريتهــا ورفضــت ذلــك، وأنهــا تحــوز الحجيــة التــي تمنــع 
مــن إعــادة طــرح تلــك المســألة أو إعــادة مناقشــتها، علــى الرغــم مــن أن الطاعــن والمطعــون ضدهــن 
المذكوريــن لــم يكونــا خصميــن بعضهــم البعــض فــي الدعــاوى المشــار إليهــا وإنمــا كانــا يشــكلان طرفاً 
واحــداً فــي مواجهــة رافعتهــا ولــم يتنازعــوا فيمــا بينهــم بشــأن صحة هذه العقــود، فإن الأحكام الســابق 
صدورهــا فــي تلــك الدعــاوى وإن كانــت حجــة لهمــا قبــل الغيــر إلا أنــه ليس لها حجيــة للمطعون ضدهن 
الثــاث المذكوريــن قبــل الطاعــن وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى برفــض الدعــوى 

علــى ســند مــن أن لهــا حجيــة فــي النــزاع الراهنــة فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يســتوجب تمييــزه.

)الطعن 2017/962 مدني جلسة 2018/2/5(

الموجــــز )2(:

- حجيــة الحكــم الجزائــي فــي الدعــوى المدنيــة . محلهــا . الوقائــع التــي فصــل فيهــا فصــاً لازمــاً يتعلــق 
بوقــوع الفعــل المكــون للأســاس المشــترك بيــن الدعوييــن المدنيــة والجزائيــة وفــي الوصــف القانونــي 
لهــذا الفعــل ونســبته إلــى فاعلــه . فصــل المحكمــة الجزائيــة وتأســيس قضائهــا بالبــراءة مــن تهمــة 
القتــل أو الإصابــة الخطــأ علــى الســبب الأجنبــي . مــؤداه . امتنــاع المحاكــم المدنيــة علــى إعــادة البحــث 
والالتــزام بالحكــم الجزائــي . علــة ذلــك . عــدم مخالفــة حكمهــا للحكــم الجزائــي. نفــي الحكــم الجزائي علاقة 
الســببية بيــن الفعــل والنتيجــة لقيــام ســبب أجنبــي . مــؤداه . انتفــاء قرينــة الخطــأ المفتــرض فــي جانــب 
حــارس الشــيء . أثــره . وجــوب  امتنــاع القاضــي المدنــي عــن إعمالهــا بعــد نفيهــا . علــة ذلــك . الســبب 
الأجنبــي ســبب قانونــي عــام للإعفــاء مــن المســؤولية الجنائيــة أو المدنيــة وســواء تأسســت علــى خطــأ 
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شــخصي واجــب الإثبــات أو خطــأ مفتــرض فــي جانــب المســؤول . مثــال . 

القاعــــدة )2(:

المقــرر –فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 243  مــن القانــون 
المدنــي تقــوم علــى أســاس خطــأ مفتــرض وقوعــه مــن حــارس الشــيء وهــو خطــأ فــي الحراســة لا يقبــل 
اثبــات العكــس ولا ترتفــع هــذه المســؤولية الا اذا أثبــت الحــارس أن وقــوع الضــرر كان بســبب أجنبــي لا 
يــدل لــه  فيــه، وهــذا الســبب لا يكــون الا قــوة قاهــرة أو حــادث فجائــي أو خطأ المضــرور أو خطأ الغير، وان 
مفــاد نــص المــادة )54( مــن قانــون الاثبــات أن الحكــم الصــادر فــي المــواد الجزائيــة تكــون لــه حجيتــه فــي 
الدعــوي المدنيــة فيمــا فصــل فيــه فصــاً لازمــاً في الوقائع المكونة للأســاس المشــترك بيــن الدعويين 
الجزائيــة والمدنيــة وفــى الوصــف القانونــي لهــا ونســبتها الــى فاعلهــا، فــاذا فصلــت المحكمــة الجزائيــة 
فــي هــذه الأمــور وأسســت قضاءهــا بالبــراءة مــن تهمــة القتــل الخطــأ أو الإصابــة الخطــأ علــى الســبب 
الأجنبــي ، وكان فصــل الحكــم الجزائــي فــي ســبب وقــوع الحــادث لازمــاً لقضائــه بالبــراءة فتكــون لــه قــوة 
الشــيء المحكــوم فيــه أمــام المحاكــم المدنيــة فيمتنــع عليهــا أن تعيــد بحثهــا ويتعيــن عليهــا أن تتقيــد 
بهــا وتلتزمهــا فــي بحــث الحقــوق المتصلــة بهــا كــي لا يكــون حكمهــا مخالــف للحكــم الجزائــي الســابق 
صــدوره، ومــؤدي ذلــك انــه اذا نفــى الحكــم الجزائــي علاقــة الســببية بيــن الفعــل والنتيجــة لقيــام الســبب 
الأجنبــي انتفــت بذلــك قرينــة الخطــأ المفتــرض فــي جانــب حــارس الأشــياء المنصوص عليها فــي المادة 
243 المشــار اليها ســلفاً فيمتنع على القاضي المدني اعمالها بعد نفيها ، لأن الســبب الأجنبي ســبب 
قانونــي عــام للإعفــاء مــن المســؤولية جنائيــة كانــت أو مدنيــة ، وســواء تأسســت علــى خطــأ شــخصي 

واجــب الاثبــات أو خطــأ مفتــرض فــي جانــب المســؤول.

)الطعن 2015/762 مدني  جلسة 2019/3/18 (

الموجـــز )3(: 

- القــرار الصــادر مــن الإدعــاء العــام بحفــظ الدعــوى الجزائيــة . لا حجيــة لــه. علــة ذلــك: أنــه لــم يفصــل فيهــا 
بالبــراءة أو الإدانــة وإنمــا يقتصــر علــى الفصــل فــي توافــر الظــروف التــي تجعــل الدعــوى صالحــة لإحالتهــا 
إلــى المحكمــة للفصــل فيهــا . أثــر ذلــك . لا تأثيــر لــه على المحاكم المدنية لأن الحجية لا تلحــق إلا الأحكام 

القطعيــة التــي تصدرها المحاكم . 

القاعـــــدة )3(:

القــرار الصــادر مــن الادعــاء العــام بحفــظ الدعــوى الجزائيــة لا حجيــة لــه لأنــه لــم يفصــل فيهــا بالبــراءة 
أو الإدانــة وإنمــا يقتصــر علــى الفصــل فــي توافــر أو عــدم توافــر الظــروف التــي تجعــل الدعــوى صالحــة 
لإحالتهــا إلــى المحكمــة للفصــل فيهــا ولا تأثيــر لــه على المحاكم المدنيــة لأن الحجية لا تلحــق إلا الأحكام 
القطعيــة التــي تصدرهــا ، وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضــده ســبق وأن قــدم شــكايته علــى 
الطاعــن بصفتــه أمــام النيابــة العامــة بالشــكوى رقــم 1239 لســنة 2013 باســتيلائه علــى المبلــغ محــل 
الدعــوى وانتهــت النيابــة إلــى حفظهــا وكان القــرار الصــادر منهــا لا حجيــة لــه لأنــه لــم يفصــل فــي الدعــوى 
الجزائيــة بالبــراءة أو بالإدانــة لأن الحجيــة لا تلحــق إلا الأحــكام القطعيــة التي تصدرها المحاكم، وإذ انتهى 
الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه إلــى هــذه النتيجــة ورفــض دفــاع الطاعنــة بصفتــه ولــم 
يعتــد بقــرار حفــظ الشــكوى ضــده فإنــه لا يبطلــه إن حملهــا علــى تقريــرات قانونيــة خاطئــة إذ لمحكمــة 
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التمييز ان تصحح ما اشــتملت عليه أســباب الحكم المطعون فيه من أخطاء قانونية بغير أن تمييزه 
بمــا يضحــى معــه النعــي برمتــه علــى غيــر أســاس.

)الطعنان 1325 ، 2019/1360 مدني جلسة 2020/1/6(

- وراجع: إثبات - القاعدة )11(.

 ********

حـــراســـة 

الموجـــــز )1(:

- الحــارس القضائــي. اعتبــاره نائبــاً للمحافظــة علــى الأمــوال المعهــود إليــه حراســتها وإدارتهــا بموجــب 
القانــون. مفــاد ذلــك. التزامــه ببــذل عنايــة الشــخص العــادي فــي ذلــك يســتوي فــي أن تكــون الحراســة 
بأجــر أو بــدون أجــر. مصــدر هــذا الالتــزام هــو القانــون. نطاقــه: حفــظ المــال واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 

إداريــة أو قضائيــة.

القاعــــــدة )1(:

النــص فــي المــادة 736 مــن القانــون المدنــي علــى أن: “الحراســة وضــع مــال متنــازع فيــه بيــد أميــن، إذا 
كان بقــاؤه فــي يــد حائــزه مــن شــأنه أن يهــدد بالخطــر مــن يدعــي لنفســه حقــاً فيــه علــى أن يتكفــل الأميــن 
بحفظــه وإدارتــه ورده إلــى مــن يثبــت لــه الحــق فيــه”، والنــص فــي المــادة 740 مــن ذات القانــون علــى أن: 
“1- يلتــزم الحــارس بالمحافظــة علــى المــال المعهــود إليــه حراســته وبإدارتــه. ويجــب أن يبــذل فــي ذلــك 
عنايــة الشــخص العــادي. ...” يــدل علــى أن الحــارس القضائــي بمجرد تعيينه من القضاء وبحكم القانون 
يصبــح نائبــاً إذ يمنحــه القانــون ســلطة المحافظــة علــى الأمــوال المعهــودة إليــه حراســتها وإدارتهــا، 
بحســب طبيعتهــا والظــروف المحيطــة بهــا ومــا تتطلبــه مــن أعمــال لرعايتهــا، ويتعيــن عليــه أن يبــذل 
فــي ذلــك عنايــة الشــخص العــادي ولــو كانــت تزيــد عــن عنايتــه الشــخصية، ســواء كانــت الحراســة بأجر أو 
بغيــر أجــر، وهــذا الالتــزام الملقــى علــى عاتقــه الــذي مصــدره القانــون لا يقتصر على حفظ الأمــوال مما قد 
يصيبهــا مــن أعمــال ماديــة فحســب؛ بــل يوجــب عليــه أن يتفــادى فــي شــأنها مــا قــد يعتريهــا مــن أضــرار 

وذلــك باتخــاذه الإجــراءات الإداريــة أو القضائيــة اللازمــة فــي صددهــا.

)الطعن2016/1679 تجاري جلسة 2018/1/18(

 *********
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حضانة

الموجــــــز )1(:

- ماهية الحضانة شرعاً.

- الأم أحق الناس بحضانة ولدها.

- شروط استحقاق الحضانة. ماهيتها. البلوغ والعقل والأمانة والمقدرة والصلاحية لها ومقتضيات 
الحرمان منها.

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بإســقاط حضانــة الطاعنــة اســتناداً إلــى أنهــا علــى علاقــة بآخــر أجنبــي 
لتقديــم المطعــون ضــده صــوراً فوتوغرافية وصور مراســات منســوبة إليها قامت بجحدها وشــهادة 

شــاهديه. ممــا لا يقــوم عليــه دليــل يقينــي. فســاد فــي الاســتدلال يوجــب تمييــزه.

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن مــؤدي نصــوص المــواد 189، 190، 191 ، 192 مــن القانــون رقم 
51 لســنة 1984 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية ان الحضانــة شــرعاً هــي تربيــة الصغيــر ورعايتــه والقيــام 
بجميــع شــؤونه التــي بهــا صــاح أمــره فــي ســن معيــن ممــن لــه الحــق فــي ذلــك وكانــت الام أحــق النــاس 
بحضانــة ولدهــا ســواء كانــت زوجــة لأب الصغيــر أو مطلقتــه وكان المشــرع قــد اشــترط فــي مســتحق 
الحضانــة البلــوغ والعقــل والأمانــة والقــدرة علــي تربيــة الصغيــر وصيانتــه صحيــاً وخلقيــاً. ولئــن كان توافــر 
شــروط الحضانــة فــي الحاضنــة والصلاحيــة لهــا أو مقتضيــات حرمانهــا منهــا ممــا تســتقل بــه محكمــة 
الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون مــا تســتخلصه فــي هــذا الشــأن مســتنداً إلــى أســباب ســائغة 
لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا ، وأن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة 
بالفســاد فــي الاســتدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت 
المحكمــة فــي اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم فهــم 
للعناصــر الواقعيــة للعناصــر التــي ثبتــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بيــن هــذه العناصــر كمــا فــي حالــة عــدم 
اللــزوم المنطقــي بيــن النتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاءً علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا. 
لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــي بــه مــن إثبــات حضانــة 
المطعــون ضــده للبنــت )....( علــى مــا خلــص إليــه مــن أن الطاعنــة علــى علاقــة بأخــر أجنبــي متســانداً 
فــي ذلــك إلــى مــا قــدم مــن صــور فوتوغرافيــة وصــور مراســات منســوبة إليهــا ومــا أدلــى بــه شــاهدي 
المطعــون ضــده ورتــب علــى ذلــك عــدم اطمئنانــه إلــى أمانتهــا، وكان هــذا الــذي أورده الحكــم لا يســتدل 
منــه بمجــرده علــى عــدم أمانــة الطاعنــة وعــدم صلاحيتها للحضانــة ذلك أن ما تذرع بــه الطاعن من القول 
بوجــود علاقــة أثمــة بينهــا وبيــن آخــر لا يقــوم عليــه دليــل يقينــي بــالأوراق إذ لا تكفــي الصــور الفوتوغرافيــة 
وصــور المراســات التــي جحدتهــا الطاعنــة ونفــت صلتهــا بهــا كمــا أن أقــوال شــاهدي الطاعــن جــاءت 
ترديــداً لمــا ذهــب إليــه الأخيــر. وإذ كان مــا تقــدم، وكانــت الوقائــع التي اســتخلص الحكم منها عدم صلاحية 
الطاعنــة للحضانــة وإســقاط حقهــا فيهــا لا تــؤدي إلــى مــا اســتخلصه فإنــه يكــون مشــوباً بالفســاد فــي 

الاســتدلال بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 492 /2015 أحوال شخصية جلسة 2016/6/8(
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الموجــــز )2(:

- مفــاد نــص المــادة 191 مــن القانــون رقــم 51 لســنة 1984. إذا تزوجــت الحاضنــة بغيــر محــرم للمحضــون 
تســقط حضانتهــا. ســكوت مــن لــه الحــق فــي الحضانــة مــدة ســنة بــا عــذر بعــد علمــه بــزواج الحاضنــة 

يســقط حقــه فــي الحضانــة.

القاعـــــدة )2(:

إذ كان القانــون رقــم 51 لســنة 1984 ســالف الذكــر هــو الواجــب التطبيــق علــى واقعــة الدعــوى وكان مفــاد 
ــر محــرم للمحضــون  ــة بغي ــه إذا تزوجــت الحاضن ــون رقــم 51 لســنة 1984 أن نــص المــادة 191 مــن القان
تســقط حضانتهــا إلا أن ســكوت مــن لــه الحــق فــي الحضانــة مــدة ســنة بــا عــذر بعــد علمــه بــزواج 

الحاضنــة يســقط حقــه فــي الحضانــة .

)الطعن 2014/1166 أحوال شخصية جلسة 2016/11/10(

الموجـــــز )3(:

- الحاضنــة لا تســتحق أجــرة مســكن للمحضــون قبــل مــن تلزمــه نفقتــه إذا كانــت تملــك مســكناً تقيــم 
فيــه أو مخصصــاً لســكناها.

-  الميراث ســبب من أســباب كســب الملكية شــرعاً. الملكية فيه على الشــيوع. لا ينال من حق الوارث 
كمالك. يســتعمل حقه على جميع عناصر الملكية. كل شــريك يملك ملكية فردية. ماهيتها.

- تقدير ملائمة مسكن الحضانة. موضوعي. 

- ملكيــة الطاعنــة مســكن بالميــراث علــى الشــيوع. يســقط حقهــا فــي أجــرة مســكن الحضانــة. شــرط 
ذلــك.

القاعـــــدة )3(

مــؤدى نــص المــادة 198 مــن القانــون رقــم 51 لســنة 1984 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية الكويتــي أن 
الحاضنــة لا تســتحق أجــرة مســكن للمحضــون قِبــل مــن تلزمــه نفقته إذا كانت تملك مســكناً تقيم فيه 
أو مخصصــاً لســكناها والمقــرر أن الميــراث ســبب مــن أســباب كســب الملكيــة شــرعاً وكــون الملكيــة 
فيــه علــى الشــيوع لا ينــال مــن حــق الــوارث كمالــك يشــتمل حقــه علــى جميــع عناصر الملكيــة التي تخوله 
الاســتعمال والإســتغلال والتصــرف وكل شــريك فــي الشــيوع يملــك ملكيــة فرديــة هــي حصتــه فــي 
المــال الشــائع وينصــب حقــه مباشــرة علــى هــذه الحصــة، والمقــرر أن تقديــر ملاءمــة مســكن الحضانــة 
وأثــر خــروج الحاضنــة علــى حفــظ الصغيــر ورعايتــه وصلاحيــة الحاضنــة هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة 
الموضــوع، والمقــرر أنــه إذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى هــذه النتيجــة الصحيحــة فإنــه لا يعيــب مــا 
شــاب أســبابه مــن قصــور فــي هــذا الصــدد إذ لمحكمــة التمييــز أن تكمــل هــذه الأســباب دون أن تميــزه.

)الطعن 2016/551 أحوال شخصية جلسة 2017/4/13(

الموجـــز )4(:

- إمكانية اســتخراج جواز ســفر أمريكي للمحضون ووضعه في حالة ازدواجية الجنســية واحتمال ســفر 
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المطعــون ضدهــا )الحاضنــة( بــه إلــى خــارج البــاد وإقامتهــا دعــوى طــاق للضــرر. لا يعــد موجبــاً لعــدم 
أمانتهــا وعــدم صلاحيتهــا للحضانة.

القاعـــــدة )4(:

مــن المقــرر فــي المذهــب الجعفــري أنــه مــن بيــن الشــروط الواجــب توافرها فــي الحاضنــة أن تكون أمينة 
على نفس المحضون ، وخلقه ، ودينه ، قادرة على تربيته ورعايته ، والمقرر – في قضاء هذه المحكمة 
– أن تقديــر قيــام الحاضنــة برعايــة المحضــون أو عــدم قيامهــا بهــا ، واعتبارهــا أمينــة عليــه أم لا، كل ذلــك 
من سلطة قاضي الموضوع حسبما يستظهره من ظروف الدعوى ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد 
ــه المقدمــة  ــه – فــي هــذا الخصــوص – قــد خلــص أن مــا أورده الطاعــن بمذكرت بالحكــم المطعــون في
للمحكمــة مــن إمكانيــة اســتخراج جــواز ســفر أمريكــي للإبــن ).......( ووضعــه فــي حال إزدواجية الجنســية 
واحتمــال ســفر المطعــون ضدهــا بــه خــارج البــاد ، ومــا أثــاره مــن إقامتهــا لدعــوى طــاق للضــرر ، لا يعــد 
موجبــاً لعــدم أمانتهــا ولعــدم صلاحيتهــا لحضانــة إبنهــا ، ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بإثبــات حضانتهــا لــه ، 
وكان مــا خلــص إليــه الحكــم ســائغاً ، ويكفــي لحمــل قضــاءه ، وإذ تــدور أســباب النعــي حــول تعييــب ذلــك 
الاســتخلاص، فإنهــا تنحــل إلــى جــدل موضوعــي فــي ســلطة المحكمــة ، لا يجــوز إثارتــه أمــام محكمــة 

التمييز.

)الطعنان 1099، 2016/1123 أحوال شخصية جلسة 2018/6/27(

الموجـــز )5(:

ــزام . تســقط حضانتهــا  ــة ولدهــا إن شــاءت و ليســت حكــم إل - المذهــب الجعفــري. الأم أحــق بحضان
بإســقاطها لهــا أو بمجــرد زواجهــا مــن أجنبــي وتنتقــل للتالــى فــي المرتبــة . الأب. حقــه لا يســقط 

بإســقاطها . 

- حــق الأب فــي حضانــة أولاده تختلــف عــن حــق والدتهــم وبالتبعيــة الجــدة لأم. لا يســقط بإســقاطه . 
أثــره. لــه معــاودة المطالبــة بهــا. شــرط ذلــك. توافــر شــروطها. 

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه برفض دعوى إســقاط حضانة الجــدة لأم لأولاد الطاعن من المطعون 
ضدهــا الثانيــة علــى ســند مــن تنازلــه عــن حضانتهــم إليهــا بموجــب عقــد إتفــاق و لــم يصــدر منهــا مــا 
يســتحق إســقاط الحضانة . و أن حق في حضانة أولادة يختلف عن حق والدتهم و بالتبعية الجدة لأم، 
ولا يســقط بإســقاطه و لــه أن يعــاود المطالبــة بالحضانــة بتوافــر شــروط الحضانــة. خلــو الأوراق ممــا 

ينفــى صلاحيــة الطعــن للحضانــة . مخالفــة لأحــكام المذهــب الجعفــرى . يعيبــه و يوجــب تمييــزه. 

 القاعــــــــدة )5(:

مــن المقــرر فــي المذهــب الجعفــري أن الأم أحــق بحضانــة ولدهــا إن شــاءت والحضانــة بالنســبة لهــا 
ليســت حكــم الــزام وإنمــا تســقط بإســقاطها لهــا كمــا تســقط بمجــرد زواجهــا بأجنبــي وتنتقــل إلــى الأب 
الــذي يليهــا مباشــرة فــي مرتبــة الحضانــة ، وحقــه فــي الحضانــة لا يســقط بإســقاطه . لمــا كان ذلــك 
، و كان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض دعــوى اســقاط حضانــة 
المطعــون ضدهــا الأولــى )الجــدة لأم( لأولاد الطاعــن مــن المطعــون ضدها الثانية على ســند من تنازله 
عــن حضانتهــم إليهــا بموجــب عقــد الاتفــاق المــؤرخ .../.../..... وأنــه لــم يصــدر منهــا مــا يســتحق إســقاط 
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حضانتهــا لهــم فــي حيــن أن حــق الطاعــن فــي حضانــة أولاده يختلــف عــن حــق والدتهــم فــي الحضانــة 
وبالتبعيــة الجــدة لأم ولا يســقط بإســقاطه ولــه أن يعــاود المطالبــة بالحضانــة مــادام أن شــروط 
الحضانــة قــد توافــرت فيــه ، وقــد خلــت الأوراق ممــا ينفــي صلاحيــة الطاعــن لحضانــة أولاده ولــم ينــازع 
المطعــون ضدهمــا فــي ذلــك فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد خالــف أحــكام المذهــب الجعفــري 

بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

 )الطعن 2014/340 أحوال شخصية جلسة 2019/11/10(

********

حـق

الموجـــــز )1(:

-حقوق الامتياز. ضامنة للخزانة العامة. استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال 
المثقلــة بهــا فــي أي يــد اســتثناءً مــن أن حقــوق الامتيــاز العامــة لا يترتــب عليهــا حــق التتبــع ومنهــا مــا 
يتعلــق بمرتبــة حقــوق الامتيــاز العامــة عندمــا يــراد اســتيفاء الحــق مــن عقــارات المديــن وحقــوق الامتيــاز 
العقاريــة الضامنــة لمبالــغ مســتحقة للخزانــة العامــة. أســبقية هــذه الحقــوق فــي المرتبــة علــى أي حــق 

امتيــاز عقــاري آخــر أو أي حــق رهــن رســمي مهمــا كان تاريــخ قيــده.

القاعـــــدة )1(:

مفــاد نــص المادتيــن 1063 ، 1072 مــن القانــون المدنــي – وعلــى مــا أفصحــت عنــه بالمذكــرة الإيضاحيــة 
لهــذا القانــون – أن ثمــة حقــوق امتيــاز هــي الضامنــة للخزانــة العامــة تســتحق رعايــة خاصــة اقتضــت أن 
يخصهــا المشــرع بقواعــد اســتثنائية منهــا مــا نــص عليــه مــن أن تســتوفي المبالــغ المســتحق للخزانــة 
العامــة مــن ثمــن الأمــوال المتنقلــة بهــا فــي أي يــد اســتثناءً مــن القاعــدة التــي تقــرر أن حقــوق الامتيــاز 
العامــة لا يترتــب عليهــا حــق التتبــع ومنهــا مــا يتعلــق بمرتبــة حقــوق الامتيــاز العامة عندما يراد اســتيفاء 
الحــق مــن عقــارات المديــن وكذلــك مرتبــة حقــوق الامتيــاز العقاريــة الضامنــة لمبالــغ مســتحقة للخزانــة 
العامــة فتكــون هــذه الحقــوق الممتــازة أســبق فــي المرتبــة علــى أي حــق امتيــاز عقــاري آخــر أو أي حــق 

رســمي مهمــا كان تاريــخ قيــده.

)الطعن 2015/205 مدني جلسة 2018/10/22(

  *******

 

حــــكم

الموجـــز )1(:

- ســلطة محكمــة الموضــوع فــي فهــم الأحــكام التــي يحتــج بهــا لديهــا . هــي كســلطتها فــي تفســير مــا 
يقــدم إليهــا مــن مســتندات . أثــره . لهــا أن تأخــذ بمــا تــراه مقصــوداً منــه ومتفقــاً مــع مــا اشــتملت عليــه 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

180

أســبابه . شــرط ذلــك: أن تقيــم ذلــك علــى اعتبــارات ســائغة تــؤدي إلــى مــا انتهــت إليــه . 

القاعــــدة )1(:

مــن المقــرر أن ســلطة محكمــة الموضــوع فــي فهــم الأحــكام التــي يحتــج بهــا لديهــا هــي كســلطتها فــي 
تفســير ســائر مــا يقــدم إليهــا مــن المســتندات فلهــا إذا أحتــج أمامهــا بحكــم أن تأخــذ بمــا تــراه مقصــوداً 
منــه ومتفقــاً مــع مــا اشــتملت عليــه أســبابه طالمــا أقامــت ذلــك علــى اعتبــارات ســائغة تــؤدى إلــى مــا 

انتهــي إليــه.

)الطعن 2018/1296 تجاري جلسة 2019/1/23(

الموجـــز )2(:

- الأصــل فــي ثبــوت تاريــخ إصــدار الحكــم . هــو محضــر الجلســة . وقــوع خطــأ مــادي فــي ذلــك التاريــخ 
بالنســخة الأصليــة . لا أثــر لــه . شــرط ذلــك . ثبــوت التاريــخ الصحيــح بمحضــر الجلســة التــي صــدر بهــا . 
النقــص أو الخطــأ فــي هــذا البيــان . يكلمــه بيانــات محضــر الجلســة الــذي يعتبــر مكمــاً للحكــم فــي هــذا 

الخصــوص. مثــال . 

القاعــــــدة )2(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن الأصــل فــي ثبــوت تاريــخ إصــدار الحكــم هــو محضــر الجلســة وأن 
مجــرد وقــوع خطــأ مــادي فــي ذلــك التاريــخ بالنســخة الأصليــة لا أثــر لــه متــى كان التاريــخ الصحيح قد ثبت 
بمحضــر الجلســة التــي صــدر بهــا ، وأن مجــرد النقــص أو الخطــأ فــي هــذا البيــان يكملــه بيانــات محضــر 
الجلســة الــذي يعتبــر مكمــاً للحكــم فــي هــذا الخصــوص. لما كان ذلــك ، وكان الثابت من محضر جلســة 
محكمــة أول درجــة وكــذا مســودة الحكــم الصــادر منهــا أنــه قــد صــدر بتاريــخ 2017/12/24 بمــا لا عبرة معه 
بالخطــأ المــادي الــذي وقــع فــي النســخة الأصليــة لــه بأنــه صــدر فــي 2017/11/24 ، وإذ أودعــت الطاعنــة 
صحيفــة الطعــن بالاســتئناف إدارة قلــم الكتــاب بتاريــخ 2018/1/23 فيكــون اســتئنافها قــد أقيــم فــي 
الميعــاد المقــرر قانونــاً ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بعــدم قبــول الاســتئناف 
للتقريــر بــه بعــد الميعــاد معتــداً فــي ذلــك بتاريــخ الحكــم المثبــت فــي النســخة الأصلية لــه بطريق الخطأ 
دون المثبــت فــي محضــر الجلســة التــي صــدر فيهــا وكــذا فــي مســودته فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي 

تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب. 

)الطعن 1145 / 2018 مدني جلسة 2020/9/21(

الموجــــز )3(:

ــة والمقومــات الأساســية التــي ينهــض عليهــا نظــام الحكــم  ــة مــن الســمات الجوهري - اللغــة العربي
. وجــوب الالتــزام بهــا دون أيــة لغــة أخــرى كوســيلة للخطــاب والتعبيــر فــي جميــع المعامــات وشــتى 
المجــالات علــى اختلافهــا . حــرص المشــرع علــى تقنيــن هــذا الحكــم فــي مجــال القضــاء بإيجــاد نــص 
صريــح جلــي المعنــي قاطــع الدلالــة فــي أنهــا اللغة المعبرة في المحاكم يلتزم بهــا المتقاضي والقاضي 
فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي أو الإثبــات أو إصــدار الأحــكام . تحــدث الخصوم أو الشــهود بلغة أجنبية 
. وجــوب ترجمــة الأقــوال إلــى اللغــة العربيــة . ســريان ذلــك علــى ســائر المحــررات المدونــة بلغــة أجنبيــة 
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التــي يتســاند إليهــا الخصــوم فيجــب لقبــول هــذه المحــررات أن تكــون مصحوبة بترجمة عربيــة لها لذات 
العلــة وتحقيقــاً للغايــة التــي اســتهدفها المشــرع . أســاس ذلــك المادتيــن )3( مــن الدســتور و14 مــن 
القانــون 1990/23 بشــأن تنظيــم القضــاء . القاعــدة التــي قررتهــا المــادة الأخيــرة تعــد مــن أصــول نظــام 
القضــاء المتعلقــة بالنظــام العــام . أثــر ذلــك . ترتــب البطــان المطلــق علــى مخالفتهــا . جــواز التمســك 
بهــذا البطــان مــن الخصــوم وللمحكمــة أثارتــه مــن تلقــاء نفســها فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى. 

القاعــــــدة )3(:

 المقــرر- فــي قضــاء محكمــة التمييــز- بــأن نــص المادة 3 من الدســتور أن “لغة الدولة هي اللغة العربية” 
وكان النــص فــي المــادة 14 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن تنظيــم القضــاء بــأن اللغــة العربيــة 
هــي اللغــة الرســمية للمحاكــم علــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تســمع أقــوال الخصــوم أو الشــهود الذيــن 
يجهلــون اللغــة العربيــة عــن طريــق مترجــم بعــد حلــف اليميــن” يــدل علــى أن المشــرع عــد اللغــة العربيــة 
مــن الســمات الجوهريــة والمقومــات الأساســية التــي ينهــض عليهــا نظــام الحكــم ممــا يوجــب علــى 
الجماعــة بأســرها حكومــة وشــعباً بحســب الأصــل الالتــزام بهــا دون أيــة لغــة اخــرى كوســيلة للخطــاب 
والتعبيــر فــي جميــع المعامــات وشــتي المجــالات علــى اختلافهــا، وحــرص المشــرع علــى تقنيــن هــذا 
الحكــم فــي مجــال القضــاء بإيجــاد نــص صریــح جلــيّ المعنــي قاطــع الدلالــة فــي أن اللغــة العربيــة هــي 
المعتبــرة فــي المحاكــم يلتــزم بهــا المتقاضــي والقاضــي على الســواء فيما يتعلق بإجــراءات التقاضي أو 
الإثبــات أو إصــدار الأحــكام ، وقــد عالــج هــذا النــص الحالــة التــي يتحــدث فيهــا الخصــوم أو الشــهود بلغــة 
أجنبيــة فأوجــب ترجمــة أقوالــه إلــى اللغــة العربيــة وحكمــه يجــري كذلــك علــى ســائر المحــررات المدونــة 
بلغــة اجنبيــة التــي يتســاند إليهــا الخصــوم فيتعيــن لقبــول هــذه المحــررات أن تكــون مصحوبــة بترجمــة 
عربية لها لذات العلة وتحقيقاً للغاية التي اســتهدفها المشــرع من الالتزام باســتخدام اللغة العربية 
ــز لإعمــال ســيادتها وبســط ســلطتها علــى اراضيهــا  باعتبارهــا اللغــة الرســمية للدولــة واحــدى الركائ
ممــا يحتــم علــى الجميــع عــدم التفريــط فيهــا أو الإنقــاص مــن شــأنها علــى أيــة صــورة كانــت والقاعــدة 
التــي قننتهــا المــادة 14 بشــأن تنظيــم القضــاء بهــذه المثابــة تعــد مــن أصــول نظــام القضــاء المتعلقــة 
بالنظــام العــام ، فيترتــب علــى مخالفتهــا البطــان المطلــق ومــن ثــم يجــوز للخصــوم التمســك بهــذا 
البطــان كمــا يجــوز للمحكمــة إثارتــه مــن تلقاء نفســها في أية حالــة كانت عليها الدعــوى .وأنه ولئن كان 
لمحكمــة الموضــوع ســلطة تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر الأدلــة المقدمــة فيهــا، إلّا أن 
ذلــك مشــروط بــأن تبيــن فــي أســباب حكمهــا كيفيــة تحصيــل هــذا الفهــم ودليلهــم عليــه وأن يكــون لمــا 
حصلتــه ســنده بــالأوراق ولا خــروج فيــه عــن الثابــت فيهــا، وأنــه متــى آثــار أحــد الخصــوم دفــاع جوهريــاً مــن 
شــأنه أن يتغيــر بــه - لــو صــح - وجــه الــرأي فــي الدعــوى فــإن يتعيــن علــى محكمــة أن تمحــص هــذا الدفــاع 
وإلّا جــاء حكمهــا مشــوباً بالقصــور، وأن الاســتعانة بالخبــرة فــي الدعــوى مــن الرخــص المخولة لمحكمة 
الموضــوع، إلّا إذا كان دفــاع الخصــم بنــدب خبيــر هــو وســيلته الوحيــدة فــي الإثبــات فــا يجــوز للمحكمــة 
الإعــراض عــن تحقيقــه لا ســيما فــي المســائل الفنيــة إذ يجــب عليها الرجوع إلــى أهل الخبرة المختصين 
خلوصــاً إلــى قناعــة مؤكــدة ويقيــن ثابــت فــي أمــور يشــق عليها اســتقصاء كنهها واســتيعاب حقيقتها. 
لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن مطالعــة نظــام الترقيــات لشــاغلي الوظائــف الإشــرافية بالدرجــات 17 
وأعلــي فــي القطــاع النفطــي - المقــدم صورتــه أمــام محكمــة أول درجــة والخــاص بمعاييــر المفاضلــة 
- قــد نصــت علــي معاييــر لاختيــار أفضــل المرشــحين للترقيــة علــي أن تتــم المفاضلــة علــى مرحلتيــن )1( 
المفاضلــة الأولــي و مجموعهــا 45 درجــة، يخصــص لقيــاس مســتوي الأداء 25 نقطــة وتحســب بواقع ) 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

182

10/9( × 25 يكــون الناتــج 22.500 ، والخبــرة العمليــة بواقــع 10 نقــاط ويمنــح المرشــح الأكثــر خبرة أي عدد 
الســنوات 20 ســنة يمنــح عشــر نقــاط، والمرشــح قيــد التقييــم 15 ســنة يمنــح 7.5 نقطــة، ومــدة البقــاء 
علــى الدرجــة خمــس نقــاط وتحســب كمــا يلــى المرشــح الأعلى مــدة تاريخ حصوله علــى الدرجــة 2007/2/1 
مــدة البقــاء 10 ســنوات يمنــح عنهــا خمــس نقــاط والمرشــح الآخــر تاريــخ حصولــه علــى الدرجــة 2010/2/1 
ومدة البقاء سبع سنوات يُمنح عنها 3.5 نقطة وجهة العمل خمس نقاط وتحسب بمنح المرشح 
الأكثــر خبــرة بنفــس مجــال الوظيفــة الشــاغرة فــي الدائــرة الحــد الأقصــى لــوزن العنصــر )5 نقــاط( يتــم 
احتســاب النقــاط للمرشــحين الآخريــن كالتالــي )الخبــرة العمليــة بنفس المجال للمرشــح قيد التقييم / 
الخبــرة العمليــة للمرشــح الأكثــر خبــرة بنفــس المجــال ×5 ويكــون مجمــوع درجــات المفاضلــة الأولية 45 
نقطة. )2( المفاضلة النهائية ومجموعها 55 درجة ويشكل الرئيس التنفيذي لجنة مفاضلة من ثلاث 
أعضــاء علــى الأقــل ولا تزيــد علــى خمســة بمســتوى لا يقــل عــن مديــر وتقــوم لجنــة المفاضلــة بمقابلــة 
المرشــحين والمســؤول المباشــر والمســؤول الأعلــى لهــم ليتــم التقييــم مــن 55 نقطــة، ويرســل رئيس 
لجنــة المفاضلــة نتائــج التقييــم إلــى الرئيس التنفيذي ويتم تجميع نتائج المفاضلة الأولية ونقاط تقييم 
لجنــة المفاضلــة واختيــار الحاصــل علــى أعلــى النتائــج علــى أن لا تقــل نقــاط التقييــم النهائــي للمرشــحين 
عــن )70%( وهــو مــا يســتفاد منــه أن القواعــد المنظمــة للترشــح لوظيفــة رئيــس فريــق والترقيــة إليهــا 
قــد وردت عامــة ومجــردة وفــي حــدود حــق الشــركة المطعــون ضدهــا في تحديد متطلبــات العمل لديها 
وبمــا يســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا، وأن الهــدف مــن تلــك المفاضلــة هــو اختيــار المرشــح المناســب 
للوظيفــة الشــاغرة شــريطة أن يكــون مســتوفي الشــروط الترقيــة، وكان مــن مقتضــى ذلــك أيضــاً أن 
تكــون كافــة أوراق تلــك المفاضلــة تحــت بصــر محكمــة الموضــوع لتبســط رقابتهــا علــى طريقــة منــح 
الدرجــات ســواء فــي المرحلــة الأوليــة للمفاضلــة أو المرحلــة النهائيــة ومنهــا تقاريــر كفايــة المسترشــد 
بهــم وبيــان بحالتهــم الوظيفيــة وتاريــخ التحاقهــم بالعمــل ومدة خدمتهم وخبرتهــم العملية والعلمية 
ومؤهلاتهــم التــي عُينــوا بموجبهــا وتاريــخ حصولهــم عليهــا، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه قضــى برفــض 
الدعــوى اســتناداً علــى الصــور الضوئيــة مــن المفاضــات التــي تــم اجرائها والمحــررة باللغة الأجنبيــة دون 
ــه يجــب أن  ــى اللغــة العربيــة - ســواء رســمية أو عرفيــة - وكان مــن المقــرر أن أن يُرفــق ترجمــة منهــا إل
يُبنــي الحكــم علــى مــا يحملــه مــن الأســباب. فتكــون الأســباب التــي أقــام عليهــا قضائــه قاصــرة بما يعجز 
محكمــة التمييــز عــن أداء مهمتهــا بصــدد مراقبــة محكمــة الموضــوع لتطبيــق القانون، كمــا أن الطاعن 
تمســك أمــام محكمــة الموضــوع منــذ بــدء الدعــوى بطلــب نــدب خبيــر لبحــث عناصــر الدعــوى والوقــوف 
علــى أحقيتــه فــي الترقيــة وبحــث حالته والمسترشــد بهم لاســتبيان أوجــه المفاضلة، وهو دفــاع جوهري 
- إن صــح - يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى ويشــق علــى المحكمــة الوقــوف علــى وجــه الصــواب فيــه 
وســبيلها لاســتيعابه هــو الاســتعانة بأهــل الخبــرة فــي مجــال هــذا التخصــص، إلّا أن الحكــم المطعــون 
فيــه أطــرح هــذا الدفــاع وتصــدى برأيــه فــي ذلــك اســتناداً منــه إلــى مــا قُــدم أمامــه مــن مســتندات قاصــرة 
لا يبيــن منهــا حقيقــة الواقــع فــي الدعــوى وعناصــر المفاضلــة التــي تــم علــى أساســها اختيــار المرقييــن 
فــي حركــة الترقيــات المطالــب بهــا، دون التعــرض لهــذا الدفــاع أو يعــن ببحثــه أو يناقشــه رغــم إنــه دفــاع 
جوهــري - إن صــح - لتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى، ومــن ثــم فإنــه يكــون معيبــاً بالقصور في التســبيب 

والإخــال بحــق الدفــاع وهــو مــا يســتوجب تمييــزه. 

)الطعن 2599 /2018 عمالي جلسة 2020/12/9(

- وراجع: اختصاص – القاعدة )6( ، )14(.
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- وراجع: استئناف – القاعدة )1( ، )4(، )6(.
- وراجع: بطلان. 

- وراجع: تمييز- القاعدة )4( ، )6(.
- وراجع: حجية.

- وراجع: دعوى – القاعدة )1(.
- وراجع: تنفيذ- القاعدة )2(.

  *******

حـــــلول

- راجع : تأمين.

 ********

حــــــوالة

الموجـــــز )1(:

- حوالــة الحــق . انعقادهــا بالتراضــى بيــن المحيــل والمحــال لــه دون حاجــة إلــى رضاء المديــن . عدم نفاذها 
قبــل المديــن إلا بقبولــه لهــا ويكــون قبولــه حجــة علــى الغيــر إذا كان ثابــت التاريــخ . عــدم صــدور قبــول 
مــن المديــن للحوالــة . أثــره . عــدم نفاذهــا فــي حقــه أو فــي حــق الغيــر. الاســتثناء . إعلانهــا إليــه وفقــاً 
للأوضــاع المقــررة فــي قانــون المرافعــات بوثيقــة رســمية علــى يــد منــدوب الإعــان. نفاذهــا فــي حــق 
الغيــر كنفاذهــا فــي حــق المديــن مــن تاريــخ الإعــان أو القبــول . عــدم إعــان المديــن رســمياً بالحوالــة أو 
قبولــه . علمــه بوقوعهــا مــن أي طريــق آخــر . عــدم كفايتــه فــي جعلهــا نافــذة فــي حقــه. لا يغيــر مــن ذلــك 
إخطــاره بصدورهــا بكتــاب مســجل مــن المحــال لــه أو المحيــل. علــة ذلــك : أن تحديــد القانــون لطريــق 
محــدد للعلــم بتصــرف معيــن فــا يجــوز اســتظهار العلــم بــه إلا بهــذا الطريــق. م 364 ، 366 مدنــي . 
انتهــاء الحكــم المطعــون فيــه إلــى هــذه النتيجــة الصحيحــة . تضميــن أســبابه تقريــرات قانونيــة خاطئــة. 

لمحكمــة التمييــز تصحيحهــا دون أن تميــزه.

 القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر وفقــاً للمادتيــن 364 ، 366 مــن القانــون المدنــي أن حوالــة الحــق وإن كانــت تنعقــد بالتراضــي 
بيــن المحيــل والمحــال لــه دون حاجــة إلــى رضــاء المديــن إلا أن هــذه الحوالــة لا تكــون نافــذة قبــل المديــن 
إلا بقبولــه لهــا ، ويكــون هــذا القبــول حجــة علــى الغيــر إذا كان ثابــت التاريــخ فــإذا لــم يصــدر مــن المديــن 
قبــول للحوالــة فإنهــا لا تنفــذ فــي حقــه أو فــي حــق الغيــر إلا إذا أعلنــت إليــه وفقــاً  للأوضــاع المقــررة فــي 
قانــون المرافعــات أي بوثيقــة رســمية علــى يــد منــدوب الإعــان فيكــون نفاذهــا فــي حــق الغيــر كنفاذهــا 
فــي حــق المديــن مــن تاريــخ الإعــان أو القبــول ، ومــا دام المديــن لــم يُعلــن رســمياً بالحوالــة أو يصــدر منــه 
قبــول لهــا فــا يكــون علمــه بوقوعهــا مــن أي طريــق آخــر كافياً في جعــل الحوالة نافذة فــي حقه حتى ولو 
أخُطــر بصدورهــا بكتــاب مســجل مــن المحــال لــه أو المحيــل ، ذلــك ان القانــون متــى رســم طريقــاً محــدداً 
للعلــم بتصــرف معيــن فــا يجــوز اســتظهار العلــم بــه إلا بهــذا الطريــق. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قد 
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تمســك أن البنــك العربــي الإفريقــي أحــال لــه حقوقه الثابتة لدى المطعون ضدهــا الأولى بموجب حوالة 
الحــق المؤرخــة 1989/8/6 – أيــاً كان وجــه الــرأي فــي جحــد المطعــون ضدهم للصورة الضوئية المقدمة – 
فــإن الثابــت مــن الأوراق أنهــا جــاءت خلــواً مــن إعــان المطعــون ضدهــا الأولــى – المديــن – بهــذه الحوالــة 
إعلانــاً رســمياً علــى يــد منــدوب الإعــان – طبقــاً للطريــق الــذي رســمه قانــون المرافعــات – كمــا خلــت 
أيضــاً مــن قبولهــا لهــا ممــا تكــون معــه هــذه الحوالــة غيــر نافذة في حقهــا ولا ترتب أي أثر قبلهــا ومن ثم 
فــا إلــزام عليهــا وعلــى باقــي المطعــون ضدهــم بــأداء المبلــغ محــل هــذه الحوالــة ، ولا ينــال مــن ذلــك مــا 
تمســك بــه الطاعــن مــن إخطــاره للمطعــون ضدهــا الأولــى بهــذه الحوالــة بتاريــخ 1989/7/4 بالمراســلة 
عــن طريــق  D.H.L إذ رســم القانــون طريقــاً محــدداً للعلــم بالحوالــة عــن طريــق منــدوب الإعــان فقــط 
دون غيــره. كمــا أن الثابــت بعقــد تســوية وجدولــة الديــون المســتحقة علــى المطعــون ضدهــا الأولــى 
المــؤرخ 1993/4/27 بالبنــد الأول / ثالثــاً المتضمــن أن هنــاك أطــراف دائنة لمديونيات مباشــرة لم تفوض 
البنــك القائــد – بنــك برقــان – للانضمــام إلــى تلــك التســوية منهــا البنــك العربــي الأفريقــي – المحيــل – 
وحصتــه مبلــغ 735.902.679 دينــار وهــو ذات مبلــغ الحوالــة ولــم يشــر هــذا البنــد لأي حوالــة حــق تمــت كما 
لــم يطلــب الطاعــن إثباتهــا بهــذا العقــد ممــا يكــون طلبــه بإلــزام المطعــون ضدهــم بــأداء مبلــغ الحوالــة 
علــى غيــر أســاس. وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى هــذه النتيجــة الصحيحــة بقضائــه برفــض هــذا 
الطلــب بحالتــه فإنــه يكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون ولا يعيبه ما اشــتملت عليه اســبابه من تقريرات 
خاطئــة إذ لمحكمــة التمييــز أن تصححهــا دون أن تميــزه ممــا يضحــى النعــي عليــه بســبب الطعــن – أيــاً 

كان وجــه الــراي فيهمــا – غيــر منتــج وبالتالــي غيــر مقبــول .

)الطعنان 1413 ، 2015/1594 تجاري جلسة 2016/6/8(

*******
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خصومة

الموجــــز )1(:

- الخصومــة التــي ينظــر فــي انتهائهــا بنــص المــادة 128 مرافعــات. المقصود بهــا. الخصومة التي قامت 
بالطلب القضائي الذي أنشــأها وحســبما يؤول إليه نطاقها إذا أبديت طلبات عارضة فيها ســواء من 
جانب المدعي أو المدعى عليه اســتكمالًا للطلب الأصلي أو ترتيباً عليه أو اتصالًا به على نحو غير قابل 
للتجزئــة أو بهــدف عــدم الحكــم للمدعــى بطلباتــه كلهــا أو بعضهــا أو تقييدهــا لمصلحــة المدعــى عليــه. 
عــدم جــواز الاعتــداد فــي هــذا الخصــوص بنطــاق الخصومــة أمــام محكمــة الاســتئناف فالعبــرة بتلــك 
المــرددة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى بكامــل نطاقهــا. أســاس ذلــك: جمع شــتات المنازعــات المتداخلة 

وتيســير الفصــل فيهــا جملــة واحــدة توقيــاً لتضــارب الأحكام.

- صــدور الحكــم المطعــون فيــه منهيــاً لوجــه الخصومة المتعلــق بالطاعن في دعواه الأصليــة . قضاؤه 
فــي الدعــوى الفرعيــة بإعادتهــا إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل فــي موضوعهــا . مــؤداه . أن هــذا القضــاء 
غيــر منــه للخصومــة لهــذا الوجــه بعــد أن تعــدل نطاقهــا بالطلــب العــارض إذ مــن شــأن الإحالــة إلــى 
تلــك المحكمــة أن النــزاع يظــل باقيــاً أمامهــا بشــأن أحــد الطلبــات. ثبــوت عــدم انــدراج الحكــم المنهــي 
لوجــه مــن الخصومــة ضمــن الاســتثناءات المنصــوص عليهــا بالمــادة 128 مرافعات. أثــره. عدم قابليته 

للطعــن عليــه بطريــق التمييز.

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر أن النــص فــي المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه “لا يجــوز الطعــن فــي الأحكام التي 
تصــدر أثنــاء الســير فــي الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعد صــدور الحكم المنهي للخصومة كلها 
وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابلــة 
للتنفيــذ الجبــري” يــدل علــى أن المشــرع منعــاً لتقطيع أوصــال القضية الواحــدة وتوزيعها بين المحاكم 
المختلفــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعويــق الفصــل فــي الدعــوى قــد حظر كأصــل عام الطعن مباشــرة 
فــي الأحــكام الصــادرة أثنــاء ســير الخصومــة قبــل صــدور الحكــم الختامــي المنهــي لهــا برمتهــا يســتوي 
فــي ذلــك أن يكــون الحكــم غيــر المنهــي للخصومــة قطعيــاً أو غيــر قطعــي، موضوعيــاً أو فرعيــاً، منهيــاً 
لشــق فــي الخصومــة أو غيــر منــه باســتثناء مــا أردفتــه المــادة فــي عجزهــا مــن صــور محــددة، والخصومــة 
التــي ينظــر فــي انتهائهــا إعمــالا للنــص الســالف هــي الخصومــة التــي قامــت بالطلــب القضائــي الــذي 
أنشــأها وحســبما يــؤول إليــه نطاقهــا إذا أبديــت طلبــات عارضــة فيهــا ســواء مــن جانــب المدعــي أو مــن 
جانــب المدعــى عليــه اســتكمالا للطلــب الأصلــي أو ترتيبــاً عليــه أو اتصــالًا بــه علــى نحــو غيــر قابــل للتجزئــة 
أو بهــدف عــدم الحكــم للمدعــي بطلباتــه كلهــا أو بعضهــا أو تقييدهــا لمصلحــة المدعــى عليــه، ولا يعتــد 
فــي هــذا الخصــوص بنطــاق الخصومــة أمــام محكمــة الاســتئناف فالعبــرة بتلــك المــرددة أمــام محكمــة 
الدرجــة الأولــى بكامــل نطاقهــا، ورائــد المشــرع فــي هــذا الحظــر هــو جمــع شــتات المنازعــات المتداخلــة 
وتيســير الفصــل فيهــا جملــة واحــدة تحقيقــاً للعدالــة وتوقيــاً مــن تضــارب الأحــكام، وأنــه وإن كان الحكــم 
المطعــون فيــه والصــادر مــن محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 2016/2/16 قــد صــدر منهيــاً لوجــه الخصومــة 
المتعلــق بالطاعــن فــي دعــواه الأصليــة بالحكــم برفــض الاســتئناف المقــام عنهــا برقــم 3986 لســنة 
2015 مدنــي وتأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر برفضهــا إلا أنــه وقــد قضــى فــي الاســتئناف رقــم 3934 
لســنة 2015 مدنــي والمقــام مــن المطعــون ضــده الثالــث عــن دعــواه الفرعيــة بطلــب رفــض الدعــوى 
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الأصليــة وبصوريــة عقــد البيــع المســجل برقــم 11465 صوريــة مطلقــة وبإلــزام الطاعــن بــأن يــؤدي إليــه 
مبلــغ 5001 دينــاراً علــى ســبيل التعويــض المؤقــت بإعادتهــا إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى للفصــل فــي 
موضوعهــا، فــإن هــذا القضــاء لا يكــون منهيــاً لهــذا الوجــه مــن الخصومــة إذ مــن شــأن الإحالــة إلــى تلــك 
المحكمــة أن النــزاع يظــل باقيــاً أمامهــا بشــأن أحــد الطلبــات في الخصومة بعد أن تعــدل نطاقها بهذا 
الطلــب العــارض، وهــو فــي ذات الوقــت لا ينــدرج ضمــن الاســتثناءات المنصــوص عليها في المــادة 128 
ســالفة البيــان فإنــه لا يكــون قابــاً للطعــن فيــه بطريــق التمييــز إلا بعــد حســم الخصومــة كلهــا إذ قــد 
يقضــي آخــر الأمــر فــي أصــل الحــق للخصــم الــذي أخفــق فــي النــزاع الفرعــي فيغنيــه ذلــك عــن الطعــن فــي 
الحكــم الصــادر عليــه قبــل الفصــل فــي الموضــوع الأمــر الــذي يتعيــن معــه القضــاء بعــدم جــواز الطعــن 

فــي الحكــم المطعــون فيــه الصــادر بتاريــخ 2016/2/16.  

)الطعون 620 /2016 ، 2159، 2017/2266 مدني جلسة 2018/1/29(

- وراجع: استئناف - القاعدة )3(.

- وراجع: تمييز - القاعدة )6(.

خطاب ضمان

الموجــــز )1(:

خطاب الضمان. كفالة من البنك لعميله الآمر تنفيذاً للعقد المبرم بينهما. علاقة البنك بالمستفيد 
الــذي صــدر خطــاب الضمــان لصالحــه. علاقــة منفصلــة عــن علاقتــه بعميلــه وعــن علاقــة الأخيــر 
ــر بعضهــا فــي البعــض. التــزام البنــك بمجــرد إصــدار  بالمســتفيد. عــدم تدخــل هــذه العلاقــات ولا يؤث
خضــاب الضمــان ووصولــه إلــى المســتفيد بالوفــاء بالمبلــغ الــذي يطالــب بــه الأخيــر فــي حــدود مــا ورد 
بالخطــاب. عــدم توقــف ذلــك علــى واقعــة خارجــة عــن الخطــاب أو علــى تحقــق شــرط أو حلــول أجــل. عــدم 
جــواز اعتبــار البنــك نائبــاً عــن عميلــه فــي الوفــاء بقيمتــه للمســتفيد بــل يعتبــر التزامــه قبــل المســتفيد 
التزامــاً أصيــاً مســتقلًا عــن التــزام العميــل قبــل المســتفيد، التزام البنــك بموجب هذا الخطــاب بالوفاء 
بديــن عليــه لا علــى عميلــه. مــؤداه. الدعــاوى التــي يقصــد منهــا الحيلولــة دون الوفــاء للمســتفيد بمبلــغ 
الضمــان أو وقــف صرفــه لأســباب ترجــع إلــى علاقــة البنــك بعميلــه أو علاقــة الأخيــر بالمســتفيد. غيــر 
مقبولــة. أســاس ذلــك: أن البنــك يلتــزم بالوفــاء دون اعتــداد بأيــة معارضــة يتــذرع بهــا هــو أو غيــره تتعلــق 
بعلاقــة عميلــه بالمســتفيد أو بمــدى أحقيــة الأخيــر فــي مبلــغ الضمــان الــوارد بالخطــاب. مخالفــة ذلــك 
تقويــض لنظــام خطــاب الضمــان وزعزعــة للثقــة فيــه والقضــاء علــى الفائــدة المرجــوة منــه والتــي تقــوم 
عليهــا العديــد مــن المعامــات التجاريــة. أداء البنك المبلغ المحدد للمســتفيد. حلوله محله في الرجوع 
علــى عميلــه الآمــر بمقــدار المبلــغ الــذي دفعــه. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. مخالفــة لمقتضى 

المادتيــن 382، 387 تجــاري. توجــب تمييــزه.

القاعـــــــدة )1(:

المقــرر أن نــص المادتيــن 387/382 مــن قانــون التجــارة أن خطــاب المــان وإن صــدر تنفيــذاً للعقــد المبــرم 
بيــن البنــك وعميلــه )الآمــر( يكلفــه بمقتضــاه إلا أن علاقــة البنــك بالمســتفيد الــي صدر خطــاب الضمان 
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لصالحــه هــي علاقــة منفصلــة عــن علاقتــه بعميلــه وعــن علاقــة الأخيــر بالمســتفيد فــا تتداخــل هــذه 
العلاقــات الثلاثيــة ولا يؤثــر بعضهــا فــي البعــض، فالبنــك يلتزم بمجــرد إصدار خطاب الضمــان ووصوله 
إلــى المســتفيد بالوفــاء بالمبلــغ الــذي يطالبــه الأخيــر بــه مــادام فــي حــدود مــا ورد بالخطــاب ولا  يتوقــف 
لــك علــى واقعــة خارجــة عــن الخطــاب أو علــى تحقــق شــرط أو حلــول أجــل، ولا يغيــر مــن ذلــك أن يرتبــط 
تنفيــذه بواقعــة ترجــع للمســتفيد )طالــب تســييله(، كمــا أن البنــك مصــدر خطــاب الضمــان لا يعتبــر 
نائبــاً عــن عميلــه فــي الوفــاء بقيمتــه للمســتفيد بــل إن التــزام البنــك قبــل المســتفيد هــو التــزام أصيــل 
مســتقل عــن التــزام العميــل قبــل المســتفيد، فالبنــك يلتــزم بدفع المبلــغ المحدد في خطــاب الضمان 
أيــاً كان مقــدار مديونيــة عميلــه للمســتفيد وســواء زادت أو قلــت عمــا ورد فــي خطــاب الضمــان ذلــك أن 
البنــك يلتــزم بموجــب هــذا الخطــاب بالوفــاء بديــن عليــه لا علــى عميلــه، مــؤدي ذلــك أن لا تقبــل الدعــاوى 
التــي يقصــد منهــا الحيلولــة  دون الوفــاء للمســتفيد بمبلــغ الضمــان أو وقــف صرفــه لأســباب ترجــع 
إلــى علاقــة البنــك بعميلــه أو علاقــة الأخيــر بالمســتفيد ذلــك أن البنــك يلتــزم بالوفــاء بمبلــغ الضمــان 
“دون اعتــداد بأيــة معارضــة يتــذرع بهــا هــو أو غيــره تتعلــق بعلاقــة عميلــه بالمســتفيد أو بمــدى أحقيــة 
الأخيــر فــي مبلــغ الضمــان الــوارد بالخطــاب، والقــول بغيــر ذلــك مــن شــأنه أن يقــوض نظــام خطابــا 
لضمــان مــن أساســه ويضعــف الثقــة فيــه ويقضــي علــى الفائــدة المرجــوة منــه التــي تقــوم عليهــا الكثيــر 
مــن المعامــات التجاريــة، فــإذا أدى البنــك للمســتفيد المبلــغ المحــدد فــي خطــاب الضمــان حــل محلــه 
فــي الرجــوع علــى عميلــه )الآمــر( بمقــدار المبلــغ الــذي دفعــه. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون 
فيــه قــد أقــام قضــاءه- بتأييــد الحكــم المســتأنف – القاضــي بأحقيــة البنــك المطعــون ضــده فــي إلغــاء 
خطــاب الضمــان المبيــن بــالأوراق – علــى أن هــذا الخطــاب مرتبــط بالترخيــص للمطعــون ضدهــا الثانيــة 
)الشــركة..... ( بممارســة نشــاطها يتجــدد مادامــت تُجــدد هــذا الترخيــص الــذي انتهــى بتاريــخ 2013/10/4 
ــد خطــاب الضمــان علــى شــرط اســتمرار   ــد خطــاب الضمــان يكــون قــد علــق تجدي ــرر تجدي فانتفــى مب
الترخيــص للمطعــون ضدهــا الثانيــة بممارســة نشــاطها وهــو مــا لــم يقصــده المشــرع فــي تنظيمــه 
لخطــاب الضمــان ومــا ينشــأ عنــه مــن علاقــات والتزامــات ســلف بيانهــا، فخالف- الحكــم – مقتضى نص 

المادتيــن 382، 387 مــن قانــون التجــارة فيتعيــن تمييــزه.

)الطعنان 675، 2017/695 مدني جلسة 2018/10/31(

الموجــــز )2(:

- خطــاب الضمــان . هــو تعهــد شــخصي ونهائــي ينشــئ بذاتــه فــي ذمــة البنــك التزامــاً أصليــاً مجــرداً 
ومباشــراً بــأداء قيمتــه إلــى المســتفيد متــى طلــب منــه ذلــك خــال المــدة المبينــة فيــه دون اعتــداد بأيــة 
معارضــة مــن الآمــر . بــراءة ذمــة البنــك قبــل المســتفيد إذا لــم يصله خلال مدة ســريان خطاب الضمان 
طلــب مــن المســتفيد بالدفــع . شــرط ذلــك . ألا يكــون هنــاك اتفاق صريح علــى تجديد تلك المدة تلقائياً 
دون مــا حاجــة إلــى موافقــة العميــل الآمــر أو اتفــق صراحــة علــى تجديد خطاب الضمــان قبل انتهاء مدته 

بنــاء علــى طلــب المســتفيد دون موافقــة العميــل الآمــر . 

- تضمــن خطــاب الضمــان التجديــد التلقائــي أو حــق المســتفيد فــي طلــب تجديــده قبــل انتهــاء مدتــه 
لمــدة أخــرى . مــؤداه . أن البنــك لا تلزمــه موافقــة العميــل أو طلــب حتــى يمــدد خطــاب الضمــان . علــة 
ذلــك : أن مــدة الأجــل مقــرر فــي الأصــل لمصلحــة العميــل الآمــر . تنازلــه عنه إلى البنك أو المســتفيد وتم 
التجديــد بنــاءً علــى إرادة أيهمــا . أثــره . قيــام مســؤوليته عــن ذلــك متــى كان التجديــد بعــد انتهــاء الغــرض 
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مــن الخطــاب فعليــاً . 

- تضمــن عبــارات خطابــي الضمــان أحقية الشــركة المطعون ضدها الأولــى في تجديدهما دون موافقة 
الطاعنــة ومخاطبتهــا البنــك المطعــون ضــده الثالــث كتابيــاً بطلــب تجديــد الخطابيــن بعــد فســخ عقــد 
المقاولــة . مــؤداه . أنهــا تكــون مســؤولة عمــا عــاد علــى الطاعنــة مــن جــراء ذلــك التجديــد غيــر المجــدى 
. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر واســتبعاده قيمــة تجديــد هذيــن الخطابيــن ومــا تكبدتــه 
الطاعنــة مــن جــراء ذلــك مــن عناصــر التعويــض المقضــي بــه لهــا علــى ســند مــن أن الطاعنــة هــي مــن 
قامــت بتجديــد خطابــي الضمــان بعــد اخطارهــا بفســخ عقــد المقاولــة . خطــأ فــي تطبيــق القانــون 

ومخالفــة للثابــت بــالأوراق توجــب تمييــز الحكــم جزئيــاً.  

القاعـــــــدة )2(:

النــص فــي المــادة 382 مــن قانــون التجــارة علــى أن “خطــاب الضمــان تعهــد يصــدر مــن بنــك بنــاء علــى 
طلــب عميــل لــه )الآمــر( بدفــع مبلــغ معيــن أو قابــل للتعييــن لشــخص أخــر )المســتفيد( دون قيــد أو 
شــرط إذا طلــب منــه ذلــك خــال المــدة المعينــة فــي الخطــاب...” والنــص فــي المــادة 386 منــه علــى أن 
“تبرأ ذمة البنك قبل المســتفيد إذا لم يصله خلال مدة ســريان خطاب الضمان طلب من المســتفيد 
بالدفــع إلا إذا اتفــق صراحــة قبــل انتهــاء هــذه المــدة علــى تجديدهــا” يــدل – وعلــى مــا جــرى به قضــاء هذه 
المحكمــة – علــى أن خطــاب الضمــان هــو تعهــد شــخصي ونهائــي، ينشــئ بذاتــه فــي ذمــة البنــك التزامــاً 
أصليــاً مجــرداً ومباشــراً بــأداء قيمتــه إلــى المســتفيد متــى طلــب منــه ذلــك خــال المــدة المبينــة فيــه 
ودون اعتــداد بأيــة معارضــة مــن الأمــر، وتبــرأ ذمــة البنــك قبــل المســتفيد إذا لــم يصله خلال مدة ســريان 
خطــاب الضمــان طلــب مــن المســتفيد بالدفــع، إلا إذا اتفــق صراحــة علــى تجديــد تلــك المدة تلقائيــاً دون 
مــا حاجــة إلــى موافقــه العميــل )الآمــر( أو اتفــق صراحــة علــى تجديــد خطــاب الضمــان قبــل انتهــاء مدتــه 
بنــاءً علــى طلــب المســتفيد دون موافقــة العميــل )الآمــر(، وعليــه فإن في حالة تضمــن خطاب الضمان 
التجديــد التلقائــي أو حــق المســتفيد فــي طلــب تجديــده قبل انتهــاء مدته لمدة أخرى فــإن البنك لا تلزمه 
موافقة العميل أو طلبه حتى يمدد خطاب الضمان إذ أن مد الأجل مقرر في الأصل لمصلحة العميل 
)الآمــر( فــإذا تنــازل عنــه إلــى البنــك أو المســتفيد وتــم التجديــد بنــاء علــى إرادة أيهمــا فإنــه يكون مســؤولًا 
عــن ذلــك متــى كان التجديــد بعــد انتهــاء الغــرض مــن الخطــاب فعليــاً، وأن مــن المقرر أن أســباب الحكم 
تعتبر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا انطوت على عيب يمس ســامة الاســتنباط، ويتحقق ذلك 
إذا اســتندت المحكمــة فــي اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحــة مــن الناحيــة الموضوعية للاقتناع بهــا أو عدم 
فهــم الواقعــة التــي ثبتــت لديهــا أو وقــوع تناقــض بيــن العناصــر، كمــا فــي حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي 
للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاءً علــى تلــك العناصــر. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن 
طلبــي إصــدار خطابــي الضمــان موضــوع النــزاع - تضمنــا خطــاب الطاعنــة )الآمــر( إلــى المطعــون ضــده 
الثالــث )البنــك( بالآتــي “نفوضكــم ومراســليكم تفويضــاً لا يقبــل الإلغــاء أو الرجــوع فــي تمديــد ســريان 
الخطــاب المنــوه عنــه بهــذا الطلــب تلقائيــاً -وحســب رغبتكــم- لأيــة فتــرة أو فتــرات أخــرى كلمــا طلــب 
المســتفيد ذلــك، ودون حاجــة إلــى الرجــوع إلينــا”، ومفــاد ذلــك أن عبارات خطابي الضمان  تتضمن أحقية 
الشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى فــي تجديدهمــا دون موافقــة الطاعنــة، وكانــت المطعــون ضدهــا 
الأولــى قــد خاطبــت البنــك المطعــون ضــده الثالــث كتابيــاً بطلــب تجديــد الخطابيــن حتــى 2015/2/3 وبعد 
فســخ عقــد المقاولــة بتاريــخ 2006/8/5 ومــن ثــم فإنهــا تكــون مســؤولة عمــا عــاد علــى الطاعنــة مــن 
جــراء ذلــك التجديــد غيــر المجــدي. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف النظــر المتقــدم 
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واســتبعد قيمــة تجديــد هذيــن الخطابيــن ومــا تكبدتــه الطاعنــة مــن جــراء ذلــك – مــن عناصــر التعويــض 
المقضــي بــه لهــا علــى ســند مــن أن الطاعنــة هــي مــن قامــت بتجديــد خطابــي الضمــان -بعــد إخطارهــا 
مــن المطعــون ضدهــا الأولــى فــي 2006/12/6 باعتبــار عقــد المقاولة المبرم بينهما مفســوخاً- من تلقاء 
نفســها فإنــه يكــون قــد خالــف الثابــت بــالأوراق ممــا جــره إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القانــون ومــن ثــم يكــون 

معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

)الطعون 2485 ، 2486 ، 2487 /2016 تجاري جلسة 2020/12/24(

*******
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دعم. دعوى. دفاع. دفع. دين.
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دعـــــــم

الموجــــز )1(:

- تمتع الحكومة بســلطة تقديرية في تحديدها لأســعار الســلع بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة 
والمواطنين . قيامها برفع الأســعار لا يقصد منه التضييق على المواطنين في حياتهم ومعيشــتهم 
وإنما تحقيق مصلحة عامة . علة ذلك : أن الأصل في تحديد ســعر الســلع الأساســية يرجع إلى ســعر 
المنتــج فــي الســوق العالميــة وقيمــة الدعــم الــذي تقدمــه الدولة بهدف خفض ســعر تلك الســلع  عدم 

تحكــم الدولــة فــي ســعر المنتــج عالميــاً واقع يَفرض علــى الدولة الالتــزام به. 

القاعــــــدة )1(:

إذ كانــت جهــة الإدارة فــي أدائهــا لوظيفتهــا إنمــا تعبــر عــن إرادتهــا بقــرارات قــد تصــدر بنــاء علــى ســلطة 
تقديريــة حيــث يخولهــا القانــون مطلــق التقديــر فــي ملاءمة التدخــل أو الامتناع واختيار وقــت هذا التدخل 
وكيفيــة وفحــوى القــرار الــذي تتخــذه، أو أن تكــون ســلطتها مقيــدة حيــث لا يتــرك لهــا المشــرع حريــة 
التقديــر ســواء فــي المنــح أو الحرمــان بــل يفــرض عليهــا بطريقــة آمرة التصــرف الذي يجب عليهــا اتخاذه 
متــى توافــرت الضوابــط الموضوعيــة فــي خصوصــه، وتتمثــل الرقابــة القضائيــة بالنســبة إلــى القــرارات 
الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها 
وأثــر ذلــك فــي النتيجــة التــي انتهــت إليهــا هذه القرارات، أما بالنســبة إلى القرارات المبنية على ســلطتها 
التقديريــة فــإن تلــك الرقابــة إنمــا تجــد حدهــا فــي التأكــد مــن أنهــا صــدرت بباعــث مــن المصلحــة العامــة، 
وغيــر مشــوبة بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، ومــن المقــرر أن هــذا العيــب مــن العيــوب القصديــة 
وأنــه لا يفتــرض وإنمــا يقــع علــى المدعــى بــه إثباتــه وتقديــم الدليــل عليــه، وأنــه ولئــن كانــت الحكومــة غيــر 
ملزمــة بتســبيب قراراتهــا مــا لــم يلزمهــا القانــون بذلــك، فإن المفــروض في هذه القــرارات أنها صحيحة 
تبغــي المصلحــة العامــة وعلــى مــن يدعــي العكــس إقامــة الدليل، وتبقــى قرينة الصحة قائمــة لا تزايلها 
لمجــرد عــدم تســبيبها وبهــذه المثابــة فهــي تحمــل علــى قرينــة المشــروعية ما لــم يقم علــى دحض هذه 
القرينة الدليل العكســي، وأن الحكومة تتمتع بســلطة تقديرية في تحديدها لأســعار الســلع بما يتفق 
مــع المصلحــة العامــة للدولــة والمواطنيــن علــى حــد ســواء، وأنهــا لا تقــوم برفــع أســعار الســلع بهــدف 
التضييــق علــى المواطنيــن فــي حياتهــم ومعيشــتهم وإنمــا بهدف تحقيق المصلحــة العامــة، وكان من 
المســتقر عليــه فــي الفقــه الاقتصــادي أن تحديــد ســعر الســلع الأساســية يرجــع لعامليــن رئيســيين 
الأول هــو ســعر المنتــج فــي الســوق العالميــة ومــا يتعــرض له من ارتفــاع أو انخفــاض، والثاني هو قيمة 
الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة بهــدف خفــض ســعر تلــك الســلع، وأنــه إذا كان العامــل الثانــي تملــك الدولــة 
التحكــم فيــه بالزيــادة والنقصــان، فــإن العامــل الأول وهــو ســعر المنتــج عالميــاً لا تملــك الدولــة التحكــم 

فيــه وإنمــا هــو واقــع يفــرض علــى الدولــة الالتــزام بــه .

)الطعون 1174 ، 1448 ، 1522 /2017 مدني جلسة 2017/9/28(

الموجــــز )2(:

- قيــام مجلــس الــوزراء - فــي إطــار ممارســته لاختصاصاتــه المنوطــة بــه بشــأن السياســة الاقتصاديــة 
للبلاد والمحافظة على الثروات الطبيعية لها وحســن اســتغلالها وإداراتها وبمراعاة مقتضيات أمن 
الدولــة واقتصادهــا الوطنــي - بالنظــر فــي إعــادة دراســة الدعــم الــذي تقدمه الدولة بشــأن أســعار البنزين 
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مقارنــة بالأســعار العالميــة واســتعراض أســعار الجازوليــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنة 
بالأســعار الســائدة فــي الكويــت . موافقتــه مــن بعــد علــى الدراســة المقدمــة مــن اللجنــة المختصــة 
وإخطار مؤسســة البترول الكويتية بقرار زيادة الأســعار. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تخفيض 
ــة أو رســم أو ثمــن عــام لســلعة البنزيــن ممــا يكــون معــه القــرار صــادراً  الدعــم ليــس متعلقــاً بضريب
وفقــاً لاختصاصــات مجلــس الــوزراء التــي حددهــا الدســتور بصفتــه القائــم علــى إدارة شــؤون الدولــة فــي 
اســتغلالها لثرواتهــا الطبيعيــة ممــا يكــون متفقــاً مــع القانــون. صحيــح . لا يغيــر منــه القــول بمخالفتــه 
لنص المادة )4( من المرســوم بالقانون رقم 6 لســنة 1980 بإنشــاء مؤسســة البترول لصراحة النص 
فــي التفرقــة بيــن طريقــة تســويق المؤسســة للنفــط الخــام والغــاز العائــد للدولــة وبيــن اختصاصهــا 
بتســويق المنتجــات البتروليــة المكــررة والغــاز المســيل والمنتجــات البتروكيماويــة ومنهــا البنزيــن التــي 
تتولــي المؤسســة تســويقها دون العــرض علــى المجلــس الأعلى للبتــرول أو الحصول علــى موافقته أو 
صــدور مرســوم بذلــك . اتفــاق ذلــك مــع عبــارات النــص الصريحــة واتســاقه مــع باقــي نصــوص القانــون. 

اســتخلاص ســائغ مــن الحكــم فيــه الــرد الضمنــي المســقط لمــا أثــاره الطاعنــون.  

القاعـــــــدة )2(:

إذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض الدعــوى - بعدمــا اســتعرض نصــوص القانــون 
رقــم 6 لســنة 1980 بإنشــاء مؤسســة البتــرول الكويتيــة - علــى ســند مــن أن مجلــس الــوزراء فــي ضــوء 
ممارســته لاختصاصاتــه المنوطــة بــه بشــأن السياســة الاقتصاديــة للبــاد ورســم السياســة العامــة 
للحكومة ومتابعة تنفيذها والإشراف على وزارات الدولة المختلفة وسير العمل في الإدارات الحكومية 
والمحافظــة علــى الثــروة الطبيعــة للبــاد وحســن اســتغلالها وإداراتهــا بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة 
واقتصادهــا الوطنــي, قــد اطلــع فــي اجتماعــه رقم 32 لســنة 2016 المــؤرخ 2016/8/1 على المقترح المقدم 
مــن لجنــة الشــؤون الاقتصاديــة فــى اجتماعهــا رقــم 126 لســنة 2016 المنعقــدة بتاريــخ 2016/7/31 والــذى 
اســتمعت فيــه هــذه اللجنــة إلــى مــا قدمــه رئيــس لجنــة إعــادة دراســة مختلــف أنــواع الدعــم الــذى تقدمــه 
الدولــة بشــأن أســعار البنزيــن المقترحــة فــي ضــوء المبــادئ العامــة لإصــاح دعــم البنزيــن المقتــرح علــى 
أســاس التــدرج فــى رفــع الأســعار, وآليــة احتســاب أســعار البنزيــن, والتصــور المقتــرح لهــذه الزيــادة, وقــد 
تــم تحديــد الأســعار بنــاء علــى تنبــؤات أســعار النفــط العالميــة والبالغــة تقريبــاً خمســون دولاراً للبرميــل 
مــع مراعــاة إقامــة دعــم جزئــي علــى بنزيــن )91(, )95( ومراجعــة الأســعار دوريــاً فــى اتجــاه الاســتمرار فــي 
ترشــيد الدعــم تدريجيــاً خــال الثــاث ســنوات القادمــة, كمــا تــم اســتعراض أســعار الجازوليــن فــى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة مــع الأســعار الســائدة فــي الكويــت الحاليــة والمقترحــة, وقــد انتهــى 
مجلــس الــوزراء فــى اجتماعــه المذكــور إلــى أولًا: الموافقــة علــى المقتــرح المقــدم مــن لجنــة إعــادة دراســة 
مختلــف أنــواع الدعــم الــذى تقدمــه الدولــة بشــأن تحديــد أســعار البنزيــن ليكــون علــى النحــو التالــي: بنزيــن 
ممتــاز 91 )85 فلــس / للتــر( بنزيــن خصوصــي 95 )105 فلــس / للتــر( بنزيــن التــرا 98 )165 فلــس / للتــر( 
وذلــك علــى أســاس ربــط ســعر بنزيــن التــرا )98( بأســعار النفــط الخــام العالميــة ليكــون غيــر مدعــوم 
مــع إضافــة هامــش ربــح )%15( علــى أن تتــم مراجعــة الســعر كل ثلاثــة أشــهر، ثانيــاً: :تكليــف نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الماليــة ووزيــر النفــط بالوكالــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمة لتنفيذ مــا ورد في المقترح 
المقــدم مــن لجنــة إعــادة دراســة مختلــف أنــواع الدعــم الــذى تقدمــه الدولــة المشــار إليــه فــي البنــد أولًا 
علــى أن يعمــل بــه اعتبــاراً مــن 2016/9/1 ثالثــاً: تكليــف اللجنــة المذكــورة بالمراجعــة كل ثلاثــة أشــهر 
لأســعار البنزيــن والدعــم المقدمــة فــي هــذا الشــأن, وذلــك فــي ضــوء المتغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار 
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النفــط عالميــاً, ونفــاذاً لذلــك قــام وزيــر النفــط بإبــاغ مــا تضمنــه قــرار مجلــس الــوزراء ســالف البيــان إلــى 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة التــي عهــد لهــا القانــون تســويق المنتجــات البتروليــة ومنهــا البنزين, فكلفت 
الشــركات التابعــة لهــا بإخطــار محطــات الوقــود بمــا قــرره مجلــس الــوزراء فــى هــذا الشــأن, وقــد طبقــت 
هــذه الزيــادة علــى أرض الواقــع اعتبــاراً مــن 2016/9/1 - التاريــخ الــذى حــدده مجلس الــوزراء- وخلص الحكم 
مــن ذلــك إلــى أن مــا قــرره مجلــس الــوزراء فــي شــأن زيــادة أســعار البنزيــن وتخفيــض الدعــم عنــه تمهيــداً 
لرفعــه جزئيــاً ليــس متعلقــاً بضريبــة أو رســم أو ثمــن عــام لســلعة البنزيــن, وبالتالــي يكــون قــد صــدر وفقاً 
لاختصاصاتــه التــي حددهــا لــه الدســتور بصفتــه القائــم علــى إدارة شــؤون الدولــة فــي اســتغلالها لثرواتهــا 
الطبيعيــة, ممــا يكــون معــه القــرار متفقــاً والقانــون, دون أن ينــال منــه القــول بمخالفتــه لنــص المــادة 
الرابعــة مــن المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 1980 بإنشــاء مؤسســة البتــرول الكويتيــة بما اســتلزمه من 
وجــوب صــدور القــرار بزيــادة أســعار البنزيــن بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى للبتــرول وصــدور مرســوم 
بهــا، لتعــارض هــذا القــول مــع صراحــة نــص المــادة ســالفة البيــان والتــي وضعــت تفرقــة بيــن طريقــة 
تســويق المؤسســة للنفــط الخــام والغــاز العائــد للدولــة فاشــترط أن يتــم تســويقهما طبقــاً للأســس 
الماليــة التــي يقترحهــا وزيــر النفــط ويوافــق عليهــا المجلــس الأعلــى للبتــرول ويصــدر بهــا مرســوم، وبيــن 
اختصاصهــا بتســويق المنتجــات البتروليــة المكــررة والغــاز المســيل والمنتجــات البتروكيماويــة - ومنهــا 
البنزيــن - فتتولــى المؤسســة تســويقها دون العــرض علــى المجلــس الأعلــى للبتــرول أو الحصــول علــى 
موافقتــه أو صــدور مرســوم بذلــك، وهــو مــا يتفــق مــع عبــارات النص الصريحة والواضحة ويتســق وباقي 
نصــوص القانــون المشــار إليــه فــي ضــوء الاختصاصــات والمصلحــة العامــة، ورتــب علــى ذلــك قضائــه 
ــه الحكــم المطعــون  بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــدداً برفــض الدعــوى, وكان مــا خلــص إلي
فيــه هــو اســتخلاص ســائغ لا مخالفــة فيــه للقانــون وفيــه الــرد الضمنــي المســقط لمــا أثــاره الطاعنــون 

بأســباب الطعنيــن  مــن دفــاع علــى خلافــه فــإن النعــي عليــه بهــا يكــون علــى غيــر أســاس.  

)الطعون 1174 ،1448 ، 2017/1522 مدني جلسة 2017/9/28(

 *******

دعــــوى

الموجـــز )1(:

ــي برفــض الدفــع المبــدي مــن المطعــون ضدهمــا بصفتهمــا ببطــان صحيفــة  - قضــاء الحكــم الابتدائ
الدعــوى المســتند إلــى مخالفــة المحامــي الموقــع عليهــا للحظــر الــوارد بقانــون المحامــاة علــى موظــف 
الحكومــة التــارك للخدمــة والمشــتغل بالمحامــاة مــن المرافعــة ضــد الجهــة التــي كان يعمــل لديهــا خــال 
الســنوات الثــاث التاليــة لتركــه الخدمــة تأسيســاً علــى عــدم انســحابه إلــى التوقيــع علــى صحــف الدعــاوى 
المرفوعــة علــى تلــك الجهــة كونــه إجــراء لازم لاتصــال الدعــوى بالمحكمــة ولا يعــد مــن أعمــال المرافعــة 
وقضــاؤه برفــض الدعــوى تأسيســاً علــى أن باقــي الإجــراءات التــي باشــرها المحامــي فــي الدعــوى مــن تقديم 
مســتندات ومذكــرات هــي مــن إجــراءات المرافعــة المحظــور عليــه القيــام بهــا فتكــون الدعــوى بغيــر دليــل 
يحملهــا . اســتئناف الطاعــن وحــده هــذا القضــاء فــي خصــوص مــا قضــي بــه الحكــم المســتأنف فــي شــقه 
الأخيــر برفــض الدعــوى . مــؤداه . صيــرورة قضــاء محكمــة أول درجة برفض الدفع ببطلان الصحيفة – الذي 
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قبلــه المطعــون ضدهمــا ولــم يســتأنفاه- باتــاً ولا يجــوز لمحكمة الاســتئناف معاودة بحثــه أو القضاء على 
خلافــه. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــاؤه بإلغــاء الحكــم المســتأنف وببطــان صحيفــة 
الدعــوى. عيــب يوجــب تمييــزه . علــة ذلــك . أنــه أضــر بالطاعــن فــي الاســتئناف المرفــوع منــه وحــده وصــدر 

بالمخالفــة لحجيــة حكــم قطعــي حائــز لقــوة الأمــر المقضــي صــادر مــن محكمــة الدرجــة الأولــى. 

القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر أن القضــاء القطعــي الــذي لــم يكــن محــاً للاســتئناف يحــوز قــوة الأمــر المقضــي التــي تســمو 
علــى قواعــد النظــام العــام، وأنــه لا يجــوز للمحكمــة عمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 127 مــن قانــون 
المرافعــات أن تســوئ مركــز المســتأنف بالطعــن المرفــوع منــه وحــده. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن 
الأوراق أن الحكــم الابتدائــي انتهــى إلــى أن الحظــر الــوارد فــي قانــون المحامــاة علــى موظــف الحكومــة الــذي 
تــرك الخدمــة واشــتغل بالمحامــاة مــن المرافعــة ضد الجهــة التي كان يعمل لديها خلال الســنوات الثلاث 
التاليــة لتــرك الخدمــة لا ينســحب إلــى التوقيــع علــى صحــف الدعــاوى المرفوعــة علــى تلك الجهة كونــه إجراء 
لازم لاتصــال الدعــوى بالمحكمــة ولا يعــد مــن أعمــال المرافعــة وقضــى لذلــك فــي أســبابه برفــض الدفــع 
المبــدى مــن المطعــون ضدهمــا -  المدعــى عليهمــا -  ببطــان الصحيفــة المســتند إلــى مخالفــة المحامــي 
الموقــع عليهــا لذلــك الحظــر، كمــا قضــى برفــض الدعــوى تأسيســاً علــى أن باقــي الإجــراءات التــي باشــرها 
المحامــي فــي الدعــوى مــن تقديــم مســتندات ومذكــرات هــي من إجــراءات المرافعة التــي يحظر عليه القيام 
بهــا فتكــون الدعــوى بغيــر دليــل يحملهــا، واســتأنف الطاعــن وحــده هــذا الحكــم فــي خصــوص مــا قضــى بــه 
الحكــم المســتأنف فــي شــقه الأخيــر برفــض الدعــوى، فــإن قضــاء محكمــة أول درجة برفــض الدفع ببطلان 
صحيفة الدعوى – الذي قبله المطعون ضدهما ولم يســتأنفاه – يكون باتاً ولا يجوز لمحكمة الاســتئناف 
معــاودة بحثــه أو القضــاء علــى خلافــه، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بإلغــاء الحكــم 
المســتأنف وببطــان صحيفــة الدعــوى فإنــه فضــاً عــن إضــراره بالطاعــن فــي الاســتئناف المرفــوع منــه 
وحــده يكــون قــد صــدر بالمخالفــة لحجيــة حكــم قطعــي حائــز لقــوة الأمر المقضي صــادر من محكمــة الدرجة 

الأولــى بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث أســباب الطعــن.

)الطعن 2015/1465 مدني جلسة 2016/11/7(

الموجــــز )2(:

- قضــاء محكمــة أول درجــة بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم ســلوك طريــق أمــر الأداء رغــم توافــر شــروطه. 
عدم استنفادها ولايتها به. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. مؤداه. وجوب إعادة الدعوى 

لمحكمــة أول درجــة للفصــل فــي موضوعهــا. علــة ذلــك. عــدم إخلالهــا بمبدأ التقاضي علــى درجتين. 

القـاعــــــدة )2(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن الأســباب المتعلقة بالنظــام العام يكون للنيابة ولمحكمة 
التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة 
الطعن شريطة  أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم . لما كان ذلك، وكان من المقرر 
أن مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن هــو مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي المتعلــق بالنظــام العــام 
والتــي لا يجــوز للمحكمــة مخالفتهــا، كمــا لا يجــوز للخصوم النزول عنها وانطلاقا مــن هذه القاعدة فإنه 
إذا وقــف قضــاء محكمــة أول درجــة عنــد الفصــل فــي دفــع شــكلي أو تعلــق بالإجــراءات دون مســاس 
بالموضــوع فإنهــا لا تكــون قــد اســتنفذت ولايتهــا بشــأنه فــإذا مــا ألغــت محكمــة الاســتئناف حكــم أول 
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درجــة وقضــت برفــض الدفــع فإنــه يجــب فــي هــذه الحالــة أن تعيــد الدعــوى إلــى تلــك المحكمــة والتــي لــم 
تقــل كلمتهــا فــي موضوعهــا ، وإذ كان الحكــم المســتأنف قــد قضــى بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بغير 
الطريــق الــذي رســمه القانــون اســتناداً إلــى أن ســند المديونيــة المطعــون ضدهــا فــي دعواهــم معيــن 
المقــدار وحــال الأداء وثابــت بالكتابــة بمــا كان يتوجــب عليهــم أن يســلكوا فــي مطالبتهــم – الطاعــن- بهــا 
طريــق أمــر الأداء ورتــب علــى ذلــك قضــاءه الــذي لــم يتعلــق بأصــل الحــق فــإن محكمــة أول درجــة لا تكــون 
قــد اســتنفذت ولايتهــا فــي نظــر الموضــوع ، وإذ قضــت محكمــة الاســتئناف بإلغــاء ذلــك الحكــم فــكان 
يتعيــن عليهــا أن تعيــد الدعــوى لمحكمــة أول درجــة للفصــل فــي الموضــوع ، وإذ لم تفعــل ذلك ومضت 
فــي نظــر الموضــوع فإنهــا تكــون قــد أخلــت بمبــدأ التقاضــي على درجتين وهــو ما يعيب حكمها بمخالفة 

القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه ممــا يوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث أســباب الطعن .

)الطعن 473 لسنة 2018 تجاري جلسة 2018/5/17(

الموجـــز )3(:

- تملــك العقــارات بدولــة الكويــت . قصــره علــى الكويتييــن . حظــر تملكهــا علــى غيرهــم مــن الأفــراد أو 
الشــركات . أثــر ذلــك . بطــان العقــد الــذي يبرمــه غيــر الكويتــي بطلاناً مطلقاً .تعلق ذلك بالنظــام العام. 

المــواد 1 ، 8 /1 ، 9 مــن المرســوم بــق 1979/74 بتنظيــم تملــك غيــر الكويتييــن للعقــارات . 

- مالك الشيء . حقه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه . 

ــة حقــه فــي اســتعمال  - دعــوى الطــرد للغصــب . مــن دعــاوى أصــل الحــق . اســتهداف رافعهــا حماي
الشــيء واســتغلاله فيســترده ممــن وضــع اليــد عليــه بغيــر حــق ســواء أكان وضــع اليــد عليه ابتــداءً بغير 

ســند أو كان بســبب قانونــي ثــم زال هــذا الســبب واســتمر واضعــاً اليــد . 

- ثبــوت أن المطعــون ضدهــا الأولــى وطليقهــا غيــر كويتييــن . أثــره . بطلان عقدي بيع العقــار  الصادرين 
للأخيــر قبــل انفصــام علاقــة الزوجيــة بطلانــاً مطلقــاً. أســاس ذلــك : المــواد 1 ، 1/8 ،9 المرســوم بــق 
1979/47 بتنظيــم تملــك غيــر الكويتييــن للعقــارات . انتهــاء الحكــم المطعــون فيــه إلــى نفــي وصــف 
الغصــب عــن وضــع يــد المطعــون ضدهــا الأولــى علــى العقــار موضــوع النــزاع. يعيبــه ويوجــب تمييــزه .

القاعـــــدة )3(:

مفاد المواد 1 ،1/8 ،9 من المرســوم بقانون رقم 74 لســنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات 
– وعلــى مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة- أن المشــرع قصــر تملــك العقــارات بدولــة الكويــت علــى 
الكويتييــن وحظــر علــى غيرهــم مــن الأفــراد والشــركات تملكهــا ويكــون العقــد الــذي يبرمــه غيــر الكويتــي 
ــاً مطلقــاً لتعلقــه بالنظــام العــام ، ومــن المقــرر أن لمالــك الشــئ حــق  بالمخالفــة لذلــك باطــاً بطلان
اســتعماله واســتغلاله والتصــرف فيــه وأن دعــوى الطــرد الغصــب مــن دعــاوى أصــل الحــق يســتهدف 
رافعهــا أن يحمــي حقــه فــي اســتعمال الشــئ واســتغلاله فيســترده ممــن يضــع اليــد عليــه بغيــر حــق 
ســواء أكان وضــع اليــد عليــه ابتــداءً بغيــر ســند أو كان وضــع اليد بســبب قانوني يســمح له بذلــك ثم زال 
هــذا الســبب واســتمر واضعــاً اليــد. لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضدهــا الأولــى 
وطليقهــا – ..... – غيــر كويتييــن وأن المنــزل موضــوع النــزاع يمتلكــه الطاعــن بعقــد بيــع مشــهر برقــم 
3596 بتاريــخ 2016/6/7 صــادر مــن المطعــون ضدهــا الثانيــة المالكــة لــه بالعقــد المشــهر رقــم 12346 
بتاريــخ 2007/6/16 ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ نفــي وصــف الغصــب عــن وضــع يد المطعون ضدها 
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علــى العقــار بمقولــة أنهــا تضــع اليــد عليــه وتحــوزه اســتناداً إلــى عقــدي بيــع صادريــن لطليقهــا قبــل 
انفصــام العلاقــة الزوجيــة بينهمــا أحدهمــا صــادر لــه مــن المطعــون ضدهــا الثانيــة والآخــر مــن البائعــة 
ــأن الثمــن فــي العقــد ســند ملكيتهــا للعقــار  لهــا وإقــرار المطعــون ضدهــا الثانيــة فــي اتفــاق لاحــق ب
مســدد مــن مــال المطعــون ضدهــا المذكــورة وطلليقهــا وأنهمــا مــن قامــا ببنائــه علــى نفقتيهمــا وأن 
انتقــال ملكيــة العقــار للطاعــن بعقــد مســجل لا يغيــر مــن هذا الأمــر وليس مجال بحثه الدعــوى الراهنة 
، حــال أن هذيــن العقديــن باطليــن بطلانــاً مطلقــاً بالتطبيــق لأحــكام المرســوم بقانــون رقــم 74 لســنة 
1979 المشــار إليــه كونهمــا صادريــن لأجنبــي ولا ينتجــا أثــراً علــى مقتضى المــادة 184 مــن القانون المدني 
التــي تنــص علــى أن “ العقــد الباطــل لا ينتــج أثــراً ويجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يتمســك بــه وللمحكمــة أن 
تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها “ ويمتنــع بالتالــي علــى المطعــون ضدهــا الأولــى أن تركــن فــي نفــي وصــف 
الغصــب عــن وضــع يدهــا علــى العقــار إلــى علاقــة زوجيــة قائمــة أو منفصمــة تربطهــا بهــذا المشــتري ، 
وأن ذلــك الإقــرار – مــع هــذا الحظــر – بــدوره لا يرتــب لهــا حقــاً علــى العقــار ، ولا يصلــح – مــن ثم – ما تســاند 
إليــه الحكــم ســنداً للمطعــون ضدهــا الأولــى فــي ملكيتــه أو الاســتدلال علــى حيازتهــا لــه بنيــة التملــك 
ومجابهــة الطاعــن الــذي يمتلكــه بعقــد مســجل ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة 

لبحــث باقــي أســباب الطعــن . 

)الطعن 2017/1250 مدني جلسة 2019/2/11(

الموجـــــز )4(:

- تقديــم المدعــى عليــه طلبــاً عارضــاً . تقديــر قيمــة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاســتئناف على أســاس 
الأكبــر قيمــة مــن الطلبيــن الأصلــي أو العــارض . شــرط ذلــك . أن لا يكــون الطلــب العــارض تعويضــاً عــن 
رفــع الدعــوى الأصليــة مــن المدعــي أو تعويضــاً عــن طريــق الســلوك فيهــا. مخالفــة الحكــم المطعــون 

فيــه هــذا النظــر . يعيبــه ويوجــب تمييــزه .

القاعـــــدة )4(:

 المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أنــه وفقــاً لنــص المــادة 1/140، 2 مــن قانــون المرافعــات وهــي 
فــي ســبيلها لتقديــر قيمــة الدعــوى لتحديــد نصــاب الاســتئناف وفقــاً للمــادة مــن 37 وحتــى 44 مــن ذات 
القانــون أفــادت أنــه فــي حالــة تقديــم طلــب عــارض مــن المدعــي عليــه يكــون التقديــر علــى أســاس الأكبــر 
قيمــة مــن الطلبيــن الأصلــي أو العــارض مالــم يكــن الطلــب العارض تعويضــاً عن دفــع الدعوى الأصلية 
وعــن طريــق الســلوك فيهــا فــإن العبــرة فــي هــذه الحالــة تكــون للطلــب الأصلــي. لمــا كان ذلــك، وكان 
الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضــده أقــام دعــواه المبتــدأه علــى الطاعــن بإلغــاء قــرار إنهــاء خدمتــه رقــم 
2761 لســنة 2009 مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار بشــأنه إنقطاعــة عــن العمــل وتســريحه واعتمــاد 
اســتقالته وتقــدم الطاعــن بطلــب عــارض بالــزام المطعــون ضــده بمبلــغ 343,500 دينــار كويتــي علــى 
ســند مــن حصولــه علــى هــذا المبلــغ أثنــاء مــدة خدمتــه مــن رواتــب وانتهــت محكمــة أول درجــة برفــض 
الدعويين الأصلية والفرعية فأســتأنف الطاعن ذلك الحكم بشــأن الطلب العارض وقضت المحكمة 
بعــدم جــواز اســتئنافه لقلــة النصــاب غافلــة فــي شــأن تحديــد قيمــة الدعوى لبيــان جواز اســتئناف الحكم 
الابتدائــي مــن عدمــه طلــب المطعــون ضــده الأصلــي باعتبــاره غيــر مقــدر القيمــة ممــا مفــاده أن الحكــم 
علــى هــذا النحــو يجــوز اســتئنافه علــى إعتبــار أن الطلــب الأصلــي هــو الأكبــر قيمــة وإذ خالــف الحكــم 

المطعــون فيــه هــذا النظــر فــأن يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه.
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)الطعن 2129 /2015 مدني جلسة 2019/1/30(

الموجـــز )5(:

- حظــر تقديــم الطلبــات العارضــة خــال فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم . علــة ذلــك . منعــاً لمفاجــأة الخصــم 
لخصمــه بطلــب عــارض فــي آخــر أجــل لتقديــم المذكــرات لا يســتطيع الــرد عليــه وعــدم إجابــة طلــب فتــح 
بــاب المرافعــة للتمكــن مــن الــرد. المــادة 1/89 مــن قانــون المرافعــات والمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون 36 

لســنة 2002 . ســماح المحكمــة بتقديــم مذكــرات إبــان هــذه الفتــرة . لا أثــر لــه . مثــال . 

القاعـــــــدة )5(:

 النــص فــي المــادة 1/89 مــن قانــون المرافعــات علــى لا تقبل الطلبــات العارضة خلال فترة حجز الدعوى 
للحكــم ولــو ســمح بتقديــم مذكــرات فــي هــذه الفتــرة. يــدل وعلــى مــا افصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة 
للقانــون رقــم 36 لســنة 2002 انــه منعــاً لمفاجــأة الخصــم لخصمــه بطلــب عــارض فــي آخــر اجــل لتقديــم 
المذكــرات لا يســتطيع الــرد عليــه وقــد لا يجــاب إلــى طلــب فتــح بــاب المرافعــة ليتمكــن مــن ذلــك  ومــن 
ثــم فــإن المشــرع  قــد حظــر تقديــم طلبــات عارضــة خــال فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم حتــى ولــو ســمحت 

المحكمــة بتقديــم مذكــرات فــي هــذا الفترة. 

لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن الدعــوي أمــام محكمــة أول درجــة قــد حجــزت للحكم مع التصريح 
بالمذكــرات وقدمــت الشــركة الطاعنــة مذكــرة بدفاعهــا تضمنــت دعــوي فرعيــة موجهــة إلــي المطعــون 
ضــده ومــن ثــم تكــون الدعــوي الفرعيــة غيــر مقبولــة لعــدم توافــر شــروط قبولهــا إذ أن القانــون قــد حظــر 
تقديــم طلبــات عارضــة خــال فتــرة حجــز الدعوى للحكم حتى ولو ســمحت المحكمة بتقديم مذكرات في 
هــذا الفتــرة  وبالتالــي فــإن النعــي علــي الحكــم المطعــون فيــه  لعــدم الــرد علــي طلبهــا العــارض ودفاعها 
بعــدم إجابــة محكمــة أول درجــة لطلبهــا بإعــادة الدعوي للمرافعة لســداد رســم الدعوي الفرعيــة أيا كان 

وجــه الــرأي فيــه غيــر منتــج وبالتالــي غيــر مقبول.

)الطعن 261 /2018 عمالي جلسة 2019/7/22(

و)الطعون 2485، 2486، 2016/2487 تجاري جلسة 2020/12/24(

- وراجع: إثبات - القاعدة )3(.

- وراجع: إجراءات التقاضي- القاعدة )2(.

- وراجع: إعاقة – القاعدة )1(.

- وراجع: تزوير.

- وراجع: تمييز القاعدة )1(.

 *******
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دفـــاع

الموجــــز )1(:

- تمســك الطاعــن بــأن إيصــال الديــن حُــررَ علــى ســبيل ضمــان حســن عشــرته للمطعــون ضدهــا لوجــود 
خلافــات بينهمــا حــال قيــام الزوجيــة وأنــه تــم اســتبداله بآخــر وتدليلــه علــى ذلــك بالمســتندات وبشــهادة 
الشهود دون اعتراض على سماعهم قبل بدء التحقيق . دفاع جوهري . عدم اعتناء الحكم ببحث هذا 

الدفــاع وتمحيصــه اســتناداً إلــى حجيــة توقيــع الطاعــن علــى ســند الدين. يعيــب الحكم ويوجــب تمييزه.

القاعـــــدة )1(: 

صحــة الأحــكام رهينــة بإقامتهــا علــى أســباب تناولــت بالبحــث والتمحيــص كل طلــب أو دفــاع جوهــري 
يمكــن أن يؤثــر فــي الفصــل فــي الدعــوى وأن تقيــم محكمــة الموضــوع قضاءهــا علــى أســباب ســائغة 
وصحيحــة تــؤدى إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا فــإن هــي أغفلــت الــرد علــى دفــاع جوهــري أثــاره الخصــم 
ــت مــن الأوراق أن الطاعــن  ــك، وكان الثاب دون تمحيــص يكــون حكمهــا مشــوباً بالقصــور. لمــا كان ذل
تمســك أمــام محكمــة الموضــوع بدفــاع مــؤداه أن إيصــال الديــن محــل التداعــي قــد حــرر علــى ســبيل 
ضمــان حســن عشــرته للمطعــون ضدهــا لوجــود خلافــات بينهمــا حــال قيــام الزوجيــة وأنــه تم اســتبداله 
بآخــر، وقــدم علــى ذلــك المســتندات الدالــة علــى وجــود تلــك الخلافــات قبــل إقامــة الدعــوى المطروحــة، 
فضــاً عــن شــهوده الذيــن قــرروا بمضمــون هــذا الدفــاع، دون أن تعتــرض الأخيــرة علــى ســماعهم 
قبــل بــدء التحقيــق بــل وقدمــت شــاهديها اللذيــن اســتمعت المحكمــة لشــهادتهما، وكان هــذا الدفــاع 
والمؤيــد بالمســتندات – إن صــح – مــن شــأنه أن يغيــر وجــه الــرأي فــي الدعــوي ســيما وأن المطعــون 
ضدهــا لــم تقــدم بــالأوراق دليــل معتبــر علــى ســبب ســند المديونيــة بعــد أن قــدم الطاعــن دفاعه ســالف 
البيــان، وكان يحــق للأخيــر أن يثبــت صوريتــه بطــرق الإثبــات المقــررة قانونــاً، وإذ خالــف الحكــم المطعــون 
فيــه هــذا النظــر ولــم يعــن ببحــث ذلــك الدفــاع المؤيــد بالمســتندات وجــرى فــي قضائــه بإلــزام الطاعــن 
بالمبلــغ محــل ســند الديــن اســتناداً إلــى حجيــة توقيعــه عليــه، فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه دون 

حاجــة إلــى بحــث باقــي أســباب الطعــن. 

)الطعن 2016/200 مدني جلسة 2016/12/19(

********

دفـــع

الموجـــــز )1(:

- الدفــع بعــدم دســتورية نــص المــادة 69 مــن قــرار وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان رقــم 31 لســنة 2016 
ــزل واحــد مــع طليقهــا بمــا  ــة الســكنية بشــأن الســماح بمشــاركة امــرأة فــي من بإصــدار لائحــة الرعاي
يتعــارض مــع أحــد أحــكام الشــريعة الإســامية. غيــر جــدي . علــة ذلــك : اعتبــاره إجــراءً لازمــاً لاســتخراج 
وثيقــة تملــك البيــوت الحكوميــة وعــدم تضمينــه نصــاً يجبــر أحد الزوجين بعــد انفصام عــرى الزوجية علي 
الســكن مــع الآخــر . أحقيــة كل منهمــا باعتبارهمــا شــركاء على الشــيوع في ملكية العقار فــي اللجوء إلى 
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المحكمــة بطلــب قســمة العقــار عينــاً أو بطريــق التصفيــة. أثــره. أن نــص المــادة لا يعــد قيــداً علــى حــق 
أي منهمــا فــي إنهــاء تلــك الحالــة. 

القاعـــــــدة )1(:

المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن “ النــص فــي المــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم 14 لســنة 1973 
بإنشــاء المحكمــة الدســتورية علــى أن “ ترفــع المنازعــات إلــى المحكمــة الدســتورية بإحــدى الطريقتيــن: 
أ- ......... ب- إذ رأت إحــدى المحاكــم أثنــاء نظــر قضيــة مــن القضايــا ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء 
علــى دفــع جــدى تقــدم بــه أحــد أطــراف النــزاع أن الفصــل فــي الدعــوى يتوقــف علــى الفصــل فــي دســتورية 
قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة، توقــف نظــر القضيــة وتحيل الأمر إلى المحكمة الدســتورية للفصل 
فيــه “ بمــا مفــاده أن المحكمــة المطــروح عليهــا النــزاع لهــا إذا قــدرت جديــة الدفــع أن توقــف الفصــل 
فــي الدعــوى وتحيــل المنازعــة فــي ذلــك إلــى المحكمــة الدســتورية للفصــل فيهــا. لمــا كان ذلــك ، وكان 
الطعــن بعــدم دســتورية نــص المــادة 69 مــن قــرار وزيــر الدولــة لشــؤون الأســكان رقــم 31 لســنة 2016 
بإصــدار لائحــة الرعايــة الســكنية لمخالفتهــا أحــكام الدســتور الكويتــي باعتبــار أن النــص يســمح لإمــرأة 
ــي عنهــا بمــا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة  ــزل واحــد مــع طليقهــا الأجنب ــة أن تتشــارك فــي من أجنبي
الإســامية – فإنــه غيــر جــدى – ذلــك أن النــص فــي المــادة المــار بيانهــا تضمــن حكمــاً يتعلــق بالإجــراءات 
اللازمــة لاســتخراج وثيقــة تملــك البيــوت الحكوميــة ولــم يتضمــن نصــاً يجبــر أحــد الزوجيــن بعــد انفصــام 
عــري الزوجيــة الســكن مــع الآخــر بــل أن لــكل منهمــا باعتبارهمــا شــركاء علــى الشــيوع فــي ملكيــة العقــار 
اللجــوء إلــى المحكمــة بطلــب قســمة العقــار عينــاً أو بطريــق التصفيــة ومــن ثم فالنص ليس قيــداً على 
حــق أي منهمــا فــي إنهــاء تلــك الحالــة كمــا أنــه لا تعــارض بينــه وبيــن نــص المــادة )64( مــن ذات القــرار 
حيــث أنــه لا يخــل بضــرورة توافــر كافــة الشــروط المقــررة فــي قانون الرعاية الســكنية والقــرارات الوزارية 
المنفــذة لــه فــي طالبــي التخصيــص ، كمــا أن توافــر تلــك الشــروط لا يترتــب عليــه بطريــق اللــزوم الحتمي 
أن تصــدر المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية وثيقــة التملــك لأن الأمــر لهــا جــوازي، ممــا يكــون النعــي 

علــى غيــر أســاس.

)الطعن 1698 /2017 مدني جلسة 2018/3/14(

الموجـــــز )2(:

- الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتي تستقيم الدعوى. دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة 
ولايتها. 

- الدفــع بعــدم القبــول الــذى تســتنفد بــه المحكمــة ولايتهــا هــو الخــاص بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة 
لســماع الدعــوى. كالصفــة والمصلحــة والحــق فــي رفــع الدعــوى. مؤدي ذلــك. تعلق الدفع بإجــراء اوجب 
القانــون اتخــاذه حتــى تســتقيم الدعــوى اعتبــاره دفعــاً شــكلياً لا تســتنفد بــه المحكمــة ولايتهــا وخروجــه 

عــن نطــاق الدفــع الــوارد بالمــادة 81 مرافعــات والــذي تســتنفذ بــه المحكمــة ولايتهــا.  

- تكييف الدفع. العبرة فيه هو بحقيقة جوهره ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.

- قضــاء الحكــم الابتدائــي بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم تســجيل صحيفتهــا رغــم اســتلزام القانــون ذلــك. 
مفــاده. عــدم اســتنفادها لولايتهــا إلغــاء محكمــة الاســتئناف لهــذا الحكــم. لازمــه: الإعــادة لأول درجــة. 
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تصــدي محكمــة الاســتئناف للحكــم فــي الموضــوع. تفويــت لإحــدي درجتــي التقاضــي ممــا يعيــب حكمها 
ويوجــب تمييــزه.  

القـاعـــــــدة )2(:

 المقــرر -فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن النــص فــي الفقــرة الثالثــة من المــادة 153 من قانــون المرافعات 
علــى أنــه” ولا يجــوز التمســك بســبب مــن أســباب الطعــن غيــر التــي ذكــرت فــي الصحيفــة ، ومــع ذلــك 
فالأســباب المتعلقــة  بالنظــام العــام يمكــن التمســك بهــا فــي أي وقــت وتأخــذ بهــا المحكمــة مــن 
تلقــاء نفســها يــدل -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة– علــى أن لمحكمــة التمييــز أن تثيــر مــن 
تلقــاء نفســها الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام، ولــو لــم تــرد فــي صحيفــة الطعــن متــى ثبــت أنــه كان 
تحــت نظــر محكمــة الموضــوع عنــد الحكــم فــي الدعــوى جميــع العناصــر التــي تتمكــن بهــا مــن الإلمــام 
بهــذه الأســباب والحكــم فــي الدعــوى بموجبهــا، وكان مــن المقــرر أن مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن يتعلق 
بالنظــام العــام، وأن الدفــع بتخلــف إجــراء أوجــب القانــون اتخــاذه حتــى تســتقيم الدعــوى هــو مــن الدفــوع 
الشــكلية المتعلقــة بالإجــراءات والتــي لا تســتنفد بهــا المحكمــة ولايتهــا فــي موضــوع الدعــوى وأن 
الدفــع بعــدم القبــول الــذى تســتنفد بــه المحكمــة ولايتهــا فــى نظــر الدعــوى والــذى نصــت عليــه المــادة 
81 مــن قانــون المرافعــات وأجــازت إبــداءه فــى أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى هــو الدفــع الــذى يرمــي 
إلــى الطعــن بعــدم توافــر الشــروط اللازمــة لســماع الدعــوى وهــو الصفــة والمصلحــة والحــق فــى رفــع 
الدعــوى باعتبــاره حقــاً مســتقلًا عــن ذات الحــق الــذى ترفــع الدعــوى بطلــب تقريــره كانعــدام الحــق فــى 
الدعــوى أو ســقوطه لســبق الصلــح فيــه أو لانقضــاء المــدة المحــددة فــى القانــون لرفعهــا ونحــو ذلــك 
ممــا لا يختلــط بالدفــع المتعلــق بشــكل الإجــراءات مــن جهــة ولا بالدفــع المتصل بأصل الحــق المتنازع 
عليــه مــن جهــة أخــرى، فإنــه حيــن يتعلــق الأمــر بإجــراء أوجــب القانــون اتخــاذه حتــى تســتقيم الدعــوى فــإن 
الدفــع المبنــي علــى تخلــف هــذا الإجــراء يُعــد دفعــاً شــكلياً ويخــرج عــن نطــاق الدفــع بعــدم القبول الــوراد 
فــى المــادة 81 ســالفة الذكــر متــى انتفــت صلتــه بالصفــة أو المصلحــة فــى الدعــوى أو الحــق فــى رفعهــا 
دون اعتــداد بالتســمية التــى تطلــق عليــه لأن العبــرة فــى تكييــف الدفــع بحقيقــة جوهــره ومرمــاه وهــو 
بهــذه المثابــة لا تســتنفد بــه محكمــة أول درجــة ولايتهــا فــى نظــر الدعــوى بالحكــم بقبولــه ممــا يتعيــن 
معــه علــى المحكمــة الاســتئنافية إذا ألغــت هــذا الحكــم أن تعيــد الدعــوى إليهــا لنظــر موضوعهــا لأنهــا 
لــم تقــل كلمتهــا فيــه بعــد ولا تملــك المحكمــة الاســتئنافية التصــدي للموضــوع لمــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن تفويــت إحــدى درجتــي التقاضــي علــى الخصــوم. لمــا كان ذلــك، وكان حكــم أول درجــة قــد قضــى بعــدم 
قبــول الدعــوى لعــدم تســجيل صحيفتهــا تأسيســاً علــى أنهــا تعتبــر مــن دعــاوى الاســتحقاق لحــق عيني 
عقــاري التــي أوجــب القانــون تســجيل وشــهر صحيفتهــا فــإن الحكــم بهــذه المثابــة يكــون قــد اســتلزم 
لســماع الدعــوى أن تســجل صحيفتهــا ووضــع جــزاء عــدم اتخــاذ هــذا الإجــراء هــو عــدم قبــول الدعــوى، 
وكان هــذا الإجــراء الــذى أســتلزمه الحكــم، وحتــى تســمع دعــوى المطعــون ضدهــا الأولــى لا صلــة لــه 
بالصفــة أو المصلحــة فيهــا ولا يتعلــق بالحــق فــى رفعهــا وإنمــا هــو -وفقــاً لقضائــه- قيــد مؤقــت إن 
اتخــذ ولــو فــى تاريــخ لاحــق علــى رفــع الدعــوى اســتقامت، فإنــه بهــذا القضــاء لا تســتنفد المحكمــة ولايــة 
الفصــل فــى موضوعهــا، وإذ ألغــت محكمــة الاســتئناف -صائبــة- حكــم محكمــة أول درجــة فــكان عليهــا 
أن تعيــد الدعــوى إلــى هــذه المحكمــة للفصــل فــى موضوعهــا الــذى لــم تقــل بعــد كلمتهــا فيــه حتــى لا 
تفــوت علــى الخصــوم درجــة مــن درجــات التقاضــي، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه ذلــك وتصــدى لنظر 
موضــوع الدعــوى وفصــل فيــه فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث 
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أســباب الطعــن.

)الطعن 2017/915 تجاري جلسة 2018/4/26(

 *******

ديــن

- وراجع: التزام – القاعدة )1(.

- وراجع: دفاع.

********
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 رجـوع. رد القضاة . رد غير المستحق. رسوم.
 رسوم قضائية.  رعاية سكنية. رهن.
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رجـــــوع

- راجع: تأمين.

*********

رد القضاة 

الموجـــــز)1(:

- للخصم طلب رد القاضي. شرط ذلك. إذ بان له قيام سببه.

-طلــب رد القاضــي. إجراءاتــه. بتقريــر فــي إدارة الكتــاب يوقعــه الطالــب بنفســه أو وكيلــه المفــوض فيــه 
بتوكيــل خــاص. وجــوب إيــداع طالــب الــرد عنــد تقديمــه للتقريــر مائــة دينــار علــى ســبيل الكفالــة وتتعــدد 
الكفالــة بتعــدد القضــاة المطلــوب ردهــم وأن يقــدم طلــب الرد قبــل تقديم أي دفــع أو دفاع في القضية. 
مخالفــة ذلــك. مــؤداه. ســقوط الحــق فيــه. جــواز إعــادة طلــب الــرد. شــرطه. حــدوث أســبابه عقــب ذلك أو 

أن يثبــت طالــب الــرد أنــه لــم يكــن عالمــاً بهــا.

- ســقوط حــق الخصــم فــي طلــب الــرد. شــرطه. إذ لــم يحصــل التقريــر بــه قبــل إقفــال بــاب المرافعــة 
فــي أول طلــب رد مقــدم فــي الدعــوى متــى كان قــد أخطــر بالجلســة المحــددة لنظــره وكانــت أســباب 
الــرد قائمــة ومعلومــة لــه حتــى إقفــال بــاب المرافعــة. مثــال لقبــول طلبــي رد لاســتيفائهما لأوضاعهمــا 

الشــكلية المقــررة قانونــاً.

القاعـــــــدة )1(:

مفــاد نــص المادتيــن 106، 107 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أنــه يجــوز للخصــم طلــب رد 
القاضي إذا بان له قيام ســببه وذلك بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفســه أو وكيله المفوض 
فيــه بتوكيــل خــاص ويتعيــن علــى طالــب الــرد أن يــودع عــن تقديــم التقريــر علــى ســبيل الكفالة مبلــغ مائة 
دينــار وتتعــدد الكفالــة بتعــدد القضــاة المطلــوب ردهــم وأنــه يجــب تقديــم طلب الــرد قبل تقديــم أي دفع 
أو دفــاع فــي القضيــة وإلا ســقط الحــق فيــه ومــع ذلــك يجــوز طلــب الــرد إذا حدثــت أســبابه بعــد ذلــك أو 
إذا أثبــت طالــب الــرد أنــه كان لا يعلــم بهــا وفــي جميــع الأحــوال يســقط حــق الخصــم فــي طلــب الــرد إذا 
لــم يحصــل التقريــر بــه قبــل إقفــال بــاب المرافعــة فــي أول طلــب رد مقــدم فــي الدعــوى متــى كان قــد 
أخطــر بالجلســة المحــددة لنظــره وكانــت أســباب الــرد قائمــة ومعلومــة لــه حتــى إقفــال بــاب المرافعــة. 
لمــا كان ذلــك، وكان طالــب الــرد الأول رقــم )1( قــد أودع التقريــر بــه قلــم كتــاب محكمــة التمييــز بطلــب رد 
قضــاة الدائــرة الإداريــة الثانيــة بهــا وأودع كفالــة تعــددت بتعددهــم وأقامــه علــى أســباب قــرر بأنها حدثت 
قبــل المرافعــة فــي الطعــن، كمــا قــدم باقــي الخصــوم فــي الطعــن الأصلــي طلــب الــرد الثانــي رقــم )5( 
قبــل إقفــال بــاب المرافعــة فــي طلــب الــرد الأول وأودعــوا الكفالــة المقــررة قانونــاً ومن ثــم فإن الطلبين 

يكونــان قــد اســتوفيا أوضاعهمــا الشــكلية فهمــا مقبــولان شــكلًا.

)الطعنان 1، 2016/5 رد قضاة جلسة 2016/12/12(
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الموجـــــز)2(:

- ســبب الــرد الــذي لــم يــرد فــي تقريــر الــرد وأضيــف أثنــاء تــداول طلــب الرد أمــام محكمة الموضــوع دون أن 
تُتَب�ـع ف��ي ش��أنه الإجــراءات الت��ي تطلبه��ا القانـو�ن. غير مقب��ول. التفات الحكم عن��ه. لا يعيبه. 

القاعـــــدة )2(

ـر – فيــ قض��اء ه��ذه المحكمــة – أن إجــراءات التقاضــي تتعلــق بالنظــام العــام وأن مخالفــة  م��ن المقرـ
أوضــاع التقاضــي الأساســية وإجراءاتــه المقــررة فــي شــأن رفــع الدعــاوي يترتــب عليهــا البطــان وهــو 
مــن النظــام العــام فتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن 
ســبب الــرد المشــار إليــه بوجــه النعــي لــم يــرد فــي تقرير الرد وأن الطاعنة قد أضافته كســبب من أســباب 
الــرد اثنــاء تداولــه أمــام محكمــة الموضــوع بمذكرتهــا المقدمــة بجلســة 2018/6/19 ولــم تتبــع فــي شــأنه 
الإجــراءات ســالفة البيــان ممــا يتعيــن معــه عــدم قبولــه، فمــن ثم فلا علــى الحكم إن التفت عــن الرد على 

ذلــك الســبب مــن أســباب الــرد ويضحــى معــه النعــي غيــر مقبــول.

)الطعن 2018/2215 تجاري جلسة 2019/1/23(

الموجـــــز )3(:

- تقديــر وجــود عــداوة أو مــودة بيــن القاضــي وأحــد الخصــوم يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته الحكــم بغيــر 
ميــل ممــا يجيــز طلــب رده أو نفــي ذلــك . مــن ســلطة محكمــة الموضــوع متــى أقامــت قضاءهــا علــى 
أســباب ســائغة . عــدم التزامهــا بتتبــع الخصــوم فــي مختلــف أقوالهــم ومناحــي دفاعهــم والــرد عليهــا 

اســتقلالًا مــادام فــي الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا الــرد الضمنــي لمــا يخالفهــا.

القاعــــــدة )3(:

مــن المقــرر – ف��ي قضاــء هـذ�ه المحكم�ـة – أن تقديــر وجــود عــداوة أو مــودة بيــن القاضــي وأحــد الخصــوم 
يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته الحكــم بغيــر ميــل ممــا يجيــز طلــب رده طبقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 
104/هــــ مــن قانــون المرافعــات ، أو نفــي ذلــك مــن المســائل التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع 
بــا معقــب عليهــا مــن محكمــة التمييــز متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب تســتند إلــى أصــل ثابــت فــي 
الأوراق وهــي غيــر ملزمــة بــأن تتبــع الخصــوم فــي مختلــف أقولهــم وكافــة مناحــي دفاعهــم وتــرد عليهــا 

اســتقلالًا مــا دام فــي قيــام الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا الــرد الضمنــي لمــا يخالفهــا.

)الطعن 2018/2215 تجاري جلسة 2019/1/23(

الموجــــز )4(:

- مبــدأ حيــاد القاضــي . قيامــه علــى قاعــدة أصوليــة قوامهــا وجــوب إطمئنــان المتقاضــي إلــى قاضيــه وأن 
قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى . حرص التشــريعات المنظمة لشــؤون القضاء 
علــى تدعيــم وتوفيــر هــذه الحيــدة . اتاحتهــا للمتقاضــي إذا قامــت لديــه أســباب جديــة بمظنــة التأثيــر علــى 
هــذه الحيــدة الحــق فــي رد القاضــي عــن نظــر نــزاع بعينــه كحــق مــن الحقــوق الأساســية التــي ترتبــط بحــق 

التقاضي . 

ــزاع بعينــه . تحديدهــا علــى  - أســباب عــدم صلاحيــة القاضــي والحــالات التــي تســتوجب رده عــن نظــر ن
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ــان 102 ، 104 مرافعــات . عــدم جــواز التوســع فيهــا أو القيــاس عليهــا . ســبيل الحصــر . المادت

- تقديــر مــدى جديــة الخصومــة بيــن القاضــي أو زوجتــه مــع أحــد الخصــوم ومــا إذا كانــت خصومــة حقيقــة 
تتيــح رده وإثبــات ونفــي وجــود عــداوة أو مــودة بينــه وبيــن أحــد الخصــوم يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته 
الحكــم بغيــر ميــل . تســتقل بــه محكمــة الموضــوع متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة . عــدم 

التزامه��ا م��ن بع��د ب��أن تتب��ع الخص��وم ف��ي أقواله��م وكاف��ة مناح��ي دفاعه��م. 

القاعــــدة )4(

 مبــدأ حيــاد القاضــي يتأســس علــى قاعــدة أصوليــة قوامهــا وجوب اطمئنــان المتقاضي إلى قاضيــه وأن 
قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الأحكام التشــريعية المنظمة لشــئون 
القضــاء علــى تدعيــم وتوفيــر هــذه الحيــدة  وأتاحــت فــي ذات الوقــت للمتقاضــي إذا كانــت لديــه أســباب 
جديــة بمظنــة التأثيــر فــي هــذه الحيــدة الســبيل ليحــول بيــن مــن قامــت فــي شــأنه تلــك المظنــة وبيــن 
القضــاء فــي دعــواه، ومــن ثــم فقــد قــام حقــه فــي رد القاضــي عــن نظــر نــزاع بعينــه كحــق مــن الحقــوق 
الأساســية التــي ترتبــط بحــق التقاضــي ذاتــه بيــد أنــه لمكافحــة التمــادي فــي الالتجــاء إلــى طلبــات الــرد مــن 
جانــب بعــض الراغبيــن فــي إطالــة أمــد التقاضــي واســتخدامه ســبيلًا للكيــد فــي الخصومــة وللــرد فيهــا 
فقــد نــص المشــرع علــى أســباب عــدم صلاحيــة القاضــي والحــالات التــي تســتوجب رده عــن نظــر نــزاع 
بعينــه فــي المادتيــن 102، 104 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة، علــي ســبيل الحصــر ولا يجــوز التوســع  
فيهــا أو القيــاس عليهــا، ومــن هــذه الحــالات مــا نصــت عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة 102 مــن القانــون 
ســالف الذكــر “إذا كان لــه أو لزوجتــه خصومــة قائمــة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجــة” ومــا ورد بالفقــرة 
)ه( مــن ذات القانــون”  إذا كان بينــه وبيــن أحــد الخصــوم عــداوة أو مــودة يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته 
الحكــم بغيــر ميــل”. وتقديــر مــدى جديــة الخصومــة مــع أحد الخصــوم ومــا إذا كانت خصومة حقيقية تتيح 
رد القاضــي، وكذلــك إثبــات أو نفــي وجــود عــداوة أو مــودة بينــه وبيــن أحــد الخصــوم مــن المســائل التــي 
تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع بــا معقــب عليهــا متــى أقامــت قضاءهــا على أســباب تســتند إلى 
أصــل ثابــت فــي الأوراق وهــي غيــر ملزمــة بــأن تتبــع الخصــوم فــي أقوالهــم وكافــة مناحــي دفاعهــم طالما 
خلــت الأوراق مــن دليــل يقينــي عليهــا. لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد رفــض طلــب الــرد 
اســتناداً إلــى أن إخــال القاضــي بحــق الدفــاع وعــدم إجابــة أحــد الخصــوم لطلباتــه ليس من بين الأســباب 
التــي حصرهــا القانــون كمســوغ لــرد القاضــي، وأن دعوى التعويض التــي أقامها الطاعن ضد المطعون 
ضــده الأول هــي خصومــة غيــر حقيقيــة وأنهــا أقيمــت لتبريــر طلــب الــرد، مســتنداً فــي ذلــك إلــى إقامتهــا 
فــي تاريــخ لاحــق لهــذا الطلــب ولخلــو الأوراق ممــا يفيــد صلتــه أو علاقته بما ينشــر علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وأن مــا ســاقه الطاعــن بشــأن حديــث المستشــار المطعــون ضــده الأول مــع الســيد وزيــر 
العــدل فــي شــأن القضيــة التــي يحاكــم فيهــا الطاعــن قــد خلــت الأوراق مــن دليــل عليــه وأن مــا نشــر فــي 
هــذا الشــأن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا يرقــي إلــى مرتبــة الدليــل المعتبــر قانونــاً علــى اعتناقــه 
رأيــاً يــؤدى إلــى عــدم صلاحيتــه لنظــر القضيــة التــي يُحاكــم فيهــا الطاعــن. وكانــت الأســباب التــي اســتند 
إليهـا� ف��ي رف��ض طلــب الرــد – والس��ابق بيانهــا – أســباب ســائغة لهــا معينهــا فــي الأوراق وتكفــي لحمــل 

قضائــه، ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه الطاعــن فــي هــذا الشــأن يضحــى علــى غيــر أســاس. 

)الطعن 2018/2931 تجاري جلسة 2019/4/24(

 ********
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رد غير المستحق

الموجـــز: )1(:

- الاســتحقاق ليــس هــو اســتحقاق الشــيء ذاتــه للمســتلم وإنمــا اســتحقاق تســلمه. العبــرة مــن عــدم 
الاســتحقاق. هــي بالنظــر إليــه مــن زاويــة المتســلم لا مــن زاويــة الدافــع. 

- النفقة بطبيعتها مستهلكة ولا يجوز رد ما استهلك. علة ذلك: أن هلاكها وقع سداً للحاجة. 

- القضــاء بإلــزام المطعــون ضــده بالنفقــة الواجبــة عليه شــرعاً لأبنائه مــن الطاعنة الذين هم في حضانتها 
وإقــراره بصحيفــة دعــواه الراهنــة ببــدء تحويــل المبالــغ الثابتــة بهــا وبتقريــر الخبيــر المــودع فيهــا إليهــا بعــد 
طلاقه لها علي سبيل النفقة لأبنائه. اعتباره سنداً قانونياً ينفى عن الطاعنة قالة تسلم غير المستحق. 
علــة ذلــك: تســلم الطاعنــة لمبالــغ النفقــة بصفتهــا الحاضنــة بمــا لا يجــوز معــه ردهــا لكونهــا مســتهلكة 
ووقــع هلاكهــا ســداً للحاجــة. مــؤداه. اقتصــار حــق المطعــون ضــده علــى طلــب إجــراء المقاصــة بيــن هــذه 
المبالــغ ومــا هــو مســتحق للطاعنــة مــن نفقــة بموجــب الحكــم الصــادر بهــا. مخالفة الحكــم المطعون فيه 
ذلــك والقضــاء بإلــزام الطاعنــة بــرد مبلــغ النفقــة اســتناداً إلى رد غير المســتحق وتحصلها على المبلــغ ودياً 

وقضائيــاً رغــم خلــو الأوراق مــن دليــل علــي تنفيــذ حكــم النفقــة. خطــأ وقصــور مبطــل يوجــب تمييــز الحكــم. 

القاعــــــدة )1(:

نــص المــادة 264 مــن القانــون المدنــي علــى أن “ كل مــن تســلم مــا ليــس مســتحقاً لــه يلتــزم بــرده “ 
مفاده أن الاســتحقاق ليس هو اســتحقاق الشــيء ذاته للمســتلم وإنما اســتحقاق تســلمه، فقد يكون 
الشــيء مســتحقاً فــي ذات نفســه لمــن تســلمه ومــع ذلــك يلتــزم هــذا بــرده إذا لــم يقــع تســلمه إيــاه علــى 
النحــو القانونــي الســليم، والعبــرة بالنســبة لعــدم الاســتحقاق هــى بالنظــر إليــه مــن زاويــة المتســلم لا 
مــن زاويــة الدافــع، فــإذا كان الشــيء مســتحقاً وأخــذه المتســلم فإنــه لا يلتــزم بــرده. وكان مــن المقــرر– 
فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن نفقــة الولــد الصغيــر تجــب علــى أبيــه الموســر وأن العجــز عــن الكســب 
يكــون بالصغــر وبالأنوثــة، فــإذا لــم يكــن لــه كســب أو لا يكفيــه كســبه تكــون نفقتــه واجبــة علــى أبيــه وتقــدر 
لــه عليــه بقــدر حاجتــه وكفايتــه، وأن نفقــة الأولاد شــرطها الحاجــة فــإذا انتفــت الحاجــة ســقطت النفقــة، 
وأن قيــام الحاجــة إلــى النفقــة أو اندفاعهــا أمــر يقــدره القاضــي، ذلــك أن الحاجــة إلــى النفقــة لا تقــوم ولا 
تندفــع إلا بحكــم القاضــي، وأن النفقــة بطبيعتهــا مســتهلكة ولا يجــوز رد مــا اســتهلك منهــا لأن هلاكــه 
وقــع ســداً للحاجــة، وأن منــاط أحقيــة الحاضنــة فــي قبــض نفقــة الصغيــر هــو وجــود المحضــون فــى يدها، 
لأن ولايــة الإنفــاق تعتمــد علــي اليــد الممســكة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق وبإقــرار المطعــون 
ضــده بصحيفــة دعــواه أنــه بــدأ فــي تحويــل المبالــغ المبينــة بهــا وبتقريــر الخبيــر المــودع فيهــا ومقدارهــا 
8800 دينــاراً إلــى الطاعنــة اعتبــاراً مــن شــهر نوفمبــر 2012 وحتــى شــهر ديســمبر 2013 بعــد طلاقــه إياهــا 
بتاريــخ 2012/6/23 وذلــك علــى ســبيل النفقــة لأبنائــه منهــا والذيــن هــم فــي حضانتهــا – وقبــل صــدور حكــم 
قضائــي بهــا – وكانــت تلــك النفقــة واجبــة شــرعاً عليــه وهــو الأمــر الــذى أكــده الحكــم الصــادر فــي الدعــوى 
4062 لســنة 2012 أحــوال شــخصية بتاريــخ 2013/5/20 مــن إلزامــه بهــا اعتباراً من تاريخ رفعهــا 2012/11/8 
، ومــن ثــم فــإن هــذه المبالــغ، باعتبارهــا نفقــة واجبــة علــى المطعــون ضــده لأبنائه من الطاعنــة الذين هم 
فــي حضانتهــا، تكــون قــد وقعــت بيدهــا بصفتهــا الحاضنــة واليــد الممســكة لهــم، ويُعــد ســنداً قانونيــاً 
ينفــى عنهــا قالــة تســلم غيــر المســتحق، فضــاً عــن أن تلــك النفقــة بطبيعتها مســتهلكة ولا يجــوز ردها 
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لأن هلاكهــا وقــع ســداً للحاجــة، فــإن جُــلَّ مــا يحــق للمطعــون ضــده هــو أن يطلــب إجــراء المقاصــة بيــن 
هــذه المبالــغ وبيــن مــا هــو مســتحق للطاعنــة مــن نفقة بموجب الحكم المشــار إليــه وهو الأمــر الذى كان 
قــد طلبــه ابتــداءً أمــام محكمــة أول درجــة ونكــص عنــه فــي طلباته الختاميــة بإلزام الطاعنة برده تأسيســاً 
علــى رد غيــر المســتحق وهــى طلبــات لا تصــادف صحيــح القانــون. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا 
النظــر وقضــى بإلــزام الطاعنــة بــرد مبلــغ النفقــة مؤسســاً قضائه علــى رد غير المســتحق وعلى تحصلها 
علــى النفقــة مرتيــن وديــاً وقضائيــاً بالرغــم مــن خلــو الأوراق مــن دليــل علــى تنفيذ حكم النفقة المشــار إليه 
فإنــه فضــاً عــن خطئــه فــي تطبيــق القانــون يكــون مشــوباً بالقصــور المبطل بمــا يعيبه ويوجــب تمييزه.

)الطعن 2015/1805 مدني جلسة 2017/10/9(

*******

رســـوم

الموجـــــز )1(:

- الدعــوى المتعلقــة بأحقيــة الدولــة فــي الرســوم علــى قســائم الســكن الخــاص غيــر المبنيــة والتــي تدخل 
فــي ملكيــة الوقــف الخيــري الــذي يمثلــه المســتأنف بصفتــه . عــدم تعلقهــا بأصــل الوقــف أو نشــأته أو 
نطاقــه أو غيــر ذلــك مــن المســائل التي تســتدعي أحكام الشــريعة الإســامية المتعلقة بالنظــام العام. 
أثــره . أن الدفــع ببطــان الحكــم المســتأنف مخالفتــه للنظــام العــام لعــدم اســتطلاع رأي النيابة العامة 

فــي مســألة الأوقــاف الخيريــة بالمخالفــة لقانــون الأحــوال الشــخصية علــى غيــر أســاس. 

القاعــــــدة )1(

النــص فــي المــادة 337 مــن القانــون رقــم 51 لســنة 1984 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية علــى أن “علــى 
النيابــة العامــة أن ترفــع الدعــاوى أو تتدخــل فيهــا إذا لــم يتقــدم أحــد مــن ذوى الشــأن وذلــك فــي كل أمــر 
يمــس النظــام العــام” وفــي المــادة 338 منــه علــى أن “المــراد بالنظــام العــام فــي المــادة الســابقة أحــكام 
الشــريعة الإســامية فــي الحــوال الآتيــة أ... ب... ج... د – الأوقــاف والوصايــا الخيريــة ...” مفــاده أن النيابــة 
العامــة بتدخلهــا كإجــراء وجوبــى فــي بعــض الدعــاوى تــؤدى دوراً هامــاً فــي الدفــاع عــن مصلحة المجتمع 
باعتبارهــا هيئــة عامــة غيــر متحيــزة وتســعى بتدخلهــا إلــى تطبيــق القانون ليــس باعتبارها طرفــاً منضماً 
لأى مــن الخصــوم وإنمــا لكونهــا ممثلــة للمصلحــة العامة في خصومة بين آخريــن، ومن ثم فإن تدخلها 
يكون وجوبياً في النزاع المتعلق بأحكام الشــريعة الإســامية في دعاوى الأوقاف الخيرية فيما يتعلق 
ز –  بمصلحــة المجتمــع، وإذ كانــت الدعــوى الراهنــة – حســبما فصلــت فيــه هــذه المحكمــة بالحكــم المُمَيِّ
متعلقة بأحقية الدولة ممثلة في وزارة المالية المســتأنف ضده بصفته رســوماً على قســائم الســكن 
الخــاص غيــر المبنيــة والتــي تدخــل فــي ملكيــة الوقــف الخيــرى الــذى يمثلــه المســتأنف بصفتــه وذلــك 
إعمــالًا للقانــون رقــم 8 لســنة 2008 المنطبــق علــى هــذه الدعــوى ولا منازعة فيها فــي أصل ذلك الوقف 
أو نشــأته أو نطاقــه أو غيــر ذلــك مــن المســائل التــي تســتدعى أحــكام الشــريعة الإســامية المتعلقــة 

بالنظــام العــام فــي خصــوص مســائل الأوقــاف الخيريــة، فــإن الدفــع يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2015/636 مدني جلسة 2019/2/11(
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الموجــــز )2(:

- صــدور حكــم بــات مــن محكمــة التمييــز بعــدم خضــوع قســائم الســكن الخــاص غيــر المبنيــة المملوكــة 
للوقــف الخيــري للإعفــاء مــن الرســوم المقــررة بموجــب ق 2008/8 . مــؤداه . وجــوب اســتظهار مــدى 
توافــر شــروط اســتحقاق تلــك الرســوم فــي هــذه القســائم ومــا إذا كانــت كائنــة فــي مناطــق مســموح 
فيــه بالبنــاء وتــم توصيــل التيــار الكهربائــي إليهــا مــن عدمــه . أثــره . عــدم قبــول طلبــي إحالــة الطعــن إلــى 
الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز ووقــف نظــر الدعــوى وإحالــة الطعــن بعــدم دســتورية فــرض الرســوم 

علــى الأراضــي الفضــاء المملوكــة للأوقــاف الخيريــة. 

القاعــــــدة )2(:

إذ كان طلــب إحالــة الطعــن إلــى الهيئــة العامة لمحكمة التمييز وطلــب وقف نظر النزاع وإحالة الطعن 
بعــدم دســتورية فــرض رســوم علــى الأراضــى الفضــاء المملوكــة للأوقــاف الخيريــة، فهــو غيــر مقبــول، 
ــز فــي تلــك المســألة بــأن قســائم  ذلــك أن هــذه المحكمــة فصلــت بحكــم بــات بموجــب الحكــم المُمَيِّ
الســكن الخــاص غيــر المبنيــة المملوكــة للوقــف الخيــرى ليســت معفــاة مــن الرســوم المقــررة بموجــب 
القانــون رقــم 8 لســنة 2008 المشــار إليــه ســواء بصراحــة النــص أو بالحكمــة والغايــة منــه، ولــم يبــقَ مــن 
هــذا النــزاع إلا اســتظهار مــدى توافــر شــروط اســتحقاق تلــك الرســوم فــي هــذه القســائم ومــا إذا كانــت 
كائنــة فــي مناطــق مســموح فيهــا بالبنــاء وتــم توصيــل التيــار الكهربائــى إليهــا مــن عدمــه، ومــن ثــم فلــم 
تعــد تلــك المســألة مطروحــة علــى هــذه المحكمــة وبمــا يكون معــه هذان الطلبــان – وأياً كان وجــه الرأي 

فيهمــا – غيــر مقبوليــن.

)الطعن 2015/636 مدني جلسة 2019/2/11(

- راجع: أرض فضاء.

- وراجع: تقادم – القاعدة )4(.

- وراجع: ضرائب- القاعدة )3(.

********

رســـــوم قضائية

الموجـــــز )1(:

- الرســوم القضائية . نوع من الرســوم المســتحقة للدولة . تقادمها بمضي خمس ســنوات من تاريخ 
صــدور الحكــم فــي الدعــوى التــي اســتحقت عنهــا أو مــن تاريــخ تحريــر الأوراق إذا لــم تحصــل مرافعــة . م 
441 مدنــي . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك وقضاؤه برفض الدفع بالتقادم محتســباً بدء التقادم 

مــن تاريــخ نهائيــة الحكــم المقــدر عنــه الرســم . مخالفــة للقانــون وخطأ فــي تطبيقه . 

القاعـــــدة )1(

 النــص فــي المــادة )441( مــن القانــون المدنــي علــى أن “لا تســمع عنــد الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب 
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والرســوم المســتحقة للدولة بمضي خمس ســنوات، ويبدأ ســريان هذه المدة عن الضرائب والرســوم 
الســنوية مــن نهايــة الســنة التــي تســتحق فيهــا ، وفــي الرســوم المســتحقة عــن الأوراق القضائيــة مــن 
تاريــخ انتهــاء المرافعــة فــي الدعــوى التــي حــررت فــي شــأنها هــذه الأوراق ، أو مــن تاريــخ تحريرهــا إذا لــم 
تحصــل مرافعــة” يــدل علــى أن الرســوم القضائيــة هــي نــوع مــن الرســوم المســتحقة للدولــة ، فتدخــل 
فــي مدلولهــا وعمومهــا وتتقــادم بمضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم فــي الدعــوى التــي 
اســتحقت عنهــا ، أو مــن تاريــخ تحريــر هــذه الأوراق إذا لــم تحصــل مرافعــة . وإذ كان ذلــك، وكان البين من 
الأوراق أن الدعوى رقم 3385 لسنة 2009 تجاري كلي - التي استحقت عنها الرسوم المطالب بها- قد 
حكــم فيهــا بتاريــخ 2010/1/25، وتــم إعــان الطاعــن بأمــر تقديــر الرســوم المتظلــم منــه رقــم 5196 لســنة 
2014 فــي 2015/5/31 بعــد مضــي خمــس ســنوات كاملــة وبالتالــي تكــون الرســوم محــل أمــر التقديــر قــد 
ســقط حــق المطعــون ضــده الأول بصفتــه فــي المطالبــة بهــا بمضي المدة ويكــون أمر التقديــر الصادر 
بهــا كأن لــم يكــن . وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هذا النظر وقضي برفض الدفع بالتقادم الخمســي 
تأسيســاً منــه علــي أن بــدء التقــادم يســري مــن تاريــخ نهائيــة الحكــم المقــدر عنــه الرســم القضائــي فإنــه 

يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه ممــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 1741 /2017 مدني جلسة 2018/6/25(

الموجـــز )2(:

- الدعــاوى التــي ترفعهــا المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة أو المؤمــن عليهــم أو أصحــاب 
المعاشــات أو المســتحقين عنهــم فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون التأمينات الاجتماعيــة . إعفائها 

مــن الرســوم القضائيــة فــي جميــع درجــات التقاضــي . 

- طلــب الطاعــن احتســاب مــدة دراســته فــي كليــة الشــرطة ضمــن مــدة خدمتــه الفعليــة لاســتحقاق 
المعــاش التقاعــدي . مــن الدعــاوى المعفــاة مــن الرســوم القضائيــة لســائر الخصــوم مدعيــن كانــوا أو 
ــى مــن المرســوم بــق 1980/69 بإصــدار قانــون معاشــات  مدعــى عليهــم . أســاس ذلــك . المــادة الأول

ومكافــآت التقاعــد للعســكريين والمــادة 111 ق 1976/61 بشــأن التأمينــات الاجتماعيــة. 

القاعـــــــدة )2(:

النص في المادة الأولى من المرســوم بقانون رقم 69 لســنة 1980 بإصدار قانون معاشــات ومكافأت 
التقاعــد للعســكريين “ تتولــى المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة بتطبيــق النظــام الصــادر بــه 
هــذا القانــون ، ويكــون لوزيــر الماليــة ومجلــس إدارة المؤسســة ومديرهــا العــام ذات الاختصاصــات 
المقــررة بالقانــون 61 لســنة 1976 المشــار إليــه فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ، والنــص فــي المــادة 111 
مــن القانــون 61 لســنة 1976 بشــأن التأمينــات الاجتماعيــة علــى أن “ تعفــي مــن الرســوم القضائيــة فــي 
جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسســة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشــات أو 
المســتحقين عنهــم فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون ويكــون نظرهــا علــى وجــه الاســتعجال “. 
لمــا كان ذلــك ، وكانــت طلبــات الطاعــن فــي الدعــوى الراهنــة احتســاب مــدة دراســته فــي كليــة الشــرطة 
ضمــن مــدة خدمتــه الفعليــة لاســتحقاق المعــاش التقاعــدي ، ومــن ثــم فإنهــا بهــذه المثابــة وعلــى نحــو 
مــا ســلف بيانــه تكــون مــن الدعــاوى المعفــاة مــن الرســوم القضائيــة لســائر الخصــوم مدعيــن كانــوا أو 

مدعــي عليهــم ، ويضحــى الدفــع المبــدي مــن النيابــة علــى غيــر أســاس ومــن ثــم غيــر مقبــول .
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)الطعن 2018/1546 مدني جلسة 2019/3/25(

الموجــــز )3(:

الدعــاوى التــي ترفعهــا الهيئــة العامــة لشــؤون القصــر بالنيابــة عــن الأيتــام. اعتبارهــا فــي حكــم الدعــاوى 
الخاصــة بدوائــر الحكومــة . وجــوب اعفاؤهــا مــن الرســوم القضائيــة المقــررة على تلك الدعــاوي . مخالفة 

ذلــك . خطــأ فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييــز الحكــم . 

القاعـــــدة )3(:

مــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 7 لســنة 1961 
بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها، على أن “ تعفي من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة 
الفتــوى والتشــريع لحكومــة الكويــت بالنيابــة عــن دوائــر الحكومة ومصالحها والمؤسســات العامــة....” 
وفــى المــادة الثانيــة منــه علــى أنــه” فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانون والقانــون رقم 12 لســنة 1960 بتنظيم 
إدارة الفتــوى والتشــريع لحكومــة الكويــت، تعتبــر الدعــاوى الخاصــة بدائــرة الأيتــام بالنيابة عــن الأيتام، في 
حكــم الدعــاوى الخاصــة بدوائــر الحكومــة”، والنــص فــي المــادة 20 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 1973 فــي 
الرســوم القضائيــة علــى أنــه “ لا تخــل أحــكام هــذا القانــون بالقانــون رقــم 7 لســنة 1961 بإعفــاء الحكومــة 
مــن الرســوم القضائيــة وغيرهــا ولا بالإعفــاءات مــن هــذه الرســوم المنصــوص عليهــا فــي أي قانــون 
أخــر” يــدل علــى أن الدعــاوى التــي ترفعهــا الهيئــة العامــة لشــؤون القصــر بالنيابــة عــن الأيتــام ، تعتبــر 
فــي حكــم الدعــاوى الخاصــة بدوائــر الحكومــة ومــن ثــم تعفــى مــن الرســوم القضائيــة المقــررة علــى تلــك 
الدعــاوى. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر بــأن قضــى بإلــزام الطاعــن – مديــر عــام الهيئــة 
العامــة لشــؤون القصــر – بصفتــه وصيــاً علــى قُصــر المرحــوم / ...... بمصروفــات الاســتئناف المرفــوع 
منــه بهــذه الصفــة، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون ممــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً فــي خصــوص مــا قضــى بــه 

فــي مصروفــات الاســتئناف رقــم 2958 لســنة 2017 تجــاري مدنــي حكومــة.

)الطعن 2018/1241 تجاري جلسة 2019/6/26(

الموجــــز )4(:

- تقديــر قيمــة الدعــوي وفقــاً لأحــكام قانــون المرافعــات. اختلافــه عــن تقديرهــا طبقــاً لأحــكام القانــون 
17 لســنة 1973 بشــأن الرســوم القضائيــة. تضمــن القانــون الأخيــر نصوصــاً تنظــم كيفيــة تقديــر الرســوم 
المقــررة علــى الدعــاوى. تقنيــن المرافعــات القائــم لا يحــوى نصوصــاً لمعالجــة تقديــر قيمــة الدعــوى . لم 
يســد هــذا النقــص صــدور قانــون الرســوم القضائيــة رغــم احتوائــه علــى قواعــد تقديــر بعــض الدعــاوى. 
ــد الرســوم المســتحقة علــى الدعــوى فــا  ــر جــاء بصــدد تحدي ــر فــي القانــون الأخي علــة ذلــك . أن التقدي
يغنــى عنــه قواعــد تقنيــن المرافعــات لتقديــر قيمــة الدعــوى وهــو مجــال آخــر مختلــف. مــؤدى ذلــك. عــدم 
وجــود تضــارب إذا قــدرت الدعــوى فــي كلٍ . أثــر ذلــك . أنــه إذا خلــى تقنيــن المرافعــات مــن تقديــر لقيمــة 
الدعــوى فــا يؤخــذ بتقديرهــا الــوارد فــي قانــون الرســوم القضائيــة إلا إذا كان متفقــاً مــع القواعــد العامــة 
لتقديــر قيمتهــا فــي فقــة المرافعــات ومــن ثــم يوجــب فــي مقــام إعمــال قانــون الرســوم القضائية التقيد 
بأحكامــه فــي مجــال تقديــر قيمــة الدعــوى التــى يثــور بشــأنها نــزاع حــول الرســوم القضائيــة المســتحقة 

عليهــا وعــدم جــواز الالتجــاء إلــى قانــون المرافعــات بشــأن ذلــك . 
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-  اســتحالة تقديــر قيمــة الدعــوى . مــؤداه . اعتبارهــا غيــر مقــدرة القيمــة . الدعــاوى معلومــة القيمــة . 
يفــرض عليهــا رســم نســبى لا يجــوز أن يقــل فــى أى حــال عــن دينــار واحــد . الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة 
. يفــرض عليهــا رســم ثابــت . اشــتمال الدعــوى علــى طلبــات متعــددة كلهــا غيــر مقــدرة القيمــة. يفــرض 
رســم علــى كل منهــا علــى حــدة . وجــود ارتبــاط بيــن الطلبــات . مــؤداه. فــرض رســم واحــد عليهــا. اجتمــاع 
طلبــات معلومــة القيمــة وأخــرى غيــر معلومــة القيمــة فــي الدعــوى . مــؤداه . فــرض رســم على كل منها 
علــى حــدة إلا إذا كانــت ناشــئة عــن ســبب قانونــى واحــد ففــى هــذه الحالــة يفــرض أكبــر الرســمين . المــواد 

5 ، 6 ، 7 ، 8 ق 1973/17 بشــأن الرســوم القضائيــة . 

- طلبــى الإخــاء مــن العيــن المؤجــرة ومــا يســتجد مــن مقابل الانتفاع حتى التســليم. طلبين غير مقدرى 
القيمــة . طلــب متأخــر الأجــرة عــن فتــرة التداعــى. طلــب معلــوم المقــدار . مــؤدى ذلــك . فــرض رســم 
نســبى مقــدارة %1 علــى الدعــوى. علــة ذلــك . باعتبــار أن طلــب متأخر الأجرة أكبر الرســوم من باقى طلبات 
الدعوى والناشــئة عن ســبب قانونى واحد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة وإلغاء 
أمــر تقديــر الرســوم المتظلــم منــه وأعمــال أحــكام قانــون الرســوم القضائيــة . صحيــح. النعى عليــه . على 

غيــر أســاس . 

القاعــــــدة )4(

مــن المقــرر -فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن المشــرع غايــر بيــن قواعــد تقديــر قيمــة الدعوى وفقــاً لأحكام 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقديرها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم 
القضائيــة الــذي تضمــن نصوصــاً تنظــم كيفيــة تقديــر الرســوم القضائيــة المقررة علــى الدعــاوى، وهو ما 
أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 
تعليقــا علــى “الفصــل الثالــث منــه المتعلــق بتقديــر الدعــوى بقولهــا “لا يحــوي تقنيــن المرافعــات القائم 
) الصــادر بالمرســوم رقــم 6 لســنة 1960( نصوصــاً لمعالجــة تقديــر قيمــة الدعــوى، وهــو نقــص يتعيــن 
العمــل علــى تلافيــه. ولــم يســد هــذا النقــص صــدور قانــون الرســوم القضائيــة رقــم 17 لســنة 1973 رغــم 
احتوائه على قواعد لتقدير بعض الدعاوى، لأن هذا التقدير جاء بصدد تحديد الرســوم المســتحقة على 
الدعــوى فــا يغنــي عــن قواعــد -فــي تقنيــن المرافعــات- لتقديــر قيمــة الدعــوى “وهــو مجــال آخــر مختلــف” 
حيــث يكــون التقديــر هنــا لتعييــن المحكمة المختصة نوعيــاً ومعرفة قابلية الحكم للاســتئناف، فقواعد 
تقديــر قيمــة الدعــوى التــي تــرد فــي تقنيــن المرافعــات لهــا -مــن ثــم- “مجــال تطبيــق يغايــر” مجــال إعمــال 
تلــك التــي تــرد فــي قانــون الرســوم، فــا يكــون ثمــة تضــارب إذا قــدرت دعــوى بتقديــر مختلــف فــي كلٍ، كمــا 
أنــه إذا خــا تقنيــن المرافعــات مــن تقديــر لقيمــة الدعــوى فــا يؤخــذ بتقديرهــا الــوارد فــي قانــون الرســوم 
إلا إذا كان متفقــاً مــع القواعــد العامــة لتقديــر قيمتهــا فــي فقــه المرافعــات”. ومــن ثــم يوجــب فــي مقــام 
إعمــال قانــون الرســوم القضائيــة التقيــد بأحكامــه فــي مجــال تقدير قيمــة الدعوى التي يثور بشــأنها نزاع 
حــول الرســوم القضائيــة المســتحقة عليهــا ولا يجــوز الالتجــاء إلــى قانــون المرافعات المدنيــة والتجارية 
بشــأن ذلــك باعتبــار - وعلــى نحــو مــا تقــدم بيانــه- أن مجــال تطبيقــه يغايــر مجــال إعمــال تلــك التــي تــرد في 

قانــون الرســوم القضائية.

وحيــث إن المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 17 لســنة 1973 فــي الرســوم القضائيــة نصــت علــى أن “إذا 
اســتحال تقديــر قيمــة الدعــوى اعتبــرت غيــر مقــدرة القيمــة...”، والمــادة السادســة منــه علــى أن “يفــرض 
على الدعاوى معلومة القيمة رســم نســبي على الوجه الآتي: 2.5 % لغاية عشــر آلاف دينار، 1 % عما يزيد 
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علــى العشــرة آلاف دينــار، ولا يجــوز أن يقــل الرســم فــي أي حــال عــن دينــار واحــد”، والمــادة الســابعة مــن 
القانــون ذاتــه علــى أن “يفــرض علــى الدعــاوى غيــر مقــدرة القيمــة رســم ثابــت علــى الوجــه الآتــي:... خمســة 
دنانيــر علــى الدعــاوى المرفوعــة إلــى المحكمــة الابتدائيــة...”، وفي المادة الثامنة منه على أن “إذا اشــتملت 
الدعــوى علــى طلبــات متعــددة كلهــا غيــر مقــدرة القيمــة فــرض رســم علــى كل منهــا علــى حــدة، إلا إذا كان 
بيــن الطلبــات ارتبــاط ففــي هــذه الحالــة يفــرض عليهــا رســم واحــد. وإذا اجتمعــت فــي الدعــوى طلبــات 
معلومــة القيمــة وأخــرى غيــر معلومــة القيمــة يفرض الرســم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشــئة 
عــن ســبب قانونــي واحــد ففــي هــذه الحالــة يفــرض أكبــر الرســمين”، وبتطبيــق أحــكام هــذه النصــوص 
علــى التظلــم الراهــن، فــإن الثابــت بــالأوراق أن طلبــات المطعــون ضــده فــي الدعــوى رقــم 8131 لســنة 
2015 “تجــاري كلــى” -المقــدر عنهــا الرســوم القضائيــة المتظلــم منهــا- هــي )1( طلــب الإخــاء مــن العيــن 
المؤجــرة. )2( طلــب الإلــزام بمتأخــر الأجــرة وقــدره 30000 دينــار عــن الفتــرة مــن 2015/4/1 حتــى 2015/6/30 
)3( طلــب مــا يســتجد منهــا بــدلًا عــن الانتفــاع بواقــع 10000 دينــار شــهرياً حتــى تمــام التســليم. وكان 
طلبــي الإخــاء ومــا يســتجد مــن مقابــل الانتفــاع حتــى التســليم غيــر مقــدري القيمــة إعمــالًا لحكــم المــادة 
الخامســة المشــار إليهــا، حــال أن طلــب متأخــر الأجــرة عــن الفتــرة المحــددة المشــار إليها معلــوم القيمة، 
ومــن ثــم يفــرض رســم نســبي قــدره 1% علــى الدعــوى باعتبــار أن طلب متأخــر الأجرة أكبر الرســوم من باقي 
طلبــات الدعــوى والناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد. وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى هــذه النتيجــة 
الصحيحــة وأيــد الحكــم الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه مــن إلغــاء أمــر تقديــر الرســوم المتظلــم منــه وأعمــل 
أحــكام قانــون الرســوم القضائيــة فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون ويضحــى النعــي على غير أســاس.

)الطعن 2018/3274 تجاري جلسة 2020/10/8(

الموجــــز )5(:

- لــكل مــن الخصــوم أن يتظلــم مــن أمــر تقديــر المصروفــات الصــادر فيهــا الأمــر . حصــول ذلــك التظلــم 
إمــا أمــام منــدوب الإعــان عنــد إعــان الأمــر وإمــا بتقريــر فــي إدارة كتاب المحكمة التي أصــدرت الحكم في 

ظــرف ثمانيــة أيــام التاليــة لإعــان الأمــر . م 123 مرافعــات . 

- للمتقاضيــن الخيــرة بيــن ســلوك ســبيل المعارضــة أو الطريــق المعتــاد لرفــع دعــوى التظلــم أيــاً كان 
أساســه ونــوع منازعتــه ســواء فــي مقــدار الرســم أو أســاس الالتــزام بــه .

- الأصل في رفع الدعوى . أن تكون بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة. م 45 مرافعات . 

- ســلوك الطريــق الاســتثنائي المنصــوص عليــه فــي المــادة 123 مرافعــات. لا يعــدو أن يكــون رخصــة 
لا تمنــع ذوى الشــأن مــن ســلوك الطريــق المنصــوص عليــه فــي المــادة 45 مرافعــات . علــة ذلــك : 
باعتبــاره الأصــل فــي رفــع الدعــاوى والطعــون. مــؤدى ذلــك : أنــه يســتوى رفــع التظلــم فــي أمــر تقديــر 
الرســوم القضائيــة بالمعارضــة فيــه أمــام منــدوب الإعــان عنــد إعــان بالتقريــر أو بتقريــر فــي إدارة كتــاب 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو بصحيفــة تــودع قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة . لــم ينــص القانــون 
علــى البطــان جــزاء عــدم اتبــاع الطريــق الاســتثنائي. قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بعــدم قبــول التظلــم 
ــر الطريــق الــذي رســمه القانــون اســتناداً إلــى أن الطاعــن أقــام تظلمــه مــن الأمــر الصــادر  لرفعــه بغي
بتقديــر الرســم منازعــاً فــي التقديــر بموجــب صحيفــة أودعــت إدارة كتــاب المحكمــة وليــس أمــام منــدوب 

الإعــان أو بتقريــر فــي إدارة كتــاب المحكمــة . يعيبــه ويوجــب تمييــزه .
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القاعـــــــدة )5(:

نص المادة 123 من قانون المرافعات أنه يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير المصروفات 
الصــادر فيهــا الأمــر ويحصــل التظلــم إمــا أمــام منــدوب الإعــان عنــد إعــان الأمــر وإمــا بتقريــر فــي إدارة 
كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم فــي ظــرف ثمانيــة الأيــام التاليــة لإعــان الأمــر وأنــه مــن المقــرر- فــي 
قضــاء هــذه المحكمــة – أن للمتقاضيــن الخيــرة بيــن ســلوك ســبيل المعارضــة أو الطريــق المعتاد لرفع 
دعــوى التظلــم أيــاً كان أساســه ونــوع منازعتــه ســواء فــي مقــدار الرســم أو أســاس الالتــزام بــه ، ولمــا كان 
مفــاد نــص المــادة 45 مــن قانــون المرافعــات قــد اعتبــر أن الأصــل فــي رفــع الدعــاوى أن تكــون بصحيفــة 
تــودع إدارة كتــاب المحكمــة وأن مفــاد نــص المــادة 123 ذات القانــون المــار بيانــه بــأن ســلوك هــذا الطريــق 
الاســتثنائي كان بغــرض تبســيط الإجــراءات والتيســير علــى المتقاضيــن ومــن ثــم فإنــه لا يعــدو أن يكــون 
رخصــة لا تمنــع ذوي الشــأن مــن ســلوك الطريــق المنصــوص عليــه فــي المــادة 45 ســالفة الذكر باعتباره 
الأصــل فــي رفــع الدعــاوى والطعــون ، فإنــه بنــاءً علــى ذلــك يســتوي رفــع التظــام فــي أمــر تقديــر الرســوم 
ــر فــي إدارة كتــاب  ــر أو بتقري ــه أمــام منــدوب الإعــان عنــد إعــان الأمــر بالتقدي القضائيــة بالمعارضــة في
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو بصحيفــة تــودع قلــم الكتــاب للمحكمــة المختصــة ولــم ينــص القانــون 
علــى البطــان جــزاء علــى عــدم اتبــاع الطريــق الاســتثنائي. لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
المؤيــد للحكــم الابتدائــي قــد أقــام قضــاءه بعــدم قبــول التظلم لرفعه بغيــر الطريق الذي رســمه القانون 
استناداً إلى أن الطاعن أقام تظلمه من الأمر الصادر بتقدير الرسوم منازعاً في التقدير بموجب صحيفة 
أودعــت إدارة كتــاب المحكمــة وليــس أمــام منــدوب إعــان الأمــر أو بتقريــر فــي إدارة كتــاب المحكمــة التــي 

أصــدرت الحكــم مــا حجبــه عــن معالجــة عناصــر الدعــوى فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه .

)الطعن 2018/1556 مدني جلسة 2020/12/21(

 *******

رعايـــة ســـكنية

الموجـــــز: )1(:

-تخصيــص عقــار التداعــي لطرفــي النــزاع – الطاعــن والمطعــون ضدهــا – حــال قيــام الزوجيــة بينهمــا 
بموجــب قــرار صــادر مــن المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية . مــؤداه . للمطعــون ضدهــا طــوال فتــرة 
تخصيــص البيــت باســمها مــع الطاعــن الرجــوع عليــه بمقابــل عدم انتفاعهــا بحصتها فيه. شــرط ذلك. 
أن تثبــت أنــه حــال بينهــا وبيــن ذلــك الانتفــاع أو منعهــا منــه بأيــة وســيلة وبقيمــة نصيبهــا فــي أجرتــه فــي 
حــال تأجيــره . عــدم الاعتــداد بمخالفــة تلــك الإجــارة لأحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1989/1116 بشــأن 

نظــام الرعايــة الســكنية التــي تحظــر علــى مــن خصــص لــه بيــت حكومــي أن يؤجــره. علــة ذلــك. 

-للمطلقــة حــق الانتفــاع بالســكن المخصــص لهــا كحاضنــة مــن مؤسســة الرعاية الســكنية رغم ســبق 
صــدور حكــم لصالحهــا بأجــرة مســكن حضانــة . علــة ذلــك . أن حــق المطلقــة فــي الســكن فــي البيــت 
الحكومــي وفقــاً لمــا تقــرره المؤسســة منبــت الصلــة بالحقوق الناشــئة عن عقــد الــزواج  أو الطلاق التي 

ينظمهــا قانــون الأحــوال الشــخصية. التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر. صحيــح. 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

220

القاعــــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن مفــاد المــواد 1 ، 13 ، 15 ، 21 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
1116 لســنة 1989 بشــأن الرعايــة الســكنية والمــادة 15 مــن القــرار الــوزاري رقــم 5 لســنة 1967 بشــأن 
إســكان ذوي الدخــل المحــدود المعــدل بالقــرار رقــم 9 لســنة 1971 أن تخصيــص البيــوت الحكوميــة هــو 
مرحلــة ســابقة علــى نقــل ملكيتهــا مــن الدولــة إلــى الأفــراد وأن هــذا التخصيــص لا يكســب المخصــص 
لــه ســوى حــق الســكن دون المليكــة التــي لا تنتقــل إليــه بمجــرد ســداد الثمــن كامــاً واســتيفاء الشــروط 
الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي نظــام الرعايــة الســكنية بــل يلــزم أن يتقــدم بطلــب الاســتصدار وثيقــة 
تملــك لــه وإن وافقــت الجهــة الإداريــة المختصــة علــى هذا الطلب بما يمكنه من تســجيله الوثيقة وفقا 
لأحــكام القانــون رقــم 5 لســنة 1959 فــي شــأن التســجيل العقــاري، كمــا أن مفــاد نــص المــادة 43 مــن 
القــرار الــوزاري رقــم 564 لســنة 1993 بشــأن الرعايــة الســكنية أن شــروط صــدور الوثيقــة باســم الزوجيــن 
أن تكــون الزوجيــة قائمــة بينهمــا أمــا المطلقــة فليــس لهــا إلا حــق الســكني متــى كانــت حاضنــة ولــو كان 
قــرار التخصيــص قــد أوردهــا باعتبارهــا زوجــة ومخصــص لهــا الســكن وقــت صــدور ذلــك القــرار. لمــا كان 
ذلــك ، وكان الثابــت فــي الأوراق أنــه تــم تخصيــص العقــار لطرفــي النــزاع حال قيــام الحياة الزوجية بينهما 
بموجب القرار الصادر عن المؤسســة العامة للرعاية الســكنية تحت رقم 2015/675 بتاريخ 2005/6/23 
وبعــد طلاقهمــا تــم إعــادة تخصيــص العقــار باســمه وأولاده بموجــب القــرار رقــم 2009/914 بتاريــخ 
2009/12/14 ومنحــت المطعــون ضدهــا حــق الســكني فقــط لحيــن انتهــاء حضانتهــا لــأولاد ،ومــن ثــم 
فإنــه يحــق للمطعــون ضدهــا طــول فتــرة تخصيص البيت باســمها مــع الطاعــن أن ترجع عليه بمقابل 
عــدم انتفاعهــا بحصتهــا فيــه – إذا مــا ثبــت أنــه حــال بينهــا وبيــن ذلك الانتفــاع أو منعها منه بأية وســيلة- 
ــر مــن ذلــك مخالفــة تلــك الإجــارة لأحــكام قــرار  ــره ، ولا يغي ــة تأجي ــه فــي حال وبقيمــة نصيبهــا فــي أجرت
مجلــس الــوزراء رقــم 1116 لســنة 1989 بشــأن نظــام الرعايــة الســكنية التــي تحظــر علــى مــن خصــص لــه 
بيــت حكومــي أن يؤجــره إذ لــم ينــص علــى البطــان جــزاء المخالفــة هــذا الحظــر ، وانمــا نص في المــادة 16 
منــه علــى أحقيــة المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية فــي الغاء قــرار التخصيص بعد إنــذار المخصص 
لــه بإزالــة المخالفــة. كمــا لا يحــول دون أحقيتهــا فــي الانتفــاع بالســكن المخصــص لهــا كحاضنــة مــن 
مؤسســة الرعايــة الســكنية ســبق صــدور الحكــم قضائــي لصالحهــا بأجــرة مســكن حضانــة اعتبــاراً بــأن 
حــق المطلقــة فــي الســكن فــي البيــت الحكومــي وفقــاً لمــا تقــرره المؤسســة الســكنية هــو أمــر منبــت 
الصلــة بالحقــوق الناشــئة عــن عقــد الــزواج أو الطلاق التي ينظمهــا قانون الأحوال الشــخصية وإذ التزم 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه لا يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون ومــن ثــم يكــون النعــي 

عليــه فــي هــذا الخصــوص علــى غيــر أســاس.

)الطعنان 779 ، 809 /2013 مدني جلسة 2016/4/6(

الموجــــز )2(:

- بنــك التســليف والادخــار)*. التزامــه بتقديــم القــروض لمســتحقي الرعايــة الســكنية لبنــاء المســاكن أو 
شــرائها أو زيــادة الانتفــاع بهــا بالتوســعة أو التعليــة أو لإصلاحهــا وترميمهــا بــا فوائــد. علــة ذلــك : 
تحقيــق أهــداف القانــون رقــم 1993/47 فــي شــأن الرعايــة الســكنية بتوفيــر هــذه الرعايــة بمــا يحفــظ كيــان 

الأســرة وأواصرهــا وحمايــة الأمومــة والطفولــة . أســاس ذلــك. م 28 مــن ذات القانــون.

ــل تخصيــص القســائم لأفــراد  ــة الســكنية. لهــا ســلطة اســتبعاد وتعدي - المؤسســة العامــة للرعاي
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الأســرة وفقــاً لظــروف الحالــة الاجتماعيــة حتــى صــدور وثيقــة التملــك. مــؤداه . أن عقــد القــرض الــذي 
يصــدره بنــك التســليف والادخــار لمســتحقي هــذه الرعايــة نفــاذاً لــه يكــون معلقــاً علــي شــرط احتمالــي 
فاســخ. ماهيــة هــذا الشــرط. اســتمرار تخصيــص القســيمة أو المســكن الحكومــي للطــرف المقتــرض 
حتــي صــدور وثيقــة تملــك باســمه . الالتــزام المعلــق علــي شــرط فاســخ ينفذ فــي الحال. تحقق الشــرط. 
أثره . زوال الالتزام . طلاق الطاعنة من المطعون ضده الأول وإعادة تخصيص القسيمة باسم الاخير 
وزوجــة أخــرى لــه والأولاد دون الطاعنــة. مــؤداه. اقتصــار حــق الطاعنــة علــى حــق الســكني لحيــن انتهــاء 
حضانة الأبناء دون إصدار وثيقة تملك للقســيمة باســمها . علة ذلك : انفســاخ عقد القرض بالنســبة 
لهــا مــن تاريــخ اســتبعادها مــن قــرار التخصيــص وســقوط التزامهــا بســداد ديــن القــرض وصيــرورة 
المطعــون ضــده الأول هــو الطــرف المقتــرض فــي العقــد. قصــر الطاعنــة طلباتهــا علي القضــاء بوقف 
ــات . تضمــن عقــد القــرض شــرطاً  ــزام المحكمــة بالطلب اســتقطاع الأقســاط مــن راتبهــا. لازمــه. الت
يقضــى بالاســتمرار فــي ســداد الأقســاط دون تأثيــر علــي الخلافــات التــى تنشــأ بيــن الطــرف المقتــرض 
والمؤسســة . وقوعــه باطــاً . علــة ذلــك : كونــه – فــي النــزاع الراهــن - شــرطاً تعســفياً جائــراً بالمقتــرض 
يتجافــى مــع شــرف ونزاهــة التعامــل ومقتضيــات حســن النيــة . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك 
والقضــاء برفــض دعــوي الطاعنــة بوقــف خصــم أقســاط القرض اســتناداً إلــى ذلك الشــرط الباطل رغم 

اســتبعادها مــن قــرار التخصيــص بغيــر خطــأ مــن جانبهــا. يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه .

القاعـــــدة )2(:

إذ كان الثابت أن عقد القرض سند الدعوى صدر من بنك التسليف والادخار للطاعنة والمطعون ضده 
الأول أثنــاء قيــام العلاقــة الزوجيــة بينهمــا لإقامــة مســكن خــاص على القســيمة الحكومية المخصصة 
لهمــا مــن المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية بموجــب القــرار رقــم 998256 بتاريــخ 2011/12/21 تحقيقاً 
لأهــداف القانــون رقــم 47 لســنة 1993 فــي شــأن الرعايــة الســكنية بتوفيــر هــذه الرعايــة بمــا يحفــظ كيــان 
الأســرة وأواصرهــا وحمايــة الأمومــة والطفولــة وبالتطبيــق لنص المــادة 28 منه التي تلزم البنك بتقديم 
القروض لمســتحقي الرعاية الســكنية لبناء المســاكن أو لشــرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوســعة أو 
التعليــة أو لإصلاحهــا وترميمهــا بــا فوائــد، وإذ كان المشــرع فــي مــواد هــذ القانــون قد خول المؤسســة 
ســلطة اســتبعاد وتعديــل تخصيــص القســائم لأفــراد الأســرة وفقــاً لظــروف الحالــة الاجتماعيــة حتــى 
صــدور وثيقــة التملــك فــإن عقــد القــرض الــذى يصــدره البنــك لمســتحقي الرعايــة الســكنية نفــاذاً لــه 
يكــون معلقــاً علــى شــرط احتمالــي فاســخ هــو اســتمرار تخصيــص القســيمة أو المســكن الحكومــي 
للطــرف المقتــرض حتــى صــدور وثيقــة تملــك باســمه. لمــا كان ذلــك ، وكان مفــاد نــص المــادة 1/327 مــن 
القانــون المدنــي أن الالتــزام المعلــق علــى شــرط فاســخ ينفذ في الحــال فإذا تحقق الشــرط زال الالتزام. 
وكان الثابــت أن الطاعنــة طلقــت مــن المطعــون ضــده الأول فــي 2013/12/11 بمــا اقتضــى بالمؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية إلــى إعــادة تخصيص القســيمة باســم المطعون ضــده المذكــور وزوجة أخرى 
لــه والأولاد دون الطاعنــة التــي اقتصــر حقهــا علــى حــق الســكنى لحيــن انتهــاء حضانــة الأبنــاء، ولــم يعــد – 
مــن ثــم – ممكنــاً إصــدار وثيقــة تملــك للقســيمة باســمها فــإن عقــد القــرض ينفســخ بالنســبة للطاعنة 
من تاريخ اســتبعادها من قرار التخصيص وقصره بالنســبة لها على حق الســكنى ويصبح المطعون 
ضــده الأول فقــط الطــرف المقتــرض فــي العقــد، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى 
برفــض دعواهــا بوقــف خصــم أقســاط القــرض فإنــه يكــون معيباً، ولا يذهب عنه فســاده ما تســاند إليه 
دعمــاً لقضائــه مــن أن البنــد الســابع فــي العقــد تضمــن شــرطاً يقضــي بأنــه لا علاقــة للبنــك المقــرض 
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بــأي خــاف ينشــأ بيــن الطــرف المقتــرض وبيــن المؤسســة ولا تأثيــر لهــذا الخــاف علــى اســتمرار ســداد 
أقســاط القــرض كونــه فــي النــزاع الراهــن يعد من الشــروط التعســفية الجائرة بالمقتــرض التي تتجافى 
مــع مــا ينبغــي أن يســود التعامــل مــن شــرف ونزاهــة ومــا يســتوجبه مــن مقتضيــات حســن النيــة فيلــزم 
شــخص بديــن قــرض أنُفــق فيمــا خصــص لــه علــى قســيمة حكوميــة ثــم حُــرم منهــا واســتبعد مــن قــرار 
تخصيصهــا بغيــر خطــأ فــي جانبــه فيضحــى شــرطاً باطــاً علــى مــا تقضــي بــه المــادة 81 مــن القانــون 

المدنــي ويتعيــن مــن ثــم تمييــز الحكــم المطعــون فيه.

)الطعن 1345 / 2016 مدني جلسة 2017/9/25(

الموجـــــز )3(:

- تشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات المتعلقــة بالرعايــة الســكنية واســتلزام المشــرع عــرض المنازعــات 
عليها قبل اللجوء إلى القضاء. م 33 مكرراً ق47 لسنة 1993 المضافة بالقانون 2011/2. صدور القانون 
رقــم 36 لســنة 2016 وتضمنــه إلغــاء حكــم هــذه المــادة. تعلــق أحكامــه بالنظــام العــام لأن المقصــود 
بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة. تعلقــه بنــص يعتبــر مــن قبيــل نصــوص المرافعــات التنظيمية وإجــراء من 
إجراءاتهــا. مؤداهــا. أن إدراكــه الدعــوى قبــل الفصــل فيهــا بحكــم نهائــي. أثــره. ســريان حكمــه عليهــا. 
اختصــاص القضــاء ابتــداءً بنظــر تلــك المنازعــات. النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه لرفضــه الحكــم 

بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم عرضهــا علــى اللجنــة الملغــاة بالقانــون 36 لســنة 2016. غيــر منتــج.

القاعــــدة )2(:

 النص في المادة الثالثة من القانون رقم 36 لســنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لســنة 
1993 في شــأن الرعاية الســكنية والصادر بتاريخ 2016/7/18 والمنشــور في جريدة الكويت اليوم بملحق 
العدد رقم 1297 الســنة الثانية الســتون بتاريخ 2016/7/20 على أن “تلغي المادة 33 من القانون رقم 47 
لســنة 1993 كمــا يلغــي كل حكــم يخالــف أو يتعــارض مــع احــكام هــذا القانــون، و كانت المــادة 33 الملغاة 
و المضافــة بالقانــون رقــم 2011/2 قــد جــرى نصهــا علــي أن “ تشــكل لجنــة لفــض المنازعــات المتعلقــة 
بالرعاية الســكنية يصدر بتشــكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث ســنوات برئاســة مستشــار من 
محكمــة الاســتئناف بندبــه المجلــس الأعلــى للقضــاء و عضويــة كلًا مــن ...... ويجــب عــرض المنازعــات 
أولًا علــى اللجنــة لتســوية النــزاع قبــل اللجــوء إلــي القضــاء. لمــا كان ذلــك، و كانــت أحــكام القانــون رقــم 36 
لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 47 لســنة 1993 فــي شــأن الرعايــة الســكنية قصــد بهــا 
تحقيــق مصلحــة عامــة واقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحــة الأفراد و تمثل 
كيــان الدولــة الاجتماعــي و الاقتصــادي و الــذى فــي انهيــاره مــا يــؤدي إلــي المســاس بهــذا الكيــان وأنــه و 
لئــن كانــت الدعــوى الراهنــة قــد أقيمــت عــام 2015 فــي ظــل العمــل بالقانــون 47 لســنة 1993 المعــدل 
بالقانــون 2 لســنة 2011 و تخضــع فــي الأصــل لأحكامــه إلا أنــه و لمــا كانــت قواعد قانون الرعاية الســكنية 
تتعلــق بالنظــام العــام علــى نحــو مــا ســلف بيانــه فــإن القانون رقم 36 لســنة 2016 بتعديــل بعض أحكام 
القانــون رقــم 47 لســنة 1993 فــي شــأن الرعايــة الســكنية و المنشــور فــي 7/20 /2016 و الــذي تعلــق 
بنــص يعتبــر مــن قبيــل نصــوص المرافعــات التنظيمية إجــراء مــن إجراءاتها وهو كيفية فــض منازعات 
الرعايــة الســكنية فإنــه يســري علــى الدعــوي الماثلــة و قــد أدركهــا قبــل الفصــل فيها بحكم نهائــي. وكان 
مــؤدى نــص المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 36 لســنة 2016 بإلغــاء المــادة 33 مــن القانــون 47 لســنة 
1993 التــي كانــت توجــب عــرض المنازعــات المتعلقــة بالرعايــة الســكنية أولًا علــى اللجنــة قبــل اللجوء إلي 
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القضــاء وأن أصبحــت تلــك المنازعــات منوطــة برمتهــا إلــي القضــاء المختــص، بمــا يكــون معــه النعــي 
علــي الحكــم المطعــون فيــه لرفضــه بعــدم قبــول الدعــوي لعــدم عرضهــا علــى اللجنــة المشــار إليهــا و 

الملغــاة بموجــب أحــكام القانــون 36 لســنة 2016 غيــر منتــج و مــن ثــم غيــر مقبــول.

)الطعن 2016/962 مدني جلسة 2018/1/29(

الموجـــــز )4(:

- حــق المخصــص لــه فــي التقــدم لاســتصدار وثيقــة تملــك المســكن أو القســيمة بعــد انقضــاء خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ تســلمه المســكن الحكومــي أو مــن تاريــخ الاســتلام إذا كان بديــاً ســكنياً آخــر. قــرار 

وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان رقــم 2006/20.

القاعـــــدة )4(:

ــداً يحكــم إجــراءات إصــدار  ــة لشــؤون الإســكان رقــم 2006/20 قــد اســتحدث نصــاً جدي ــر الدول قــرار وزي
وثيقــة تملــك المســكن أو القســيمة للمخصــص لــه اســتبدل فيــه بنــص المادتيــن 43 ، 44 مــن القــرار 
1993/564 نصــاً يعطــي المخصــص لــه حــق التقدم بطلب ثاني لاســتصدار وثيقة المســكن المخصص 
لــه بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ تســلمه المســكن الحكومــي أو مــن تاريــخ الاســتلام إذا كان 
بديــاً ســكنياً آخــر وأن لمحكمــة التمييــز أن تصحــح مــا ورد بالحكــم المطعــون فيــه مــن تقريــرات قانونيــة 

خاطئــة دون أن تميــزه.

)الطعن 2016/962 مدني جلسة 2018/1/29(

الموجـــــز )5(:

- حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني قضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية . مسؤولية 
ألقاهــا الدســتور علــى عاتــق المشــرع . وجــوب توفيــره تلــك الرعايــة فــي وقــت مناســب وإزالــة العقبــات 

الماديــة التــي تعــوق ذلك. 

- مفهــوم الأســرة فــي نظــام الرعايــة الســكنية . مجموعــة مــن زوج وزوجتــه أو أكثــر وأولادهــم أو بعــض 
هــذه المجموعــة علــى ألا يقــل عــن أثنيــن . 

- وفــاة رب الأســرة قبــل صــدور وثيقــة التملــك . انتقــال حــق الانتفــاع بالمســكن إلــى أفــراد الأســرة 
المســتحقين للرعايــة الســكنية . الانتفــاع بالمســكن الحكومــي للمنتفــع الوحيــد . شــرطه . أن يكــون 
كويتياً. استمراره في الانتفاع حتى تتوافر شروط الرعاية السكنية له . جواز إعادة تخصيص السكن له 
ولأســرته فــي هــذه الحالــة وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ قــرار التخصيــص . عــدم وجــود منتفع من أفراد أســرة 
المتوفي . للهيئة أو المؤسســة اســترداد البديل الســكنى . اختصاص الدولة ممثلة في أجهزتها وفقاً 
لقانــون الرعايــة الســكنية وقــرار وزيــر الدولــة رقــم 564 لســنة 1993 بــكل النواحــي الإجرائيــة والتنظيميــة 
فــي هــذا الشــأن . مــؤداه. أن مراكــز المواطنيــن هــي مراكــز تنظيميــة عامــة . خضوعهــا للقوانيــن والنظــم 
والقــرارات واللوائــح الصــادرة فــي شــأن الرعايــة الســكنية. عــدم جــواز الاحتجــاج بــأن هنــاك مركــزاً قانونيــاً 
معينــاً لا يجــوز المســاس بــه كالحــق فــي الملكيــة طالمــا أن المخصــص لــه لــم تصــدر لــه وثيقــة بتملــك 

البديــل الســكني بعــد توافــر الشــروط اللازمــة . 
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القاعـــــدة )5(:

أســند الدســتور إلــى المشــرع أمانــة حفــظ كيــان الأســرة وتقويــة أواصرهــا وحمايــة الأمومــة والطفولــة 
فــي ظلهــا ، بمــا يفــرض علــى المشــرع مســؤولية كاملــة فــي تبنــى قضايــا الأســرة واحتياجاتهــا وأهمهــا 
الرعايــة الســكنية وتوفيــر هــذه الرعايــة فــي وقــت مناســب بإزالــة أهــم العقبــات المادية التي تعــوق ذلك ، 
وأنــه مــن المقــرر وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم 1993/47 فــي شــأن الرعاية الســكنية بالمادة الأولــى من قرار 
وزيــر الدولــة بشــأن نظــام الرعايــة الســكنية – فــي نطــاق تعريف الأســرة في هذا النظــام بأنها “مجموعة 
مكونــة مــن زوج وزوجتــه أو أكثــر وأولادهــم أو بعــض هــذه المجموعــة  علــى ألا يقــل عددهــا مــن اثنيــن 
، كمــا نصــت المادتيــن 38، 39 مــن هــذا القــرار علــى أنــه “ فــي حالــة وفــاة رب الأســرة قبــل صــدور وثيقــة 
التملك طبقاً للمادة 43 من هذا النظام ينتقل حق الانتفاع بالمســكن الى أفراد الأســرة المســتحقين 
للرعايــة الســكنية مــع مراعــاة أحــكام المــادة 41 مــن هــذا النظــام- فــي حالــة وفــاة رب الأســرة، لا يجــوز أن 
يســتمر فــي الانتفــاع بالمســكن الحكومــي المنتفــع الوحيــد إلا إذا كان كويتيــاً فإنــه يســتمر فــي الانتفــاع 
حتــى تتوفــر شــروط اســتحقاق الرعايــة الســكنية لديــه، ويجــوز فــي هــذه الحالــة للهيئــة أو المؤسســة 
إعــادة تخصيــص الســكن لــه ولأســرته وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ قرار التخصيــص، وبينت المــادة 40 أيضاً 
“ أنــه فــي حالــة وفــاة رب الأســرة دون وجــود منتفــع مــن أفــراد أســرته تســترد الهيئــة أو المؤسســة 
البديل الســكني وكانت الدولة ممثلة بأجهزتها – )المؤسســة العامة للرعاية الســكنية للأســر الكويتية 
المســتحقة مــن خــال بدائــل ســكنية تتمثــل فــي بيــت حكومــي- أو قســيمة أو شــقة( ووفقــاً لأحــكام 
قانــون الرعايــة الســكنية رقــم 47 لســنة 1993 وقــرار وزيــر الدولــة لشــؤون رقــم 564 لســنة 1993 فــي 
شــأن نظــام الرعايــة الســكنية الصــادر تنفيــذاً لهــذا القانــون ســواء كان ذلــك فيما يتعلق بكيفيــة التقدم 
بطلــب الحصــول علــى الرعايــة الســكنية وشــروط وقواعــد تســجيل هــذا الطلــب لــدي المؤسســة أو 
تخصيــص البدائــل الســكنية وكيفيــة إعــادة التخصيص للمســتحقين من أفــراد أســرة المتوفي وكيفية 
إلغــاء هــذا التخصيــص واســترداد البديــل الســكني فــي حالــة عــدم وجــود أســرة مســتحقة للمتوفــي أو 
فــي حالــة مخالفــة النظــم والقوانيــن المعمــول بهــا وكذلــك قواعــد وإجــراءات إصــدار وثائــق الملكيــة 
وشــروط اســتحقاقها ومــن ثــم فــإن مراكــز المواطنيــن فــي شــأن نظــام الرعايــة الســكنية هــي مراكــز 
تنظيميــة عامــة تخضــع فــي تحديدهــا للقوانيــن والنظــم والقــرارات واللوائــح الصــادرة فــي شــأن الرعايــة  
الســكنية التــي يُقــر الأفــراد بتطبيقهــا عليهــم متــى ارتضــوا الارتبــاط بهــذا النظــام حتــي تتحقــق الأهــداف 
المنشــودة منــه فــا يجــوز الاحتجــاج بــأن هنــاك مركــزاً قانونيــاً معينــاً لا يجــوز المســاس بــه - كالحــق فــي 
الملكيــة. طالمــا أن المخصــص لــه لــم تصــدر له وثيقة بتملك البديل الســكني المخصــص له بعد توافر 

الشــروط اللازمــة لذلــك.

)الطعن 810 /2014 مدني جلسة 2018/2/19(

الموجـــــز: )6(:

- المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية . اختصاص القضاء بنظرها دون عرضها على اللجنة المشكلة 
بقــرار مجلــس الــوزراء فــي المــادة 33 مكــرراً مــن القانــون 1993/47 .علــة ذلــك . إلغائهــا بالمــادة الثالثــة 
من القانون 2016/36 بتعديل بعض أحكام قانون الرعاية الســكنية . مؤداه . أن اســتعمال المطعون 
ضــده الثانــي لحقــه فــي التقــدم بطلــب كتابــي لاســتصدار وثيقــة التملــك واســتعمال الطاعــن بصفتــه 
لحقــه فــي إجابــة ذوي الشــأن لذلــك الطلــب يخضــع لتقديــر محكمة الموضــوع . وجوب اســتعمال الحق 
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اســتعمالًا مشــروعاً دون تعســف وفقــاً لقواعــد العامــة . 

- عــدم ســداد كامــل الثمــن لوثيقــة التملــك أو القــرض . لا يحــول دون إصــدار وثيقــة التملــك للقســيمة 
. علــة ذلــك . أن صدورهــا مصحــوب بتقريــر رهــن عقــاري . مــؤداه . جــواز تقــدم رب الأســرة أو غيــره مــن 
أفرادهــا لمؤسســة الرعايــة الســكنية بطلــب كتابــي لإصــدار وثيقة التملك لتلك القســيمة بعد الانتهاء 
مــن بنائهــا وإيصــال التيــار الكهربائــي إليهــا . المادتيــن 62 ، 64 مــن قــرار وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان 

2016/31 بإصــدار لائحــة الرعايــة الســكنية . 

- إقامــة المطلقــة الحاضنــة بالقســيمة لا يحــول دون إصدارهــا . علــة ذلــك . جــواز إعطائهــا فــي الوثيقــة 
حــق الســكن بالقســيمة . 

- تخصيــص القســيمة للزوجيــن المطعــون ضدهمــا الأولــى والثانــي . تقريــر حــق الســكن بها للمطعون 
ضدهــا الثالثــة - المطلقــة الحاضنــة - لحيــن الانتهــاء مــن حضانــة الأبنــاء . مــؤداه . أحقيــة الزوجيــن أو أي 
مــن الأفــراد المســتحقين لوثيقــة التملــك فــي التقــدم بطلــب كتابي إلى الطاعــن بصفته لاتخاذ إجــراءات 
اســتصدار الوثيقــة حــال امتناعــه . عــدم ســداد ثمــن القســيمة بالكامــل أو ســكن المطلقــة الحاضنــة 
بهــا . لا أثــر لــه . علــة ذلــك . قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بأحقيــة الزوجــة فــي اتخــاذ إجــراءات اســتصدار 
وثيقــة التملــك لعــدم قيــام الــزوج باتخاذهــا ورفــض اللجنــة التابعــة للطاعــن بصفتــه اتخاذهــا رغــم عــدم 

اختصاصهــا. صحيح. 

القاعــــــدة )6(:

 النــص فــي المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 36 لســنة 2016 – المنطبــق علــى واقعــة الدعــوى – بتعديــل 
بعــض أحــكام القانــون رقــم 47 لســنة 1993 فــي شــأن الرعايــة الســكنية والصــادر بتاريــخ 2016/7/18 
والمنشــور في جريدة الكويت اليوم بملحق العدد رقم 1297 الســنة الثانية والســتين بتاريخ 2016/7/20 
علــى أن “تلغــي المــادة 33 مكــررا مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1993 كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض 
مع أحكام هذا القانون” وكانت المادة 33  مكررا الملغاة والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2011 قد جرى 
نصها علي أن “تشــكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية الســكنية يصدر بتشــكيلها قرار من 
مجلس الوزراء لمدة ثلاث ســنوات برئاســة مستشــار من محكمة الاســتئناف بندبه المجلس الأعلى 
للقضــاء وعضويــة كلًا مــن ...... ويجــب عــرض المنازعــات أولًا على اللجنة لتســوية النزاع قبل اللجوء إلي 
القضــاء”. مــؤداه أن أصبحــت تلــك المنازعــات منوطــة برمتهــا إلــى القضــاء المختــص دون عرضهــا علــى 
اللجنــة المشــار إليهــا والملغــاة ويضحــى اســتعمال المطعــون ضــده الثانــي حقــه فــي التقــدم بطلــب 
كتابي لاســتصدار وثيقة التملك واســتعمال الطاعن بصفته حقه في إجابة ذوى الشــأن لذلك الطلب 
رهــن باســتعمال الحــق اســتعمالًا مشــروعاً وفقــاً للقواعــد العامــة التــي تُقيــده بعــدم التعســف فيــه 
وهــو مــا تســتقل بتقديــره محكمــة الموضــوع. وأن النــص فــي المــادة 62 مــن قــرار وزيــر الدولــة لشــؤون 
الإســكان رقــم 31 لســنة 2016 بإصــدار لائحــة الرعايــة الســكنية علــى أن “تصــدر وثيقــة تملــك المســكن 
المخصــص إلــى المخصــص لــه، وذلــك بنــاء علــى طلــب كتابــي يقدمــه بعــد انقضــاء ســتة شــهور مــن 
تاريخ تســلمه المســكن، وبالنســبة للقســيمة بعد الانتهاء من بنائها وإيصال التيار الكهربائي، ويكون 
ثمــن المســكن بضمــان الحكومــة حتــى صــدور وثيقــة التملــك، وتصــدر الوثيقــة مصحوبــة بتقريــر رهــن 
عقــاري إذا لــم يكــن ثمــن المســكن قــد سُــدد كاملًا واســتمر قســط التمليــك أو القرض قائمــاً بعد تاريخ 
الإصــدار ...” والنــص فــي المــادة 64 مــن ذات اللائحــة علــى أن “تصدر وثيقة التملك باســم الــزوج والزوجة 
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الكويتيــة دون الأولاد، ... ويجــوز إعطــاء المطلقــة وأولادهــا حــق الســكن وفقــاً لِمَــا تقــرره المؤسســة 
حســب ظــروف كل حالــة. وفــى حالــة تقــدم أي مــن أفــراد الأســرة المســتحقين لوثيقــة الملكيــة غيــر رب 
الأســرة بالطلــب الكتابــي لإصــدار الوثيقــة الــواردة بالمــادة )62( مــن اللائحــة يُعــرض أمــر إصدارهــا علــى 
اللجنــة المختصــة لاتخــاذ القــرار المناســب” يــدل علــى أنــه لــرب الأســرة أو لغيــره مــن أفرادهــا التقــدم 
ــي لإصــدار وثيقــة التملــك للقســيمة  ــة – بطلــب كتاب ــة الســكنية – بعــد إلغــاء اللجن لمؤسســة الرعاي
ــي إليهــا وأن عــدم ســداد كامــل الثمــن أو القــرض لا  ــار الكهربائ بعــد الانتهــاء مــن بنائهــا وإيصــال التي
يحــول دون إصــدار تلــك الوثيقــة باعتبــار أنهــا تصــدر مصحوبــة بتقريــر رهــن عقاري، كمــا أن إقامة مطلقة 
حاضنــة بالقســيمة لا يحــول دون إصدارهــا إذ يجــوز فــي الوثيقــة إعطــاء المطلقــة الحاضنــة وأولادهــا 
ح��ق الس��كن بالقس�ـيمة، وأن المق��رر – ف��ي قضـا�ء هذــه المحكم��ة – أن منــاط التعســف فــي اســتعمال 
الحــق الــذي يجعلــه محظــوراً باعتبــاره اســتعمالًا غيــر مشــروع له هو تحقيق إحدى الصــور المحددة على 
ســبيل الحصــر فــي المــادة 30 ســالفة الذكــر والتــي تــدور كلهــا حــول قصــد صاحــب الحــق مــن اســتعماله 
لحقــه أو أهميــة أو مشــروعية المصالــح التــي يهــدف إلــى تحقيقهــا دون النظــر إلــى مســلك خصمــه 
إزاء هــذا الحــق، وأن تقديــر التعســف والغلــو فــي اســتعمال الحــق مــن إطلاقــات قاضــي الموضــوع 
متــروك لمطلــق تقديــره يســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى وملابســاتها متــى أقــام قضاءه فــي ذلك على 
أســباب ســائغة تكفــي لحملــه وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهى إليها. لمــا كان ذلــك، وكان الثابت بــالأوراق 
أن القســيمة محــل التداعــي خُصصــت للمطعــون ضدهمــا الأولــى والثانــي – زوجيــن – وتــم تســليمها 
لهمــا منــذ ســنة 2014 وتوصيــل التيــار الكهربائــي لهــا ســنة 2016 ، وللمطعــون ضدهــا الثالثــة المطلقــة 
الحاضنــة حــق الســكن بهــا لحيــن الانتهــاء مــن حضانــة الأبنــاء، بمــا يحــق لــرب الأســرة المطعــون ضــده 
الثانــي أو لأى مــن أفرادهــا المســتحقين لوثيقــة التملــك وهــى المطعــون ضدهــا الأولــى – عنــد امتناعــه 
– التقــدم بالطلــب الكتابــي للطاعــن بصفتــه لاتخــاذ إجــراءات اســتصدار الوثيقــة، ولا يحــول دون ذلــك 
أن يكــون ثمــن القســيمة غيــر مســدد بالكامــل إذ تصــدر الوثيقــة مصحوبــة بتقريــر رهــن عقــاري، كمــا لا 
يحــول دون ذلــك ســكن المطلقــة الحاضنــة – المطعــون ضدهــا الثالثة – بالقســيمة إذ يجوز في الوثيقة 
إعطــاء الحاضنــة وأولادهــا حــق الســكن، ولمــا كان المطعــون ضــده الثانــي رب الأســرة لــم يباشــر حقــه 
فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لاســتصدار وثيقــة تملــك القســيمة كمــا رفضت اللجنــة التابعة للطاعن 
بصفتــه طلــب المطعــون ضدهــا الأولــى اتخــاذ تلــك الإجــراءات – بالرغــم مــن إلغائهــا وعــدم اختصاصهــا 
بنظــر الطلــب – بمقولــة عــدم قناعتهــا وضمانــاً لاســتمرار الرعايــة الســكنية للمخصــص لهم، فــإن ذلك 
يكــون مشــوباً بإســاءة اســتعمال الحــق، وإذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه المؤيــد والمكمــل للحكــم 
الابتدائــى بأحقيــة المطعــون ضدهــا الأولــى باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لاســتصدار تلــك الوثيقــة دون 
اشــتراط موافقــة المطعــون ضــده الثانــي الــذى تقاعــس عــن اســتعمال حقــه كــرب أســرة فضــاً عــن 
أن الطاعــن بصفتــه لــم يبــدِ وجهــاً مشــروعاً فــي رفضــه طلبهــا فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح الواقــع 

والقانــون ويضحــى النعــي عليــه بســبب الطعــن علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2018/1524 مدني جلسة 2018/11/5(

الموجــــز )7(:

- قضاء الحكم الصادر في دعوى ســابقة برفض طلب المســتأنفان إصدار وثيقة التملك على أســباب 
حاصلها عدم التقدم بطلب إلى المؤسســة العامة للرعاية الســكنية وعدم مضي عشــر ســنوات على 
تســليم المســكن وعــدم الوفــاء بكامــل الثمــن . مــؤداه . أنــه قضــاء برفــض الدعــوى بحالتهــا . اعتبــار 
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ذلــك بمثابــة عــدم قبــول الدعــوى . اقتصــار حجيتــه علــى مــا قضــى بــه مــن عناصــر الدعــوى فــي ظــل ذات 
الظــروف . أثــر ذلــك . أنــه غيــر مانــع مــن معــاودة رفــع الدعــوى بــذات الطلــب مــن جديــد متــى زالت أســباب 

عــدم قبولهــا . 

- إصــدار وثيقــة التملــك للمســكن الحكومــي . شــرطه . تقــدم المخصــص لــه بطلــب إلــى المؤسســة 
بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن تســلم المســكن دون أن تقيــد إصدارهــا بســداد كامــل الثمــن . الاكتفــاء 
بإصدارها مصحوبة بتقرير رهن عقاري على المســكن لحين ســداد القرض أو الثمن . أســاس ذلك : م 
62 مــن قــرار وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان رقــم 2016/31 بإصــدار لائحــة الرعايــة الســكنية المنطبق على 
النــزاع والــذي أدرك الدعــوى أمــام محكمــة التمييــز. تقــدم المســتأنفان بطلــب إلــى المؤسســة لإصــدار 
الوثيقــة ولــم يعــد مضــى مــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ تســليم المســكن وســداد كامــل الثمــن شــرطاً 
لإصدارهــا . أثــره . عــدم ثبــوت الحجيــة للحكــم الســابق المانعــة مــن إقامــة دعــوى جديــدة بإصــدار وثيقــة 
تملــك المســكن وفــق الشــروط الــواردة فــي اللائحــة. الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل 

فيهــا . علــى غيــر أســاس . 

القاعــــــدة )7(:

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في هذه الدعوى أنه رفض طلبهما إصدار وثيقة التملك على أســباب 
حاصلها عدم التقدم بطلب إلى المؤسســة العامة للرعاية الســكنية وعدم مضي عشــر ســنوات على 
تســليم المســكن وعــدم الوفــاء بكامــل الثمــن، وهــو علــى هــذا النحــو قضــاء برفــض الدعــوى بحالتهــا 
وتعبيــر عــن امتنــاع المحكمــة عــن حســم موضــوع النــزاع المطــروح لنقــص فــي موجبــات الفصــل فيــه 
وبمثابــة قضــاء بعــدم قبــول الدعــوى تقتصــر حجيتــه علــى مــا قضى بــه من عناصــر الدعوى في ظــل ذات 
الظــروف ، وفيمــا عــدا ذلــك لا حجيــة لــه مــن حيــث موضــوع النــزاع ولا يمنــع مــن معــاودة رفــع الدعــوى 
بــذات الطلــب مــن جديــد متــى زالــت أســباب عــدم قبولهــا . لمــا كان ذلــك ، وكان مفــاد المــادة 62 مــن قرار 
وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان رقــم 31 لســنة 2016 بإصــدار لائحــة الرعايــة الســكنية الــذي أدرك الدعــوى 
أمــام هــذه المحكمــة بعــد تمييــز الحكــم الســابق صــدوره فيهــا أنهــا لــم تشــترط لإصــدار وثيقــة التملــك 
للمســكن الحكومــي ســوى تقــدم المخصــص لــه بطلــب إلــى المؤسســة بعــد مضــي ســتة شــهور مــن 
تســلم المســكن دون أن تقيــد إصدارهــا بســداد كامــل الثمــن واكتفــت بإصدارهــا مصحوبــة بتقريــر رهــن 
عقــاري علــى المســكن لحيــن ســداد القــرض أو الثمــن ، وإذ تقــدم المســتأنفان بطلــب إلــى المؤسســة 
لإصــدار الوثيقــة ولــم يعــد مضــي مــدة عشــر ســنوات من تاريخ تســليم المســكن وســداد كامــل الثمن – 
علــى مــا ســلف – شــرطاً لإصدارهــا فإنــه لا يكــون للحكــم الســابق حجيــة مانعــة مــن إقامــة دعــوى جديــدة 
بإصــدار وثيقــة تملــك المســكن وفــق الشــروط الــواردة فــي اللائحــة المشــار إليهــا ويضحــى الدفــع بعدم 

جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2015/1366 مدني جلسة 2020/1/6(

الموجـــــز )8(:

- الحصول على الرعاية الســكنية . شــرطه . ألا يكون رب الأســرة مالكاً أو مشــتركاً في ملكية عقار يوفر 
لأســرته الرعايــة الســكنية مــن قبــل الدولــة . تخلــف ذلــك . أثــره . انتفاء الحق في طلب الرعاية الســكنية . 

- ســبق حصول المطعون ضده على الرعاية الســكنية بموجب وثيقة تملك عن بيت مشــاعاً مناصفة 
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مــع والدتــه . تصرفــه فــي نصيبــه بالبيــع لهــا . مــؤداه . اســتنفاذ حقــه في الحصول على الرعاية الســكنية. 
أثــره . عــدم أحقيتــه فــي المطالبــة بالاســتفادة منهــا مــرة أخــرى . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا 

النظــر. خطــأ ومخالفــة للقانــون توجــب تمييزه .   

القاعــــدة )8(:

النــص فــي المــادة 16 مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1993 بشــأن نظــام الرعايــة الســكنية على أنه “ يشــترط 
للحصــول علــى الرعايــة الســكنية المنصــوص عليهــا فــي القانــون ألا يكــون رب الأســرة مالــكاً لعقــار أو 
مشــتركاً فــي ملكيــة عقــار يوفــر لأســرته الرعايــة الســكنية المناســبة وفــي تطبيــق هــذا الحكــم يعتبــر 
ــر مباشــرة  ــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غي ــرب الأســرة إذا كان قــد آل عــن طريقــه ب ــوكاً ل العقــار ممل
إلــى زوجتــه أو إلــى أحــد أولاده الذيــن يعولهــم ، وتحــدد قواعــد وشــروط تطبيــق أحــكام الفقــرة الســابقة 
بقــرار يصــدر مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس إدارة المؤسســة “ ، والنــص فــي المــادة الثالثــة مــن قــرار 
وزيــر الدولــة لشــؤون الإســكان رقــم 564 لســنة 1993 بشــأن نظــام الرعايــة الســكنية علــى أنــه “ يشــترط 
لتســجيل طلــب الحصــول علــى الرعايــة الســكنية مــا يلــي : 1-أن يكــون رب الأســرة كويتــي الجنســية . 2-أن 
لا يكون رب الأســرة مالكاً لعقار تزيد مســاحته على 200 م2 أو مشــتركاً في ملكية عقار حصته فيه في 
حــدود هــذه المســاحة ، علــى أن يوفــر العقــار فــي الحالتيــن لعائلته الرعاية الســكنية المناســبة ، وإذ زادت 
المســاحة علــى القــدر المذكــور يعــرض أمــر تســجيل الطلــب علــى اللجنــة.  3-أن لا يكــون قــد ثمــن لــرب 
الأســرة عقــار يزيــد علــى مائتــي ألــف دينــار كويتــي ، وفــي تطبيــق أحــكام البنديــن الســابقين يعتبــر العقــار 
مملــوكاً لــرب الأســرة إذا كان قــد آل عــن طريقــه بــأي وســيلة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى زوجتــه أو إلــى 
أحــد أولاده الذيــن يعولهــم . 4-ألا يكــون قــد ســبق للأســرة الحصــول علــى الرعايــة الســكنية مــن قبــل 
الدولــة. ممــا مــؤداه أن المشــرع قــد اشــترط للحصــول علــى الرعايــة الســكنية ألا يكــون رب الأســرة مالكاً 
أو مشــتركاً فــي ملكيــة عقــار يوفــر لأســرته الرعايــة الســكنية مــن قبــل الدولــة، فــإذا تخلــف أي مــن هــذه 
الشــروط انتفــى الحــق فــي طلــب الرعايــة الســكنية. لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون 
ضــده قــد ســبق لــه الحصــول علــى الرعايــة الســكنية بموجــب وثيقــة تملــك عــن البيــت رقــم 174 قســيمة 
174 قطعــة رقــم 8 بمنطقــة الشــامية مشــاعاً مناصفــة مــع والدتــه ....... ثــم تصــرف فــي نصيبــه بالبيــع 
لهــا، ومــن ثــم فإنــه يكــون قــد اســتنفذ حقــه فــي الحصــول علــى الرعايــة الســكنية ولا يحــق لــه مــن بعــد 
المطالبــة بالاســتفادة منهــا مــرة أخــرى ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بأحقيــة 
المطعــون ضــده فــي تســجيل طلــب الحصــول علــى الرعايــة الســكنية فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون 

وأخطــأ فــي تطبيقــه الأمــر الــذي يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

)الطعن 805 / 2017 مدني جلسة 2020/10/26(

- وراجع: دستور.

*********
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رهــــن

الموجــــز )1(:

- الدائــن المرتهــن . التزامــه باتخــاذ الوســائل اللازمــة للحفــاظ علــى الشــئ المرهــون. احتفــاظ ذلــك الشــئ 
بقيمتــه التــي كان عليهــا وقــت الرهــن . وقوعــه علــى عاتق المدين الراهن . مؤداه . نقص ســعر المرهون 
فــي الســوق أثنــاء مــدة الرهــن لأى ســبب لا يرجــع إلــى الأول بحيــث أصبــح غيــر كاف لضمــان الديــن الــذى 
التــزم المديــن بتكملــة الضمــان فــي الميعــاد المناســب الذى يحــدده له الدائــن . تقاعده عن ذلــك الالتزام 
. أثــره. للدائــن التنفيــذ علــى الشــئ المرهــون باســتصدار أمــر من رئيس المحكمــة المختص ببيعه كله أو 
بعضــه دون أن يكــون ذلــك إلزامــاً عليــه اعتبــاره خيــاراً بيــن التنفيــذ علــى المرهــون أو اللجــوء إلــى القضــاء 
لاســتصدار حكم بحقه دون مســؤولية عليه في اختيار أي من الطريقين المواد 1/229 ، 231، 1/233، 235 

ق التجــارة .

القاعــــــدة )1(:

مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن النــص فــي المــادة 1/229 مــن قانــون التجــارة علــى أن )يلتــزم 
الدائن المرتهن باتخاذ الوســائل اللازمة للمحافظة على الشــيء المرهون .....( وفي المادة 235 من ذات 
القانــون علــى أنــه )إذا نقــص ســعر الشــيء المرهــون فــي الســوق بحيــث أصبــح غيــر كاف لضمــان الديــن 
جــاز للدائــن أن يعيّــن للراهــن ميعــاداً مناســباً لتكملــة الضمان، فــإذا رفض الراهن ذلــك أو إنقضى الميعاد 
المحــدد دون أن يقــوم بتكملــة الضمــان، جــاز للدائــن أن ينفــذ علــى الشــيء المرهــون بإتبــاع الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 231 إلــى 233(. يــدل علــى أن المشــرع وأن الــزم الدائــن المرتهــن باتخــاذ 
الوســائل – اللازمــة للمحافظــة علــى الشــيء المرهــون إلا أنــه جعــل احتفاظ الشــيء المرهون بقيمته التي 
كان عليهــا وقــت الرهــن التزامــاً علــى عاتــق المديــن الراهــن فإذا نقص ســعر الشــيء المرهون في الســوق 
أثنــاء مــدة الرهــن لأي ســبب لا يرجــع إلــى الدائــن المرتهــن بحيــث أصبــح غيــر كاف لضمــان الدين الــذي التزم 
المديــن الراهــن بتكملــة الضمــان فــي الميعــاد المناســب الــذي يحــدده لــه الدائــن فــإذا لــم يقــم بذلــك خــال 
الميعــاد جــاز للدائــن أن ينفــذ علــى الشــيء المرهــون باســتصدار أمــر مــن رئيــس المحكمــة المختص ببيعه 
كلــه أو بعضــه ولا يعــد التنفيــذ علــى الشــيء المرهــون فــي هــذه الحالــة أو عنــد حلــول ميعــاد اســتحقاق 
الديــن أو عــدم الوفــاء بــه التزامــاً علــى عاتــق الدائــن إذ يظــل لــه الخيــار بيــن التنفيــذ علــى الشــيء المرهــون 
أو اللجــوء إلــى القضــاء لاســتصدار حكــم بحقــه دون أن تترتــب مســؤوليته عــن اختيــار أي مــن الطريقيــن. 
ومــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي الأخــذ بتقريــر الخبيــر المقــدم فــي الدعــوى متــي 
اطمأنــت اليــه واقتنعــت بالأســباب التــي بنيــت عليهــا النتيجــة التــي انتهت إليهــا ولا عليها أن ترد اســتقلالًا 
علــى الطعــون الموجهــة إلــى هــذا التقريــر لأن فــي أخذهــا بــه محمــولًا علــى أســبابه مــا يفيــد أنهــا لــم تجــد 
فــي تلــك المطاعــن مــا يســتحق الــرد عليــه بأكثــر ممــا تضمنــه التقريــر وهــي غيــر ملزمــة بإجابته طلــب إعادة 
المأموريــة إلــى الخبيــر أو نــدب خبيــر آخــر متــي وجــدت فــي أوراق الدعوى ومســتنداتها وتقرير الخبير الســابق 
مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا للفصــل فيهــا. لما كان ذلك، وكان المشــرع قد أجاز للطاعــن كمدين راهن في 
حالــة الخشــية مــن هــاك المرهــون أو نقص قيمته )الأســهم موضوع المحفظتين موضوع الدعــوى( أن 
يتقــدم للقاضــي للترخيــص لــه مــن بيــع المرهــون ، وكانــت الأوراق قــد خلــت ممــا يفيــد قيــام الطاعنــة بمثــل 
هــذا الأجــراء للحفــاظ علــى المرهــون وكان الحكــم المطعــون فيــه المؤيد للحكم الابتدائي قــد أقام قضاءه 
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علــى مــا خلــص إليــه مــن اطمئنانــه إلــى تقريــر الخبيــر المــودع والــذي انتهــي إلــى أن المطعــون ضدهــا الأولى 
لــم تقــم بــأي أعمــال بشــأن إدارة المحفظتيــن بســبب قيــام الطاعنــة برهنهمــا للبنــك المطعــون ضــده 
الثانــي ممــا ترتــب عليــه )غــل يــد( المطعــون ضدهــا الأولــى فــي التصــرف فــي الأســهم المرهونــة للبنــك 
دون وجــود أي إخــال فــي ذلــك خاصــة وأنــه لــم يــرد بعقــدي )رهــن المحفظتيــن( أي إلــزام علــى المطعــون 
ضده الثاني في تســييل أســهم المحفظتين وإنما تضمن فقط على أحقيته في طلب التســييل حفاظاً 
لحقوقــه ســيما وأن الأوراق قــد خلــت مــن ثمــة دليــل علــى اخــال المطعون ضدهــا الأولى تجــاه الالتزامات 
الملقاة على عاتقها قبل الطاعنة أو تقاعس البنك المطعون ضده الثاني وأن المطعون ضدهما )غير 
مســؤولين( عــن أي أضــرار لحقــت بالطاعنــة ولخلــو الأوراق ممــا يفيــد خطــأ أي منهمــا فــي إدارة الأســهم 
المرهونــة أو ثمــة دليــل علــى تقاعــس المطعــون ضــده الثانــي فــي تســييل الأســهم محــل المحفظتيــن 
وهــي أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق بمــا يكفــي لحمل قضائــه وصولًا إلــى النتيجة الصحيحة 
التــي انتهــي إليهــا الخبيــر فــي تقريــره ولا يغيــر مــن ذلــك قيــام الطاعنــة بإرفــاق صــورة ضوئيــة مــن عقــد 
الرهــن الرســمي المــؤرخ 12/31/ 2007 وهــو نعــي غيــر مقبــول إذ أنــه لا يجــوز التحــدي بمســتند لــم يســبق 
طرحــه علــى محكمــة الموضــوع ممــا لا يجــوز تقديمــه لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز ، كمــا لا ينــال مــن 
ذلــك مــا أثارتــه الطاعنــة فــي نعيهــا مــن التفــات المحكمــة عــن طلــب إعــادة الدعوى للخبــرة ، وهــو نعي غير 
مقبــول أيضــاً إذ لا إلــزام علــى المحكمــة بإجابــة الخصــم إلــى طلبــه بإعــادة الدعــوى للخبيــر مــرة أخــرى متــى 
وجــدت فــي أوراق الدعــوى مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا وذلــك لصحــة الأســباب التــي اســتند إليهــا الحكــم 
المطعــون فيــه فــي قضائــه دون إلــزام بالــرد علــى المطاعــن الموجهــة إليــه لســامة الأســس التــي بنــي 

عليهــا التقريــر فــي نتيجتــه النهائيــة ممــا يضحــى معــه النعــي علــى غيــر أســاس .

)الطعن 2015/2003 تجاري جلسة 2016/4/13(

الموجـــــز )2(:

- الرهــن الصــادر مــن المالــك الــذي تقــرر إبطــال عقــد ملكيتــه أو فســخه أو زوالــه . بقــاؤه قائمــا لمصلحــة 
الدائــن المرتهــن . شــرطه . أن يكــون الدائــن حســن النيــة فــي الوقــت الــذي أبُــرمَ فيــه الرهــن. وجــوب أن 
يكــون العقــار المرهــون مملــوكاً للمديــن ليعتصــم الدائــن بحســن نيتــه. ثبــوت أن العقــار غيــر مملــوك 

للمديــن. لا حــق للدائــن أن يعتصــم بحســن النيــة.

 القاعـــــــدة )2(:

النــص فــي المــادة )975( مــن القانــون المدنــي  علــى أن “يبقــي قائمــاً لمصلحــة الدائــن المرتهــن الرهــن 
الصادر من المالك الذي تقرر إبطال عقد ملكيته أو فسخه أو زواله لأى سبب آخر إذا كان الدائن حسن 
النيــة فــي الوقــت الــذي أبُــرمَ فيــه الرهــن” مفــاده أن إعتصــام الدائــن المرتهــن بحســن نيتــه مشــروط أن 
يكــون العقــار المرهــون مملــوكاً للمديــن فــإذا كان العقــار غيــر مملــوك لــه فــا يحق له الاعتصام بحســن 
النيــة . لمــا كان ذلــك ، وكان البنــك الطاعــن قــد تمســك بدعــواه الفرعيــة بطلــب إثبــات مديونيتــه علــى 
عقــار التداعــي علــى أن المديــن الراهــن وقــت ابــرام عقــد الرهــن كان مالــكاً لهــذا العقــار  بموجــب وثيقــة 
التملــك رقــم )15138( المؤرخــة 2008/12/21 وأنــه كان يجهــل الســبب الــذي يهــدد ملكيتــه وقــدم للتدليــل 
علــى دفاعــه الوثيقة-المــارة - إلا أن الحكــم المطعــون رفــض دعــواه علــى ســند مــن أن المطعــون ضدها 
الأولــى مالكــة ذلــك العقــار لــم تقــر هــذا الرهــن وخلــو الأوراق مــن صــدور هــذا الإقــرار، وكان هذا الــذي أورده 
الحكــم لا يواجــه دفــاع البنــك الطاعــن ولا يصلــح رداً ســائغاً عليــه رغــم أنــه دفــاع جوهــري مــن شــأنه - لــو 
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صــح- أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوي مــن أنــه وقــت إبــرام عقــد الرهــن كان-الطاعــن- المديــن الراهــن 
مالــكاً لعقــار النــزاع بموجــب العقــد المســجل رقــم )15138( بتاريــخ 2008/12/21 فإنــه يكــون معيبــاً بمــا 

يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

)الطعنان 1810 ، 1838 /2014 مدني جلسة 2017/3/20(

الموجــــز )3(:

- عــدم دفــع المديــن الديــن المضمــون بالرهــن فــي ميعــاد اســتحقاقه . مــؤداه. للدائــن المرتهــن بعــد 
انقضــاء ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ إعــذار المديــن بالوفــاء التقدم بطلــب على عريضة لرئيس المحكمة الكلية 
لإصــدار أمــر ببيــع الشــيء المرهــون كلــه أو بعضــه . بيــان أن الشــيء المرهــون صــكاً متــداولًا فــي ســوق 
الأوراق الماليــة . أثــره . أمــر رئيــس المحكمــة ببيعــه فــي الســوق بمعرفــة أحــد السماســرة واســتيفاء 
الدائــن دينــه بطريــق الامتيــاز مــن ناتــج البيــع. المادتيــن 231، 233 قانــون التجــارة . مثــال لتســبيب ســائغ 

ببيــع مكونــات محفظــة الأســهم المرهونــة لصالــح الدائــن المرتهــن .  

القاعـــــدة )3(:

النص في المادة 190 من قانون المرافعات أنه “..... لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بســند تنفيذي إقتضاء 
لحــق محقــق الوجــود ومعيــن المقــدار وحــال الأداء والســندات التنفيذيــة هــي: أ- الأحــكام والأوامــر. ب- 
المحررات الموثقة...... “مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذياً يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ 
الالتزامــات الثابتــة فيــه جبــراً عــن المديــن دون حاجــة إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء للحصــول علــى حكــم الــزام 
أو أمــر أداء حســب الأحــوال، وأن الســند التنفيــذي يعطــي الحــق فــي التنفيــذ بصــرف النظــر عــن منازعــة 
المديــن فــي الحــق الــذي يجــري التنفيــذ اقتضــاء لــه ودون اشــتراط أن يكــون الحــق الموضوعــي موجــود 
علــى وجــه اليقيــن طالمــا دل الســند التنفيــذي علــى وجــود الحــق بتعيينــه مــن حيــث أشــخاصه ومحلــه 
وتحديــد مقــداره وإذ كان التنفيــذ فــي حالــة المنازعــة فــي أي مــن هــذه الأمــور علــى مســؤولية صاحبــه ، 
وأن النــص فــي المــادة 231 مــن قانــون التجــارة أنــه ، إذا لــم يدفــع المديــن الديــن المضمــون بالرهــن فــي 
ميعــاد اســتحقاقه كان للدائــن المرتهــن بعــد انقضــاء ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ إعــذار المديــن بالوفــاء أن 
يطلــب بعريضــة تقــدم إلــى رئيــس المحكمــة الكليــة الأمــر ببيــع الشــيء المرهــون كلــه أو بعضــه ، كمــا 
أن النــص فــي المــادة 233 مــن ذات القانــون علــى أنــه .... وإذا كان الشــيء المرهــون صــكا متــداولا فــي 
ســوق الأوراق الماليــة أمــر الرئيــس ببيعــه فــي هــذا الســوق بمعرفــة احد السماســرة، ويســتوفي الدائن 
المرتهــن بطريــق الامتيــاز دينــه مــن أصــل وفوائــد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع. لمــا كان ذلك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بإلغاء الحكم المســتأنف والأمر المتظلــم منة والقضاء 
ببيــع مكونــات محفظــة الأســهم المرهونــة الصالــح المطعــون ضــده الأول بصفتــه المبينــة بالحكــم 
المســتأنف وتســليم المطعــون ضــده الأول بمــا لا يجــاوز  مبلــغ 10,244,350,260د.ك مــن حصيلة البيع 
على ما أســتخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مســتندات أن المطعون ضده الأول بصفته 
قــد منــح الشــركة الطاعنــة تســهيلات ائتمانيــة موقــع بشــأنها ســندات إذنيــة مســتحقة الأداء بمجــرد 
الإطــاع، وقــد قامــت الطاعنــة ضمانــا للوفــاء بالمديونيــة الناشــئة عــن هــذه الاتفاقيــة برهــن محفظــة 
الأســهم المملوكــة لهــا لــدى الشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة وأن أســتحقاق الديــن قــد حــل وقــد 
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تخلفــت الطاعنــة عــن ســداده دون مبــرر قانونــي رغــم المطالبــة الودية المتكــررة وإنذارهــا على يد محضر 
بتاريــخ 2018/3/5 بســداد الديــن إلا أنهــا أمتنعــت عــن الســداد، ومــن ثــم قــد توافــرت فــي الطلــب شــروط 
الأذن بالبيــع التــي حددهــا القانــون ولا ســيما أن الســند الــذي يجــري التنفيــذ اقتضــاء لــه يعطــى الحــق 
فــي التنفيــذ بصــرف النظــر عــن منازعــة المديــن فــي الحــق الــذي يرجــى التنفيــذي بشــأنه ، وانتهــى الحكــم 
إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء للمطعــون ضــده الأول بطلباتــه، وكانت هذه الأســباب ســائغة 
وكافيــة لحمــل قضــاءه ولهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــي إليهــا وتواجــه دفاع 
الطاعنــة، فضــاً عــن أنــه غيــر ملزمــة بنــدب خبير متــى وجدت فــي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها 
، ومــن ثــم فــان مــا تثيــره الطاعنــة بســبب الطعــن لا يعــدو أن يكــون جــدة موضوعيــة فيمــا لمحكمــة 
الموضــوع مــن ســلطة تقديــره لا يجــوز اثارتــه أمــام هــذه المحكمــة، ويضحــي النعــي علــى غيــر أســاس .

)الطعن 2019/86 تجاري جلسة 2020/12/20(

- وراجع: تسهيلات ائتمانية.

********
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] ز [

زكــــاة. زواج.
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زكــــاة

- راجع: ضرائب- القاعدة )2(.

*******

زواج

الموجـــز )1(:

- نصوص المواد 43، 44، 45 من القانون 51 لسنة 1984. مؤداها.

- الــزواج غيــر النافــذ الــذي انعقــد موقوفــاً علــى الإجــازة مــن أقســام الــزواج الصحيــح. مخالفــة ذلــك: زواج 
فاســد لعــدم وجــود ولــي. أثــره. يوجــب تمييــز الحكــم المطعــون فيــه للخطــأ فــي تطبيــق القانــون.

القاعـــــــــدة )1(:

مــؤدى نصــوص المــواد  43، 44، 45 مــن القانــون ســالف البيــان أن الــزواج غير النافذ الذى انعقد موقوفاً 
علــى الإجــازة، هــو مــن أقســام الــزواج الصحيــح ، وكان الحكــم المطعــون فيه قد خالف هــذا النظر، وجرى 
قضائــه علــى عــدم ثبــوت موافقــة ولــى الطاعنــة – والدهــا – علــى زواجهــا مــن المطعــون ضــده الأول، 
وعــدم اطمئنــان محكمــة الاســتئناف لأقوالهــا بشــأن موافقتــه، ومن ثم يكــون هذا الزواج فاســداً لعدم 

وجــود الولــي، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون، بمــا يعيبــه ويوجــب تمييزه.

مــؤدى نصــوص المــواد  43، 44، 45 مــن القانــون ســالف البيــان أن الــزواج غير النافذ الذى انعقد موقوفاً 
علــى الإجــازة، هــو مــن أقســام الــزواج الصحيــح، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالف هذا النظــر، وجرى 
قضائــه علــى عــدم ثبــوت موافقــة ولــى الطاعنــة – والدهــا – علــى زواجهــا مــن المطعــون ضــده الأول، 
وعــدم اطمئنــان محكمــة الاســتئناف لأقوالهــا بشــأن موافقتــه، ومن ثم يكــون هذا الزواج فاســداً لعدم 

وجــود الولــي، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون، بمــا يعيبــه ويوجــب تمييزه.

) الطعن 514 /2012 أحوال شخصية جلسة 2019/10/13(

*******
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شُرطة. شركات. شيك. شيوع.
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شُــــرطة

الموجـــــز )1(:

- تعديــل ســن المتطــوع بقــوة الشــرطة إلــى ثمانيــة عشــر عامــاً بالقانــون 46 لســنة 2007. القصــد منــه: 
الإفــادة مــن قــدرة الشــباب البدنيــة والعقليــة فــي هــذه الســن لمســاواتهم بأقرانهــم ممــن يلتحقــون 
بالقــوات المســلحة. خلــوه مــن النــص علــى ســريانه بأثــر رجعــي. أثــره. عــدم ســريانه علــى المــدة التــي 
يطالــب المطعــون ضــده ضمهــا لمــدة خدمتــه التــي اكتملــت في ظــل القانــون 23 لســنة 1978 الذي كان 
يشــترط فــي المتطــوع أن يبلــغ مــن العمــر عشــرين ســنة. مخالــة ذلــك. تعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه.

القاعــــــدة )1(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن الأصــل أن لا تســرى أحــكام القوانيــن ومــا فــي حكمهــا 
ــراً فيمــا يقــع قبلهــا فليــس للمحاكــم أن  ــخ العمــل بهــا ولا يترتــب عليهــا أث إلا علــى مــا يقــع مــن تاري
ترجــع إلــى الماضــي لتطبيــق قانــون علــى علاقــات قانونيــة نشــأت مــن قبــل نفــاذه، أو الآثــار التــي ترتــد إلــى 
الماضــي قبــل العمــل بــه بــل يجــب علــى القاضــي عنــد بحثــه فــي هــذه العلاقــات القانونيــة ومــا يترتــب 
عليهــا مــن آثــار أن يرجــع إلــى القانــون الســاري عنــد نشــوئها، وعنــد إنتاجها لهــذه الآثــار، وأن الأصل طبقاً 
للقانون الطبيعي هو إحترام الحقوق المكتســبة فهذا ما تقضى به العدالة ويســتلزمه الصالح العام 
بغيــة إســتقرار المراكــز القانونيــة وقــد جــاء الدســتور مؤكــداً هــذا الأصــل فــي المــادة 179 منــه ومفادها أن 
المســاس بالمراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة لا يكــون إلا بقانــون خــاص ينــص علــى الأثــر الرجعــى،  
وأن النــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 46 لســنة 2007 بتعديــل ســن المتطــوع المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 37 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1978 بشــأن قــوة الشــرطة علــى أن تســتبدل بنص البند 
رقــم )2( مــن النــص التالــي: “ أن يكــون قــد أتــم مــن العمــر ثمانــي عشــر ســنة ميلاديــة ولــم يتجــاوز ســنه 
ثلاثيــن ســنة ميلاديــة، ويســتثنى الخفــراء مــن الحــد الأعلــى “ قــد جــاء - وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة 
للقانــون - لإفــادة الوطــن مــن قــدرة الشــباب البدنيــة والعقليــة فــي هــذه الســن ولمســاواتهم بأقرانهــم 
ممــن يلتحقــون بالقــوات المســلحة، وقــد خــا مــن النــص علــى ســريانه بأثــر رجعــي، ومــن ثــم لا يســري 
علــى المــدة التــي يطالــب المطعــون ضــده الأول بضمهــا لمــدة خدمتــه والتــي اكتملــت فــي ظــل القانون 
رقــم 23 لســنة 1978 الــذي كان يشــترط فــي المتطــوع أن يبلــغ مــن العمــر عشــرين ســنة ، وإذ خالــف 

الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه لمــا ورد بهــذا النعــي.

)الطعنان 1283، 2015/1295 مدني جلسة 2016/6/27(

********

شـــركات

الموجـــــز )1(:

- الشــركة الأجنبية. إنشــاء فروع لها في الكويت أو مباشــرة أعمال تجارية فيها. شــرطه: الحصول على 
ترخيــص بذلــك مــن وزارة التجــارة والصناعــة. إصــدار الترخيص. شــرطه. وجود وكيل كويتي تاجر بالكويت 
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وصــدور الترخيــص باســمه. انتهــاؤه بانتهــاء العمــل المحــدد فــي الترخيــص. تخلــف أحــد الشــرطين. 
ــره. بطــان الاتفــاق ولــو كان قــد حــرر أمــام مرجــع رســمي. الاســتثناء. شــركات النفــط التــي تخضــع  أث
لأوضاعهــا الخاصــة وفقــاً لعقــود امتيازهــا. تعلــق هــذا الحظــر بالنظــام العــام ويترتــب علــى مخالفتــه 

البطــان المطلــق.

القاعـــــــدة )1(:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرين من قانون 
التجــارة والمادتــان الأثنتــان الأول مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1969 بشــأن تنظيــم تراخيــص المحــات 
التجاريــة المعــدل. أن المشــرع حظــر علــى الشــركات الأجنبيــة إنشــاء فــرع لهــا فــي الكويــت، أو مباشــرة 
أعمــال تجاريــة فيهــا إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن الجهــة الحكوميــة المختصــة. ولصــدور 
هــذا الترخيــص لهــا يجــب توافــر شــرطين أولهمــا أن يكــون لهــا وكيــل كويتــي تاجر فــي الكويــت. والثاني أن 
يصــدر الترخيــص باســم ذلــك الوكيــل، وينتهــي بانتهــاء العمل المحدد به. ولا يغني توافر أحد الشــرطين 
عــن الأخــر، فتخلــف أحدهمــا بجعــل الاتفــاق أو التعاقــد عــن العمــل التجــاري في الكويت غير مشــروع ولا 
يعتــد بــه قانونــاً بــأي وجــه مــن الوجــوه ولــو كان قــد حــرر أمــام مرجــع رســمي، ولــم يســتثن مــن هــذا الحظــر 
وهــذه الشــروط ســوى شــركات النفــط التــي تخضــع لأوضاعهــا الخاصــة وفقــاً لعقــود امتيازهــا. وقــد 
هــدف المشــرع مــن هــذا الحظــر وتلــك الشــروط إلــى حمايــة التجــارة المحليــة وصــون النشــاط التجــاري 
الوطنــي ممــا يلحقــه مــن أضــرار مــن جــراء مزاحمــة العنصــر الأجنبــي وتغلغله فــي مختلف وجوهــه، ومن 
ثــم يعتبــر الحظــر والشــروط المطلوبــة قاعــدة آمــره مــن النظــام العــام لتعلقهــا بمصلحــة اقتصاديــة 
عامــة تعلــو علــى الصالــح الخــاص. بمــا يوجــب علــى الشــركات الأجنبيــة عــدم مناهضتهــا باتفاقــات ولــو 
حققــت لهــا مصالــح خاصــة. ويكــون جــزاء مخالفتهــا البطــان المطلــق، ولا تصلــح ســبباً للمطالبــة 

بموجبهــا بــأي حقــوق أو التزامــات مترتبــة عليهــا.

)الطعون 2014/29 ، 2015/1308 تجاري جلسة 2016/4/12(

الموجـــز )2(: 

- الأصــل فــي القواعــد القانونيــة الإجرائيــة ســواء وردت فــي قانــون المرافعــات أو أي قانــون إجرائــي آخــر 
ســريانها بأثــر فــوري علــى الدعــاوي التــي ترفــع فــي ظلهــا ولــو نشــأت عــن وقائــع ســابقة. تحــول الشــركة 
لا يترتــب عليــه اكتســابها شــخصية اعتباريــة جديــدة. مــؤدى ذلــك. احتفاظهــا  بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا 
عليهــا مــن التزامــات. م283 ق 25 لســنة 2012 )*(-الشــركاء المتضامنــون. ســقوط التزاماتهــم تجــاه 
الدائنيــن إذا لــم يعترضــوا علــى قــرار تحــول الشــركة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ نشــر القــرار بالجريــدة 
الرســمية. إجــراءات الاعتــراض ومــا يترتــب عليــه. فــوات مــدة الاعتــراض دون حصولــه. اثــره. ســقوط حــق 

دائنــي الشــركة  فــي رفــع دعــوى الاعتــراض.

القاعــــــدة )2(:

المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن الأصــل فــي القواعــد القانونيــة الإجرائيــة أنهــا تســري بأثــر فــوري 
علــى الدعــاوى التــي ترفــع فــي ظلهــا ولــو نشــأت هــذه الدعــاوى عــن وقائــع ســابقة ســواء وردت تلــك 
القواعــد فــي قانــون المرافعــات أو فــي قانــون إجرائــي آخــر أو موضوعــي، كمــا أنــه مــن المقــرر أن النــص 
فــي المــادة 283 مــن المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 2012 علــى أن “لا يترتــب علــى تحــول الشــركة 
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اكتســابها شــخصية اعتباريــة جديــدة وتظــل محتفظــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات 
ســابقة على التحول وبالنســبة لالتزامات الشــركاء المتضامنين الســابقة على تحول الشــركة يســقط 
حــق الدائــن فــي هــذا الضمــان إذا لــم يعتــرض علــى قــرار التحــول خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ نشــر القــرار 
بالجريــدة الرســمية ويقــدم الاعتــراض بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى وتختــص بنظــره المحكمــة 
الكليــة، ويترتــب علــى الاعتــراض اســتمرار التــزام الشــركاء المتضامنيــن فــي مواجهــة هــذا الدائــن إلــى أن 
يفصــل فــي اعتراضــه بحكــم نهائــي” مفــاده أن المشــرع قــد اشــترط لســقوط حــق الدائنيــن فــي الرجــوع 
علــى الشــركاء المتضامنيــن عــدم اعتراضهــم خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ نشــر قــرار التحــول بالجريــدة 
الرســمية، ورتــب علــى فــوات هــذه المــدة دون رفــع دعــوى الاعتــراض ســقوط حــق دائنــي الشــركاء 

المتضامنيــن فــي رفعهــا.

)الطعنان 2029، 2014/2063 تجاري جلسة 2016/6/9(

الموجــــز )3(:

-الشــريك فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة. لــه الحــق فــي الانســحاب منهــا. تقديــر حقوقه فيها 
حســب قيمتهــا الفعليــة فــي يــوم الواقعــة التــي ترتــب عليها خروجه من الشــركة. وجوب دفعهــا له نقداً 
وفــق قائمــة جــرد خاصــة. مــا يســتجد مــن الحقــوق يحــرم منهــا إلا إذا كانــت نتيجــة عمليــات بتاريــخ ســابق 

علــى خروجــه مــن الشــركة. شــرط ذلــك. عــدم مخالفــة عقد تأســيس الشــركة أو نظامها الأساســي.

القاعــــــدة )3(:

المشــرع أجــاز للشــريك فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة إذا مــا رغــب فــي عــدم الاســتمرار فيهــا 
حــق الانســحاب منهــا ، وتقــدر حقوقــه بحســب قيمتهــا الفعليــة اعتبــاراً مــن يــوم الواقعــة التــي ترتــب  
عليهــا خروجــه مــن الشــركة، وذلــك عــن طريــق قائمــة جــرد خاصــة ، علــى أن تدفــع لهــذا الشــريك نقــداً ، 
ويحــرم مــن الحقــوق المســتجدة للشــركة مالــم تكــن نتيجــة عمليــات ســابقة علــى تاريــخ الواقعــة محــل 

الخــروج، مالــم يخالــف ذلــك عقــد تأســيس الشــركة أو نظامهــا الأساســي.

 )الطعن 2013/2271 تجاري جلسة 2016/6/28(

الموجــــز )4(:

- للشــريك رفــع الدعــوى لمصلحــة الشــركة فــي حصولهــا علــى تعويض مــن المديرين عــن الأخطاء التي 
تقــع منهــم حــال تقاعــس الشــركة عــن المطالبــة بهــذا التعويــض. اعتبــاره فضولــي عــن الشــركة دفاعــاً 

عــن حقوقهــا لا عــن حقوقــه.

القاعـــــــدة )4(:

من المقرر أن للشريك أن يرفع دعوى الشركة تأسيساً على أن تكون له مصلحة في حصول الشركة 
علــى تعويــض مــن المديريــن عــن الأخطــاء التــي تقع منهم عندما تتقاعس الشــركة عــن المطالبة بهذا 
التعويــض وهــو فــي هــذه الحالــة يتصــرف كفضولــى عــن الشــركة يرفــع دعــوى المســؤولية دفاعــاً عــن 

حقوقهــا لا عــن حقوقه .

)الطعن 2015/2202 تجاري جلسة 2016/10/19(
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الموجــــز )5(:

- ثبــوت أن الشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة مكلفــة بتوزيــع منتجــات الشــركة الأجنبيــة كوكيــل عنهــا 
بدولــة الكويــت. مــؤداه. أن مــا تقــوم بــه الأولــى تنصــرف أثــاره إلــى الشــركة الأجنبيــة. مفاد ذلك أنها تباشــر 
نشــاطاً تجاريــاً فــي الكويــت بصــورة غيــر مباشــرة. أثــر ذلــك. خضوعهــا للضريبــة علــى الدخــل. لا يغيــر 
مــن ذلــك ورود بنــد فــي الاتفاقيــة يفيــد أنهــا ليســت وكيــاً عــن الشــركة الأجنبيــة. العبــرة فــي تفســير 
العقــد بمــا تفيــده عباراتــه بأكملها باعتبارها وحدة متماســكة مخالفة الحكــم المطعون فيه هذا النظر 
برفضــه الالتــزام بالضريبــة لانتفــاء علاقــة الوكالــة بيــن الشــركتين يعيبــه بالخطأ في تطبيــق القانون بما 

يوجــب تمييــزه.

القاعـــــدة )5(:

مفــاد البنــود 1/2، 1/3، 6، 2،3/4، 4، 2/5، 1/6، 1/7، 8، 10، 11، 1/12، 1/17، 1/20، 3/21 مــن اتفاقيــة الامتيــاز 
المؤرخــة 1994/7/22 المبرمــة بيــن الشــركة الأجنبيــة ..................- المطعــون ضدهــا الأولــى – والمشــار 
إليهــا فــي الاتفاقيــة بمانــح الامتيــاز وبيــن الشــركة المحليــة المطعــون ضدهــا الثانيــة – والمشــار إليهــا 
بوكيــل الامتيــاز أن الشــركة الأولــى قــد منحــت الأخيــرة- دون غيرهــا- الحق الحصــري في فتح محلات وبيع 
منتجــات الشــركة الأجنبيــة باســتعمال علامتهــا التجاريــة – ......- فــي دولــة الكويــت مــع التــزام الشــركة 
المحليــة بعــدم البــدء فــي البيــع فــي العيــن المنشــئة وفــق الاتفاقيــة دون موافقــة الشــركة الأجنبيــة، 
وعــدم البيــع لبائعــي الجملــة والمفــرق فــي دولة الكويــت أو خارجها دون موافقة الشــركة الأجنبية، تغيير 
المنتجــات المعروضــة للبيــع دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن مانــح الامتيــاز وببذل أقصى جهــد لزيادة 
البيــع مــع التقيــد بتعليمــات الشــركة الأجنبيــة والالتــزام بعــدم عــرض منتجــات أخــرى لا تخــص الشــركة 
الأجنبيــة فــي العيــن محــل الاتفاقيــة وتقديم تقرير شــهري للشــركة الأجنبية من واقع حســابات مدققة 
مــع بيــان المخــزون الســلعي وللأخيــرة حــق التفتيــش علــى العيــن والســجلات فــي أي وقــت أثنــاء فتــرة 
العقــد، والتــزام الشــركة المحليــة بالتأميــن علــى العيــن والأعمــال محــل الاتفاقيــة والإعــان والترويــج 
لمنتجــات الشــركة الأجنبيــة بقيمــة ماليــة لا تقــل عــن %3 مــن إجمالــي مبيعــات الســنة الســابقة وفــق 
البرنامــج الدعائــي مــن الشــركة الأجنبيــة، وأن للشــركة الأخيــرة الحق في إنهاء الاتفاقية فــي أي وقت حال 
إخــال وكيــل الامتيــاز المحلــي بــأي مــن التزاماتــه، مــع الالتــزام بإعــادة كافــة الفواتيــر والســجلات الخاصــة 
بالبضاعــة إلــى الشــركة الأجنبيــة، وأن تحديــد أســعار بيــع المنتجــات مــن اختصــاص الشــركة الأجنبيــة 
بواقــع مرتيــن ســنوياً مــا لــم يعتــرض وكيــل  الامتيــاز خــال أســبوعين من اســتلام قائمــة الأســعار، وكان 
مــؤدي مــا تقــدم أن بنــود الاتفاقيــة تفيــد أن الشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة مكلفــة بتوزيــع منتجــات 
الشــركة الأجنبيــة – المطعــون ضدهــا الأولــى- فــي منطقــة التوزيــع بدولــة الكويــت كوكيــل عنهــا، ومــن 
ثــم فــإن كافــة مــا تقــوم بــه مــن توزيــع للبضائــع أو المنتجــات الخاصــة بهــا تنصــرف آثــاره إلــى الشــركة 
الأجنبيــة – المطعــون ضدهــا الأولــى- بمــا تكــون الأخيــرة تباشــر نشــاطاً تجاريــاً فــي الكويــت يتمثــل فــي 
بيــع منتجاتهــا وذلــك بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق وكيــل لهــا ومــن ثــم تخضــع للضريبــة علــى الدخل، 
ولا يغيــر مــن ذلــك مــا ورد بالبنــد 22 مــن الاتفاقيــة ســند الدعــوى مــن أن المطعون ضدها الثانية ليســت 
وكيــاً عــن المطعــون ضدهــا الأولــى، ذلــك بــأن التعــرف علــى حقيقة المقصــود من العقــد والعلاقة بين 
طرفيــه لا يجــوز التعويــل فيــه علــى مــا تعنيــه عبــارة واحــدة منــه بمعــزل عــن غيرهــا مــن العبــارات، بــل 
يجــب الأخــذ بمــا تفيــده العبــارات بأكملهــا باعتبارهــا وحــدة مترابطــة متماســكة، ودون القيد بما يضفيه 
الأطــراف علــى هــذه العلاقــة مــن وصــف، إذ أنــه وكما ســلف البيان أن عبــارات العقد بأكملها تفيد توافر 
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هــذه الوكالــة، كمــا لا يغيــر مــن ذلــك مــا ورد بكتــاب وزارة التجــارة والصناعــة قســم الــوكالات التجاريــة 
بهــا مــن عــدم وجــود وكيــل محلــي للشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى، إذ أن مــا جــاء بهــذه التوجيهــات 
ليــس ملزمــاً للجهــة الإداريــة الطاعنــة ولا يعــد تفســيراً  أو تعديــاً لنصــوص القانــون ولا يغيــر مــن 
الفهــم الصحيــح لأحكامــه، وإذ خالــف المطعــون فيــه هــذا النظــر وذهــب  فــي قضائــه إلــى تأييــد الحكــم 
المســتأنف برفــض دعــوى الطاعنــة بالإلــزام بضريبــة الدخــل لعــدم ممارســة المطعــون ضدهــا الأولــى 
الأجنبيــة للعمــل التجــاري فــي دولــة الكويــت لانتفــاء علاقــة الوكالــة بينها وبين المطعــون ضدها الثانية، 

فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2015/2032 تجاري جلسة 2017/2/7(

الموجـــــز )6(:

- قواعد الشركات. تعلقها بالنظام العام.

- تضمــن عقــد تعديــل الشــركة محــل التداعــى تعييــن المســتأنف ضــده الأول مديــراً لهــا والمبــرم فــي 
ظــل قانــون الشــركات القديــم. صــدور قانــون الشــركات الجديــد رقم 1 لســنة 2016. أثره. ســريان القانون 

الأخيــر علــى الدعــوى الراهنــة فــي خصــوص طلــب عــزل مديــر الشــركة. علــة ذلــك.

-مدير الشــركة ذات المســؤولية المحدودة. جواز عزله قضائياً ســواء كان مُعيناً في عقد تأسيســها أو 
بقرار جمعيتها العمومية. حالاته. المادتان 104، 106 ق 1 لســنة 2016 بشــأن الشــركات. مثال.

القاعــــــدة )6(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء محكمــة التمييــز-أن الأصــل هــو عــدم ســريان القانــون الجديــد علــى الماضــي 
وإنمــا يســري مــن تاريــخ العمــل بــه علــى المراكــز القانونيــة التــي تتكــون بعــد نفــاذه ســواء فــي نشــأتها أو 
إنتاجهــا لأثارهــا أو انقضائهــا، كمــا يســري بمــا لــه مــن أثــر مباشــر علــى الآثار المســتقبلية التــي تترتب على 
المراكــز القانونيــة الســابقة، ويســتثنى مــن ذلــك آثــار التصرفــات المبرمــة تحــت ســلطان القانــون القديم 
فتبقــى خاضعــة لــه مــا لــم تكــن أحــكام القانــون الجديــد متعلقــة بالنظــام العــام فيســري علــى مــا يترتــب 
منهــا بعــد نفــاذه. وأن أحــكام قانــون الشــركات وإن تعلقــت بالأفــراد إلا أنــه قصــد بهــا تحقيــق مصلحــة 
عامــة اقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمــع الأعلــى وتعلــو علــى مصلحــة الافــراد بحســبانها تمثــل كيــان 
الدولــة الاقتصــادي، وأن فــي انهيارهــا مــا يــؤدي إلــى المســاس بــه والتأثيــر عليــه. وأنــه ولئــن كان عقــد 
تعديــل الشــركة محــل التداعــي ومــا تضمنــه مــن تعييــن المســتأنف ضــده الأول “ ... “ مديــراً لها قــد أبُرم 
فــي ظــل قانــون الشــركات القديــم، إلا أنــه ولمــا كانــت قواعــد الشــركات مــن النظــام العــام علــى نحــو مــا 
ســلف بيانــه فــإن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات يســري علــى الدعــوى الماثلــة فــي 
خصــوص طلــب عــزل مديــر الشــركة محــل التداعــي – باعتبــاره أثــراً مســتمراً مــن آثــار العقــد المشــار إليــه 
لازال قائمــاً لحيــن العمــل بهــذا القانــون والــذي أدرك الدعــوى قبــل الفصــل فيهــا بحكــم نهائــي -بعــد مــا 
انتهــت هــذه المحكمــة ســلفاً فــي قضائهــا بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه- بمــا يزيلــه وتــزول معــه كافــة 
آثــاره ويســقط مــا أمــر بــه أو رتبــه مــن الحقــوق ويصبــح غيــر قابــل للتنفيذ وغير صالــح لأن يبنى عليه حكم 
آخــر وتعــود الخصومــة والخصــوم إلــى مــا كانــت وكانــوا عليــه قبــل صــدور الحكــم المميــز. وكان النــص 
فــي المــادة )104( مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 علــى أنــه “ يجــوز عــزل مديــر الشــركة -ذات المســؤولية 
ــر ممــن يملكــون ربــع حصــص رأس المــال  ــاءً علــى طلــب شــريك أو أكث ــي بن المحــدودة- بحكــم قضائ
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علــى الأقــل – وذلــك للأســباب الآتيــة :- 1- اذا ارتكــب عمــاً مــن أعمــال الغــش -2- اذا ارتكــب خطــأ ألحــق 
بالشــركة ضــرراً جســيماً -3- اذا خالــف حكــم المــادة )106( مــن هــذا القانــون “ مفــاده أن مديــر الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة ســواء كان مُعينــاً فــي عقــد تأسيســها أو بقــرار مــن جمعيتهــا العموميــة 
يجــوز عزلــه قضائيــاً إذا مــا أرتكــب عمــاً مــن الأعمــال التــي أوردهــا النــص حصــراً وهــي الغــش والخطــأ 
الــذي يترتــب عليــه ضــرراً جســيماً بالشــركة أو عمــاً مــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة للشــركة 
علــى مــا هــو وارد بنــص المــادة “106” مــن ذات القانــون، وذلــك اذا طلــب عزلــه شــريك أو أكثــر ممــن 
يملكــون ربــع حصــص رأس المــال علــى الأقــل. وكان الثابــت بــالأوراق أن المســتأنف ضــده الأول هــو 
مديــر الشــركة موضــوع النــزاع، وأنــه المنــوط بــه اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لتســيير العمل بهــا، ومن 
بينهــا تجديــد رخصتهــا حتــى تتمكــن مــن مباشــرة أعمالهــا فــي إطــار قانونــي ســليم، وأنــه قعــد عــن ذلــك، 
ممــا أدى إلــى توقــف الشــركة عــن مباشــرة نشــاطها، وهــو مــا يعــد منــه خطــأ فــي إدارة الشــركة يلحــق 
بهــا وبشــريكته – المســتأنفة- ضــرراً جســيماً ومبــرراً – وفقــاً لنــص المــادة )104( مــن القانــون ســالف 
البيــان– للقضــاء بعزلــه مــن إدارة شــركة التداعــي، وإذ خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر ولم يســتجب 
لطلــب المســتأنفة وقضــى برفــض دعواهــا فــإن المحكمــة تقضــي بإلغائــه وبعــزل المســتأنف ضــده 
الأول مــن إدارة الشــركة موضــوع النــزاع، وتخلــص بالتالــي حتمــاً الإدارة للمســتأنفة إذ تقتصــر الشــركة 

عليهمــا وحدهمــا.   

)الطعن 180/ 2014 تجاري جلسة 2017/5/21(

الموجـــــز )7(:

- حــق كل شــريك الإطــاع علــى حســابات الشــركة وكافــة وثائقهــا ومســتنداتها ودفاترهــا. التــزام مديــر 
الشــركة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة للانعقــاد فــي اجتماعها الســنوي خلال ثلاثة أشــهر من انتهاء 
الســنة المالية. المادتان 110، 114ق1 لســنة 2016 بإصدار قانون الشــركات. ما يدخل في جدول الاعمال 

للجمعية العامــة. مثال.

القاعـــــدة )7(:

مفــاد نــص المادتيــن 110، 114 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات أن لــكل شــريك 
حــق الاطــاع بمقــر الشــركة علــى حســابات الشــركة وكافــة وثائقهــا ومســتنداتها ودفاترهــا، وأنــه يجــب 
علــى مديــر الشــركة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة للانعقــاد فــي اجتماعهــا الســنوي، وذلك خــال ثلاثة 
أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة، ويدخــل فــي جــدول أعمــال الجمعيــة فــي اجتماعهــا الســنوي النظــر 
واتخــاذ قــرار فــي بعــض المســائل منهــا 1- تقريــر المديــر عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي للســنة 
الماليــة المنتهيــة، وتقريــــــــر مجلــس الرقابــة إن وجــد. 2- تقريــر مراقــب الحســابات عــن البيانــات الماليــة 
للشــركة. 3-البيانــات الماليــة للشــركة. وإذ خلــت الأوراق ممــا يفيــد وجــود حســابات ودفاتــر للشــركة 
موضــوع النــزاع، أو أن المســتأنف ضــده الأول وجــه الدعــوة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة 
للانعقــاد وعــرض تقريــر عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي، فإنــه يتعين إلزام المســتأنف ضــده الأول 
بتقديــم كشــف حســاب عــن أعمــال إدارتــه لهــا خــال فتــرة إدارتــه للشــركة علــى النحــو المبيــن بمنطــوق 

هــذا القضــاء.
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)الطعن 2014/180 تجاري جلسة 2017/5/21(

الموجــــــز )8(:

- الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء فيهــا. 
مــؤدي ذلــك: عــدم اكتســاب الشــركاء فيهــا صفــة التاجــر ولا يســألون عــن ديونهــا إلا بمقــدار حصــة كل 

منهــم فــي رأســمالها.

- عقــود العمــل. اســتمرارها فــي مواجهــة الخلــف بإدمــاج المنشــأة أو بيعهــا أو بانتقالهــا بالميــراث أو 
الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية. مؤداه. التزام العامل وصاحب المنشأة الجديد بالاستمرار 
فــي تنفيــذ بنــود أحــكام عقــد العمــل. أثــر لــك: اعتبــار خدمة العامــل لدى كل من الســلف والخلف متصلة. 

- بيــع المنشــأة الفرديــة محــل عمــل المطعــون ضــده ثــم تعديــل الشــكل القانونــي لهــا إلــى شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة. مــؤداه. وجــوب اختصامهــا بمفردهــا فــي الدعــوى. علــة ذلــك: تمتعهــا بالوجــود 
القانونــي والشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة. أثــره. التزامهــا بمفردهــا بــأداء مســتحقات 
المطعــون ضــده ومنهــا المكافــأة باعتبارهــا دينــاً واجــب الوفــاء علــى الخلــف. مخالفة الحكــم المطعون 
فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والقضاء بإلزام الشركة وشريكين فيها بشخصهما بالتضامن 

بــأداء مســتحقات المطعــون ضــده. يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه جزئيــاً.

القاعـــــدة )8(:

المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة لهــا شــخصية اعتباريــة 
مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء فيهــا الذيــن لا يكتســبون صفــة التاجــر ولا يســئلون عــن ديونهــا إلا 
بمقــدار حصــة كل منهــم فــي رأس مالهــا، وأن النــص فــي المــادة 50 مــن قانــون العمــل فــي القطــاع 
الأهلــي علــى أن “ ينتهــي عقــد العمــل فــي الأحــوال الأتيــة: أ- صــدور حكــم نهائــي بإشــهار إفــاس صاحــب 
العمل. ب- إغلاق المنشأة نهائياً ، أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيره أو انتقالها بالميراث 
أو الهبــه أو غيــر ذلــك مــن التصرفــات القانونيــة، فــإن عقــد العمــل يســرى في مواجهة الخلف بالشــروط 
ذاتهــا الــواردة فيــه، وتنتقــل التزامــات وحقــوق صاحــب العمــل الســابق تجــاه العمال إلــى صاحب العمل 
ــد إدمــاج المنشــأة أو  ــه عقــود العمــل تســتمر فــي مواجهــة الخلــف عن ــى أن ــدل عل ــة” ي ــذي حــل محل ال
بيعهــا أو إنتقالهــا بالميــراث أو الهبــة أو غيــر ذلــك فتظــل تلــك العقــود قائمــة ويلتــزم كل مــن العامــل 
وصاحــب المنشــأة الجديــد بالاســتمرار فــي تنفيــذه وفــق بنــوده وأحكامــه وتعتبــر خدمة العامــل لدى كل 
مــن الســلف والخلــف متصلــة دون توقــف أو انقطــاع. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن الشــركة 
الطاعنــة الأولــى هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ممــا مفــاده أنهــا لهــا شــخصية اعتباريــة قائمــة 
وذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها وكان البين بالأوراق أن المخبز الذي عمل فيه 
المطعــون ضــده كان منشــأة فرديــة وتــم بيعــه بموجــب عقــد بيــع وتنــازل بتاريــخ 2012/10/10 للطاعنين 
الثانــي والثالــث بشــخصهما وأنهمــا عــدلا شــكل المنشــأة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة ، ومــن 
ثــم كان يتعيــن علــى المطعــون ضــده اختصــام الطاعنــة الأولــى بمفردهــا لوجودهــا القانونــي كشــركة 
ولهــا شــخصيتها الاعتباريــة وذمتهــا الماليــة المســتقلة عــن ذمم الشــركاء فيهــا وأن مؤدي ذلــك التزام 
الطاعنــة الأولــى فقــط بمســتحقات المطعــون ضــده باعتبارهــا خلفــا لمالــك المخبــز الســابق الــذي كان 
يعمــل بــه المطعــون ضــده قبــل بيعــة للطاعنيــن الثاني والثالث وتعديله إلى شــركة على نحو ما ســلف 
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بيانــه بحســبان أن البيــع مــن التصرفــات القانونيــة والتــي بموجبهــا تصبــح مكافــأة العمــال دينــاً واجــب 
الوفــاء علــى الخلــف ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وأيــد الحكــم الإبتدائــي القاضــي بإلــزام 
الطاعنيــن الثانــي والثالــث بالتضامــن مــع الشــركة الطاعنــة الأولــى بــأداء مســتحقات المطعــون ضــده 

فإنــه يكــون معيبــا بمــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص. 

)الطعن 2016/869 عمالي جلسة 2018/1/10(

الموجــــز )9(:

- نشــوء حــق الشــريك المســاهم أو غيــره مــن ذوي الحقــوق فــي الأربــاح. مــن تاريــخ اعتمــاد الجمعيــة 
العامــة للأربــاح. قبــل هــذا التاريــخ. اعتبــاره مجــرد حــق احتمالــي فــي الربــح لا يبلــغ مرتبــة الحــق الكامــل إلا 

بصــدور قــرار الجمعيــة العامــة بإقــرار الميزانيــة وتعييــن القــدر المــوزع مــن الأربــاح الصافيــة.

- الأرباح التي توزع على الشــركاء. هي الأرباح الصافية بعد إجراء الاســتقطاعات الضرورية المنصوص 
عليها في المواد 166 حتى 169 ق الشركات.

ــن عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا  ــر المديري ــة العامــة للشــركاء. اختصاصهــا. ســماعها تقري - الجمعي
المالــي. وجــوب تضميــن ذلــك التقريــر بيانــاً وافيــاً للإيــرادات والمصروفــات والطريقــة التــي يقترحهــا 
المديــرون لتوزيــع صافــي الأربــاح وتقريــر الرقابــة ومراقــب الحســابات ومناقشــتها وتعتمــد الأربــاح التــي 

يجــب توزيعهــا وكل عمــل نــص عليــه عقــد التأســيس. م 211 ق الشــركات رقــم 15 لســنة 1960. 

القاعـــــــدة )9(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن الجمعيــة العامــة فــي الشــركات المســاهمة هــي التــي تملــك 
وحدهــا إعتمــاد الميزانيــة التــي يعدهــا مجلــس الإدارة وقيمــة الأربــاح القابلــة للتوزيــع - الفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة 157 مــن قانــون الشــركات التجاريــة - ومــن ثــم فــإن حــق المســاهم أو غيــره مــن ذوى الحقــوق 
فــي الأربــاح لا ينشــأ إلا مــن تاريــخ إعتمــاد الجمعيــة العامــة لهــذه الأربــاح أمــا قبــل هــذا التاريــخ فــا يكــون 
للمســاهم أو غيــره مــن ذوى الحقــوق ســوى مجــرد حــق احتمالــي لا يبلــغ مرتبــة الحــق الكامــل إلا بصــدور 
قــرار الجمعيــة العامــة بإقــرار الميزانيــة وتعييــن القــدر المــوزع مــن الأربــاح الصافيــة ، وأن الأربــاح التــي 
تــوزع علــى الشــركاء ليســت هــي الأربــاح الاجماليــة بــل هــي الأرباح الصافيــة ولا تكون كذلك إلا بعــد إجراء 
الاســتقطاعات الضروريــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 166 إلــى المــادة 169 مــن قانون الشــركات 
كالاســتقطاعات الاســتهلاكية وهــى التــي تخصــم لــدرء مــا لحــق بأصــول الشــركة مــن تلــف أو نقــص فــي 
القيمــة والاحتياطيــات القانونيــة أو الاتفاقيــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركة الأساســي وكذلــك 
بعــد اســتقطاع مــا يدخــل فــي بــاب المصروفــات العموميــة وهــى المبالــغ التــي تخصــص لإدارة الشــركة 
ومواجهــة أوجــه الاســتغلال المســتقبلية والالتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــب قوانيــن العمــل 
أو الضرائــب وغيــر ذلــك مــن الأعبــاء التــي تواجههــا فــي الســنة الماليــة المقبلــة ولا يكــون توزيــع الأربــاح 
صحيحــاً إلا إذا تحققــت الأربــاح بالفعــل علــى هــذا النحــو – وأن منــاط المصلحــة فــي الطعــن أن يكــون 
الحكــم قــد أضــر بالطاعــن بحيــث لــم يقــض لــه بكل طلباتــه إذا كان مدعياً – أو لم يأخذ بكل دفاعــه إذا كان 
مدعــى عليــه علــى نحــو لا يكــون الحكــم محققــاً لمقصــوده أو فــي غيــر صالحــه أو كان مــن شــأنه أن يؤثــر 
فــي المركــز القانونــي الــذى يدعيــه ومــا يترتــب علــى ذلــك من آثار ســواء ورد ذلك في منطــوق الحكم أو في 
أسبابه المرتبطة بالمنطوق – وأنه من المقرر قانوناً بنص المادة 211 من القانون رقم 15 لسنة 1960 
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الخــاص بالشــركات التجاريــة – المنطبــق علــى واقعــة الدعــوى – أنــه تســمع الجمعيــة العامــة للشــركاء 
تقريــر المديريــن عــن نشــاط الشــركة وعــن مركزها المالــي ويجب أن يتضمن التقرير بياناً وافيــاً للإيرادات 
والمصروفــات والطريقــة التــي يقترحهــا المديــرون لتوزيع صافى الأرباح – وتســمع تقريــر الرقابة وتقرير 
مراقبــي الحســابات وتناقــش الحســابات المقدمــة إليها وتعتمــد الأرباح التي يجب توزيعهــا وتقوم بأي 
عمــل آخــر يدخــل فــي اختصاصهــا بموجــب عقد التأســيس أو بموجب أحــكام القانون – الأمــر الذى مفاده 
أن المشــرع فــي قانــون الشــركات رقــم 15 لســنة 1960 قــد ســاوى بيــن شــركات المســاهمة والشــركات 
ذات المســؤولية المحــددة فــي أن الجمعيــة العامــة لهمــا هــي المختصــة بتحديــد قيمــة الأربــاح التــي 
يجــب توزيعهــا علــى الشــركاء والمســاهمين فيهمــا. لمــا كان ذلــك، وكانــت الدعــوى قــد أقيمــت بطلــب 
إلــزام الشــركة الطاعنــة بــأن تــؤدى إلــى كل مــن المطعــون ضدهم من الأول إلى السادســة نصيبهم في 
الأربــاح الإجماليــة للســنتين الماليتيــن المنتهيتيــن فــي 2000/10/31 و 2001/1/31 كل بحســب الحصــص 
التــي يمتلكهــا ، وكان الثابــت مــن قــرار الجمعية العامة للشــركة الطاعنة المنعقدة فــي 2001/7/25 أنها 
صادقــت علــى تقريــر مجلــس الإدارة عــن البيانــات الماليــة المنتهيــة فــي 2000/10/31 وعلــى تقرير مراقب 
الحســابات عــن ذات الســنة وأيضــاً علــى الميزانيــة العامــة عــن هــذه الســنة ولــم تقــرر توزيــع أربــاح – كمــا 
أن الثابــت مــن قــرار ذات الجمعيــة المنعقــدة فــي 2002/7/23 أنهــا قــررت توزيــع مبلــغ مليــون دينــار مــن 
أربــاح الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2001/10/31 – كمــا قــررت فــي الجمعيــة العامــة التــي 
انعقــدت فــي 2009/5/19 صــرف أربعــة ملاييــن دينــار مــن صافــى الأربــاح المرحلــة عــن الســنوات الحاليــة 
والســابقة علــى أن يتــم قيدهــا فــي الحســاب الجــاري الدائــن لكل شــريك ممــا لازمه وجوب الإلتــزام بهذه 
القــرارات وعــدم مخالفتهــا خاصــة وأنــه لــم يطعــن عليها بالبطــان ويقضى بإلغائهــا – وكان المطعون 
ضدهــم ســالفي الذكــر لــم يدعــو مخالفة الشــركة الطاعنة لقرارات الجمعية العامة بعدم توزيــع الأرباح 
عــن الســنتين محــل المطالبــة – وكانــت الشــركة الطاعنــة قــد تمســكت أمــام محكمــة الموضــوع بدفــاع 
جوهــري – قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى – مــؤداه أن الدعــوى بالمطالبــة بالأربــاح المحققــة فــي 
سنتي النزاع غير مقبولة إذ لم تقرر الجمعية العامة لها توزيعها وأن ما قامت بتوزيعه أودع الحساب 
الجــاري للشــركاء – وأن الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــن بالــرد علــى هــذا الدفــاع رغم جوهريتــه – إذ لو صح 
– مــا تــم حســاب حصــه كل منهــم فــي الأربــاح علــى مــا تحقــق مــن أرباح تزيــد على الــذى إعتمدته الجمعية 
العامــة للتوزيــع وقضــي بالــزام الشــركة الطاعنــة بالنســبة للمطعــون ضــده الثالــث بــأن تــؤدى لــه قيمــة 
نصيبــه فــي الأربــاح المحققــة عــن ســنتي النــزاع بعــد خصــم قيمــة رصيــده المديــن– فضــاً عــن أنــه وإن 
قضي برفض الدعوى بالنســبة للمطعون ضدهم الســتة الأول عدا  الثالث على ســند من مديونيتهم 
للشــركة الطاعنــة - إلا أنــه أقــر فــي أســبابه - بأحقيتهــم فــي حســاب الأربــاح وفقــاً لمــا حققتــه الشــركة 

الطاعنــة لا بمــا تقــرر مــن الجمعيــة العامــة فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور ممــا يوجــب تمييــزه .

)الطعون 922، 937، 2017/957 تجاري جلسة 2018/2/7(

الموجــــز )10(:

- التنــازل عــن الحصــص فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة . كفايــة إثباتــه فــي محــرر كتابــي دون أن 
يفــرغ فــي محــرر رســمي . م 99 مــن المرســوم بقانــون 25 لســنة 2012 بإصــدار قانــون الشــركات المعــدل 
بالقانــون 1 لســنة 2016 . عــدم إفــراغ التنــازل فــي محــرر مكتــوب وموقــع عليــه مــن المتنــازل . تنــازل حابط 

الأث��ر . مخالف��ة الحك��م المطع��ون في��ه ذل��ك. خط�ـأ ف�ـي تطبي�ـق القان�ـون يوج�ـب تمييزه.
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القاعـــــدة )10(:

النــص فــي المــادة )99( مــن المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 2012 بإصــدار قانــون الشــركات المعــدل 
بالقانــون رقــم 1 لســنة 2016 علــى أنــه لا يجــوز تــداول حصــص رأس مــال الشــركة ذات المســؤولية 
ــي ولباقــي  ــازل عــن الحصــص بموجــب محــرر كتاب ــم التن ــون. ويت المحــدودة إلا وفقــاً لأحــكام هــذا القان
الشــركاء الحــق فــي اســترداد الحصــص بــذات الشــروط إذا كان التنــازل لغيــر الشــركاء( مؤداه-وعلــى مــا 
ورد بالمذكــرة الايضاحيــة للقانــون-أن المشــرع نظــم البــاب الثامــن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 
فــي المــواد 92 إلــى 117 تنظيميــاً مســتحدثاً متفاديــاً الكثيــر مــن الإشــكالات العمليــة التــي كشــف عنهــا 
التطبيــق العملــي لنظــام عمــل هــذه الشــركات، ولــم يســتلزم الرســمية فــي التنــازل عــن الحصــص فــي 
الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بــل اكتفــى بالتنــازل عــن طريق محرر كتابــي ودون أن يفرغ في محرر 
رســمي. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الاتفــاق موضــوع التداعــي الحاصــل بيــن الطاعــن 
والمطعــون ضدهــا الأولــى والمقــدم بشــأنه طلــب إجــراء التعديــل إلــى وزارة التجــارة والصناعــة بتخــارج 
الشــريك الطاعــن مــن الشــركة المطعــون ضدهــا وتنازلــه عــن حصتــه فيهــا لــم يفــرغ فــي محــرر مكتــوب 
ــه قــد عــدل عنــه وفقــاً لكتــاب وزارة التجــارة  ــل أن ــون ب ــه القان ــذى أوجب ويوقــع عليــه منــه علــى النحــو ال
والصناعــة المــؤرخ 2015/9/1،فــإن هــذا الاتفــاق بمــا تضمنــه مــن تعديــل يكــون حابــط الأثــر ، وإذ خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بإثباتــه وأعمــل أثــره، فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق 

القانــون ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي الأســباب.

		 )الطعن 2686 /2017 تجاري جلسة 2018/6/6(

الموجــــز )11(:

- الشــركاء غيــر المديريــن فــي شــركة التضامــن جــواز رقابتهــم علــى الشــركة مباشــرة أو علــى مديرهــا 
ــر الشــركة  ـكة ذات المسؤوليــة المحــدودة جــواز رقابتهــم علــى مدي الشــركاء غي�ـر المديريــن فيــ الشرـ
فقــط. مــؤدي ذلــك. عــدم أحقيتهــم فــي الحصــول علــى صــور ضوئيــة مــن دفاتــر ومســتندات الشــركة. 

- قض��اء الحك��م المطعوــن في��ه بأحقي��ة المطعــون ض��ده الأول الش��ريك في الش��ركة ذات المسؤولية 
المحــدودة بالحصــول علــى صــور مســتندات ودفاتــر الشــركة خطــأ في تطبيــق القانــون يوجب تمييزه. 

القاعـــــدة )11(:

المق��رر – ف��ي قض��اء هــذه المحكم��ة – أنــه متــى كان النــص القانونــي واضحــاً جلي المعنى فــي الدلالة على 
المــراد منــه فــا يجــوز الخــروج عليــه أو تأويلــه بدعــوى الاســتهداء بالحكمــة التــي أملتــه ، لأن البحــث فــي 
حكمــة التشــريع ودواعيــه إنمــا يكــون عنــد غمــوض النــص أو وجــود لبــس فيــه ممــا يكــون معــه القاضــي 
مضطــراً فــي ســبيل التعــرف علــى الحكــم الصحيــح إلــى تقصــي الغــرض الــذي رمــى إليــه والقصــد الــذي 
أمــاه، وكان النــص فــي المــادة )47( مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات الــواردة 
فــي البــاب الثانــي بشــأن تنظيــم شــركات التضامــن علــى أنــه “ لا يجــوز للشــركاء غير المديريــن التدخل في 
أعمــال الإدارة ، ومــع ذلــك يكــون لهــم حــق الاطــاع فــي مركــز الشــركة بأنفســهم أو عــن طريــق وكيــل 
علــى دفاتــر الشــركة ومســتنداتها والحصــول علــى صــور ضوئية منهــا ، وكذلك الحصول علــى بيان موجز 
عــن حالــة الشــركة الماليــة ، ويقــع باطــاً كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك ، ويكــون لــكل شــريك الحــق فــي أن 
يطلــب مــن مديــر الشــركة أيــة معلومــات تتعلــق بســير أعمــال الشــركة أو العقــود والتصرفــات المبرمــة 
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معهــا أو بوضعهــا المالــي .......” ، والنــص فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )107( مــن ذات القانــون 
الــواردة فــي البــاب الثامــن بشــأن تنظيــم الشــركات ذات المســؤولية المحــددة علــى أن “ وإذا لــم يــزد عــدد 
الشــركاء علــى ســبعة أشــخاص ، ولــم ينــص عقــد الشــركة علــى قيــام مجلــس الرقابــة، كان للشــركاء 
غيــر المديريــن مــن الرقابــة علــى أعمــال المديريــن ما للشــركاء المتضامنين في شــركة التضامــن ، ويجوز 
لهــم الاطــاع علــى دفاتــر الشــركة ومســتنداتها .” يــدل علــى أن المشــرع أجــاز للشــركاء غيــر المديريــن 
فــي شــركة التضامــن نوعيــن مــن الرقابــة علــى أعمــال الشــركة أفــراد لــكل منهــا فقــره ، الأول منهــا مــا 
هــو موجــه للشــركة مباشــرة بشــكل عــام متمثــل فــي الاطــاع بمقــر ادارتهــا علــى دفاترهــا ومســتنداتها 
والحصــول علــى صــور ضوئيــة مــن منهــا، وكذلــك الحصــول علــى بيــان عــن حالة الشــركة الماليــة ، والثاني 
منهــا مــا هــو موجــه إلــى مديــر الشــركة يتمثــل فــي الحصــول منــه علــى معلومــات تتعلــق بســير أعمالهــا 
أو العقــود والتصرفــات المبرمــة معهــا أو بوضعهــا المالــي، ومــن ثــم يكون مؤدى مــا ورد بعجز المفقرة 
الثالثة من المادة )107( بشــأن الشــركة ذات المســؤولية المحدودة من أن للشــركاء غير المديرين من 
أعمــال الرقابــة علــى أعمــال المديريــن مــا للشــركاء المتضامنيــن فــي شــركة التضامــن أن إرادة المشــرع 
إعطاء الشــريك في هذه الشــركة ذات الصلاحيات الممنوحة للشــريك المتضامن قبل مدير الشــركة 
والتــي وردت بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة )47( دون مــا ورد بفقرتهــا الأولــى وهــو مــا دعــاه للاســتطراد 
بــأن أجــاز لهــم أيضــاً الاطــاع علــى دفاتــر الشــركة ومســتنداتها ممــا خولــه للشــريك المتضامــن بالفقــرة 
الأولــى مــن المــادة آنفــة البيــان ، ومفــاد ذلــك أن حــق الشــريك فــي الحصــول علــى صــور ضوئيــة مــن دفاتر 
الشــركة ومســتنداتها قاصــر علــى الشــريك المتضامــن دون الشــريك فــي الشــركة ذات المســؤولية 
ــه إلــى  المحــدودة . لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وانتهــى بقضائ
أحقيــة المطعــون ضــده الأول فــي الحصــول علــى صــور ضوئيــة من دفاتر ومســتندات الشــركة الطاعنة 
وكــذا حســاباتها وتعاملاتهــا لــدى الغيــر وذلــك نتيجــة لتفســيره الخاطــئ لنصــوص القانــون وبالمخالفة 
للمعنــى الواضــح مــن صياغتهــا، فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجب تمييــزه دون 

حاجــة للــرد علــى باقــي أســباب الطعــن.

)الطعنان 510، 2018/588 تجاري جلسة 2019/1/31(

الموجـــــز )12(:

- التنــازل عــن حصــص الشــركاء فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة كفايــة افراغه في محــرر كتابي. 
مفــاد ذلــك. أن الرســمية لــم تعــد ركنــاً لصحــة التنــازل تعديــل عقــد الشــركة لنفــاذه قبل الشــركاء والغير 

وجــوب أن يكــون بمحرر رســمي. 

- طلــب الطاعــن صحــة إقــرار التنــازل الصــادر مــن مــورث المطعــون ضدهــم عــن حصــص فــي الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة وصــدور حكــم بالرفــض علــى ســند مــن عــدم إفراغــه في شــكل رســمي خطأ 

فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييزه. 

القاعـــــــدة )12(:

النــص فــي المــادة )99( مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات – المعمــول بــه اعتبــاراً 
مــن 26 نوفمبــر 2012 نفــاذاً للمــادة الخامســة مــن مــواد إصــداره – علــى أنــه “ لا يجوز تــداول حصص رأس 
مــال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة إلا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون ، ويتــم التنــازل عــن الحصــص 
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بموجــب محــرر كتابــي ولباقــي الشــركاء الحــق في اســترداد الحصص بــذات الشــروط إذا كان التنازل لغير 
الشــركاء “، والنــص فــي المــادة )100( منــه علــى أن “ فــي حالــة التنــازل عــن لغيــر الشــركاء يجــب الحصول 
علــى موافقــة باقــي الشــركاء ، فــإذا تعــذر الحصــول علــى موافقــة الشــركاء وجــب نشــر شــروط التنــازل 
بالجريــدة الرســمية ، فــإذا انقضــت خمســة عشــر يومــاً دون أن يقــدم أحــد الشــركاء للــوزارة بطلــب يبــدى 
فيــه رغبتــه فــي اســتعمال حــق الاســترداد كان للمتنــازل التصــرف فــي حصتــه ، .......، ولا يعتــد بطلــب 
الاســترداد إذا لــم يكــن مرفقــاً بــه شــيك مصــدق باســم المتنــازل بكامــل قيمــة الحصــة المتنــازل عنهــا 
، ..........، وفــي حالــة رفــض المتنــازل إتمــام التنــازل جــاز للشــريك طلــب الاســترداد أو إلــزام المتنــازل 
بذلــك بموجــب حكــم قضائــي ، ويتــم تعديــل عقــد الشــركة بمــا يفيــد التنــازل بمحــرر رســمي يوقــع عليــه 
المتنــازل والمتنــازل إليــه دون حاجــة لتوقيــع باقــي الشــركاء ، أو بحكــم قضائــي بصحــة ونفــاذ الاســترداد. 
ولا يكــون للنــزول عــن الحصــة أثــر بالنســبة إلــى الشــركاء أو الغيــر إلا مــن وقــت القيــد.” يــدل علــى أنــه 
تفاديــاً للمعوقــات الناشــئة عــن تطبيــق المــادة ) 197( مــن القانــون رقــم 15 لســنة 1960 بإصــدار قانــون 
الشــركات القديــم التــي اســتلزمت فــي أي تعديــل لحصــص الشــركاء فــي الشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة أن يتــم فــي محــرر رســمي وإلا بطــل بطلانــاً مطلقــاً ، واعتبــرت الرســمية ركــن فــي عقــد تنــازل 
الشــريك عــن حصتــه فــي الشــركة ، فقــد رأى المشــرع دفعــاً للعنــت التدخــل والعــدول عــن ذلــك الإتجــاه 
فــي القانــون بــأن أبــاح التنــازل عــن الحصــص بموجــب محــرر كتابــي وذلــك فــي المــادة )99( مــن المرســوم 
بقانــون رقــم 25 لســنة 2012 بشــأن إصــدار قانــون الشــركات ، وهــى المــادة ذاتهــا بنصهــا فــي القانــون 
الحالــي رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات الــذى ألغــى القانــون الســابق والمنطبــق علــى 
واقعــة النــزاع، وذلــك تفســيراً منــه لإجــراءات التصــرف في حصص الشــركة ذات المســؤولية المحدودة 
ســواء كان هــذا التصــرف لأحــد الشــركاء بالشــركة أو للغيــر ، وقــد أعطــى الشــريك فــي الحالــة الأخيــرة 
الحــق فــي اســترداد الحصــة المتنــازل عنهــا مــن خــال إجــراءات تتــم تحــت اشــراف الــوزارة المختصــة 
وعلــى أن يعــدل عقــد الشــركة بموجــب محــرر رســمي بموجــب المــادة ) 100 ( مــن ذات القانــون ، فــإن 
 المشــرع بذلــك يكــون قــد اكتفــى بالتنــازل عــن طريــق محــرر كتابــي ، واكتفــى أيضــاً فــي تعديــل عقــد 
الشــركة – فــي حالــة التنــازل للغيــر وبعــد اتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالمــادة الســالف ذكرهــا – 
بتوقيــع المتنــازل والمتنــازل إليــه علــى محــرر رســمي بمضمون التنــازل دون حاجة لتوقيع باقى الشــركاء 
، ومــن ثــم لــم تعــد الرســمية ركنــاً لازمــاً لصحــة التصــرف، وإن ظلــت لازمــة لتعديــل عقــد الشــركة علــى 

مقتضــي ذلــك التصــرف ونفــاذه قبــل الشــركاء والغيــر.

لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن أقــام دعــواه طالبــاً صحــة الإقــرار المــؤرخ 2013/5/5 الصــادر مــن مــورث 
المطعون ضدهم بالبند أولًا بتنازله عن كامل حصص الشــركة ذات المســؤولية المحدودة بشــخصه 
وبصفتــه ولــى طبيعــي عــن باقــي الشــركاء فيهــا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالــف هذا النظر وإنتهى 
بقضائــه إلــى رفــض الدعــوى علــى ســند مــن عــدم إفــراغ هــذا التنازل في الشــكل الرســمي الذى اســتلزمه 
القانــون الحالــي لتعديــل عقــد تأســيس الشــركة وذلــك بالمخالفــة للمعنــى الواضــح لصياغــة النص في 
المادتيــن ) 99 ، 100 ( المشــار إليهمــا علــى نحــو مــا ســلف بيانــه ، فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق 

القانــون بمــا يوجــب تمييزه.

)الطعن 2014/2045 تجاري جلسة 2019/2/21(
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الموجـــــز )13(:

- تعلــق الســبب بالنظــام العــام. أساســه مخالفــة قاعــدة قانونيــة تســتهدف تحقيــق مصلحــة عامــة. 
أحــكام قانــون الشــركات. تعلقــه بالنظــام العــام وإن تعلــق بالأفــراد. أســاس ذلــك.

- ممارســة أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو اســتثمار الأموال لحســاب الغير. محظور على الشــركات 
ذات المســؤولية المحــدودة. أســاس ذلــك. خطــورة تلــك الأعمــال ومخاطرهــا وضعــف رأس مــال تلــك 
الشــركات نســبياً. مخالفــة ذلــك أثرهــا البطــان المطلــق. م93 ق الســنة 2016. مخالفــة هــذا النظــر خطأ 

فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييز الحكــم. مثال.    

القـاعـــدة )13(

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أنــه يجــوز لمحكمــة التمييــز كمــا هــو الشــأن بالنســبة لنيابــة 
التمييــز وللخصــوم إثــارة الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام ولــو لــم يســبق التمســك بهــا أمام محكمة 
الموضــوع أو فــي صحيفــة الطعــن متــى توافــرت عناصــر الفصــل فيهــا مــن الوقائــع والأوراق التي ســبق 
 عرضهــا علــى محكمــة الموضــوع ووردت هــذه الأســباب علــى الجــزء المطعــون فيــه مــن الحكــم ومــن 
المقرر – أيضاً – أن السبب يتعلق بالنظام العام متى كان مبنياً على مخالفة قاعدة قانونية تستهدف 
تحقيــق مصلحــة عامــة وأن أحــكام قانــون الشــركات وإن تعلقــت بالإفــراد إلا أنهــا تســتهدف تحقيــق 
مصلحــة عامــة اقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمــع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحســبانها تمثل 
كيــان الدولــة الاقتصــادي وأن فــي مخالفتهــا مــا يــؤدي إلــى المســاس بــه والتأثيــر عليــه ومــن ثــم فإنهــا 
تتعلــق – فــي مجملهــا – بالنظــام العــام وكانــت القاعــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 93 من 
القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات المعمــول بــه اعتبــاراً مــن 2012/11/26 – المنطبــق 
علــى واقعــة الدعــوى – حظــرت علــى الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة ممارســة أعمــال البنــوك أو 
أعمــال التأميــن أو اســتثمار الأمــوال لحســاب الغيــر وهــي قاعــدة قانونيــة آمــرة قصــد المشــرع منهــا 
حفــظ هــذا النــوع مــن الشــركات مــن خطــورة تلــك الأعمــال ومخاطــر مزاولتهــا التــي قــد تــؤدي إلــى ضيــاع 
حقــوق الغيــر لضعــف الإئتمــان فــي هــذه الشــركات نظــراً للمســؤولية المحــدودة للشــركاء فضــاً عــن 
رأســمالها الضعيــف نســبياً ومــن ثــم فــإن الحظــر الــوارد فــي تلــك المــادة يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة 
اقتصاديــة عامــة ويعتبــر كســائر أحــكام قانــون الشــركات متصــاً بالنظــام العــام لا يجــوز للأفــراد الاتفــاق 
علــى مــا يتعــارض معــه وإلا كان جــزاؤه البطــان المطلــق. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن عقــد إنشــاء 
ــة  ــى الطاعن المحفظــة الاســتثمارية المــؤرخ 2014/1/5 ســند التداعــي أن المطعــون ضدهــا عهــدت إل
الأولــى وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وفقــاً للثابــت بمدونات هذا العقد باســتثمار مبلــغ 30,000 
د.ك فــي مجــال بيــع وشــراء وتأجيــر المعــدات الثقيلــة الــذي تتخصــص فيــه الشــركة ســالف الذكــر ومــن 
ثــم فــإن هــذا الاتفــاق علــى اســتثمار أمــوال الغيــر – المطعــون ضدهــا – شــابه البطــان لمخالفتــه الحظر 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 93 مــن قانــون الشــركات ســالف الذكــر التــي يتعلق حكمها بالنظــام العام 
وإذ كان هــذا البطــان وارداً علــى مــا رفــع عنــه الطعــن فــي الحكــم المطعــون فيــه وكانت جميع العناصر 
اللازمــة للفصــل فيــه تحــت نظــر محكمــة الموضــوع علــى نحــو يمكنهــا الإلمــام بــه والحكــم فــي الدعــوى 
على موجبه إذ أن الثابت من عقد الإســتثمار ســند الدعوى وعقد تأســيس الشــركة الطاعنة وشــهادة 
البيانــات الخاصــة بهــا وجميعهــا كانــت مطروحــة علــى محكمــة الموضــوع أن الكيــان القانونــي للشــركة 
الطاعنــة هــو أنهــا ذات مســؤولية محــدودة ومــن ثــم فواجــب هــذه المحكمــة يقتضيهــا أن تتصــدى لهذا 
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البطــان مــن تلقــاء ذاتهــا وأنــه متــى ثبــت بطــان عقد الاســتثمار مثــار التداعي بطلاناً مطلقــاً – على نحو 
مــا ســلف – فإنــه يعتبــر كأن لــم يكــن وتــزول كافــة أثــاره بمــا لا يصــح معــه أن يكــون ســبباً قانونيــاً لترتيــب 
حــق مــا وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب 

دون حاجــة لبحــث أســباب الطعــن.

)الطعن 2018/2017 تجاري جلسة 2020/9/8(

الموجـــز )14(:

-الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء فيهــا . 
مــؤدى ذلــك : عــدم اكتســاب الشــركاء فيهــا صفــة التاجــر ولا يســألون عــن ديونهــا إلا بمقــدار حصــة كل 
منهــم فــي رأســمالها . لازم ذلــك . اقتصــار ضمــان دائــن هــذه الشــركة على رأســمالها باعتبارها شــخصاً 
معنوي��اً دون ذمــم الشــركاء فيهــا . قاعــدة المســؤولية المحــدودة للشــريك فــي هــذه الشــركة . تعلقها 
بالنظــام العــام . للدائــن حــق الرجــوع فقــط علــى مديــر الشــركة الشــريك في أموالــه الخاصة . شــرط ذلك 
. إذا ثبــت إغفــال البيانــات الــواردة بــأوراق الشــركة والتــي لا تــدع مجــالًا للشــك حــول نــوع الشــركة وتحديــد 
ذاتيتهــا ورأســمالها وأن يثبــت عــدم كفايــة أمــوال الشــركة . قيــام مســؤولية المديــر الشــريك . شــرطه. 
أن يــؤدي ذلــك الإغفــال إلــى وقــوع الدائــن فــي خطــأ بشــأن الطبيعــة القانونيــة للشــركة وأن يترتــب علــى 
ذلــك الخطــأ ضــرراً يصيــب الدائــن وأنــه لــو علــم بــأن الشــركة ذات مســؤولية محــدودة لمــا أقــدم علــى 

التعامــل معهــا . 

القاعـــــدة )14(:

م��ن المق��رر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن الشــركة ذات المســؤولية المحدودة لها شــخصية اعتبارية 
مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء فيهــا الذيــن لا يكتســبون صفــة التاجــر ولا يســألون عــن ديونهــا إلا 
بمقــدار حصــة كل منهــم فــي رأس مالهــا. ومــن ثــم فــإن ضمــان دائــن هــذه الشــركة إنمــا يقتصــر علــى 
رأس مالهــا باعتبارهــا شــخصاً معنويــاً دون ذمــم الشــركاء فيهــا، فقاعــدة المســؤولية المحــدودة 
للشــريك فــي هــذه الشــركة تتعلــق بالنظــام العــام، وعلــى ذلــك لا تقــوم أيــة علاقــة مباشــرة بينــه وبيــن 
دائــن الشــركة، وليــس لــه مــن ضمــان إلا رأس مــال الشــركة ومــا قــد يكــون بهــا مــن موجــودات، ولا 
يســتطيعون والحــال كذلــك ملاحقــة الشــركاء فــي أموالهــم الخاصــة ســواء فــي حــال قيــام الشــركة أو 
عنــد إفلاســها. إلا أنــه للدائــن حــق الرجــوع فقــط علــى مدير الشــركة الشــريك، في أمواله الخاصــة إذا ثبت 
إغفــال البيانــات الــواردة بــأوراق الشــركة والتــي لا تــدع مجــالًا للشــك حــول نــوع الشــركة وتحديــد ذاتيتهــا 
ورأس��مالها، وأن يثب��ت عــدم كفاي��ة أمــوال الش��ركة، ولا تق��وم مس��ؤولية المدي��ر الش��ريك إلا إذا أدى ذلك 
الاغفـا�ل إلــى وق��وع الدائ��ن فــي خطــأ بشــأن الطبيعــة القانونيــة للشــركة وترتــب علــى هــذا الخطــأ ضــرر 
يصيبهــ وأن�ـه لـو� عل��م ب��أن الش��ركة ذات مسـؤ�ولية مح��دودة لم��ا أقدم على التعامل معها. لمــا كان ذلك، 
وكان الثابــت مــن صــورة المســتخرج المــؤرخ 19/11/2014 الصــادر مــن وزارة التجــارة والصناعــة والمقــدم 
بحافظــة مســتندات المســتأنف ضدهــا الأولــى أمــام محكمــة أول درجــة بجلســة 5/1/2016، وكــذا الكتاب 
المــؤرخ 1/8/2019 والمقــدم أمــام المحكمــة بجلســة 8/8/2019 أن الشــركة المســتأنف ضدهــا الثانيــة 
-المدينــة “شــركة ...... للتجــارة العامــة والمقــاولات ...... وشــريكه هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
والشــركاء فيها ...... )شــريك وله حق الإدارة(، ........ )المســتأنف شــريكاً(، بما مؤداه أن لها شــخصية 
اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة عــن الشــركاء فيهــا، وإذ قضــى الحكــم المســتأنف بإلزام المســتأنف عن 
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نفســه فــي الشــركة المســتأنف ضدهــا الثانيــة بالمبلــغ المحكــوم بــه بالتضامــن حــال أن ذمتهــا الماليــة 
مســتقلة عــن الشــركاء فيهــا ولــم يكــن مديــراً لهــا، فإنه يكون قد خالــف الثابت بالأوراق جــره إلى مخالفة 

القانــون بمــا يوجــب إلغــاؤه فــي هــذا الخصــوص.

)الطعن 2078 /2018 تجاري جلسة 2020/9/24(

الموجـــز )15(:

- أحكام انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشــركات المســاهمة العامة. ســريانها على 
الشركات المساهمة المقفلة. 

- إجــراءات الدعــوة للانعقــاد ونصــاب الحضــور والتصويــت للجمعيــة العامة. تســرى عليهــا ذات الأحكام 
الخاصة بالجمعية التأسيسية. 

ــة  ــأن يقــوم خــال ثلاث ــزم المشــرع مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة ســواء العامــة أو المقفلــة ب - أل
أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة وفقــاً لعقــد الشــركة بتوجيــه الدعــوة للشــركاء المســاهمين فــي 
الشـر�كة إل��ى اجتم��اع للجمعي��ة العام��ة لتنعق��د ف�ـي الزمــان والمــكان الــذي حــدده عقــد الشــركة. نصــاب 
الحضــور. هــو حضــور مســاهمون يمثلــون أكثــر مــن نصــف عــدد أســهم الشــركة. عــدم اكتمالــه . مــؤداه. 
تأجيــل الاجتمــاع إلــى اجتمــاع ثــان فــي ميعــاد لاحــق خــال ســبعة أيــام ولا يزيــد عــن ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ 

الاجتمــاع الأول. صحــة الاجتمــاع الثانــي أيــاً كانــت عــدد الأســهم الحاضــرة. 

ــون أو لعقــد  ــة قــراراً مخالفــاً للقان ــر العادي ــة أو غي ــة العامــة العادي - إصــدار مجلــس الإدارة أو الجمعي
تأس��يس الشــركة أو كان القــرار بقصــد بــه الإضــرار بمصالــح الشــركة. مــؤداه. أحقية كل مســاهم في أن 
يرفع دعوى ببطلان ذلك القرار خلال شــهرين من صدور القرار أو علم المســاهم بالقرار إذا كان صادراً 
عــن مجلــس إدارة الشــركة. انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة بالمخالفــة للميعــاد المبيــن فــي المــادة 
206ق 1 /2016 بإصــدار قانــون الشــركات. ميعــاداً تنظيميــاً. مــؤدى ذلــك : أنــه لا يترتــب علــى مخالفتهــا 

البطــان. مثــال. 

القاعـــــدة )15(:

إذ كان نــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 234 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بإصــدار قانــون الشــركات 
ــة  ــى الشــركات المســاهمة المقفل ــاب، تســري عل ــواردة فــي هــذا الب ــه “ وفيمــا عــدا الاحــكام ال ــى أن عل
الاحــكام الخاصةــ بش��ركات المس��اهمة العام��ة “و كان النــص فــي المــادة 206 مــن ذات القانــون علــى 
أنــه “ تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بنــاءً علــى دعــوة من مجلــس الإدارة خلال الثلاثة أشــهر 
التاليــة لانتهــاء الســنة الماليــة، و ذلــك فــي الزمــان و المــكان اللذيــن يعينهما عقد الشــركة ...... ويســري 
علــى إجــراءات دعــوة الجمعيــة و نصــاب الحضــور و التصويــت الاحــكام الخاصــة بالجمعية التأسيســية”، 
وكانــت المــادة 143 مــن قانــون الشــركات تنــص علــى أن “لا يكــون انعقــاد الجمعيــة التأسيســية صحيحا 
إلا إذا حضــره مســاهمون لهــم حــق التصويــت يمثلــون أكثــر مــن نصــف عــدد الأســهم المكتتــب بهــا. 
فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة الجمعيــة إلــى اجتمــاع ثــان لــذات جــدول الاعمــال يعقــد خــال 
ــي  ــد عــن ثلاثيــن يومــا مــن الاجتمــاع الأول، ويكــون الاجتمــاع الثان ــام ولا تزي مــدة لا تقــل عــن ســبعة أي
ــا كان عــدد الحاضريــن .... إلــخ النــص “ وتنــص المــادة 220 مــن القانــون المشــار إليــه علــى  صحيحــا أي
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“ يجــوز لــكل مســاهم إقامــة الدعــوى ببطــان أي قــرار يصــدر عــن مجلــس الإدارة أو الجمعيــة العامــة 
العاديــة أو غيــر العاديــة مخالفــا للقانــون أو عقــد الشــركة أو كان يقصــد بــه الإضــرار بمصالــح الشــركة، 
والمطالبــة بالتعويــض عنــد الاقتضــاء، وتســقط دعــوى البطــان بمضــي شــهرين مــن تاريــخ صــدور 
قــرار الجمعيــة أو علــم المســاهم بقــرار مجلــس الإدارة......إلــخ النــص “. وهــو مــا يــدل علــى أن قواعــد 
وأحــكام انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة و غيــر العاديــة للشــركات المســاهمة العامــة تســري علــى 
الشــركات المســاهمة المقفلة، و تســري على الجمعية العامة فيما يخص إجراءات الدعوة للانعقاد 
ونص��اب الحض��ور والتصوي��ت ذات الاح��كام الخاص��ة بالجمعي��ة التأسيســية. وأن المشــرع الــزم مجلــس 
إدارة الشــركة المســاهمة ســواء العامــة أو المقفلــة بــأن يقــوم خــال ثلاثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة 
الماليــة، وفقــاً لعقــد الشــركة، بتوجيــه الدعــوة للشــركاء المســاهمين في الشــركة إلى اجتماع للجمعية 
العامــة لتنعقــد فــي الزمــان و المــكان الــذي يحــدده عقــد الشــركة ، فــإذا لــم يكتمــل نصــاب الحضــور، وهو 
حضــور مســاهمون يمثلــون أكثــر مــن نصــف عــدد أســهم الشــركة ، يتــم تأجيــل الاجتمــاع إلــى اجتمــاع ثان 
فــي ميعــاد لاحــق علــى أن يكــون خــال ســبعة أيــام ولا تزيــد عــن ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الاجتمــاع الأول ، 
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كانت عدد الأسهم الحاضرة . وأنه في حالة إصدار مجلس الإدارة أو 
الجمعيــة العامــة العاديــة أو غيــر العاديــة قــراراً مخالفــاً للقانون أو لعقد تأســيس الشــركة أو كان القرار 
يقصــد بــه الإضــرار بمصالــح الشــركة، أجــاز المشــرع لــكل مســاهم أن يرفــع دعــوى ببطــان ذلــك القــرار 
خــال شــهرين مــن صــدور قــرار الجمعيــة العامــة أو مــن علــم المســاهم بالقــرار إذا كان القرار صــادراً عن 
مجلــس إدارة الشــركة. وهــو مــا يكــون معــه المشــرع قــد رتــب جــزاء البطــان علــى القــرارات الصــادرة 
مــن مجلــس إدارة الشــركة أو الجمعيــة العامــة فــي الحــالات الثلاثــة آنفــة البيان ولم يرتب المشــرع جزاء 
البطــان علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة بالمخالفــة للميعــاد المبيــن فــي المــادة 206 المشــار 
إليهــا آنفــاً، ممــا مــؤداه أن ذلــك الميعــاد ميعــاداً تنظيميــاً. لما كان ذلــك، وكان الحكم المطعون فيه قد 
قضــى ببطــان الاجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة العادية للشــركة الطاعنة والمنعقــد بتاريــخ 2017/8/7 
لانعقــاده بعــد مــدة جــاوزت الثلاثيــن يومــا علــى ميعــاد الاجتمــاع الأول للجمعيــة العامــة العاديــة التــي 
لــم تنعقــد لعــدم اكتمــال النصــاب، رغــم ان تلــك المواعيــد إن هــي إلا مواعيــد تنظيميــة لا يترتــب علــى 
مخالفتهــا البطــان؛ فــان الحكــم يكــون معيبــا بمخالفــة القانون والخطأ في تطبيقه ممــا يوجب تمييزه 
جزئيــا فيمــا قضــى بــه مــن بطــان اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الطاعنة المنعقــدة بتاريخ 

.2017/8/7

)الطعن 2653 / 2018 تجاري جلسة 2020/11/17(

الموجـــــز )16(:

- وجــوب أن تحمــل جميــع أوراق الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مــن البيانــات ما لا يدع للغير مجالًا 
للشــك حــول نوعهــا وتحديــد ذاتيتهــا . إخــال الشــركة بهــذا الواجــب . أثــره . مســاءلة مديرهــا أو مديريهــا 
تجــاه الغيــر فــي أموالهــم الخاصــة علــى وجــه التضامــن فيمــا بينهــم . القصــد مــن ذلــك الجــزاء . حمايــة 

الغيــر مــن الخــداع الــذي يقــع فيــه نتيجــة لإهمــال تضميــن أوراق الشــركة ومطبوعاتهــا هــذا البيــان . 

- إبرام المطعون ضده شــخصياً عقد البيع ســند الدعوى مع الطاعنة. عدم تضمن العقد أو ســندات 
قبــض مــا سُــدد مــن الثمــن، يفيــد أن البائــع شــركة ذات مســؤولية محــدودة وأن المطعــون ضده ممثلًا 
قانوني��اً أو مديـر�اً له�ـا. أثــره. انصــراف آثــار العقــد إلــى المطعــون ضــده جــزاء عــدم بيانــه ذلــك فــي العقــد 
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والس��ندات حاــل تعاقدــه م��ع الش��ركة . مخالف��ة الحكمــ المطعوــن في��ه ه�ـذا النظ�ـر. مخالفــة للثابــت 
بــالأوراق ومخالفــة للعقــد والقانــون يوجــب تمييــزه . 

القاعـــــدة )16(

م�ـن المق��رر- ف�ـي قضاــء ه��ذه المحكم��ة – أنــه لئــن كان تحــرى صفــه الخصــوم واســتخلاص توافرهــا أو 
إنتفاؤهــا فــي الدعــوى هــو مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل محكمــة الموضــوع بالفصــل فيهــا بغيــر 
معقــب إلا أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون اســتخلاصها ســائغاً لا مخالفــه فيــه للثابــت بالأوراق ومســتنداً 
إلــى أســباب تبــرره. وكان النــص فــي المــادة 2/92 مــن قانــون الشــركات رقــم 2016/1 علــى أن يتبــع اســم 
الشـر�كة – ذات المســؤولية المح��دودة – عبــارة “ ذات مســؤولية محــدودة” أو مصطلــح ) ذ.م.م( وفــي 
المــادة 2/105 مــن ذات القانــون علــى أن يكــون المديــرون مســؤولين بالتضامن تجاه الشــركة والشــركاء 
والغيــر عــن مخالفتهــم لأحــكام القانــون أو عقــد الشــركة أو الخطــأ فــي الإدارة.....” مــؤداه وعلــى مــا جــري 
به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
مــن البيانــات مــا لا يــدع للغيــر مجــالًا للشــك حــول نوعهــا وتحديــد ذاتيتهــا ووضــع جــزاءً مدنيــاً علــى إخلال 
الشــركة بهــذا الواجــب هــو مســاءلة مديرهــا أو مديريهــا تجــاه الغيــر فــي أموالهــم الخاصــة علــى وجــه 
التضامــن فيمــا بينهــم وقصــد مــن ذلــك الجــزاء حمايــة الغيــر مــن الخــداع الــذى يقــع فيــه نتيجــة لإهمــال 
تضميــن أوراق الشــركة ومطبوعاتهــا هــذا البيــان. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن عقــد البيــع 
ســند الدعــوى المــؤرخ 2016/6/20 قــد أبرمــه المطعــون ضــده شــخصياً مع الطاعنة عن بيع شــاليه لها 
علــى قســيمة يمتلكهــا هــو فــي منطقــة الخيــران بمدينــة صبــاح الأحمــد البحريــة ولــم يتضمــن العقــد أو 
ســندات قبض ما ســددته من الثمن ما يفيد أن البائع شــركة ذات مســؤولية محدودة وأن المطعون 
ضــده ممثــاً قانونيــاً أو مديــراً لهــا فــإن آثــار العقــد تنصــرف إلــى المطعــون ضــده جــزاء عــدم بيانــه ذلــك 
فــي العقــد والســندات حــال تعاقــده مــع الطاعنــة وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر بمــا 
خلــص إليــه فــي مدوناتــه مــن أن حقيقــة التعاقــد عــن الشــاليه لــم تكــن مــع المطعــون ضــده بشــخصه 
وإنمــا بصفتــه شــريك ومديــر مخــول بالتوقيــع عــن شــركة ....... ذات المســؤولية المحــدودة بالمخالفــة 
للثابــت بــالأوراق ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بعــدم قبــول دعــوى الطاعنــة بطلــب فســخ العقــد وإعــادة 
المتعاقديــن للحالــة التــي كانــا عليهــا عنــد التعاقــد والتعويــض علــى ســند مــن أنهــا رفعــت علــى غيــر ذي 
صفــه بالنســبة للمطعــون ضــده فإنــه يكــون قــد خالــف الثابــت بــالأوراق وجــره ذلــك إلــى مخالفــة العقــد 
والقانــون بمــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث مــا عــدا ذلــك مــن أســباب الطعــن.

)الطعن 2018/3254 تجاري جلسة 2020/12/22(

الموجــــز )17(:

- تعيين أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة . كيفيته. 

القاعــــــدة )17(:

النص في المادة 1/188 من قانون الشــركات رقم 1 لســنة 2016 على أن “يجوز لكل مســاهم ســواء كان 
شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً تعييــن ممثليــن لــه فــي مجلــس إدارة الشــركة بنســبة ما يملكه من أســهم 
فيهــا ويســتنزل عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة المختاريــن بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس 
الإدارة الذيــن يتــم انتخابهــم ، ولا يجــوز للمســاهمين الذيــن لهــم ممثليــن فــي مجلــس الإدارة الاشــتراك 
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مــع المســاهمين الأخريــن فــي انتخــاب باقــي أعضــاء مجلــس الإدارة إلا فــي حــدود مــا زاد عــن النســبة 
المســتخدمة فــي تعييــن ممثليــه فــي مجلــس الإدارة ويجــوز لمجموعــة مــن المســاهمين أن يتحالفــوا 
فيمــا بينهــم لتعييــن ممثــل أو أكثــر عنهــم فــي مجلــس الإدارة وذلــك بنســبة ملكيتهــم مجتمعــه “ وفــي 
المــادة 116 مــن القــرار الــوزاري رقــم 278 لســنة 2016 الصــادر باللائحــة التنفيذيــة للقانــون الســلطة 2016 
ســالف البيــان أنــه “ يجــوز للمســاهمين الذيــن عينــوا ممثليــن لهــم فــي مجلــس الإدارة أن يشــاركوا فــي 
الترشــيح وانتخــاب باقــي أعضــاء المجلــس بنســبة مــا يزيــد علــى أســهمهم المســتخدمة فــي التعييــن 
، ولا يجــوز لهــم أن يتحالفــوا مــع المســاهمين الأخريــن بهــذه النســبة لتعييــن ممثــل أو أكثــر عنهــم فــي 
مجلــس الإدارة “ يــدل علــى أن القانــون نظــم كيفيــة تعييــن المســاهمين أعضــاء فــي مجلــس إدارة 
الش��ركة حس��ب نس��بة ما يملكونه من أس��هم ، وأجاز – كأصل عام – أن يعين المســاهم أكثر من عضو 
طالمــا كان فــي حــدود نســبة مــا يملكــه مــن أســهم فيهــا ، ولــم ينظــم القانــون كيفيــة ترشــيح وانتخــاب 
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي حالــة عــدم تعييــن المســاهمين لأعضــاء فيهــا ، ولــم يضــع قيود على 
ترشــيح وانتخاب عدد الأعضاء المرشــحين من كل مســاهم ، فيكون لكل مســاهم أن يرشــح أكثر من 
عضو طالما كان النظام الأساســي للشــركة يســمح بذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض 
طلــب الطاعنيــن ببطــان ترشــيح وانتخــاب عضويــن مــن مجموعــة .... الاســتثمارية لعضويــة مجلــس 
إدارة الشــركة المطعــون ضدهــا فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون ولا يعيبــه ان هــو لــم يعــرض لمــا 
قدمــوه مــن مســتندات تتعلــق بقــرار وزارة التجــارة والصناعــة بعــدم اعتمــاد وزارة التجــارة والصناعــة 
لانتخــاب عضويــن مــن مســاهم واحــد فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى. كمــا أنــه لمــا كانــت أوراق الدعــوى 
قــد خلــت مــن دليــل علــى أن بيــت التمويــل الكويتــي  يمتلــك الشــركة المطعــون ضدهــا أو يمتلك أســهم 
فيهــا ، ومــن ثــم فإنــه لا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه أن هــو لــم يعــرض لمــا أثــاره الطاعنــون بطلــب 
إعادة الدعوى إلى المرافعة لأن العضو المســتقل عضو مؤســس في شــركة ..... المملوكة ...... وأنه 
كان يعمــل بشــركات مملوكــة لــه بمــا يفقــده اســتقلاليته وفقــا لنــص المــادة 3/2 مــن قواعــد حوكمــة 
الشــركات التــي نصــت علــى أن يتمتــع بالاســتقلالية التــي تتيــح لــه مســاعدة مجلــس إدارة الشــركة علــى 
اتخــاذ القــرارات الســليمة التــي تســاهم فــي تحقيــق مصالــح الشــركة ، وإذ التفــت الحكــم المطعــون فيه 
عــن طلــب إعــادة الدعــوى الــى المرافعــة فــا يكــون قــد أخــل بحــق الدفــاع ويضحــي النعــي عليــه فــي هــذا 

الخصــوص مجــرد مجادلــة فــي ســلطة محكمــة الموضــوع  التقديريــة تنــأى عــن رقابــة هــذه المحكمــة.

)الطعنين 827 ، 885 /2019 تجاري جلسة 2020/12/22(

- وراجع: إعلان – القاعدة )1(. 

- وراجع: إفلاس- القاعدة )4(.

- وراجع: تسهيلات ائتمانية.

- وراجع: ضرائب- القاعدة )2(.

  *******
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شـــيك

الموجــــز )1(:

- تقــادم دعــوى المطالبــة بالشــيك ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن زوال الرابطــة القانونيــة التــي يرتبهــا بيــن 
الســاحب وبيــن الحامــل أو الملتزميــن بالوفــاء بقيمتــه . يعــد مــن قبيــل الإثــراء بــا ســبب فــي جانــب ذلــك 
الســاحب . أثــر ذلــك: حــق الحامــل والملتزميــن فــي الرجــوع عليــه بالتعويــض عمــا لحقهــم مــن ضــرر فــي 

حــدود مــا أثــري بــه دون ســبب مشــروع تطبيقــاً للمــادة 262 مدنــي. 

- ســحب الشــيك . يُنشــأ التــزام صرفــي يلتــزم بموجبــه الســاحب الوفــاء بقيمتــه إلــى المســتفيد . تقــادم 
الشــيك . للمســتفيد الرجــوع بدعــوى الإثــراء بــا ســبب. وجــوب أن يتمســك بالتقــادم مــن لــه الحــق فيــه 
وأن يقضــي لــه بذلــك . علــة ذلــك : باعتبــار أنــه ليــس مــن النظــام العــام . مــؤدى ذلــك : عــدم جــواز الحكــم 
بــرد مــا أثــري بــه الســاحب بغيــر حــق وفقــاً لنــص المــادة 553 مــن قانــون التجــارة إلا بعــد صــدور حكــم 

نهائــي بســقوط حــق حامــل الشــيك فــي الرجــوع عليــه بدعــوى الصــرف . مثــال .  

القاعــــدة )1(: 

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن التظلــم مــن أمــر الأداء يعــد خصومــة جديــدة يكــون المتظلــم 
فيهــا فــي حكــم المدعــي، وأن محكمــة التظلــم فضــا عــن اختصاصهــا بالفصــل فــي الطلبــات الأصليــة 
المعروضــة عليهــا والتــي تــرد فــي صحيفــة التظلــم تختــص أيضــاً بالفصــل فــي الطلبــات العارضــة التــي 
تبــدى أثنــاء نظــر التظلــم ســواء مــن المتظلــم أو مــن المتظلــم ضــده، ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــوز 
للمتظلــم وهــو فــي حكــم المدعــي أن يبــدي مــن الطلبــات العارضــة -وفقــاً للمادتيــن 84، 85 مــن قانــون 
المرافعــات- وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة- مــا يتضمــن تصحيــح الطلــب الأصلــي أو تعديــل 
ــر فــي  موضوعــه لمواجهــة ظــروف طــرأت أو تبينــت بعــد رفــع الدعــوى، ومــا يتضمــن إضافــة أو تغيي
ســبب الدعــوى مــع بقــاء الموضــوع علــى حالــة، ويكــون مكمــاً لموضــوع الطلــب الأصلــي أو مترتبــاً عليــه 
أو متصــاً بــه اتصــالًا لا يقبــل التجزئــة أو يدخــل ضامنــاً فــي الدعــوى كمــا يجــوز للمتظلــم ضــده بــدوره أن 
يبــدي طلبــات عارضــة أو يدخــل ضامنــاً فــي الدعــوى ويجــوز لــه أن يعــدل طلباتــه الصــادر بهــا أمــر الأداء 
بالزيــادة كطلــب الفوائــد أو بالنقصــان بقصرهــا عمــا سُــدد، ومــن ثــم فــإن خصومــة التظلــم تمــر بمرحلــة 
أولــى هــي تلــك التــي تنظــر فيهــا المحكمــة الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لصــدور أمــر الأداء فــإذا مــا 
تبيــن لهــا صحتــه قضــت برفــض التظلــم ولا يبقــى شــيء مــن موضــوع النــزاع عالــق أمامهــا حتــى تمضــي 
فــي نظــره إلا مــا قــد يترتــب علــى ذلــك القضــاء كطلــب الفوائــد أو مــا لا يتعــارض معــه كزيــادة الديــن أو 
نقصــه بالســداد الجزئــي اللاحــق لصــدور الأمــر، فــإذا مــا قضــت محكمــة التظلــم بإلغــاء الأمــر لســبب لا 
يتصــل بعريضــة اســتصداره أو اســتناداً إلــى تخلــف شــرط مــن الشــروط الموضوعيــة اللازمــة لإصــداره، 
كمــا إذا كان الحــق متنازعــاً فيــه أو غيــر حــال الأداء أو غيــر ثابــت بالكتابــة فــإن المحكمــة لا تقــف عنــد حــد 
الإلغــاء، وإنمــا يتعيــن عليهــا المضــى قدمــاً فــي نظــر موضــوع النــزاع -كمرحلــة ثانيــة- لتصــدر فيــه حكمــاً 
نهائيــاً حاســماً بيــن الدائــن الــذي يضحــى فــي مركــز المدعــي وبيــن المديــن كمدعــى عليــه - باعتبــار أنهــا 
المختصــة أصــاً بالفصــل فيــه ويكــون للمحكمــة فــي هــذا الصــدد الســلطة التامــة فــي بحــث موضــوع 
النــزاع لأن التظلــم عندئــذ يفتــح البــاب لخصومــة جديــدة محلهــا ليــس فقــط توافــر أو عدم توافر شــروط 
إصــدار الأمــر، وإنمــا يمتــد إلــى بحــث كل مــا يتعلــق بالحــق الــذي يطالــب بــه الدائــن، فــإذا تضمــن الطلــب 
العــارض مــن المتظلــم ضــده تغييــر ســبب الدعــوى مســتنداً إلــى ســبب جديــد للديــن فليــس للمحكمــة 
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أن تنظــر إلــى الســبب الجديــد قبــل أن تنتقــل إلــى تلــك المرحلــة الثانيــة بعــد أن تقــول كلمتهــا فــي أمــر 
الأداء وشــروط اســتصداره. لمــا كان ذلــك، وكان النــص فــي المــادة 553 مــن قانــون التجــارة علــى أن “لا 
يحــول تقــادم دعــوى المطالبــة بقيمــة الشــيك دون الحامــل ومطالبــة الســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل 
الوفــاء أو قدمــه واســترده كلــه أو بعضــه، بــرد مــا أثــرىَ بــه دون حــق ويســري هــذا الحكم على الســاحب إذا 
رجــع عليــه الملتزمــون بوفــاء قيمــة الشــيك” مفــاده أن المشــرع قد أفصح عن مراده فــي عبارة واضحة 
قاطعــة للدلالــة علــى أن تقــادم دعــوى المطالبــة بالشــيك ومــا ينتج عن ذلك مــن زوال الرابطة القانونية 
التــي يرتبهــا بيــن الســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل الوفــاء بــه أو قدمه واســترده كلياً أو جزئيــاً وبين الحامل 
أو الملتزميــن بالوفــاء بقيمتــه يعــد مــن قبيــل الإثــراء بــا ســبب فــي جانــب ذلــك الســاحب، ممــا يخــول 
الحامــل والملتزميــن حــق الرجــوع عليــه بالتعويــض عمــا لحقهــم مــن ضــرر فــي حــدود مــا أثــرىَ بــه دون 
ســبب مشــروع تطبيقــاً للمــادة 262 مــن القانــون المدنــي التــي تنــص علــى “إن كل مــن يثــرىَ دون ســبب 
مشــروع علــى حســاب آخــر يلتــزم فــي حــدود مــا أثــرىَ بــه بتعويــض هــذا الشــخص الآخــر عمــا لحقــه مــن 
ضــرر ويبقــى هــذا الالتــزام قائمــاً ولــو زال الإثــراء بعــد حصولــه”، ولمــا كان الســبب المشــروع هو المصدر 
القانونــي المكســب للإثــراء فيجعــل للمُثــرى الحــق فــي اســتيفاء مــا أثــرىَ بــه وهــذا الســبب قــد يكــون 
عقــداً كمــا قــد يكــون حكمــاً مــن أحــكام القانــون وفــي الحالتيــن يكــون قيام هذا الســبب مانعاً مــن الرجوع 
علــى المُثــرىَ بدعــوى الإثــراء لأن المُثــرىَ يكــون قــد أثــرىَ بســبب قانونــي فيجــب حتــى تقــوم دعــوى الإثــراء 
أن يتجــرد الإثــراء عــن ســبب يبــرره، ذلــك أن الإثــراء إذا كان لــه ســبب فــا محــل لاســترداده، وللمُثــرىَ أن 
يحتفــظ بــه مــا دام أن لــه ســبباً يبــرر الحصــول عليــه، وأن بســحب الشــيك ينشــأ التــزام صرفــي بموجبــه 
يلتزم الســاحب الوفاء بقيمته إلى المســتفيد فإذا ما تقادم الشــيك بما يمنع المســتفيد من تحصيل 
قيمتــه كان لــه الرجــوع بدعــوى الإثــراء بــا ســبب، وكانــت دعــوى الإثــراء بــا ســبب لا تســتقيم إلا بانعــدام 
الســبب المشــروع – كمــا ســلف بيانــه- ومــن ثــم فــإن حــق المســتفيد اللجــوء إلى دعــوى الإثراء بلا ســبب 
لا ينشــأ إلا بســقوط الشــيك، ولا يكفــي لتحقــق ذلــك أن تمضــي مــدة تقادمــه دون مطالبــة ولكــن يلــزم 
أن يتمســك بالتقــادم مــن لــه الحــق فيــه باعتبــار أنــه ليــس مــن النظــام العــام وأن يقضــى لــه بذلــك، ومــن 
ثــم فــا يجــوز الحكــم بــرد مــا أثــرى بــه الســاحب بغيــر حــق وفقــاً لنــص المــادة 553 مــن قانــون التجــارة 
إلا بعــد صــدور حكــم نهائــي بســقوط حــق حامــل الشــيك فــى الرجــوع عليــه بدعــوى الصــرف. لمــا كان 
ذلــك، وكان المطعــون ضــده قــد اســتند فــي المطالبــة بالديــن بطريــق أمــر الأداء إلــى الشــيك موضــوع 
الدعــوى باعتبــاره ســنداً صرفيــاً دون أن يســتند إلــى دعــوى الإثــراء، بمــا مفــاده أنــه أقــام دعــواه ليــس علــى 
الإثراء بلا ســبب، وإنما على ســبب الالتزام الصرفي الناشــئ عن الشــيك كورقة تجارية، وإذ أقام الحكم 
المطعــون فيــه المؤيــد لحكــم أول درجــة قضــاءه برفــض الدفــع بالتقــادم الصرفــي علــى ســند إلــى أن 
المطعــون ضــده أســس مطالبتــه بالديــن الثابــت بالشــيك علــى قاعــدة الإثــراء بــا ســبب وأن الطاعــن 
لــم يقــر صراحــة بالوفــاء بالديــن، وقضــي برفــض التظلــم علــى ســند إلــى أن الديــن المطالــب بــه ثابــت 
بالكتابــة ومعيــن المقــدار وحــال الأداء فــي حيــن أنــه لــم يُلــغِ أمــر الأداء حتــى يمضــي إلــى بحــث مــا كيــف بــه 
دفــاع المطعــون ضــده -إن صــح- مــن أنــه تمســك بالإثــراء بــا ســبب، كســبب آخــر للديــن، كمــا لــم يفطن 
إلــى أن بقــاء الشــيك قائمــاً كســبب قانونــي لــم يقــض بســقوطه يمنــع اللجــوء إلــى دعــوى الإثــراء فإنــه 

يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون وشــابة فســاد فــي الاســتدلال بمــا يوجــب تمييــزه .

)الطعن 1626 /2018 تجاري جلسة 2020/12/24(
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الموجــــز )2(:

- الشــيك المســحوب فــي الكويــت والمســتحق الوفــاء فيهــا . انقضــاء ميعــاد تقديمــه بعــد شــهر مــن 
تاريــخ إصــداره . مــؤدى ذلــك : تقــادم دعــوى رجــوع الحامــل علــى المســحوب عليــه والســاحب والمظهــر 
وغيرهــم مــن الملتزميــن بمضــي ســبعة أشــهر مــن تاريــخ إصــداره . قيــام التقــادم الصرفــي علــى قرينــة 
الوفــاء بالديــن . اعتبــار المشــرع هــذه القرينــة دليــاً غيــر كامــل فــرأي تعزيزها إذا طلــب الدائن ذلك بيمين 
متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيء من الدين . تناقض دفاع المدين مع ما افترضه 
المشــرع بمقتضــي هــذه القرينــة. أثــر ذلــك: عدم قبول دفعه بانقضــاء الالتزام الصرفي بالتقــادم. مثال .  

القاعــــــدة )2(:

مــن المقــرر وفقــاً لنــص المــادة 533 مــن قانــون التجــارة علــى أن “1- الشــيك المســحوب فــي الكويــت 
والمســتحق الوفــاء فيهــا تقديمــه للوفــاء خــال شــهر. 2- ... 3- وتبــدأ المواعيــد الســالف ذكرهــا مــن التاريــخ 
المبيــن فــي الشــيك أنــه تاريــخ إصــداره. 4- ...” والمــادة 550 مــن القانــون ذاته على أن “1- تتقــادم دعوى رجوع 
حامــل الشــيك علــى المســحوب عليــه والســاحب والمظهــر وغيرهــم مــن الملتزميــن بمضــي ســتة شــهور 
مــن تاريــخ انقضــاء ميعــاد تقديــم الشــيك. 2- تتقــادم دعــاوى رجــوع مختلــف الملتزميــن بوفــاء الشــيك 
بعضه�ـم تج�ـاه بع�ـض بمض�ـي س�ـتة ش�ـهور م�ـن اليوم ال�ـذي وفي فيه الملت�ـزم أو من ي�ـوم مطالبته قضائياً. 
3- ويجــب علــى المدعــى عليهــم رغمــاً عــن انقضــاء مــدة التقــادم، أن يعــززوا باليمين براءة ذمتهــم من الدين 
إذا طلــب منهــم حلفهــا، وعلــى ورثتهــم أو خلفائهــم الآخريــن أن يحلفــوا اليميــن علــى أنهــم لا يعلمــون أن 
مورثهــم مــات وذمتــه مشــغولة بالديــن” مــؤداه أن الشــيك المســحوب فــي الكويــت والمســتحق الوفــاء 
فيهــا ينقضــي ميعــاد تقديمــه بعــد شــهر مــن تاريــخ إصــداره، ومــن ثــم تتقــادم دعــوى رجــوع حاملــه علــى 
المســحوب عليــه والســاحب والمظهــر وغيرهــم مــن الملتزميــن بمضــي ســبعة أشــهر مــن تاريــخ إصــداره، 
وأن هــذا التقــادم الصرفــي يقــوم علــى قرينــة الوفــاء بالديــن، أي افتــراض أن الدائــن قــد اســتوفي حقــه مــن 
مدينــه، وأن المشــرع أعتبــر هــذه القرينــة دليــاً غيــر كامــل فــرأى تعزيزها إذا طلــب الدائن ذلك بيمين متممة 
يحلفهــا المديــن علــى أن ليــس فــي ذمتــه شــيء مــن الديــن، وأنــه إذا تناقــض دفــاع المديــن مــع مــا افترضــه 
المشــرع بمقتضــى هــذه القرينــة كأن ينكــر الديــن أصــاً أو يطعــن عليــه بالبطــان لأي ســبب مــن الأســباب 
التــي لا تتفــق مــع حصــول الوفــاء كان دفعــه بانقضــاء الالتــزام الصرفــي بالتقــادم غير مقبول. لمــا كان ذلك، 
وكان الثابــت بــالأوراق أن الشــيك بمبلــغ 5750 دينــاراً يســتحق فــي 2015/6/29 وأن المســتأنف ضــده تقــدم 
مطالبــاً بــه بطلــب اســتصدار أمــر الأداء رقــم 2016/3420 كلــي فــي 2016/10/11، وقــد اســتند فــي طلباتــه 
إلــى الوفــاء بقيمــة الشــيك المذكــور فتظلــم المســتأنف ضــده دافعــاً بالتقــادم الصرفــي، وإذ لــم يطلــب 
المســتأنف ضــده توجيــه اليميــن المتممــة طبقــاً للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 550 مــن قانــون التجــارة فــإن 
الديــن يســقط بالتقــادم لمــرور أكثــر مــن ســبعة أشــهر علــى المطالبــة مــن تاريــخ إصــدار الشــيك، وتســقط 
بالتالــي المطالبــة الناشــئة عنــه، وإذ خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر، فإنــه يتعيــن إلغــاؤه والقضاء في 

موضــوع التظلــم بإلغــاء أمــر الأداء رقــم 2016/3420 كلــي، واعتبــاره كأن لــم يكــن.

)الطعن 1626 /2018 تجاري جلسة 2020/12/24(

- راجع: أوراق تجارية.

 ********
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شـــيوع

الموجـــــز )1(:

- أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أربع المال الشائع . لهم الحق في أن يقرروا التصرف 
فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية . شرط ذلك . إخطار هؤلاء بالقرار كتابة . علة 
ذلــك . حتــى إذا لــم يصــادف قبــولًا لــدى أيٍ منهــم كان لــه حــق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال ســتين 
يومــاً مــن وقــت الاخطــار. م 827 مدنــي . مــؤدى ذلــك. أن المعــول عليــه فــي انفتــاح ميعــاد الاعتــراض على 
قــرار الأغلبيــة هــو بإخطارهــم أصحــاب الأقليــة بــه كتابــة ممــا لا يغنــي عنــه الإخطــار الحاصــل مــن غيرهــم 

أو علــم أصحــاب الأقليــة بهــذا القــرار بــأي طريقــة أخري ولو كانت قاطعــة. مثال. 

القاعــــــدة )1(:

المقــرر أن أثــر العقــد إنمــا يقتصــر علــى طرفيــه فــا تنصــرف الحقوق الناشــئة عنــه والالتزامــات المتولدة 
منــه إلا إلــى عاقديــه وخلفهمــا العــام وليــس لطرفــي العقــد أن يرتبــا بإتفاقهمــا التزامــاً فــي ذمــة الغيــر ، 
وأنه وإن كان المشــرع في المادة 827 من القانون المدني قد خول أغلبية الشــركاء الذين يملكون على 
الأقــل ثلاثــة أربــاع المــال الشــائع الحــق فــي أن يقــرروا التصــرف فيــه كلــه دون الرجــوع إلى باقي شــركائهم 
أصحــاب الأقليــة إلا أنــه اشــترط لذلــك إخطــار هــؤلاء بالقــرار كتابــة حتــى إذا لــم يصــادف قبــولًا لــدى أيٍ 
منهــم كان لــه حــق الاعتــراض عليــه أمــام المحكمــة خــال ســتون يومــاً مــن وقــت الإخطــار، ومــؤدي ذلــك 
أن المعــول عليــه فــي انفتــاح ميعــاد الاعتــراض علــى قــرار الأغلبيــة هــو بإخطارهــم أصحــاب الأقليــة بــه 
كتابــة ممــا لا يغنــي عنــه الإخطــار الحاصــل مــن غيرهــم أو علــم أصحــاب الأقليــة بهــذا القــرار بــأي طريقــة 

أخــرى ولــو كانــت قاطعــة .

) الطعن 2011/945 مدني جلسة 2016/5/16(

الموجــــز )2(:

- حــق الأغلبيــة التــي تمتلــك ثلاثــة أربــاع حصــص المــال الشــائع فــي التصــرف فيــه. شــرط ذلــك: وجــود 
أســباب قويــة تبــرر التصــرف وأن تكــون قســمة المــال ضــارة بمصالــح الشــركاء. 

- وجــوب إخطــار باقــي الشــركاء ذوي الحصــص الأقــل كتابيــاً بقــرار التصــرف. للأقليــة حــق الاعتــراض أمام 
المحكمــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ الاخطــار التــي لهــا أن تصــرح بالتصــرف أو رفضه. 

- نقــل مــاك الأغلبيــة للحصــص الشــائعة ملكيــة حصــص الأقليــة إلــى ملكيتهــم .غيــر جائــز. وجــوب أن 
يكــون نقــل الملكيــة إلــى غيــر الشــركاء بمــا يخرجهــا إلــى الغيــر. علــة ذلــك. أن تجريــد الأقليــة مــن ملكيتهــا 
فــي العقــار دون رضائهــا يخالــف إرادة المشــرع ويجــاوز مقصــده فــي مواجهــة الحــالات العمليــة عندمــا 

تكــون قســمته ضــارة بالشــركاء أو لإنهــاء حالــة الشــيوع لأســباب قويــة تبــرره.  

القاعـــــدة )2(:

إن الأصل الدســتوري المقرر في المادة 18 من الدســتور أن صيانة الملكية الخاصة هى من المقومات 
الأساســية للمجتمــع فــا ينــزع عــن أحــد ملكــه إلا بســبب المنفعــة العامــة وفــي الأحــوال المبينــة فــي 
القانــون وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا فيــه، وكان المشــرع قــد نظــم أحــكام الملكيــة الشــائعة فــي 
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القانــون المدنــي فــي الفــرع الثانــي مــن الفصــل الأول مــن البــاب الأول المخصــص لحــق الملكيــة مــن 
القســم الثاني وبين في المواد من 818 وحتى 847 منه أحكام الشــيوع وكيفية اســتغلاله أو اســتعماله 
ــى  ــن يملكــون عل ــه وأورد فــي المــادة 827 اســتثناءً مــن الأصــل العــام أن للشــركاء الذي أو التصــرف في
الأقــل ثلاثــة أربــاع المــال الشــائع أن يقــرروا التصــرف فيــه إذا اســتندوا إلى أســباب قوية وكانت القســمة 
ضــارة بمصالــح الشــركاء وأوجــب المشــرع لإعمــال حكــم هــذه المــادة أن يبــادر الشــركاء بإخطــار ذوي 
الحصــص الأقــل بقــرار التصــرف كتابــة وأعطــى الأخيريــن حــق الاعتــراض علــى ذلــك خــال ســتين يومــاً 
وأنــاط بالمحكمــة وحدهــا التصريــح بالتصــرف أو رفضــه، ومفــاد ذلــك أن الأغلبيــة لا تســتطيع أن تفرض 
إرادتهــا فــي التصــرف دون مراعــاة لــرأي الأقليــة، وهــذا التنظيــم مــن المشــرع لكيفية التصــرف في المال 
الشــائع إنمــا جــاء لمواجهــة الحــالات العمليــة التــي تــرد علــى ملكيــة المــال الشــائع متــى كانــت قســمته 
ضــارة بالشــركاء أو كان إنهــاء الشــيوع لــه أســباب قويــة تبــرره ولــم يكن المقصود منهــا مخالفة الأصل 
الدســتوري بشــأن الملكيــة الخاصــة أو الجــور عليهــا، كأن يطلــب ذوو الشــأن ممــن يملكــون أغلبيــة 
الحصص في المال الشــائع نقل ملكية شــركائهم فيه إليهم وإضافتها إلى ملكيتهم، أو بيع حصص 
الأقليــة فقــط دون حصصهــم، ولــو كان ذلــك مقابــل ثمــن مجــز وتــم إخطــار الشــركاء بالتصــرف كتابــة 
ولــم يعتــرض أحــد منهــم، وعلــة ذلــك أن التصــرف فــي المــال الشــائع ممــن يمتلــك أغلبيــة الحصــص 
فيــه بالنظــر إلــى الغايــة منــه وبالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ســالفة البيــان لا يكــون إلا لغيــر 
الشــركاء فيخــرج بموجبــه ذلــك العقــار كلــه مــن ملكيــة الشــركاء علــى الشــيوع إلــى هــذا الغيــر، والقــول 
بغيــر ذلــك مــؤداه تجريــد الأقليــة مــن ملكيتهــا فــي العقــار وإجبــار لهم علــى التخلي عن ملكيتها فيــه دون 
رضائهــا وهــو أمــر لــم تنصــرف إليــه إرادة المشــرع ويجــاوز مقصــده. لمــا كان ذلــك ، وكان الطاعنــون قــد 
أقاموا دعواهم – باعتبارهم يملكون أغلبية المال الشائع – بطلب الحكم ببيع حصة مورثة المطعون 
ضدهــم فــي هــذا المــال الشــائع المخلــف عــن مــورث الطرفيــن باعتبارهــا تملــك الأقليــة فيــه، وهــو مــا 
ينطوي على إجبار لشــركائهم على الشــيوع – ولو كانوا أقلية – في العقار المشــار إليه على التخارج عن 
ملكيتهم وهو ما يتنافـــى مع سلـــطان الإرادة، فإن طــــلبهم على هذا النحو لا يصادف صحيح القانون 
ويضحــى قائمــاً علــى غيــر أســاس. وكان الحكــم الابتدائــى قــد صــادف هــذا النظــر وقضــى برفــض الدعــوى 
فإنــه يكــون قــد أقيــم علــى ســند صحيــح، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قضــى بتأييــده، فإن من شــأن 
تمييــز الحكــم المطعــون فيــه لِمَــا أورده بتقريراتــه القانونيــة ســالفة البيــان لــن يحقــق للطاعنيــن ســوى 

مصلحــة نظريــة بحتــة ويضحــى النعــى عليــه بأســباب الطعــن غيــر مقبــول. 

)الطعن 2017/1776 مدني جلسة 2018/1/22(

- وراجع: بيع- القاعدة )2(.

*******
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صلح. صـــورية.
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صــلح

الموجــــز )1(:

- قابليــة الحكــم للطعــن. تعلقهــا بالنظــام العــام. وجــوب أن تتحقــق المحكمــة مــن تلقــاء نفســها مــن 
توافــر شــروط الطعــن ومــدى اختصاصهــا بنظــره. تنــازل المطعــون ضــده عــن الحكــم المطعــون فيــه. 

أثــره. انعــدام مصلحــة الطاعــن فــي مقاضاتــه.

-النــزول عــن الحكــم. مــؤداه. النــزول عــن الحــق الثابــت بــه بقــوة القانــون ســواء نــص علــى ذلــك فــي ورقــة 
التنــازل أم لــم ينــص. أثــر ذلــك. انقضــاء الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه ولا يكون ثمة 
نــزاع بيــن طرفــي الطعــن لانتفــاء مقومــات وجــوده. اقتصــار مهمــة المحكمــة علــى إثبــات ذلــك التنــازل 

دون التصــدي للفصــل فــي موضــوع النــزاع الــذي أصبــح غيــر ذي موضــوع.

- إبــرام عقــد الصلــح بيــن الطاعــن والمطعــون ضدها الأولى متضمناً تنــازل الأول عن الحكم المطعون 
فيــه لصالحــه مقابــل تنــازل الثانيــة عــن ملكيــة قطعــة أرض وســدادها مبلــغ نقــدي. إثبــات كل منهمــا 
إقــراره بهــذا التصالــح بمحضــر الجلســة بموجــب توكيليــن يبيحــان ذلــك. أثــره. زوال الخصومــة برمتهــا 
ويضحــى الطعنــان وارديــن علــى غيــر محــل. أثــر ذلــك. أنــت تقضــي المحكمــة بانتهــاء الخصومــة فيهمــا.

القاعـــــــدة )1(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن قابليــة الحكــم للطعــن تتعلــق بالنظــام العــام، ويتعيــن علــى 
المحكمــة أن تتحقــق مــن تلقــاء نفســها مــن توافــر شــروط الطعــن، ومــدى اختصاصهــا بنظــره وكان 
يشــترط ألا يكــون المطعــون ضــده قــد تنــازل عــن الحكــم المطعــون فيــه، إذ تنعــدم بذلــك مصلحــة 
الطاعــن فــي مقاضاتــه، وكان النــص فــي عجــز المــادة 100 مــن قانــون المرافعــات علــى أن “.. أمــا النــزول 
عــن الحكــم فيســتتبع النــزول عــن الحــق الثابــت بــه” يــدل -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمة-علــى 
أن النــزول عــن الحكــم يســتتبع بقــوة القانــون النــزول عــن الحــق الثابــت بــه ســواء نــص علــى ذلــك فــي 
ــه يترتــب علــى النــزول عــن الحكــم انقضــاء الخصومــة التــي صــدر فيهــا  ورقــة التنــازل أم لــم ينــص، وأن
الحكــم المطعــون فيــه، ولا يكــون ثمــة نــزاع بيــن طرفــي الطعن لانتفــاء مقومات وجــوده، وتكون مهمة 
المحكمــة قاصــرة علــى إثبــات ذلــك التنــازل دون التصــد للفصــل فــى موضــوع النــزاع الــذي أصبــح غير ذي 
موضــوع. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بعقــد الصلــح المــؤرخ 2018/4/3 بيــن الطاعــن والمطعــون ضدهــا 
الأولــى فــي الطعــن الأول المقــدم منهمــا أن الطاعــن قــد تنــازل عــن الحكــم المطعــون فيــه الصــادر 
لصالحــه مقابــل تنــازل المطعــون ضدهــا الأولــى لــه عــن ملكيــة قطعــة الأرض الكائنــة فــي الخيــران _ 
مدينــة صبــاح الأحمــد البحريــة _ المرحلــة الأولــى _ قســيمة رقــم )723( بمســاحة 1101 متــر مربــع بقيمــة 
1559250 دينــاراً فضــاً عــن ســدادها مبلــغ 550000 دينــار لــه، وأثبــت كل منهمــا إقــراره بهــذا التصالــح 
بمحضر الجلســة بموجب توكيلين يبيحان ذلك، فتكون الخصومة برمتها قد زالت، ويضحى الطعنان 

وارديــن علــى غيــر محــل، و مــن ثــم تقضــي المحكمــة بانتهــاء الخصومــة فيهمــا.  

 )الطعنان 849، 2018/853 تجاري جلسة 2019/5/16(

-  وراجع: إجراءات التقاضي - القاعدة )8(.

 ********
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صــورية

الموجــــز )1(:

- للمشــتري الــذى لــم يســجل عقــده التمســك بصوريــة عقــد المشــتري الآخــر صوريــة مطلقــة ولــو كان 
الأخيــر قــد ســجل عقــده. ليتوصــل بذلــك إلــى محــو هــذا العقــد مــن الوجــود وهــو مــا يحــول دون الحكــم 
بصحتــه ونفــاذه. علــة ذلــك. أنــه بصفتــه دائنــاً للبائــع فــي الالتزامــات المترتبــة على عقــد البيع الصــادر إليه 

يكــون لــه التمســك بتلــك الصوريــة.

القاعـــــدة )1(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة– أن للمشــتري الــذي لــم يســجل عقــده أن يتمســك بصوريــة عقــد 
المشــتري الآخــر صوريــة مطلقــة، حتــى ولــو كان هــذا الآخــر قد ســجل عقده، ليتوصل بذلــك إلى محو هذا 
العقــد مــن الوجــود وهــو مــا يحــول دون الحكــم بصحتــه ونفــاذه، إذ أنــه بصفتــه دائناً للبائع فــي الالتزامات 
المترتبــة علــى عقــد البيــع الصــادر إليــه يكــون لــه التمســك بتلــك الصوريــة، وكان مــن المقــرر أيضــاً أن 
الصوريــة المطلقــة إنمــا تعنــي عــدم قيــام العقــد أصــاً فــي نيــة عاقديــه، وأنــه إذا ثبتــت صوريــة عقــد 
البيــع صوريــة مطلقــة فإنــه يكــون باطــاً فــا تنتقــل بــه ملكيــة العقــار المبيــع ولــو كان مســجلًا، إذ ليــس 
مــن شــأن التســجيل أن يصحــح عقــداً باطــاً، وأن محكمــة الموضــوع ملزمــة بإعطــاء الدعــوى وصفهــا 
الحق وتكييفها الصحيح وفهمها على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها دون التقيد بتكييف الخصوم 
لهــا والعبــرة بحقيقــة المقصــود بهــذه الطلبــات، وأن التــزام محكمــة الموضــوع بالطلبــات المطروحــة 
مــن الخصــوم فــي الدعــوى لا يمنعهــا مــن القضــاء بمــا تتضمنــه نطــاق هــذه الطلبــات لزومــاً وواقعــاً، 
وأن تقديــر قيــام الصوريــة هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع لتعلقــه بفهــم الواقــع فــي الدعــوى 
وبســلطة المحكمــة فــي اســتنباط القرائــن وبحــث الدلائــل والمســتندات المقدمــة وموازنــة بعضهــا 

بالبعــض الآخــر واســتخلاص مــا تــراه متفقــاً مــع واقــع الدعــوى.

)الطعن 2017/507 تجاري جلسة 2017/12/10(

الموجــــز )2(:

- الصوريــة المطلقــة هــي التــي تتنــاول وجــود التصــرف ذاتــه ولا تخفــي تصرفــاً آخــر ومــن شــأنها إن صحت 
أن ينعــدم وجــود العقــد أمــا الصوريــة النســبية فهــي التــي لا تتنــاول وجــود العقد وإنما نوع العقــد أو ركناً 

فيه أو شــرطاً من شــروطه أو شــخص المتعاقدين . 

- محكمــة الموضــوع . عــدم جــواز أن تقيــم قضاءهــا فــي الطعــن بالصوريــة علــى نصــوص العقــد 
المطعــون عليــه . 

- ورقــة الضــد أو عقــد الضــد . هــو العقــد المســتتر وهــو يكتــب ســراً بيــن المتعاقديــن ليمحــوا أثــر العقــد 
الظاهــر كليــاً أو جزئيــاً . يكتــب عــادة فــي نفــس الوقــت الــذي يكتــب فيــه العقــد الظاهــر وليــس هنــاك مــا 

يمنــع مــن كتابتــه بعــده. 

- المؤسســة الفرديــة . هــي المنشــأة التــي يملــك رأس مالهــا شــخص طبيعــي واحــد فقــط ويمــارس 
مــن خلالهــا علــى ســبيل الاحتــراف عمــاً تجاريــاً . جــواز تقييم أصولها وتقديمها كحصة عينية لتأســيس 
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شــركة شــخص واحــد . تتحــدد مســؤوليته فقــط فــي أموالــه المســتثمرة فــي هذه التجــارة . مــؤدى ذلك . 
انتقــال هــذه الأصــول إلــى الذمــة الماليــة لهــذه الشــركة بأوصافهــا القانونيــة ذاتهــا التي تكــون عليها بما 

لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات . 

- تضمــن تمهيــد عقــد تأســيس الشــركة المطعــون ضدهــا الأول الإشــارة إلــى رغبــة المطعــون ضــده 
الثانــي تحويــل الترخيــص الفــردي مــن مؤسســة تجاريــة إلــى شــركة الشــخص الواحــد . مــؤداه . أن أصــول 
المؤسســة وترخيصهــا وحقوقهــا ومقوماتهــا الماديــة والمعنويــة كافــة انتقلــت بــذات أوصافهــا 
القانونية إلى الشــركة بحســبانها تمثل رأســمالها وينصرف ذلك إلى ملكيتها. إثر ورقة الضد الصادرة 
ــه صاحــب الترخيــص  ــي والتــي تضمنــت إقــراراً صريحــاً عــن نفســه وبصفت مــن المطعــون ضــده الثان
التجــاري باســم المؤسســة بأنــه المالــك الحقيقــي لهــا وأن إقــراره غيــر قابــل للرجــوع فيــه ويعــد حجــة 
قاطعــة ونافــذ فــي مواجهــة الخلــف العــام والخــاص مــع تعهــده بنقلها باســم الطاعــن أو إلى اســم من 
يشــاء وقــت مــا يشــاء وأنــه يمتلــك الترخيــص نيابــة عــن الطاعــن . عــدم تقديــم المقــر الدليــل المعتبــر 
علــى مُدعــاه بصوريــة هــذا الإقــرار . مــؤداه . أن عقــد تأســيس الشــركة موضــوع التداعــي صــوري صوريــة 
نسبــية بحســبان أن الصوري��ة ق��د انصب��ت عل�ـى ش��خص المتعاقـد� . مقتضــاه. أن الشــركة ومــن قبلهــا 
المؤسســة مملوكــة للطاعــن بوصفــه المالــك الأصلــي لهــا دون المطعــون ضــده الثانــي الــذي يعــد 
مال��كاً صوريـًا� ومس��خراً من��ه . مخالفـة� الحك��م المطعوــن في�ـه ه��ذا النظ��ر وانتهاءه إل��ى أن الإق��رار – ورقة 
الض��د – لا يتعلــق بالشــركة ولا ينصــرف أثــره إليهــا . يعيبــه بالفســاد فــي الاســتدلال والخطــأ فــي تطبيق 

القانــون بمــا يوجــب تمييــزه . 

القاعـــــدة  )2(:

المقـر�ر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن لقاضــى الموضــوع الســلطة التامــة فــي تقديــر الأدلــة التــي يؤخــذ 
بهــا فــي ثبــوت الصوريــة أو نفيهــا، إلا أن منــاط ذلــك أن يكــون الدليــل الــذى أخــذ بــه مســتمداً مــن الأوراق 
ومســتخلصاً منهــا اســتخلاصاً ســائغاً، وأن الصوريــة المطلقــة هــي التــي تتنــاول وجــود التصــرف ذاتــه 
ــة النســبية فهــي  ولا تخفــى تصرفــاً آخــر ومــن شــأنها إن صحــت أن ينعــدم وجــود العقــد، أمــا الصوري
التــي لا تتنــاول وجــود العقــد وإنمــا تتنــاول نــوع العقــد أو ركنــاً فيــه أو شــرطاً مــن شــروطه أو شــخص 
المتعاقديــن، وأنــه لا يجــوز لمحكمــة الموضــوع أن تقيــم قضاءهــا فــي الطعــن بالصوريــة علــى نصــوص 
العقــد المطعــون عليــه، وكانــت ورقــة الضــد أو عقــد الضــد هــو العقــد المســتتر، وهــو عقــد يكتــب ســراً 
بيــن المتعاقديــن ليمحــو أثــر عقــد ظاهــر أو يعــدل فيــه، أو بعبــارة أخــرى ليمحــو أثــر العقــد الظاهر كليــاً أو 
جزئيــاً، ويُكتــب عــادة فــي نفــس الوقــت الــذى يكتــب فيــه العقــد الظاهر وليــس هناك ما يمنــع من كتابته 
بعــده، وكانــت المؤسســة الفرديــة، هــي المنشــأة التــي يملــك رأس مالهــا شــخص طبيعــي واحــد فقــط 
ويمــارس مــن خلالهــا علــى ســبيل الاحتــراف عمــاً تجارياً، ويجوز تقييــم أصولها وتقديمها كحصة عينية 
لتأســيس شــركة شــخص واحــد يقــوم مــن خلالهــا شــخص بتخصيص جزء مــن أمواله لاســتثمارها في 
مشــروع تجــارى بمفــرده علــى أن تتحــدد مســؤوليته فقــط في أمواله المســتثمرة في هذه التجــارة، وفى 
هــذه الحالــة تنتقــل هــذه الأصــول إلــى الذمــة الماليــة لهذه الشــركة بأوصافها القانونية ذاتهــا التي كانت 
عليهــا ]بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات[. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت فــي العقــد المــؤرخ 
2018/1/17 الخاص بتأســيس الشــركة المطعون ضدها الأولى ]شــركة ..... للاتجار في جميع المعدات 
والمستلزمات والأدوات الطبية/شركة الشخص الواحد[ أن تمهيده تضمن الإشارة برغبة المطعون 
ضــده الثانــي بتحويــل الترخيــص الفــردي الصادر برقــم 2011/1434 بتاريخ 2011/4/18 تحت الاســم التجاري: 
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مؤسســة ...... التجارية إلى شــركة الشــخص الواحد ســالفة الذكر، مما مؤداه أن أصول مؤسســة ..... 
التجاريــة وترخيصهــا وحقوقهــا ومقوماتهــا الماديــة والمعنويــة كافــة انتقلت بــذات أوصافهــا القانونية 
إلــى شــركة ....... للاتجــار فــي جميــع المعــدات والمســتلزمات والأدوات الطبيــة بحســبانها تمثــل 
رأســمالها، وبهــذه المثابــة ينصــرف إلــى ملكيتهــا أثــر ورقــة الضــد الصــادرة عــن المطعــون ضــده الثانــي 
المؤرخــة 2011/6/21 بخصــوص ملكيــة هــذه المؤسســة والتــي تضمنــت إقــراراً صريحــاً لا لبــس فيــه عــن 
نفســه وبصفته صاحب الترخيص التجاري رقم 2011/1434 باســم تجاري ]مؤسســة ....... التجارية[ بأن 
الطاعــن هــو المالــك الحقيقــي للمؤسســة وأن إقــراره هــذا غيــر قابــل للرجــوع فيــه ويعــد حجــة قاطعــة 
ونافــذ فــي مواجهــة الخلــف العــام والخــاص لــه مع تعهده بنقلها باســم الطاعن أو إلى اســم من يشــاء 
وقــت مــا يشــاء وأنــه يمتلــك الترخيــص نيابــة عــن الطاعــن، وكان المقر هذا لم يقــدم الدليل المعتبر على 
مُدعــاه بصوريــة هــذا الإقــرار بزعــم أنــه أصــدره خدمــة للطاعــن مــن أجــل تمكينه من الحصــول على قرض 
مــن أحــد البنــوك حيــث جــاء قــولًا مرســاً لا دليــل عليــه، ولايجديــه التمســك بدفــاع مــؤداه إضافــة توقيــع 
الشــاهدين فــي وقــت لاحــق بعــد تحريــر الإقــرار بحســبانه لا ينــال مــن صحة توقيعــه ذاته علي هــذا الإقرار 
والتزامــه بمــا ورد فيــه، ويعــد معــه دفاعــه هــذا غيــر منتــج، ويضحى معه عقد تأســيس الشــركة موضوع 
التداعــي صــوري صوريــة نســبية بحســبان الصوريــة انصبــت علــى شــخص المتعاقــد إذ أن المطعــون 
ضــده الثانــي يعــد بهــذه المثابــة مجــرد وكيــل مســخر عــن الطــرف الأصيــل ]الطاعــن[، ممــا مقتضــاه أن 
هــذه الشــركة -ومــن قبلهــا المؤسســة- مملوكــة للطاعن بوصفــة المالك الأصيل لهــا دون المطعون 
ضــده الثانــي الــذى يعــد مالــكاً صوريــا ومســخرا منــه، وإذ خالــف الحكم المطعون فيه هــذا النظر وانتهى  
إل��ى أن الإقـر�ار ] ورق�ـة الض��د[ لا يتعل��ق بالش��ركة ولا ينصــرف أثــره إليهــا، فإنــه يكــون معيبــاً بالفســاد فــي 

الاســتدلال الــذى جــره إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه

)الطعن 2020/1156 تجاري جلسة 2020/11/26(

- وراجع: إثبات - القاعدة )9(.

********
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ضـــرائب

الموجــــز )1(:

-التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام 
العــام. مــؤدى ذلــك. عــدم جــواز مخالفتهــا وعلــى المحكمة القضاء بها من تلقاء نفســها.

- دافعــ الضريب��ة. لـه� الاعت��راض علــى الرب��ط الضريبــي خــال ســتين يومــاً من تاريــخ إخطاره بكتــاب الربط. 
علىــ إدارة الضريب�ـة الب�ـت ف��ي الاعت��راض خال�ل التس�ـعين يوم�ـاً التالي��ة لتاريـخ� تقديم�ـه. عــدم ردهــا علــى 
الاعت��راض خال�ل تل��ك المـد�ة. اعتبـا�ره رفضــاً لــه. مــؤدي ذلــك. لدافــع الضريبــة الطعــن علــى قــرار الرفــض 
الصريــح أو الضمنــي أمــام لجنــة الطعــون الضريبــة خــال ثلاثيــن يومــاً. ســريان هــذه المــدة مــن تاريــخ 
إخطــاره برفــض الاعتــراض أو بفــوات ميعــاد البــت فــي الاعتــراض دون رد. كيفيــة الطعــن. بطلــب يقــدم 

إلــى اللجنــة المذكــورة مرفقــاً بــه كافــة المســتندات المؤيــدة.

-القــرار الصــادر مــن لجنــة الطعــون الضريبــة المنشــأة بقــرار وزيــر الماليــة 16/1997 فــي شــأن كيفيــة 
اعتراضــات دافع��ي الضريبـة� علـى� الربـط� الضريب��ي. اعتب��اره ق��راراً إداري�ـاً. م��ؤدى ذل��ك. ج��واز رفــع دعــوى 
بطلــب إلغائــه أمــام الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة خــال ســتين يومــاً مــن إعــان صاحــب الشــأن بــه 

أو ثبــوت علمــه بــه علمــاً يقينيــاً.

-تعاــرض النتيج��ة التــي إنتهــي إليهــا الخبيــر فــي تقريــره مــع دفــاع جوهــرى أبــداه الخصــوم واســتدلوا علــى 
صحتــه بمســتندات قدموهــا للمحكمــة. مــؤداه. وجــوب تمحصيهــا لهــذا الدفــاع علــى ضــوء مــا تنطــوى 

عليــه هــذا المســتندات مــن دلالــة. مخالفــة ذلــك. أثــره. قصــور.

-تمس��ك الطاع��ن بصفتهــ- وكيــل وزارة المالي�ـة- بمذكرت��ه الختامي�ـة أمــام محكمــة الاســتئناف باعتراضــه 
علــى تقريــر الخبيــر لنهائيــة الربــط الضريبــي لإخطارهــا المطعــون ضــده- الشــركة- بكتــاب تعديــل الربــط 
الضريبي عن ســنتى المحاســبة والمقدم بمحافظة مســتنداته. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على 
هــذا المســتند وعــدم بحثــه رغــم تمســكه بــه لكونــه دفاعــاً جوهريــاً بتحققــه يصيــر تعديــل ربــط ضريبــة 
الدخــل نهائيــاً بعــدم الطعــن عليــه. قضــاء الحكــم برفــض الدعــوى علــى ســند مــن خلــو الأوراق ممــا يفيد 

الإخطــار واطمئنانــه لتقريــر الخبيــر. عيــب يوجــب تمييزه.

القاعــــــدة )1(:

م��ن المق��رر – فــي قض��اء هــذه المحكم��ة – أن التشــريعات الخاصــة بتنظيــم إجــراءات تقديــر الضريبة من 
القواعــد القانونيــة الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام فــا يجوز مخالفتها ، وعلى المحكمــة أن تقضي بها 
من تلقاء نفســها ، وأن القرارات التي تصدرها الســلطة التنفيذية بتفويض من الســلطة التشــريعية 
تكــون لهــا فــي موضوعهــا قــوة القانــون ، وأن النــص فــي المــادة الأولــى مــن القــرار الوزاري رقم 16 لســنة 
1997 علــى أن “ لدافــع الضريبــة أن يعتــرض علــى الربــط الضريبــي خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره 
بكتــاب الربــط “ وأن النــص فــي المــادة الثانيــة مــن ذات القــرار مــن أن “ وعلــى إدارة الضريبــة البــت فــي 
الاعتــراض خــال التســعين يومــاً التاليــة لتاريــخ تقديمه .... ويعتبــر عــدم رد إدارة الضريبة على الاعتراض 
خــال المــدة المشــار إليهــا بمثابــة رفــض للاعتــراض “ ، والنــص فــي المــادة الثالثــة مــن ذات القــرار علــى 
أنــه “ إذا رفــض اعتــراض دافــع الضريبــة صراحــة أو ضمنــاً كان لــه أن يطعــن علــى قــرار الرفــض أمــام 
لجنــة الطعــون الضريبيــة خــال ثلاثيــن يومــاً تســرى مــن تاريــخ إخطــاره برفــض الاعتــراض أو بفــوات 
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ميعــاد البــت فــي الاعتــراض دون رد ، ويتــم الطعــن بطلــب يقــدم إلــى اللجنــة المذكــورة مرفقــاً بــه كافــة 
المســتندات المؤيــدة. وأن القــرار الصــادر مــن لجنــة الطعــون الضريبيــة التــي أنشــئت بموجــب قــرار وزيــر 
الماليــة رقــم 16 لســنة 1997 فــي شــأن كيفيــة اعتراضــات دافعــي الضريبــة علــى الربــط الضريبــي- يعــد 
قــراراً إداريــاً وبالتالــي يجــوز رفــع دعــوى بطلــب إلغــاءه أمــام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية التي أنشــأها 
المشــرع بالقانــون رقــم 20 لســنة 1981 المعــدل بالقانــون رقــم 61 لســنة 1982 وذلــك خــال ســتين يومــاً 
مــن إعــان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمــاً يقينيــاً. وأنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع وهــي 
فــي ســبيل تكويــن عقيدتهــا أن تأخــذ بتقريــر الخبيــر المقــدم فــي الدعــوى بإعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر 
الإثبــات فيهــا، إلا أن شــرط ذلــك أن يكــون التقريــر قــد اســتوى علــى أســباب ســائغة تحمــل النتيجــة التــي 
انتهــى إليهــا ، كمــا أنــه إذ كانــت هــذه النتيجــة قــد تعارضــت مــع دفــاع جوهــري أبــداه الخصــوم وأســتدل 
علــى صحتــه بمســتندات قدمهــا إلــى المحكمــة ، فإنــه يتعيــن عليهــا حينئــذ أن تمحــص هــذا الدفــاع علــى 
ض�ـوء مـا� تنط��وي علي��ه ه��ذه المس��تندات م��ن دلال��ة ، وإلا كان حكمه��ا مش�ـوباً بالقصــور فــي التســبيب. 
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمســك بمذكرته الختامية أمام محكمة الاســتئناف 
باعتراضــه علــى تقريــر الخبيــر لنهائيــة الربــط الضريبــي لإخطارهــا المطعــون ضدهــا بكتاب تعديــل الربط 
الضريبــي المــؤرخ 2004/8/24 عــن ســنتي النــزاع 2000 – 2001 والمقــدم بحافظــة مســتنداته المعــاه 
برقــم 3 ، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه أغفــل الــرد علــى هــذا المســتند ولــم يبحثــه علــى الرغم من تمســك 
الطاعــن بــه ، وكان هــذا الدفــاع جوهريــاً يتغيــر بــه- إن صــح - وجــه الــرأي في الدعوى  بتحققه يصير تعديل 
ربــط ضريبــة الدخــل نهائــي بعــدم الطعــن عليــه ، وإذ قضــى الحكــم برفــض الدعــوى علــى ســند مــن خلــو 

الأوراق مم��ا يفيدــ الإخطــار واطمئنانــه إلــى تقريــر الخبيــر، فإنــه يكــون معيبــاً ويســتوجب تمييــزه.

)الطعن 2008/1009 مدني جلسة 2016/11/30(

الموجـــــز )2(:

- فــرض ضريبــة بنســبة %1 ســنوياً مــن صافــي أربــاح الشــركات المســاهمة العامــة المقفلــة يمثــل زكاة 
ومســاهمة فــي ميزانيــة الدولــة . م 1 ق 46 لســنة 2006 فــي شــأن الــزكاة ومســاهمة الشــركات العامــة 
المقفلــة فــي ميزانيــة الدولــة . تحديــد الضريبــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والمــواد 10 ، 12 ،17 مــن قــرار 
ــاً  بانقضــاء ميعــاد  وزيــر الماليــة رقــم 58 لســنة 2007 باللائحــة التنفيذيــة . صيــرورة هــذا التقديــر نهائي
الاعتــراض علــى الربــط أو بالاعتــراض عليــه ورفــض الاعتــراض عليــه صراحــة أو ضمنــاً دون الطعــن علــى 
قــرار الربــط أمــام لجنــة الطعــون فــي الميعــاد المقــرر أو الطعــن فيــه وصــدور قرارهــا برفــض الطعــن. 
مــؤداه . صيــرورة المبلــغ المســتحق نهائيــاً واجــب الآداء خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بكتــاب 
الربــط بنــاءً علــى قــرار اللجنــة . لا يغيــر مــن ذلــك تمــام الطعــن عليــه أمــام المحاكــم أو حصــول الإخطــار 
بعــد رفــع الدعــوى طالمــا انقضــت مــدة الثلاثيــن يومــاً . أثــره. عــدم جــواز الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى 

لــزوال المانــع وانتفــاء المصلحــة فــي الدفــع. مخالفــة ذلــك تعيــب الحكــم وتوجــب تمييــزه . 

القاعــــــدة )2(:

النــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 46 لســنة 2006 فــي شــأن الــزكاة ومســاهمة الشــركات 
المســاهمة العامــة والمقفلــة فــي ميزانيــة الدولــة علــى أن “ تُحصــل نســبة مقدارهــا )%1( ســنوياً مــن 
صافــى أربــاح الشــركات الكويتيــة المســاهمة العامــة المقفلــة ولهــذه الشــركات عنــد تقديــم إقراراتهــا  
بالمســتحق عليهــا مرفقــاً بــه ميزانيتهــا الســنوية بموجــب هــذا القانــون أن يتحــدد القــدر الــذي يمثــل زكاة 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

273

عــن أموالهــا مــن المبلــغ المُحصــل، كمــا أن لهــا أن تطلــب توجيــه المبلــغ  المســتحق عليهــا أو جــزء منــه 
إلــى إحــدى الخدمــات العامــة” وفــى المــادة )10( مــن قــرار وزيــر الماليــة رقم 58 لســنة 2007 بإصــدار اللائحة 
التنفيذيــة للقانــون ســالف الذكــر علــى أن “ يحــق للشــركة الخاضعــة للقانــون فــي حالــة تعديــل الإقــرار 
المالــي أو الربــط بطريــق التقديــر أن تعتــرض كتابــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــا بكتــاب الربــط ، 
ويكون ربط  المبلغ المســتحق نهائياً واجب الأداء إذا انقضى الميعاد المذكور دون الاعتراض والتزمت 
الشــركة بالســداد خــال الثلاثيــن يومــاً التاليــة لاعتبــار الربــط نهائيــاً ، وفــى المــادة )12( مــن ذات القــرار علــى 
أن إذا رفــض اعتــراض الشــركة الخاضعــة للقانــون صراحــة أو ضمنــاً لهــا أن تطعــن فــي  قــرار الرفــض 
أمــام لجنــة الطعــون المختصــة بــوزارة الماليــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــا برفــض الاعتــراض 
أو مــن تاريــخ فــوات ميعــاد البــت فــي الاعتــراض، ويتــم الطعــن كتابــة بطلــب يقــدم إلــى اللجنــة المذكــورة 
مرفقــاً بــه كافــة المســتندات”، وفــى المــادة )17( مــن ذات القــرار علــى أن “ يعتبــر المبلــغ المســتحق 
بموجــب قــرار لجنــة الطعــون واجــب الأداء خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بكتــاب الربــط بنــاءً علــى 
قــرار اللجنــة حتــى وإن تــم الطعــن عليــه أمــام المحاكــم”، يــدل علــى أنــه متــى تــم تحديــد الضريبــة علــى النحــو 
الــذي أشــارت إليــه تلــك النصــوص وأصبــح التقديــر نهائيــاً ســواء بانقضــاء ميعــاد الاعتــراض علــى الربــط 
أو بالاعتــراض عليــه فــي الميعــاد ورفــض الاعتــراض عليــه صراحــة أو ضمنــاً دون الطعــن علــى قــرار الربط 
أمــام لجنــة الطعــون فــي الميعــاد المقــرر، أو الطعــن فيــه وصــدور قرارهــا برفــض الطعــن فــإن المبلــغ 
المســتحق يضحــى نهائيــاً واجــب الآداء خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطار بكتــاب  الربط  بنــاءً على قرار 
اللجنــة، وإن تــم الطعــن عليــه أمــام المحاكــم. لما كان ذلك، وكان الثابت مــن الأوراق أن المطعون ضدها 
شــركة مســاهمة مقفلــة تخضــع للقانــون رقــم 46 لســنة 2006 فــي شــأن الــزكاة ومســاهمة الشــركات 
المســاهمة العامــة والمقفلــة فــي ميزانيــة الدولــة، وأن الإدارة المختصــة بــوزارة الماليــة قــد أخطرتهــا 
بالمبلغ المســتحق عليها بموجب ذلك القانون على ســنتي 2009، 2010 فاعترضت عليه وقررت الإدارة 
رفــض اعتراضهــا، وأخطرتهــا بذلــك فطعنــت علــى هــذا القــرار أمــام لجنــة  الطعــون، التــي قــررت قبــول 
الطعــن شــكلًا ورفضــه موضوعــاً ، وتــم اخطارهــا بهــذا القــرار بتاريــخ 2014/8/19 وفقــاً لإقرارهــا بصحيفــة 
دعواهــا رقــم 3922 لســنة 2014 إداري كلــي، ومضــي علــى هــذا الإخطــار أكثــر مــن ثلاثيــن يومــاً بمــا مــؤداه أن 
المبلــغ المســتحق  عليهــا قــد صــار نهائيــاً واجــب الآداء، ولا يغيــر مــن ذلــك حصــول الإخطــار بقــرار اللجنــة 
بعــد رفــع الدعــوي طالمــا أنــه قــد تــم وانقضــت مــدة الثلاثيــن يومــاً التاليــة لــه وصــار المبلــغ المســتحق 
نهائيــاً واجــب الأداء أثنــاء تــداول الدعــوي بالجلســات وقبــل أن تقــرر المحكمــة حجزهــا للحكــم ، ولــم يعــد 
مــن الجائــز لأحــد الخصــوم الدفــع بعــدم قبولهــا، لأن المانــع من رفعهــا قــد زال، إذ بزواله تصبح مقومات 
قبولها صحيحة منتجة لأثارها منذ بدايتها وتنتفى المصلحة في ذلك الدفع، وإذ كان الحكم المطعون 

فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وقضــي بعــدم قبولهــا فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2852 /2016 مدني جلسة 2018/4/16(

الموجـــــز )3(:

- الضرائــب والرســوم المســتحقة للدولــة . تقادمهــا بمضــي خمــس ســنوات . بــدء ســريان هــذه المــدة 
في الضرائب والرســوم الســنوية من نهاية الســنة التي تســتحق فيها . المطالبة بردها إذا دفعت بغير 
حــق . بــدء ســريان مــدة التقــادم مــن يــوم إخطــار الممول بالتســوية النهائية لتلك الضرائب والرســوم . م 
441 مدنــي . أثــره . ســقوط الحــق فــي المطالبــة بــرد رســوم الكهربــاء والمــاء بمضــي 5 ســنوات مــن يــوم 

الإخطار بالتســوية النهائية . 
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القاعــــــدة )3(:

النــص فــي المــادة 441 مــن القانــون المدنــي المعمــول بــه ابتــداء مــن 1981/2/25 علــى أن لا تســمع عنــد 
الإنــكار دعــوى المطالبــة بالضرائــب والرســوم المســتحقة للدولــة بمضــي خمــس ســنوات ويبدأ ســريان 
هــذه المــدة فــي الضرائــب والرســوم الســنوية مــن نهايــة الســنة التــي تســتحق فيهــا، وكذلــك الحكــم إذا 
كانــت الدعــوى بالمطالبــة بــرد الضرائــب الرســوم التــي دفعــت بغيــر حــق تبــدأ ســريان المــدة فــي هــذه 
الحالة من يوم إخطار الممول بالتســوية النهائية لتلك الضرائب الرســوم يدل على أن رســوم الكهرباء 
والماء وهي من الرســوم المســتحقة للدولة يســقط الحق في المطالبة بردها بمضي خمس ســنوات 

مــن يــوم إخطــار الممــول بالتســوية النهائيــة لتلــك الضرائب والرســوم.

)الطعن 2018/1321 تجاري جلسة 2019/5/22(

الموجـــــز )4(:

- الحــق فــي المطالبــة بديــن الضريبــة . بدايتــه مــن تاريــخ الواقعــة المنشــئة للضريبــة وهــو مــا يجعلهــا 
واجبــة الأداء فــي ذمــة الخاضــع لهــا لحســاب الخزانــة العامــة . 

- الأصــل بــدء ســريان المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى مــن وقــت اســتحقاق الديــن . التــزام الإدارة 
الضريبيــة بتحصيــل الضريبــة المســتحقة ومطالبــة الخاضــع لهــا بادائهــا . عــدم قيامهــا بذلــك . أثــره . 
أن المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى تســرى فــى حقهــا نتيجــة لإهمالهــا ومنعــاً لإرهــاق الخاضــع 
للضريبــة بتراكــم الديــن . الخاضــع للضريبــة . التزامــه بــأن يســجل بيانــاً عــن ضريبــة الدخــل بنهايــة اليــوم 
الخامــس عشــر مــن الشــهر الرابــع التالــى لنهايــة الفترة الخاضعة للضريبة لــدى الإدارة الضريبيــة . عدم 
تقديم البيان فى الميعاد عمداً أو اهمالًا. أثره . عدم علم الإدارة الضريبية بالواقعة المنشئة للضريبة 
بمــا يتحقــق لديهــا مانعــاً يتعــذر معــه أن تطالــب الخاضع للضريبــة بدين الضريبة ولا تحاج ببدء ســريان 
المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى للمطالبــة بديــن الضريبــة إلا مــن تاريــخ تحقــق هــذا العلــم . عــبء 

إثبــات تاريــخ هــذا العلــم . وقوعــه علــى عاتــق الخاضــع للضريبــة . علــة ذلــك . 

- تحصيــل الواقعــة التــى تبــدأ بهــا مــدة عــدم ســماع الدعــوى وتاريــخ علــم الإدارة الضريبيــة بالواقعــة 
المنشــئة للضريبــة . موضوعــى . شــرط ذلــك .

- خلــو الأوراق مــن إخطــار الطاعنــة ببــدء نشــاطها محــل المحاســبة أو تقديمهــا إقــراراً ضريبيــاً بشــأنه 
وعــدم تقديمهــا مــا يفيــد علــم المطعــون ضــده بصفتــه بالنشــاط قبــل تاريــخ إخطارها بالربــط الضريبى 
عــن ضريبــة الدخــل الخاضعــة لهــا عــن ســنوات المطالبــة  محــل التداعــى . مــؤداه . وجــود مانــع لــدى 
المطعــون ضــده بصفتــه يتعــذر معــه مطالبتهــا بديــن الضريبــة قبــل هــذا التاريــخ . أثــره . عــدم ســريان 
المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى بالمطالبــة بديــن الضريبــة عــن هــذه الســنوات إلا مــن تاريخ علمه 
بهــذا النشــاط وهــو مــا لا يتيقــن منــه إلا مــن تاريــخ إخطــار الطاعنــة بربــط الضريبــة بمــا تكــون الدعــوى 

المقامــة بهــا بمنــأى عــن عــدم ســماعها لعــدم اكتمــال المــدة . 

القاعـــــــدة )4(:

النــص فــي المــادة 441 مــن القانــون المدنــي علــى أن “1-لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى المطالبة بالضرائب 
والرســوم المســتحقة للدولة بمضي خمس ســنوات، ويبدأ ســريان هذه المدة في الضرائب والرســوم 
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الســنوية مــن نهايــة الســنة التــي تســتحق فيهــا...، 2-...، 3- ولا تخــل الأحــكام الســابقة بمــا تقضــي بــه 
القوانيــن الخاصــة”، والنــص المــادة 444 علــى أن “تحســب المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى بالأيــام 
لا بالســاعات، ويغفــل اليــوم الأول، وتكمــل المــدة بانقضــاء آخــر يوم منها”، والنص في المــادة 445 على 
أن” 1-... 2-وإذ كان تحديــد ميعــاد الوفــاء متوقفــا علــى إرادة الدائــن بــدأ ســريان المــدة مــن وقــت نشــوء 
الالتــزام.”، والنــص فــي المــادة 446 علــى أن “1-لا تســري المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى كلمــا وجد 
مانــع يتعــذر معــه علــى الدائــن أن يطالــب بحقــه...”، والنــص فــي المــادة 450 علــى أن “1-إذا انقطعــت 
المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى، بــدأت مــدة جديــدة مــن وقــت انتهــاء الأثــر المترتــب علــى ســبب 
الانقطــاع، وتكــون المــدة الجديــدة مماثلــة للمــدة الأولــى...”، والنــص فــي المــادة 8 مــن المرســوم رقــم 
1955/3 ضريبــة الدخــل الكويتيــة – قبــل تعديلــه بالقانــون رقــم 2008/2-المنطبــق علــى واقعــة الدعــوى- 
ــاً عــن ضريبــة  علــى أن “علــى كل دافــع ضريبــة أن يســجل لــدى المديــر فــي مكتبــه بمدينــة الكويــت بيان
الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشــر من الشــهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي 
يقــدم البيــان عنهــا...”، مفــاده أن الحــق فــي المطالبــة بديــن الضريبــة يبــدأ مــن تاريــخ الواقعــة المنشــئة 
للضريبــة وهــو مــا يجعلهــا واجبــة الأداء فــي ذمة الخاضع لها لحســاب الخزانة العامة. ولمــا كان الأصل 
أن يبــدأ ســريان المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى مــن وقــت اســتحقاق الديــن إلا أنــه يتعيــن علــى 
الإدارة الضريبيــة تحصيــل الضريبــة المســتحقة ومطالبــة الخاضــع للضريبــة بأدائهــا، فــإن لــم تفعــل 
كانــت المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى تســري فــي حقهــا نتيجــة لإهمالهــا ومنعــاً لإرهــاق الخاضــع 
للضريبــة بتراكــم الديــن، ولمــا كان علــى الأخيــر أن يســجل بيانــاً عــن ضريبــة الدخــل بنهاية اليــوم الخامس 
عشــر مــن الشــهر الرابــع التالــي لنهايــة الفتــرة الخاضعــة للضريبــة لــدى الإدارة الضريبيــة، فــإذا لــم يقــدم 
البيــان فــي هــذا الميعــاد عمــداً أو إهمــالًا، فــإن الإدارة الضريبيــة لــن تعلــم بالواقعــة المنشــئة للضريبــة 
بمــا يتحقــق لديهــا مانعــاً يتعــذر معــه أن تطالــب الخاضــع للضريبة بديــن الضريبة، ومن ثــم لا تحاج ببدء 
ســريان المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى للمطالبــة بديــن الضريبــة إلا مــن تاريــخ تحقق هــذا العلم. 
ويقــع علــى عاتــق الخاضــع للضريبــة عــبء إثبــات تاريــخ هــذا العلــم باعتبــار أن صاحــب الدفــع هو المكلف 
بإثباتــه. وكان تحصيــل الواقعــة التــي تبــدأ بهــا مــدة عــدم ســماع الدعــوى وتاريــخ علــم الإدارة الضريبيــة 
بالواقعــة المنشــئة للضريبــة مــن مســائل الواقــع التــي تخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع متــى أقامــت 
قضائهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بالأوراق.لمــا كان ذلــك، وكانــت الأوراق قــد خلــت مــن 
إخطار الطاعنة ببدء نشــاطها محل المحاســبة أو تقدم إقراراً ضريبياً بشــأنه وكان الثابت بالأوراق أن 
المطعــون ضــده بصفتــه قــد قــام بإخطــار الطاعنــة بالربــط الضريبــي عــن ضريبــة الدخــل الخاضعــة لهــا 
عــن الســنوات مــن 2002 حتــى 2008 بموجــب كتــاب مســجل بعلم الوصول بتاريــخ 2012/4/25 ولم تقدم 
الطاعنــة مــا يفيــد علمــه بالنشــاط قبــل ذلــك التاريــخ ومــن ثــم فإنــه يكــون لــدى المطعون ضــده بصفته 
مانعــاً يتعــذر معــه أن يطالــب الطاعنــة بديــن الضريبــة قبــل هذا التاريخ لعدم علمه بنشــاطها الخاضع 
لهــذه الضريبــة، ومــن ثــم لا تســري المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى بالمطالبــة بديــن الضريبــة عــن 
تلــك الســنوات إلا مــن تاريــخ علمــه بهــذا النشــاط وهــو مــا لا يتيقــن منــه إلا مــن تاريــخ إخطــار الطاعنــة 
بربــط الضريبــة المشــار إليــه والتــي لــم تقــدم خلافــا لــه، بمــا تكــون الدعــوى المقامــة بهــا وقــد أقيمــت 
بتاريــخ 2016/11/22 بمنــأى عــن عــدم ســماعها لعــدم اكتمــال المــدة. وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه 
إلــى هــذه النتيجــة الصحيحــة فــإن لمحكمــة التمييز أن تقومه وتســتكمل ما قصر في بيانــه من تقريرات 

قانونيــة دون أن تميــزه، ومــن ثــم يضحــى النعــي علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2017/2018 تجاري جلسة 2020/10/22(
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] طــ [

طـــعن. طلاق.
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طــعن

الموجـــــــز )1(:

- الطلبــات التــي يعتــد بهــا فــي تحديــد مــدى توافــر المصلحــة فــي الطعــن . المقصــود بهــا . الحقــوق 
المدعــى بهــا فــي الدعــوى والتــي يُطلــب الحكــم بهــا . أوجــه الدفــاع والدفــوع والســبب المنشــئ للحــق 
المطالــب بــه توصــاً للقضــاء بهــذا الحــق . لا تُعــد كذلــك . الطعــن للقضــاء برفــض شــيء منهــا ممــن 

تمس�ـك به�ـا وقض�ـي ل�ـه ب�ـكل طلبات�ـه. غي�ـر مقب�ـول . مث�ـال.

القاعـــــــدة )1(:

مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن قاعــدة المصلحــة منــاط قبــول الدعــوى وفقــاً للمــادة 
الثانيــة مــن قانــون المرافعــات تطبــق حيــن الطعــن بالتمييــز، كمــا تطبــق فــي الدعــوى حــال رفعهــا وعنــد 
اســتئناف الحكــم الــذى يصــدر فيهــا، وأن منــاط توافــر المصلحــة فــى الطعــن أن يكــون الحكــم المطعــون 
فيــه قــد أضــر بالطاعــن حيــن قضــى ضــده بشــيء أو رفــض طلباته كلها أو بعضهــا، ومن ثم فلا مصلحة 
للطاعــن فــى الطعــن علــى حكــم صــدر محققــاً لمقصــوده ومتمشــياً مــع المركــز القانونــي الــذى يدعيــه 
بمــا يترتــب عليــه مــن آثــار بحيــث لا يكــون مــن شــأنه إنشــاء التزامــات جديــده أو الإبقــاء علــى التزامــات يريــد 
التحلــل منهــا أو حرمانــه مــن حــق يدعيــه، والمقصــود بالطلبــات فــي هــذا الخصوص هي الحقــوق المدعى 
بهــا فــي الدعــوى والتــي يطلــب الحكــم بهــا، أمــا مــا يطــرح فــي الدعــوى مــن أوجــه دفــاع ودفــوع والســبب 
المنشــئ للحــق المطالــب بــه توصــاً للقضــاء بهــذا الحــق، فــا يعتبــر مــن قبيل الطلبــات في الدعــوى، ولا 
يقبــل ممــن تمســك بشــيء مــن هــذا القبيــل وقضــى برفضــه أن يطعــن فــي الحكــم متــى كان قــد قضــي 
لــه ب��كل طلبات��ه. لم��ا كان ذلــك، وكان الحكـم� المطع��ون فيـه� ق��د قض��ى ف��ي الاس��تئناف رق�ـم ...... لســنة 
2017 تجــاري مدنــي حكومــة المقامــة مــن المطعــون ضــده الأول وفــق طلبــات الطاعــن برفــض دعــوى 
الأول الفرعيــة، فجــاء ذلــك محققــاً لمقصــوده وليــس مــن شــأنه إنشــاء التزامــات جديــدة عليــه أو الإبقــاء 
علــى التزامــات يريــد التحلــل منهــا، ومــن ثــم فــا مصلحــة لــه في الطعــن على الحكم المطعــون فيه فيما 
تضمنــه قضــاؤه مــن رفــض لمــا أبــداه مــن دفــاع ودفــوع، ويضحــى نعيــه فــي هــذا الخصــوص غيــر مقبول.  

)الطعون 1174 ، 1448 ، 1522 /2017 مدني جلسة 2017/9/28(

)والطعون 2016/620، 2017/2266،2159 مدني جلسة 2018/1/29(

الموجـــــز )2(:

- صــدور الحكــم الابتدائــي لصالــح المطعــون ضــده بصفتــه . قيــام الطاعــن بصفتــه مديــر عــام الهيئــة 
العامــة للرياضــة والشــباب باســتئناف الحكــم . صــدور الحكــم المطعــون فيــه برفــض اســتئنافه وتأييــد 
الحكــم المســتأنف . طعنــه بالتمييــز بــذات الصفــة التــي كان متصفــاً بهــا وصــدر الحكــم المطعــون فيــه 

فــي مواجهتــه بــذات الصفــة . مــؤداه . أن الطعــن أقيــم مــن ذي صفــة . 

القاعـــــدة )2(:

إذ كان المطعــون ضــده بصفتــه قــد صــدر الحكــم الابتدائــي لصالحــه فقــام الطاعــن بصفتــه- مديــر عــام 
الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب- باســتئناف الحكــم حســبما هــو ثابت مــن الحكم المطعون فيــه، وإذ 
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صــدر الحكــم المطعــون فيــه برفــض اســتئنافه وتأييــد الحكــم المســتأنف، فأقــام عنــه الطعــن بالتمييــز 
الماثــل بــذات الصفــة التــي كان متصفــاً بهــا وصــدر الحكــم المطعــون فيــه فــي مواجهتــه بــذات الصفــة 
– مديــر عــام الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب، فــإن الطعــن يكــون قــد أقيــم مــن ذي صفــة فــي رفعــه 
ويضحــى الدفــع المبــدى مــن المطعــون ضــده بعــدم قبــول الطعن لرفعه من غير ذي صفــة لا يصادف 

محــاً مــن واقــع الأوراق .

)الطعن 2792 /2017 مدني جلسة 2018/5/28 (

الموجــــز )3(:

- ميعــاد الطعــن فــي الحكــم الجزائــي الغيابــي يبــدأ مــن تاريــخ إعلانــه للمحكــوم عليــه لا يقــوم مقامــه 
تنفيــذه للحكــم .

- جــواز قيــام المجنــي عليــه بإعــان المحكــوم عليــه بالحكــم الغيابــي حتــى لــو لــم يــدع مدنيــاً . علــة ذلــك: 
ضمــان علــم المحكــوم عليــه بالحكــم الغيابــي لبــدء احتســاب مواعيــد الطعــن .

- طلــب إلــزام المطعــون ضدهــم بــأداء المبالــغ المطالــب بهــا اســتنادا لحجيــة الحكــم الجزائــي الصــادر 
غيابيــاً باعتبــاره نهائيــاً لســداد المتهــم للغرامــة المقضي بها .غير صحيح .علة ذلك.الأســاس في اثبات 

نهائيــة الحكــم الغيابــي إعــان المتهــم بــه وفــوات مواعيــد الطعــن فيــه .  

القاعـــــدة )3(:

مــن المقــرر – بقضــاء هــذه المحكمــة – أن الحكــم الجزائــي لا تكــون لــه قــوة الشــيء المحكــوم بــه أمــام 
المحاكــم المدنيــة إلا إذا كان باتــا لا يقبــل الطعــن فيــه إما لإســتنفاد طرق الطعــن الجائزة فيه أو لفوات 
مواعيدهــا وأن الإعــان بالحكــم الجزائــي الغيابــي هــو الــذي يبــدأ بــه ســريان الميعــاد المحــدد فــي القانــون 
للطعــن فــي الحكــم بالمعارضــة ولا يقــوم مقامــه تنفيــذ المحكــوم عليــه للحكــم وأنه يجــوز للمجني عليه 
حتــى ولــو لــم يــدع مدنيــاً أن يقــوم بإعــان المتهــم بالحكم الغيابي حتى يتوصل لأن يصيــر الحكم باتا، ذلك 
أن نصــوص قانــون المرافعــات وقانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة لــم تشــترط صفــة خاصــة فــي 
طالــب إعــان الحكــم  الغيابــي ، وإنمــا جعلــت غايتهــا ضمــان علــم المحكــوم عليــه بالحكــم الــذى صدر في 

غيبتــه حتــى يبــدأ إحتســاب ميعــاد الطعن.

لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن أقــام دعــواه بطلــب إلــزام المطعــون ضدهــم مــن الأولــى حتــى الثالــث بــأن 
يــؤدوا لــه المبالــغ المطالــب بهــا إســتناداً إلــى حجيــة الحكــم الجزائــي الصــادر غيابيــاً فــي الجنحــة رقــم 1573 
لســنة 2012 مــرور صبــاح الســالم وإســتند فــي إثبــات نهائيــة الحكــم المذكــور وصيرورتــه باتــا إلــى الوصــف 
الــذي أطلقــه عليــه إدارة الكتــاب أخــذا مــن ســداد المتهــم – المطعــون ضــده الثالــث – للغرامــة المقضــي 
بهــا وكان ذلــك البيــان لا يقــوم مقــام الإعــان ولا يفيــد بذاتــه صيــرورة الحكــم الجزائــي باتــا حتــى يضحــى 
ــى إعــان الحكــم وفــوات  ــة عل ــي. وإذ خلــت الأوراق مــن الشــهادة الدال ــة ملزمــة للقاضــي المدن ذا حجي
مواعيــد الطعــن فيــه بالمعارضــة أو الاســتئناف فــإن تعييــب الحكــم المطعــون فيــه لقضائــه بقبــول 
الدفــع المبــدى مــن الشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى – أمــام محكمــة الموضــوع بعــدم قبــول الدعــوى 
لرفعهــا قبــل الأوان يكــون غيــر صحيــح ومــن ثــم غيــر مقبــول ويكــون النعــي علــى غيــر أســاس ولمــا تقدم 

يتعيــن رفــض الطعــن.  

)الطعن 3494 /2018 تجاري جلسة 2019/9/18(
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طـــلاق
الموجـــز )1(:

- المشــهور فــي مذهــب الإمــام مالــك إذا توفــى الــزوج ولــم يكــن قــد أقــر بطلاقــه لامرأتــه. إثبــات الطــاق 
يكــون بالبينــة الشــرعية شــهادة رجليــن عدلين.

- الأصل في الشــهادة. ماهيته. الاســتثناء مســائل النســب والموت والنكاح فيســع الشاهد أن يشهد 
بهــذه الأشــياء إذا أخبــره بهــا مــن يثــق فيــه. علــة ذلــك. لا عبــرة بدلالة فــي مقابل التصريح.

القاعـــــدة )1(:

المشــهور فــي مذهــب الإمــام مالــك أنــه إذا توفــى الــزوج ولــم يكــن قــد أقــر بطلاقــه لامرأتــه فــإن ســبيل 
إثباتــه لطلاقــه لهــا يكــون بالبينــة الشــرعية بشــهادة رجليــن عدليــن. وأن الأصــل فــي الشــهادة أنــه لا 
يجــوز للشــاهد أن يشــهد بشــيء لــم يعاينــه بالعيــن أو بالســماع بنفســه واســتثنى الفقهــاء مــن هــذا 
الأصل مســائل منها النســب والموت والنكاح، فيســع الشــاهد أن يشــهد بهذه الأشــياء إذ أخبره بها 
مــن يثــق فيــه، وهــذا استحســان ووجهــه أن هــذه الأمــور يختــص بمعاينــة أســبابها خــواص مــن النــاس 
وتتعلــق بهــا أحــكام تبقــى علــى انقضــاء القــرون فلــو لــم تقبــل فيهــا الشــهادة بالتســامع أدى إلــى الحــرج 
وتعطيــل الأحــكام والحــرج مرفوعــاً شــرعاً، وأنــه متــى كان النعــي واضحــاً جلــي المعنــى فــا يجــوز الخــروج 
عليــه والأخــذ بمــا يخالفــه لمــا فــي ذلــك مــن اســتحداث حكــم مغايــر لمــراد الشــارع عــن طريــق التأويــل إذ 

لا عبــرة بالدلالــة فــي مقابــل التصريــح.

 )الطعن 2016/743 أحوال شخصية جلسة 2020/1/8(

*******
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عربــون

الموجـــــز)1(:

- عــدول المتعاقــد عــن العقــد الــذي أبرمــه مقترنــاً بدفــع العربــون عندمــا يثبــت لــه الخيــار فيــه. جــزاءه. 
تركيــزه فــي قيمــة العربــون ذاتــه لا أقــل ولا أكثــر مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. عــدول مــن دفــع العربــون 

فقــده وعــدول مــن قبضــه التــزم بــرده ودفــع مثلــه. م 75 مدنــي. 

- اســتحقاق قيمــة العربــون للمتعاقــد الــذي يحصــل ضــده العــدول لا يثبــت لــه علــى ســبيل التعويــض 
عمــا رتبــه لــه هــذا العــدول مــن ضــرر وإنمــا يســتحق لــه بقــاء اســتعمال غريمــه خيــار العــدول حتــى ولــو 
اســتتبع لــه النفــع وأحقيتــه فيــه ولــو نجــم عنــه ضــرر يتجــاوزه. قضــاء الحكــم بتعويــض مــادي عــن الضــرر 

الناجــم عــن العــدول. مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه ممــا يعيبــه ويســتوجب تمييــزه. 

القاعـــــدة )1(:

النــص فــي المــادة 75 مــن القانــون المدنــي علــى أن” إذا عــدل مــن دفــع العربــون فقــده، وإذا عــدل مــن 
قبضــه التــزم بــرده ودفــع مثلــه، وذلــك كلــه دون اعتبــار لمــا يترتــب علــى العــدول مــن ضــرر “مفــاده وعلــى 
م��ا ج��اء بالمذكـر�ة الإيضاحي�ـة - أن الجــزاء المترتــب علــى عــدول المتعاقــد عــن العقــد الــذي أبرمــه مقترنــاً 
بدفــع العربــون عندمــا يثبــت لــه الخيــار فيــه يتركــز فــي قيمة العربــون ذاتــه لا أقل منه ولا أكثــر ما لم يتفق 
علــى غيــر ذلــك ، فــإذا عــدل مــن دفــع العربــون فقــده، وإن عــدل مــن قبضــه التــزم بــرده ودفــع مثلــه ذلــك 
أن اســتحقاق قيمــة العربــون للمتعاقــد الــذي يحصــل ضــده العــدول لا يثبــت لــه علــى ســبيل التعويض 
عمــا رتبــه لــه هــذا العــدول مــن ضــرر وإنمــا يســتحق له اعتباراً بأنه مقابل اســتعمال غريمه خيــار العدول 
دون اعتبــار لمــا يترتــب عليــه مــن ضــرر ، بــل حتــى ولــو اســتتبع لــه النفــع، ومــن ناحيــة أخــرى يســتحق لــه 
دون زيــادة عليــه حتــى ولــو نجــم لــه عــن العــدول ضــرر يتجــاوزه ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا 
النظ�ـر، وبعـد� أن اســتخلص – بغي�ـر نع��ي م�ـن الطاع��ن – إلــى أن المبلــغ المدفــوع حــال التعاقــد ومقــداره 
3000 دينـا�ر ، هـو� عرب��ون مصح��وب بخيـا�ر العــدول لــكل مـن� طرفـي� العق��د وإل��زام الطاع��ن – البائ��ع – 
بــرده بالتطبيــق لنــص المــادة 75 مــن القانــون المدنــي كونــه الطــرف الــذي عــدل عــن إتمــام البيــع والتزامــاً 
بطلبــات المشــترية التــي لــم تطلــب الحكــم بــأداء مثلــه، قضــى بإلزامــه بــأن يدفــع لهــا مبلــغ 7000 دينــار 
تعويضــاً ماديــاً عــن الأضــرار التــي حاقــت بهــا جــراء هــذا العــدول متمثلــة فــي تأجيرهــا وحدة ســكنية بديلة 
للوح��دة موضــوع هــذا العق��د حــال أنــه – وعل��ى م�ـا سلــف – لا يلــزم بالتعويــض ولــو أضيــر خصمــه فإنــه 
يكـو�ن ق��د خال��ف القان��ون – وأخطــأ فــي تطبيقــه  بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً في هذا الخصــوص دون 

حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن.

)الطعن 2015/164 مدني جلسة 2017/2/13(

الموجـــــز )2(:

- دف��ع العرب��ون وقتــ إبرــام العقـد�. مفاــده. عنــد الشــك فــي قصــد المتعاقديــن منــح كل منهمــا خيــار 
العــدول عن��ه. قص��ر الج��زاء فيــ حال�ـة الع�ـدول عل��ى قيمـة� العرب��ون فق��ط م��ا ل��م يتف��ق عل��ى غي��ر ذل��ك. 
اسـت�حقاق قيمــة العربــون ومثلــه للمتعاقــد الــذي دفعــه ويحصــل العــدول فــي مواجهتــه. عــدم اعتبــاره 
تعويضـًا� عمـا� رتبــه لــه ه��ذا العـد�ول مــن ض��رر إنماــ اس��تحقاقه يقابــل غـر�م خي��ار الع��دول. علةــ ذل��ك: أن 
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التعويــض يكــون عنــد الإخــال بالالتــزام الناشــئ عــن العقــد والمتعاقــد بالعربــون يســتعمل حقــاً ثابتــاً 
لــه فــي العــدول عــن العقــد واســتعمال هــذا الحــق لا يعتبــر إخــالًا لأن جــوازه المشــروع ينافــي الضمــان . 
أثرــه . لا محـل� للقض�ـاء بالتعوي��ض ع�ـن الإخالل بالالتزــام م�ـادام البائعــ ق��د اس��تعمل خ��ياره فــي العــدول 

ب��رد العرب��ون ومثل��ه. 

القاعـــــــدة )2(:

مــن المقــرر أن مــا جــرى عليــه نــص المــادة 74 مــن القانــون المدنــي علــى أن “دفــع العربــون وقــت إبــرام 
العقــد يفيــد أن لــكل مــن طرفيــه خيــار العــدول عنــه مالــم يظهــر أنهمــا قصــداً غيــر ذلــك أو كان العــرف 
يقضــي بخلافــه والنــص فــي المــادة 75 مــن ذات القانــون علــى أنــه إذا عــدل مــن دفــع العربــون فقــده وإذا 
عــدل مــن قبضــه التــزم بــرده ودفــع مثلــه وذلــك كلــه اعتبــاراً لمــا يترتــب علــى العــدول مــن ضــرر ، والنــص 
فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 77 أن اســتحالة تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد تتحــدد مســؤوليته 
بقيمــة العربــون وفــق مــا قضــت بــه المادة 75 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشــرع 
اعتبــر دفــع العربــون وقــت إبــرام العقــد أنــه يفيــد عنــد الشــك فــي قصــد المتعاقديــن منــح كل منهمــا 
خيــار العــدول عــن العقــد وأن الجــزاء المترتــب علــى عــدول المتعاقــد عــن العقــد الذي أبرمــه مقترناً بدفع 
العربــون عندمــا يثبــت لــه الخيــار فيــه وحــدد هــذا الجــزاء فــي قيمــة العربــون ذاتــه لا أقــل منــه ولا أكثــر منــه 
مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك ، وأن اســتحقاق قيمــة العربــون ومثلــه للمتعاقــد الــذي دفعــه ويحصــل هــذا 
العــدول فــي مواجهتــه لا يثبــت لــه علــى ســبيل التعويــض عمــا رتبــه لــه هــذا العــدول مــن ضــرر وإنمــا 
هــو يســتحق لــه باعتبــار أنــه يقابــل غــرم خيــار العــدول فالتعويــض فــي مجــال العقــد يكــون عنــد الاخــال 
بالالتــزام الناشــيء عنــه والمتعاقــد بالعربــون الــذي يعــدل عــن العقــد لا يخــل بعدولــه لأنــه يســتعمل 
حقــاً ثابتــاً ومــن يســتعمل حقــه لا يخــل فالجــواز الشــرعي ينــاف الضمــان . لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم 
المس��تأنف ق��د قض��ى بالتعوي��ض ع��ن الض��رر الأدب��ي نتيج��ة إخلال البائ��ع بالتزامه العق��دي بعدوله عنه – 
خيــار مــا طالــب بــه المشــتري لا يســتحقه بعــد أن اســتعمل البائع خيار العــدول وفق القانــون والتزم برد 
العربــون ومثلــه ومــن ثــم لا ســبيل للتعويــض عمــا رتبــه لــه هــذا العــدول مــن أضــرار إعمــالًا لنــص المادة 

75 مــن القانــون.

)الطعنان 2332، 2016/2350 مدني جلسة 2017/12/11(

 *******

عســـكريون

الموجـــــز )1(:

- صــدور قــرار مجلــس الــوزراء 2011/944 بغــرض منــح معــاش اســتثنائي ومكافــأة اســتحقاق لرجــال 
الجيــش والشــرطة والحــرس الوطنــي الذيــن لــم يشــملهم قــرار مجلــس الــوزراء 2008/495 . مف��اده. 
أن القــرار 944/2011 فــي حقيقتــه مــن القــرارات التنظيميــة العامــة لعــدم مساســه بمراكــز قانونيــة ذاتية 
وإيــراده قي��داً مالي��اً ح��دد ب��ه منـا�ط إعمال��ه ودون أن تم��ارس الإدارة بش��أنه أي س��لطة تقديري��ة. م��ؤداه. 
أنــه بمنــأى عــن إنشــاء مراكــز قانونيــة تعيــق ســحبه وتعديلــه. صــدور القــرار الســاحب 1132/2011 خــال 
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خمســة وثلاثــون يومــاً مــن القــرار الأول دون أن يكــون لــه تأثيــر أو تحفيــز للطاعــن أو مــن فــي حكمــه فــي 
اتخــاذ قــرار تقاعــده حتــى يتمســك أي منهــم بلــزوم تطبيقــه. التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 

وقضــاءه برفــض الدعــوى. صحيــح. 

القاعــــــــدة )1(:

إذ كان البي��ن م��ن الأوراق – وبمـ�ا لا يم��ارى في��ه طرفــا النـز�اع – أنــه بتاريــخ 2011/10/26 أصــدر مجلــس 
الــوزراء القــرار رقــم 944 لســنة 2011 بغــرض منــح معــاش اســتثنائي ومكافــأة اســتحقاق لرجال الجيش 
والشــرطة والحــرس الوطنــي الذيــن لــم يشــملهم قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 والذيــن 
تقاعــدوا خــال الفتــرة مــن 2004/7/1 حتــى 2008/4/27 فــإن القــرار رقم 944 لســنة 2011 يكون في حقيقته 
مــن القــرارات التنظيميــة العامــة كونــه قــد جــاء بأحــكام عامــه مجــرده إذ يتوجــه بخطابــة إلــى الذيــن 
تقاعــدوا خــال الفتــرة المحــددة بــه وليــس إلــى فــرد معيــن بذاتــه ومــن ثــم فإنــه لا يمــس مراكــز قانونيــة 
ذاتيــة فيقــر حقــاً لفــرد بذاتــه فضــاً عــن أنــه أورد قيــداً ماليــاً حــدد بــه منــاط إعمالــه فــي منــح المذكوريــن 
مــن العســكريين المعــاش الاســتثنائي ومكافــأة الاســتحقاق بــأن جعــل كلفتــه المالية الســنوية بمبلغ 
مليــون وتســعمائة وواحــد وخمســون الــف دينــار، وإذ كان القــرار المشــار إليــه وعلــى نحــو مــا تقــدم قــد 
صــدر مدموغــاً بطابــع العموميــة والتنظيــم ودون أن تمــارس الإدارة بشــأنه أي ســلطة تقديريــة بمــا 
يجعلــه بمنــأى عــن إنشــاء مراكــز قانونيــة تعيــق ســحبه وتعديلــه علــى النحــو الــوارد بالقرار الســاحب رقم 
1132 لســنة 2011 والذي صدر خلال فترة )35( يوماً على صدور القرار المســحوب رقم 944 لســنة 2011، 
فضــاً عــن القــرار الأخيــر لــم يحمــل تأثيــر علــى الطاعــن ومــن فــي حكمــه باتخــاذ قــرار تقاعــدي أو تحفيزهــم 
علــى ذلــك حتــى يتمســك أي منهــم بلــزوم تطبيقــه طالمــا أن أحكامــه قــد تناولــت مراكــز قانونيــة حدثــت 
قبــل صــدوره وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى برفــض الدعــوى فإنــه يكــون قــد وافــق 

صحيــح القانــون ويضحــى النعــي عليــه بســببي الطعــن علــى غيــر أســاس.

) الطعن 2013/1710 مدني جلسة 2016/4/25(

الموجـــــز )2(:

- قرار مجلس الوزراء بمنح معاش اس��تثنائي للعس��كريين من فئة مقدم ورائد. خضوعه لذات البنود 
التــي تضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص بمنــح المعــاش للقياديين من العســكريين مــن رتبه عقيد 
فمــا فــوق. مــؤداه. اســتحقاق مــن تقــرر اســتفادته منهــم بالمعــاش الاســتثنائي لمكافــأة الاســتحقاق. 

شــرط ذلــك: اســتيفاء مــدة خدمــة فعليــة 25 ســنة. علــة ذلك. 

- تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 ميزتين: المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق. 
ارتبــاط الأولــى بالرتبــة وارتبــاط الثانيــة بالمــدة. مــؤداه. اســتحقاق الضبــاط فــي الجهــات الأربــع: الجيــش، 
الشرطة، الحرس الوطني، والإطفاء مكافأة الاستحقاق براتب سنتين. شرط ذلك. استيفاء الضابط 

أيــاً كانــت رتبــه لمــدة الخدمــة الفعليــة 25 ســنة. التــزام الحكم المطعون فيه هــذا النظر. صحيح . 

القاعـــــدة )2(:

المــادة الأولــى مــن مرســوم بالقانــون رقــم 69 لســنة 1980 بإصــدار قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد 
للعســكريين علــى أن “تســري أحــكام القانــون المرافــق علــى الكويتيين من الفئات الآتية: 1 – العســكريين 
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مــن رجــال الجيــش والقــوات المســلحة 2- أعضــاء قــوة الشــرطة 3- متطوعــى الحــرس الوطنــى 3- .... “ 
وفــى المــادة 14 منــه علــى أن “ يجــوز لمجلــس الــوزراء أن يقــرر مــا يلــي: 1 - .... أو منــح معاشــات أو مكافآت 
اســتثنائية للمســتفيدين أو أصحاب المعاشــات أو المســتحقين عنهم ... “ وكان القرار رقم 495 لســنة 
2008 الصــادر مــن مجلــس الــوزراء - بعــد تعديلــه بتاريــخ 2009/3/11 – ق��د ن��ص فيــ بندــه )ثانيــاً( علــى منــح 
مكافــأة الاســتحقاق لمــن تنتهــي خدمتــه مــن العســكريين بعــد خدمــة )25( ســنة براتــب ســنتين بــدلًا 
م��ن رات�ـب س��نة المطب��ق حالي��اً. وف��ى بن��ده )ثالث��اً( علــى أن تختــص اللجنــة الثلاثيــة للجهــات العســكرية 
الثــاث بوضــع واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة المتعلقــة بتنفيــذ هــذا القــرار وللجنــة الاتصــال المباشــر مــع 
كافــة الجهــات ذات الصلــة فــي هــذا الشــأن. وكان القــرار الــوزاري رقــم 3623 لســنة 2004 بشــأن البــدلات 
والمكافــآت الإضافيــة للعســكريين الصــادر مــن وزيــر الدفــاع نــص فــي المــادة )1( منــه علــى أن “تكــون 
أنــواع وفئــات وشــروط وكافــة الأحــكام والضوابــط المتعلقــة بصــرف البــدلات والمكافــآت الإضافيــة التي 
يســتحقها العســكريون شــهرياً طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القــرار” وفــى المــادة )2( منــه 
علــى أن “ تشــكل بقــرار منــا لجنــة للبــدلات والمكافــآت الإضافيــة تختــص بتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار ويحــدد 
فــي الق��رار تشــكيلها واختصاصاته��ا, كمــا تختــص هــذه اللجنــة أيضــاً بتحديــد شــروط وضوابــط صــرف 
البــدلات والمكافــآت المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقــرارات يصدرهــا رئيســها ويشــار إليهــا فيمــا 
بعــد بـ�ــ )اللجن�ـة(” وفــى المــادة )3( منــه علــى أن “تنفيــذاً لقــرار مجلــس الــوزراء بتوحيد البــدلات والمكافآت 
العســكرية وتحقيقــاً لأهدافــه بشــأن العــدل والمســاواة فــي تطبيق هــذا القرار لدى الجهات العســكرية 
الثــاث , تســتمر اللجنــة المشــكلة بقــرار رقــم 97 لســنة 2004 الصــادر بتاريــخ 2003/2/2 كجهــة مركزيــة 
لهــذه الجهــات فــي تفســير أحــكام هــذا القــرار , كمــا تكــون لهــا أيضــاً الاختصاصــات المبينــة بهــذا القــرار 
ويشار إليها فيما بعد باللجنة الثلاثية.” وفى المادة )22( منه وتحت عنوان مكافأة الاستحقاق على أن 
“ مــع عــدم الإخــال بمــا يســتحقه العســكري عنــد انتهــاء خدمتــه مــن مزايــا وحقــوق ماليــة أخرى يســتحق 
مكافــأة الاســتحقاق مــن تنتهــي خدمتــه مــن العســكريين الكويتييــن لإحــدى الأســباب التاليــة: أ – الإحالــة 
علــى التقاعــد وتســتحق هــذه المكافــأة وفــق الفئات المبينة بالجــدول أدناه – الضباط من 25 ســنة خدمة 
فعلية فأكثر يستحق مكافأة سنة والضباط 20 سنة وأقل من 25 سنة خدمة فعلية يستحق مكافأة 
ســتة شــهور ... وتحســب هــذه المكافــأة علــى أســاس آخــر راتــب شــامل للرتبــة التــي تــم إحالتــه للتقاعــد 
عليهــا ... “ وكان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1626 لســنة 2011 الصــادر بتاريــخ 2011/11/28 المعــدل لقــراره 
رقــم 1326 لســنة 2011 الصــادر بتاريــخ 2011/9/11 قــد نــص فــي البنــد )2( منــه علــى منــح معــاش اســتثنائى 
للعس��كريين فئــة )مقـد�م ورائ�ـد( المتقاعديــن خــال الفتــرة مــن 1991/2/26 وحتــى 2012/12/31 بواقــع 500 
دينــار شــهرياً وفقــاً للضوابــط والشــروط المنصــوص عليهــا فــي )أولًا البنــود 3 , 4 , 5( مــن قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008. وبتاريــخ 2009/12/1 صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 986 بمــد العمــل 
بالقــرار 495 لســنة 2008 والخــاص بمنــح معاشــات اســتثنائية ومكافــأة اســتحقاق حتــى 2012/12/31 , 
وبتاريــخ 2012/12/12 صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1343 /2012 بالموافقــة علــى تمديــد المــدة لســريان 
قراري مجلس الوزراء رقمي 495 لسنة 2008 و1626 /2011 بشأن منح معاشات تقاعدية للعسكريين 
المتقاعديــن وذلــك لمــدة ســنة تنتهــي فــي 31/12/2013. وبتاريــخ 2013/12/16 صــدر قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 1590 بالموافقــة علــى تمديــد المــدة لســريان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1343 بشــأن منــح معاشــات 
تقاعديــة للعســكريين المتقاعديــن وذلــك لمــدة ســنة واحــدة تنتهــي فــي 2014/12/31. وإذ صــدر قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 2009/483 بتاريــخ 2009/6/22 بالموافقــة علــى شــمول قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
495 لســنة 2008 لرجــال الإطفــاء وإضافــة ممثليــن لهــم فــي اللجنــة الثلاثيــة ومــن ثــم أصبحــت اللجنــة 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

289

رباعية وليست ثلاثية. فإن مفاد تلك القرارات في مجموعها أن مجلس الوزراء , فيما أصدره من قرار 
رقــم 1626 لســنة 2011 المعــدِل لقــراره رقــم 1326 لســنة 2011 بالبنــد )2( منــه علــى منــح معاش اســتثنائى 
للعســكريين فئــة مقــدم ورائــد بواقــع 500 دينــار شــهرياً وفقــاً للضوابــط والشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي )أولًا البنــود 3 , 4 , 5( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 وهــي ذات البنــود التــي تحكــم 
قواعــد منـح� المع��اش لرتبةــ عقيــد فم�ـا فوــق كمــا أن��ه ذات مبلغ المعاش المقرر لرتبة عقي��د وعميد ، قد 
أفصح صراحة بما لا يدع مجالًا لأى اجتهاد أن المعاش الاســتثنائى الوارد بالقرار رقم 495 لســنة 2008 
لا يقتصــر علــى القيادييــن مــن العســكريين ممــن تعــادل رتبهــم العســكرية درجتــى وكيــل وزارة أو وكيــل 
وزارة مســاعد فــي الــكادر العــام , وإنمــا امتــد اســتحقاق ذلــك المعاش الاســتثنائى إلــى الضباط ممن هم 
دون تلــك الرتــب وهــم درجتــى المقــدم والرائــد , وعلــى ذلــك  فــإن ارتبــاط البنــد ثانيــاً مــن القرار الرئيســى رقم 
495 لســنة 2008 بالبنــد أولًا منــه وفهمهمــا معــاً دون معــزلٍ , تضحــى مكافــأة الاســتحقاق غيــر قاصــرة 
علــى القيادييــن العســكريين مــن عقيــد فمــا فــوق وإنمــا يســتحقها أيضــاً الضبــاط ممــن هــم دونهــم فــي 
الرتبــة والذيــن تقــرر اســتفادتهم بالمعــاش الاســتثنائى بموجــب القــرار رقم 1626 لســنة 2011 ولا يســتلزم 
لاســتفادتهم بتلك المكافأة شــرطاً آخر ســوى أن يســتوفى مدة خدمة فعلية )25( س��نة . يدل على هذا 
النظــر ويؤكــده الكتــاب المــؤرخ 2011/7/12 الصــادر عــن اللجنــة الرباعيــة للبــدلات والمكافــآت – بعــد إضافــة 
ممثــل لــإدارة العامــة للإطفــاء فــي اللجنــة الثلاثيــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 483 لســنة 2009 
المشــار إليــه ســلفاً – والمختصــة بموجــب القــرار الرئيســى المشــار إليــه بوضــع واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
المتعلقــة بتنفيــذ هــذا القــرار والتــي لهــا الاتصــال المباشــر مع كافة الجهــات ذات الصلة في هذا الشــأن , 
والموجه إلى رئيس الأركان العامة للجيش وتشــير فيه إلى أن مكافأة الاســتحقاق المقررة بالقرار 495 
لســنة 2008 تمنح لمن تنتهى خدمته من العســكريين بعد خدمة )25( ســنة فعلية براتب ســنتين وأنه 
فــي مجــال تحديــد المخاطبيــن – المســتفيدين – بأحــكام ذلــك القــرار فقــد انتهــت اللجنــة إلــى أن كل مــن 
اســتوفى شــروط وضوابــط اســتحقاق الميزتيــن المقررتيــن بموجــب القــرار أو إحداهمــا يكــون مشــمولًا 
ضمــن مصطلــح المســتفيدين مــن ذلــك باعتبــار أن شــروط وضوابــط اســتحقاق كل ميــزة تختلــف عــن 
الأخرــى. وه��و مــا حـد�ا بإحدــى الجه��ات المخاطبةــ بتل��ك القـر�ارات – وزي��ر الدف��اع – إلــى إصــدار القرار الــوزاري 
ــرة مــن 28/4/2008  ــة خدماتهــم خــال الفت ــاط المنتهي ــل اســتحقاق الضب رقــم 243 لســنة 2015 بتعدي
وحتــى 31/12/2014 وعددهــم )549( ضابطــاً رتبهــم مــا بيــن لــواء ركــن ورائــد والذيــن أتمــوا فــي الخدمــة )25( 
ســنة خدمــة فعليــة وتمــت إحالتهــم للتقاعــد وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1626 لســنة 2011 ليصبــح 
وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 مــع اســتحقاقهم مكافــأة الاســتحقاق ســنتين بــدلًا 
م��ن سنــة.وترتيباً علــى ذلــك فــإن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 يكــون قــد تضمــن ميزتيــن 
همــا المعــاش الاســتثنائى ومكافــأة الاســتحقاق وقــد ارتبــط أولهمــا بالرتبــة والثانــي بالمــدة، وعليــه فقــد 
ب��ات جلي��اً أن اس��تحقاق الضابطــ ف��ي الجه��ات الأربع��ة – الجي��ش، الشــرطة، الحــرس الوطنــى، الإطفــاء – 
مكافأة الاســتحقاق براتب ســنتين بدلًا من ســنة لا يســتلزم ســوى اســتيفاء شــرط المدة دون الرتبة أي 

مــن أتــم مــن الضبــاط فــي الخدمــة )25( ســنة خدمــة فعليــة أيــاً كانــت رتبتــه اســتحق تلــك المكافــأة.

لمــا كان ذلــك , وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضــده ضابــط ومــدة خدمتــه جــاوزت )25( ســنة 
خدمــة فعليــة وتقاعــد برتبــة )مقــدم( فإنــه يكــون من المخاطبين بالقــرار رقم 495 لســنة 2008 بصيغته 
المعدلــة بشــأن أحقيتــه فــي مكافــأة الاســتحقاق الــواردة بــه براتــب ســنتين بــدلًا مــن ســنة. وإذ التــزم 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بأحقيتــه فــي مكافــأة الاســتحقاق براتــب ســنتين بــدلًا مــن 
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ســنة فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح القانــون ويكــون النعــي عليــه بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس وبمــا 
يضحــى معــه الطعــن برمتــه علــى غيــر أســاس. 

)الطعن 2016/2666 مدني جلسة 2017/5/22(

الموجـــــز )3(:

- مغايــرة مجــال تطبيــق المــادة 35 مــن القــرار رقــم 375/2010 بشــأن نظــام الخدمــة فــي الحــرس الوطنــي 
عــن مجــال تطبيــق المــادة 66 مــن ذات القــرار. تعلــق الأولــى بترقيــة رجــال الحــرس الوطنــي المســتمرين 
فــي العمــل وتعلــق الأخيــرة بتنظيــم انتهــاء الخدمــة بالإحالــة إلــى التقاعــد ومنهــا وجــوب اســتيفاء المدة 
اللازمــة كحــد ادنــى للترقيــة إلــى الرتبــة الأعلــى. خلــو الجــدول الأول الملحــق بالقــرار مــن تحديــد مــدة لازمــة 
كحــد أدنــى للبقــاء فــي رتبــة العميــد للترقيــة إلــى رتبــة اللــواء. أثــره. أن الترقيــة إلــى رتبــة اللــواء عنــد الإحالــة 
إلــى التقاعــد لا يشــترط لهــا مــدة معينــة للبقــاء فــي الرتبــة الســابقة عليهــا. مخالفــة الحكــم المطعــون 

فيــه ذلــك والقضــاء برفــض الدعــوى. خطــأ فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييــز الحكــم.

القاعــــــدة )3(:

إذ كانــت المــادة 35 مــن القــرار رقــم 375 لســنة 2010 بشــأن نظــام الخدمــة فــي الحــرس الوطنــي والتــي 
تنــص علــى أن “ تكــون الترقيــة مــن  رتبــة المــازم أول إلــى رتبــة المقــدم بالأقدميــة المطلقــة ، وبالاختيــار 
إلــى مــا عــدا  ذلــك مــن الرتــب .....” قــد وردت بشــأن ترقيــة رجــال الحــرس الوطني المســتمرين في العمل 
، وكانــت المــادة 66 مــن ذات القــرار قــد وردت بشــأن تنظيــم انتهــاء خدمتهــم ممــا مفــاده إختــاف مجــال 
تطبيــق كل مــادة عــن الأخــرى فالمــادة 35 تطبــق فــي حالــة ترقيــة رجــال الحــرس الوطنــي المســتمرين 
فــي العمــل ، والمــادة 66 تطبــق فــي حالــة إنتهــاء الخدمــة بالإحالــة إلــى التقاعــد ، وإذا كانت المــادة 66 من 
القــرار ســالف الذكــر قــد جــاء نصهــا واضحــاً فــي أنــه “ إذا أحيــل العســكري إلــى التقاعد وكان قد اســتوفى 
المــدة اللازمــة كحــد أدنــى للترقيــة ، ولــم يــرق لعــدم وجــود شــاغر ، منــح الرتبــة التاليــة لرتبتــه، واحتســب 
تقاعــده علــى هــذا الأســاس “ وهــي بذلــك لــم تشــترط لكــي يمنــح رجــل الحــرس الوطنــي الرتبــة الأعلــى 
عنــد إحالتــه للتقاعــد ســوى أن يكــون قــد اســتوفى المــدة اللازمــة كحــد أدنــى للترقيــة لهــذه الرتبــة ، وقــد 
جــاء الجــدول الأول الملحــق بالقــرار رقــم 375 لســنة 2010 خاليــاً تحديــد مــدة لازمــة كحــد أدنــى للبقــاء فــي 
رتبــة العميــد حتــى يرقــى إلــى رتبــة اللــواء ، بمــا مفــاده أن الترقيــة لرتبــة اللــواء ، لا يشــترط لهــا مــدة معينــة 
ــد ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر  للبقــاء فــي الرتبــة الســابقة عليهــا وهــي رتبــة العمي

وقضــى برفــض الدعــوى فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه.

)الطعن 2016/1180 مدني جلسة 2017/12/6(

الموجـــــــز )4(:

- منــح معــاش اســتثنائي للعســكريين فــي القطاعــات الثــاث . تطبيقــه مــن رتبــة عقيــد فمــا فــوق . 
إضافــة فئــة مقــدم ورائــد خــال الفتــرة مــن 26/2/1991 حتــى 31/12/2012 . قرار مجلــس الــوزراء 1626/2011 
. تمديدها حتى2014/12/31بالقرار2012/1434 . احتسابها بواقع خمسمائة دينار شهرياً وفقاً للضوابط 
المنصــوص عليهــا بالبنــد أولًا 3 ، 4 ، 5 مــن القــرار الأصلــي 2008/495 . منــح مكافــأة اســتحقاق لمــن 
تنتهــي خدمتــه مــن العســكريين بعــد خدمــة 25 ســنة براتــب ســنتين بــدلًا مــن راتــب ســنة . القــرار الأخيــر 
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فــي صيغتــه بتاريــخ 2009/3/11 . ســريان ذلــك علــى الطاعــن الــذي اســتمر فــي الخدمــة الفعليــة حتــى 
تقاعــده برتبــة مقــدم بتاريــخ 2014/12/30 لمــدة تزيــد عــن 25 عامــاً. أثــره . اســتحقاقه مكافــأة اســتحقاق 
تعــادل راتــب ســنتين. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه 

يوجــب تمييــزه . 

القاعــــــدة )4(:

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 الصــادر بتاريــخ 2008/4/28 قــد نص في البند )أولًا( منه على 
منــح معــاش اســتثنائي للعســكريين فــي القطاعــات الثــاث )الجيــش / الشــرطة / الحــرس الوطنــي( 
وذلــك بنــاءً علــى المــادة رقــم 14 مــن القانــون رقــم 69 لســنة 1980 الخــاص بمعاشــات ومكافآت التقاعد 
بالنســبة للعســكريين ووفقــاً للضوابــط والشــروط التاليــة: 1-........ 2– معاييــر الاســتحقاق: يطبــق 
المعــاش الاســتثنائي مــن رتبــة عقيــد فمــا فــوق، وهــو مــا تــم تعديلــه بالإضافــة بموجــب القــرار رقــم 
ــخ  1626 لســنة 2011 الصــادر بتاريــخ 2011/11/28 والمعــدل للقــرار رقــم 1326 لســنة 2011 والصــادر بتاري
2011/9/11 وذلــك بمــا نــص عليــه فــي البنــد الثانــي منــه علــى منــح معــاش اســتثنائي للعســكريين فئــة 
“مقــدم ورائــد” المتقاعديــن خــال الفتــرة مــن 1991/2/26 حتــى 2012/12/31 } وهــي المــدة التــي تــم تمديدها 
حتــى 2014/12/31 بموجــب القــرار رقــم 1434 لســنة 2012{ وذلــك بواقــع خمســمائة دينــار شــهرياً وفقــاً 
للضوابــط والشــروط المنصــوص عليهــا فــي البنــد )أولًا( 3، 4، 5 مــن القــرار الأصلــي رقــم 495 لســنة 
2008، وإذ نــص القــرار الأخيــر ) فــي صيغتــه الثانيــة بتاريــخ 2009/3/11 ( فــي البنــد )ثانيــاً( علــى منح مكافأة 
الاســتحقاق لمــن تنتهــي خدمتــه مــن العســكريين بعــد خدمــة 25 ســنة براتــب ســنتين بــدلًا مــن راتــب 
ســنة يــدل وعلــى مــا يبيــن مــن كتــاب مجلــس الــوزراء المــؤرخ 2008/4/30 أن النــص فــي البنــد )أولًا( مــن 
القــرار رقــم 495 لســنة 2008 قــد حــدد نطــاق ســريانه مــن حيــث الأشــخاص بالضبــاط القيادييــن من رتبة 
عقيــد وعميــد ولــواء ثــم أضيــف إليهــم بموجــب القــرار رقــم 1626 لســنة 2011 الصــادر بتاريــخ 2011/11/28 
ســالف البيــان رتبتــي المقــدم والرائــد، وإذ كان لا يمكــن فهــم البنــد )ثانيــاً( منــه والخــاص بمنــح مكافــأة 
الاســتحقاق بمعــزل عــن البنــد )أولًا( والخــاص بمنــح المعــاش الاســتثنائي إذ تضمــن الكتــاب الضوابط 
والأســس الشــاملة لتطبيــق هــذا القــرار بحيــث يكــون نطــاق ســريان البنــد ثانيــاً هــو ذات نطــاق ســريان 
البنــد أولًا ) بعــد تعديلــه بالإضافــة بموجــب القــرار 1626 لســنة 2011 المشــار إليــه ( ومــن ثــم فــإن قــرار 
ــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 موضــوع التداعــي يســري بشــأن الطاعــن والــذي اســتمر فــى  مجلــس ال
الخدمــة الفعليــة حتــى تقاعــد برتبــة مقــدم بتاريــخ 30/12/2014 لمــدة تزيد عن 25 عاماً مما يســتحق معه 
مكافــأة اســتحقاق تعــادل راتــب ســنتين وفقــاً لهــذا القــرار، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظر 
وقضىــ برف��ض الدع��وى تأسيس��اً عل��ى أن الطاعنــ لا ينطبــق عليــه القــرار رقــم 495 لســنة 2008 والــذي 
يســري حصــراً علــى الضبــاط القيادييــن مــن رتبــة عقيــد فمــا فــوق دون أن ينتبــه لمــا لحــق بهذا القــرار من 

تعديــل عــل النحــو ســالف البيــان، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه ويوجــب تمييــزه. 

)الطعن 2016/2691 مدني جلسة 2018/1/15(

الموجـــــز )5(:

- احتســاب مــدة الإعــارة والبعثــات الدراســية العســكرية ومــدة الخدمــة المدنيــة ضمــن حســاب مــدة 
التقاعــد للعســكريين  القانــون 27/1961 بشــأن معاشــات ومكافــآت  العســكرية بموجــب  الخدمــة 
مــن رجــال الشــرطة وقواتــه المســلحة. صــدور المرســوم بقانــون 69/1980 بإصــدار قانــون معاشــات 
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ومكافــآت التقاعــد للعســكريين متضمنــاً النــص علــى حســاب مــدة الخدمــة العســكرية طبقــاً لأحــكام 
القانــون 27/1961 وتضمــن مذكرتــه الإيضاحيــة النــص علــى إدخــال المــدد الســابقة علــى مــدة الخدمــة 
الفعليــة فــي مــدة الخدمــة. أثــره. إلحــاق ذلــك البيــان المحــدد بشــأن حســاب مــدة الخدمــة العســكرية 
بأحــكام القانــون 27/1961 وصيرورتــه جــزءاً منــه. إلغــاء القانــون 27/1961 وقوانيــن أخــرى. لا أثر له على بقاء 

هــذا البيــان. علــة ذلــك.

- قــرار مجلــس الــوزراء بمنــح معــاش اســتثنائي للعســكريين فئــة مقــدم ورائــد. خضوعــه لــذات البنــود 
التــي تضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص بمنــح المعــاش للقيادييــن العســكريين مــن رتبــة عقيــد 
وعميــد. مــؤداه. اســتحقاق مــن تقريــر اســتفادتهم منهــم بالمعــاش الاســتثنائي لمكافــأة الاســتحقاق. 

شــرط ذلــك: اســتيفاء مــدة خدمــة فعليــة 24 ســنة. علــة ذلــك.

- تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 ميزتين: المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق. 
ارتبــاط الأولــى بالرتبــة وارتبــاط الثانيــة بالمــدة. مــؤداه. اســتحقاق الضبــاط فــي الجهــات الأربــع: الجيــش، 
الشــرطة، الحرس الوطني، الإطفاء مكافأة الاســتحقاق براتب ســنتين. شــرط ذلك. اســتيفاء الضابط 

لمــدة 25 ســنة خدمة فعلية.

القاعــــــــدة )5(:

م��ن المق��رر – ف��ي قض��اء ه��ذه المحكم��ة – أن القانــون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان 
محــدد بعينــه فــي قانــون آخــر فإنــه بذلــك يكــون قــد ألحــق هــذا البيــان بذاتــه ضمــن أحكامــه ويضحــى جــزءاً 
منه يســري بســريانه دون توقف على ســريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلًا . لما كان ذلك 
، وكان القانون رقم 27 لســنة 1961 بشــأن معاشــات ومكافآت التقاعد للعســكريين من رجال الجيش 
وقواتــه المســلحة قــد نــص فــي المــادة 40 منــه علــى أن “ يدخــل فــي حســاب مــدة الخدمــة العســكرية 
مــدد الإعــارة والبعثــات الدراســية العســكرية ومــدة الخدمــة المدنيــة ...” وإذ صــدر لاحقــاً لهــذا القانــون 
المرســوم بقانون رقم 69 لســنة 1980 بإصدار قانون معاشــات ومكافآت التقاعد للعســكريين ونص 
فــي المــادة الرابعــة منــه علــى أن “ يدخــل فــي حســاب مــدة الخدمــة محســوبة طبقــاً لأحكام القانــون رقم 
27 لســنة 1961 المشــار إليــه ...” فإنــه يكــون قــد ألحــق ذلــك البيــان المحــدد بشــأن حســاب مــدة الخدمــة 
العســكرية بأحكامــه ممــا يضحــى جــزءاً منــه ، فــإذ جــاء المرســوم بقانــون رقــم 70 لســنة 1981 بشــأن 
العســكريين الذين اســتفادوا من أحكام القانون رقم 31 لســنة 1976 ونص في مادته الثانية عشــر على 
إلغــاء القانــون رقــم 27 لســنة 1961 وقوانيــن أخــرى فــا يتأثــر بقــاء هــذا البيــان بإلغــاء القانــون الأخيــر وهــو 
ما أكده المشــرع في القانون 69 لســنة 1980 بإصدار قانون معاشــات ومكافآت التقاعد للعســكريين 
ســالف البيــان إذ ورد بمذكرتــه الإيضاحيــة فــي بيــان لأهــم المبــادئ والأســس التــي يقــوم عليهــا القانــون 
ومــن ضمنهــا التوســع فــي حســاب المــدد التــي تدخــل فــي مــدة الخدمــة ومنهــا مــدد ســابقة علــى بــدء 
الخدمة الفعلية ويؤكد ذلك ما أورده في تلك المذكرة بشــأن المادة السادســة من القانون من إجازته 
للمســتفيد الــذي لــه مــدد خدمــة مدنيــة ســابقة محســوبة طبقــاً لقانــون التأمينــات الاجتماعيــة عــن ضم 
مــدة اشــتراكه عنهــا إلــى مــدد خدمتــه المحســوبة طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون ، وكان النــص فــي المــادة 
الأولــى مــن المرســوم بقانــون رقــم 69 لســنة 1980 ســالف الإشــارة إليــه علــى أن “ تســري أحــكام القانــون 
المرافــق علــى الكويتييــن مــن الفئــات الآتيــة :- 1-العســكريين مــن رجــال الجيــش والقــوات المســلحة 
2-أعضــاء قــوة الشــرطة 3-متطوعــي الحــرس الوطنــي ...” وفــي المــادة 14 منــه علــى أن “ يجــوز مجلــس 
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الــوزراء أن يقــرر مــا يلــي 1-منــح معاشــات أو مكافــآت اســتثنائية للمســتفيدين أو أصحــاب المعاشــات 
أو المســتحقين عنهــم ...” والقــرار رقــم 495 لســنة 2008 الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بعــد تعديلــه 
بتاريــخ 2009/3/11 فــي بنــده “ ثانيــاً “ علــى منــح مكافــآت الاســتحقاق لمــن تنتهــي خدمته العســكرية بعد 
خدمــة 25 ســنة براتــب ســنتين بــدلًا مــن راتــب ســنة المطبــق حاليــاً ، وفــي بنــده “ ثالثــاً علــى أن تختــص 
اللجنة الثلاثية للجهات العســكرية الثلاث بوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار 
وللجنــة الاتصــال المباشــر مــع كافــة الجهــات ذات الصلــة فــي هــذا الشــأن والقــرار الــوزاري رقــم 3623 
لســنة 2004 بشــأن البــدلات والمكافــآت الإضافيــة للعســكريين الصــادر مــن وزيــر الدفــاع والــذي نــص 
ف�ـي الم�ـادة”1” منــه علــى أن تكــون أنــواع وفئــات وشــروط كافــة الأحــكام والضوابــط المتعلقــة بصــرف 
البــدلات والمكافــآت الإضافيــة التــي يســتحقها العســكريون شــهرياً طبقــاً لمــا هو منصــوص عليه في 
هــذا القــرار ، وفــي المــادة الثانيــة منــه علــى أن “ تشــكل بقــرار منــا لجنــة للبــدلات والمكافــآت الإضافيــة 
تختــص بتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار ويحــدد فــي القــرار تشــكيلها واختصاصاتهــا ، كمــا تختــص هــذه اللجنــة 
أيضــاً بتحديــد شــروط وضوابــط صــرف البــدلات والمكافــآت المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقــرارات 
يصدرهــا رئيســها ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب “ اللجنــة “ ، وفــي المــادة الثالثــة منــه علــى أنــه “ تنفيــذاً لقــرار 
مجلــس الــوزراء بتوحيــد البــدلات والمكافــآت العســكرية وتحقيقــاً لأهدافــه بشــأن العــدل والمســاواة 
فــي تطبيــق هــذا القــرار لــدى الجهــات العســكرية الثــاث تســتمر اللجنــة المشــكلة بالقرار رقم 97 لســنة 
2004 الصــادر بتاريــخ 2003/2/2 كجهــة مركزيــة لهــذه الجهــات تفســير هــذا القــرار ، كمــا تكــون لهــا أيضــاً 
الاختصاصــات المبينــة بهــذا القــرار ويشــار إليهــا فيمــا بعــد باللجنــة الثلاثيــة “ وفــي المــادة 22 منه وتحت 
عنــوان مكافــأة الاســتحقاق علــى أن : مــع عــدم الإخــال بمــا يســتحقه العســكري عند انتهــاء خدمته من 
مزايــا وحقــوق ماليــة أخــرى يســتحق مكافــأة الاســتحقاق مــن تنتهــي خدمته من العســكريين الكويتيين 
لإحــدى الأســباب التاليــة أ- الإحالــة إلــى التقاعــد وتســتحق هــذه المكافــأة وفــق الفئــات المبينــة بالجــدول 
أدنــاه الضابــط مــن 25 ســنة فعليــة فأكثــر يســتحق مكافــأة ســنة والضابــط 20 ســنة وأقل من 25 ســنة 
فعليــة يســتحق مكافــأة ســتة شــهور ... وتحســب هــذه المكافــأة علــى أســاس آخــر راتــب شــامل للرتبــة 
التــي تمــت إحالتــه للتقاعــد عليهــا ، وقــرار مجلس الــوزراء رقم 1626 لســنة 2011 الصادر بتاريــخ 2011/9/11 
قــد نــص فــي البنــد 2 منــه علــى منــح معــاش اســتثنائي للعســكريين فئــة “ مقــدم ورائــد “ المتقاعديــن 
ــط والشــروط  ــار شــهرياً وفقــاً للضواب ــى 2012/12/31 بواقــع 500 دين ــرة مــن 1991/2/26 وحت خــال الفت
المنصــوص عليهــا فــي أولًا : البنــود 3 ،4 ،5 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 وقــرار 
مجلس الوزراء رقم 986 الصادر بتاريخ 2009/12/1 بمد العمل 495 لسنة 2008 حتى 2012/12/31 وقرار 
مجلس الوزراء رقم 1343 لســنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/12/12 بالموافقة على تمديد المدة لســريان 
قــراري مجلــس الــوزراء رقمــي 495 لســنة 2008 ، 1626 لســنة 2011 لمــدة ســنة تنتهــي فــي 31/12/2013 
وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1590 الصــادر فــي 6/12/2013 بالموافقــة علــى تمديــد المــدة لســريان قــرار 
مجلس الوزراء رقم 1343 بشــأن منح معاشــات تقاعدية للعســكريين المتقاعدين لمدة ســنة واحدة 
تنتهــي فــي 31/12/2014 ، ممــا مفــاده أن مجلــس الــوزراء فيمــا أصــدره مــن القــرار رقــم 1626 لســنة 2011 
المعدل لقراره 1326 لســنة 2011 بالبند الثاني منه على منح معاش اســتثنائي للعســكريين فئة مقدم 
ورائد بواقع 500 دينار شــهرياً وفقاً للضوابط والشــروط المنصوص عليها في البنود 3 ،4 ،5 من قرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 وهــي ذات البنــود التــي تحكــم قواعــد منــح المعــاش لرتبــة عقيــد 
وعميــد قــد أفصــح صراحــة أن المعــاش الاســتثنائي الــوارد بالقــرار رقــم 495 لســنة 2008 لا يقتصــر علــى 
القيادييــن مــن العســكريين ممــن تعــادل رتبهــم العســكرية درجتــي وكيــل وزارة أو وكيــل وزارة مســاعد 
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فــي الــكادر العــام، وإنمــا امتــد اســتحقاق ذلــك المعاش الاســتثنائي إلى الضباط من هــم دون تلك الرتب 
وهــم درجتــي المقــدم والرائــد وعلــى ذلــك فــإن ارتبــاط البند ثانياً من القرار الرئيســي رقم 495 لســنة 2008 
بالبنــد أولًا منــه وفهمهمــا معــاً دون معــزل تضحــى مكافــأة الاســتحقاق غيــر قاصــرة علــى القيادييــن 
العســكريين مــن عقيــد فمــا فــوق وإنمــا يســتحقها أيضــاً الضبــاط ممــن هــم دونهــم فــي الرتبــة والذيــن 
تقرر اســتفادتهم بالمعاش الاســتثنائي بموجب القرار رقم 1626 لســنة 2011 ولا يســتلزم لاســتفادتهم 
بتلــك المكافــأة شــرطاً آخــر ســوى أن يســتوفي مــدة خدمــة فعلية 25 ســنة يــدل على هذا النظــر ويؤكده 
الكتــاب المــؤرخ 12/7/2011 الصــادر مــن اللجنــة الرباعيــة للبــدلات والمكافــآت بعــد إضافــة ممثــل لــإدارة 
العامــة للإطفــاء للجنــة الثلاثيــة والموجــه إلــى رئيــس الأركان العامة للجيش وتشــير فيه إلــى أن مكافأة 
الاســتحقاق المقــررة بالقــرار 495 لســنة 2008 تمن�ـح لمــن تنتهــي خدمتــه مــن العســكريين بعــد خدمــة 
25 سـن�ة فعليـة� برات��ب سنــتين وأنهــ ف��ي مج��ال تحدي��د المخاطبي��ن – المس��تفيدين – بأحــكام ذلــك القــرار 
فقــد انتهــت اللجنــة إلــى أن كل مــن اســتوفى شــروط وضوابــط اســتحقاق الميزتيــن المقررتيــن بموجب 
القرار أو إحداهما يكون مشــمولًا ضمن مصطلح المســتفيدين من ذلك باعتبار أن شــروط وضوابط 
اســتحقاق كل ميــزة تختلــف عــن الآخــرى، ممــا حــدى بــوزارة الدفــاع إلــى إصــدار القــرار الــوزاري رقــم 243 
لســنة 2015 بتعديــل اســتحقاق الضبــاط المنتهيــة خدماتهــم خــال الفتــرة مــن 2008/4/28 وحتــى 
2014/2/31 وعددهــم 549 ضابطــاً رتبهــم مــا بيــن لــواء ركــن ورائــد والذيــن أتمــوا فــي الخدمــة 25 ســنة 
خدمــة فعليــة وتمــت إحالتهــم للتقاعــد وفقــاً لأحــكام مجلــس الــوزراء رقــم 1626 لســنة 2011 ليصبــح 
وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 495 لســنة 2008 مــع اســتحقاقهم مكافــأة الاســتحقاق ســنتين بــدلًا 
مــن ســنة ، وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن القــرار الأخير يكون تضمن ميزتين هما المعاش الاســتثنائي ومكافأة 
الاســتحقاق وقــد ارتبــط أولهمــا بالرتبــة والثانــي بالمــدة وعليه بات جلياً اســتحقاق الضبــاط في الجهات 
الثــاث الأربعـة� “ الجي��ش – الش�ـرطة – الحـر�س الوطن��ي – الإطفــاء “ مكافــأة الاســتحقاق براتــب ســنتين 
بــدلًا مــن ســنة لا يســتلزم ســوى إســتيفاء شــرط المــدة دون الرتبــة أي أن مــن أتــم مــن الضبــاط فــي 
الخدمــة 25 ســنة خدمــة فعليــة مــن رتبــة رائــد فمــا فــوق اســتحق تلــك المكافــأة . لمــا كان ذلــك ، وكان 
الثابــت بــالأوراق أن المســتأنف كان لــه مــدة خدمــة مدنيــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــن 1986/4/2 
حتــى 1988/2/1 ثــم التحــق بالكليــة العســكرية مــن 1988/2/2 حتــى تخــرج منهــا بنجــاح فــي 1990/6/25 وتــم 
تقليــده رتبــة المــازم فــي 1990/6/26 واســتمر فــي الخدمة العســكرية حتى تقاعده فــي 2012/12/29 برتبة 
المقــدم فيكــون إجمالــي مــدة خدمتــه قــد جــاوزت الخمــس وعشــرين ســنة ممــا يســتحق معــه والحــال 
كذلــك مكافــأة اســتحقاق بواقــه راتــب ســنتين ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى 
برفــض الدعــوى علــى ســند مــن عــدم اكتمــال المــدة اللازمــة لاســتحقاق المســتأنف هــذه المكافــأة 
فإنــه يتعيــن معــه الحكــم بإلغائــه والقضــاء مجــدداً بأحقيــة المســتأنف فــي طلباتــه علــى نحــو مــا ســيرد 

بالمنطوق.             

)الطعن 2018/1995 مدني جلسة 2019/2/11(

- وراجع: شُرطة.

  *******
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عـقـــد 

الموجــــز )1(:

- تعاقــد النائــب عــن نفســه . صورتيــه . الأولــى أن يبــرم شــخص العقــد بوصفه نائباً عن غيــره وأصيلًا عن 
نفســه والثانيــة أن يبــرم شــخص العقــد بوصفــه نائبــاً عــن كل مــن طرفيــه . الأصــل العام حظر المشــرع 
تعاق��د النائــب مـع� نفســه ف��ي صورتي��ه . علةــ ذل��ك . ام��كان مخالفــة ه��ذا الأصـل� الع��ام. لازم ذل��ك. أن 
يــأذن بــه الأصيــل مصــدر النيابــة علــى نحــو قاطــع الدلالــة . تعاقــد النائــب مــع نفســه مــن غيــر أن يــؤذن لــه 
. مــؤداه . تجــاوزه حــدود النيابــة . أثــره . عــدم نفــاذ تصرفــه فــي حــق الأصلــي مــا لــم يحصــل إقــراره وفقــاً 

للقانون . 

القاعـــــدة )1(:

المقــرر -فــي قضــاء محكمــة التمييــز- أن النــص المــادة رقــم 62 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه “لا يجــوز 
للنائــب، بــدون إذن خــاص، أن يتعاقــد مــع نفســه باســم مــن ينــوب عنــه، ولــو أجــرى هــذا التعاقد لحســاب 
شــخص آخــر غيــره، فــإذا حصــل منــه ذلــك، كان تصرفــه غيــر نافــذ فــي مواجهــة الأصيــل، مــا لــم يحصــل 
إقــراره، وذلــك كلــه مــا لــم يقــض القانــون أو عــرف التجــارة بمــا يخالفــه” مفاده-وعلــى مــا افصحــت عنــه 
المذكــرة الايضاحيــة للقانــون -أن تعاقــد   النائــب مــع نفســه يتصــور فــي إحــدى حالتيــن إمــا أن يبــرم 
شــخص العقــد بوصفــه نائبــاً عــن غيــره وأصيــاً عــن نفســه، وإمــا أن يبــرم شــخص العقــد بوصفــه نائبــاً 
عــن كل مــن طرفيــه وأن المشــرع حظــر تعاقــد النائــب مــع نفســه باســم مــن ينــوب عنــه فــي صورتيــه 
باعتبــار أن ملابســات هــذا النــوع مــن التعاقــد تدعــو علــى الارتيــاب فيــه فــي الكثيــر الاغلــب مــن حالاتــه غيــر 
أنــه لــم يقــرر هــذا الحكــم إلا علــى ســبيل أنــه يمثــل أصــاً عامــاً يمكــن أن يخالــف ويلــزم لإمــكان مخالفتــه 
أن يــأذن بــه الأصيــل مصــدر النيابــة علــى نحــو قاطــع الدلالــة ســواء أكان هــو القانــون أو الاتفــاق فــإذا 
تعاقــد النائــب مــع نفســه مــن غيــر أن يــؤذن لــه كان متجــاوزاً حــدود النيابــة ومــن ثــم فــا ينفــذ تصرفــه فــي 
حــق الأصيــل مــا لــم يحصــل إقــراره وفقــاَ للقانــون، وأن المؤسســة الفرديــة لا تعــدو أن تكــون مجموعــة 
م�ـن الأم��وال مملوك��ة لشخــص طبيعيــ وتعتب��ر به��ذه المثاب�ـة عنص�ـراً مــن عناص�ـر ذمتـه� المالي�ـة. لمــا 
كان ذلــك ، وكان مــا تقــدم، فــإن العقــد موضــوع التداعــي وقــد أبرمتــه المؤسســة المســتأنف ضدهــا 
الثانيــة  بوصفهــا نائبــاً عــن المســتأنف ضدهــا الأولــى “المشــترية”، حــال أن الأرض المبيعــة مملوكــة 
لصاحــب المؤسســة المســتأنف “البائــع” وكان تمســك المشــترية  بدفاعهــا ســالف البيــان يقطــع بمــا 
لا يــدع مجــالًا للشــك فــي انهــا لا تجيــزه، ومــن ثــم فــإن هــذا التعاقــد تكــون فيــه المؤسســة قــد تجــاوزت 
 حــدود الوكالــة، وهــو مــا يتعيــن معــه القضــاء بتعديــل الحكــم المســتأنف إلــى عــدم نفــاذ العقــد المــؤرخ
 28 /9 / 2014 فــي مواجهــة المســتأنف ضدهــا الأولــى، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك من آثار بإلزام المســتأنف 

أن يــؤدى إليهــا مبلــغ 4900 دينار.     

)الطعن 2018/3269 تجاري جلسة 2020/10/22(

- وراجع: عربون.

- وراجع: صورية.

- وراجع: وكالة – القاعدة )1(.
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علامات تجارية

- راجع: اتفاقيات ومعاهدات - القاعدة )2(.

 *********

عمـــل

الموجـــــز )1(:

ــه. عــدم دخولهــا ضمــن  ــه والعــودة من ــي تســتغرقها المســافة فــي ذهــاب العامــل لعمل - المــدة الت
ســاعات العمــل وفــق ق28/1969 فــي شــأن العمــل فــي قطــاع الأعمــال النفطيــة. علــة ذلــك. حتــى لا 

تقــل ســاعات العمــل الفعليــة علــى نحــو يضــر بصناعــة النفــط ضــرراً بليغــاً.

- أحقية العامل لأجر عن المدة التي تســتغرها المســافة بين مكان التجمع المحدد له ومكان العمل. 
شــرطه. أن يكــون مــكان العمــل فــي منطقــة بعيــدة عــن العمــران. م6 ق28/1969 فــي شــأن العمــل فــي 

قطــاع الأعمال النفطية.

-التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر مســكن ملائــم للعامــل وأســرته. مناطــه. أن يكــون ممــن يســتخدمون 
مائتــي عامــل علــى الأقــل. م16 ق28/1969 فــي شــأن العمــل فــي قطــاع الأعمــال النفطيــة.

- محكمــة الموضــوع. عــدم التزامهــا بتكليــف الخصــم بتقديــم الدليــل علــى دفاعــه أو لفــت نظــره 
لمقتضيــات هــذا الدفــاع. لهــا إقامــة قضاءهــا وفقــاً للمســتندات والأدلــة المطروحــة عليهــا بمــا يكفــي 
لحملــه. مثــال لعجــز المدعــي عــن تقديــم مــا يفيــد أن الشــركة المطعون ضدها تســتخدم أكثر من مائتي 
عامــل لالتزامهــا بــأداء بــدل ســكن لعمالهــا أو أن مــكان العمــل يقــع فــي منطقــة بعيــدة عــن العمــران 
والمســافة بينــه وبيــن مــكان التجمــع حتــى تقــف علــى تحقــق شــروط اســتحقاقه لأجــر عــن المــدة التــي 

يســتغرقها هــذه المســافة ذهابــاً وإيابــاً.

القاعـــــدة )1(:

المشــرع فــي القانــون رقــم 28 لســنة 1969 ف��ي شـ�أن العملــ ف��ي قطـ�اع الاعماــل النفطيـ�ة - واجــب 
التطبيق - وإن لم يدخل المدة التي تســتغرقها المســافة في الذهاب للعمل والعودة ضمن حســاب 
ســاعات العمــل حتــى لا تقــل ســاعات العمــل الفعليــة علــى نحو يضر بصناعة النفط ضــررا بليغاً ونص 
فــي المــادة السادســة منــه علــى اســتحقاق العامــل لأجــر عــن المــدة التــي تســتغرقها المســافة بيــن 
مــكان التجمــع المحــدد لــه ومــكان العمــل إلا أن شــرط ذلــك وعلــى ما جــاء بصريح النــص أن يكون مكان 
العمــل فــي منطقــة بعيــدة عــن العمــران، كمــا أن مفــاد نــص المــادة السادســة عشــر مــن هــذا القانــون 
أن منــاط التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر مســكن ملائــم للعامــل واســرته أن يكــون ممــن يســتخدمون 
مائتيــ عام��ل علىــ الأق�ـل. لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن المدعــي هــو 
المكلــف بإقامــة الدليــل علــى مــا يدعيــه ســواء أكان هــو المدعــي أصــاً أو المدعــي عليــه، وأن محكمــة 
الموضــوع غيــر ملزمــة بتكليــف الخصــم بتقديــم الدليــل علــى دفاعــه أو لفــت نظــره الــى مقتضيــات هــذا 
الدفــاع وحســبها أن تقيــم قضاءهــا وفقــاً للمســتندات والأدلــة المطروحــة عليهــا بمــا يكفــى لحملــه، 
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وكان الطاعــن لــم يقــدم لمحكمــة الموضــوع مــا يفيــد أن الشــركة المطعــون ضدهــا تســتخدم أكثــر مــن 
مائتــي عامــل شــرط التزامهــا بــأداء بــدل ســكن لعمالهــا أو أن مــكان العمــل يقع فــي منطقة بعيدة عن 
العمــران والمســافة بينــه وبيــن  مــكان التجمــع المحــدد لــه حتــى تقــف علــى تحقــق  شــروط اســتحقاقه 
لأجــر عــن المــدة التــي يســتغرقها هــذه المســافة ذهابــاً وإيابــاً وجــاء دفاعه في هــذا الصدد مرســاً مجرداً 
عــن الدليــل فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ رفــض القضــاء للطاعــن بذلــك البــدل وهــذا الاجــر تأسيســاً 
علــى انــه لــم يقــدم الدليــل علــى أحقيتــه فيهمــا يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً ويضحــى النعــي 

عليــه بهذيــن الوجهيــن علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2014/4 عمالي جلسة 2016/4/25(

الموجــــز )2(:

- حرمــان العامــل مــن مكافــأة نهايــة الخدمة وبدل الإخطار. شــرطه. ثبــوت ارتكابه أحد الأفعال المحددة 
على ســبيل الحصر بالفقرة )أ( م 41 ق 6/2010 في شــأن العمل في القطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ 
ينتــج عنــه خســارة جســيمة لصاحــب العمــل. التــزام صاحــب العمــل قبــل فصلــه للعامــل لأي مــن تلــك 
الحــالات بإجــراء تحقيــق إداري معــه يبلغــه فيــه كتابــة بمــا هــو منســوب إليــه وســماع أقوالــه وتحقيــق 
ــة بالجــزاء ونوعــه ومقــداره وأســباب توقيعــه.  ــودع بملفــه الخــاص وإبلاغــه كتاب دفاعــه فــي محضــر ي
مخالفــة ذلــك. مــؤداه اعتبــار قــرار الفصــل مفتقــداً مقومــات وجــوده وصيرورتــه هــو والعــدم ســواء. علــة 
ذل�ـك. لخلـو�ه م��ن ضمان��ات جوهري��ة أوجــب القانــون توافرهــا. عــدم التــزام العامــل بالطعــن علــى قــرار 
فصلــه اســتقلالًا. أســاس ذلــك. نــزولًا علــى حكــم الفقــرة )ج( مــن م 41 ق2010/6 ويكفيــه التمســك 
بانعدامــه حــال تمســك صاحــب العمــل بــه فــي أي دعــوى. م 41/)ج( ق2010/6. مقصودهــا. أن يثبــت 
العامــل عــدم توافــر أي مــن الحــالات المذكــورة فــي م41 بفقرتيهــا وتعســف صاحــب العمــل فيما نســب 
إلي��ه منه��ا. شرــط ذل�ـك. توق��ي الأخيــر – صاحــب العمــل- الإجــراءات الســابقة علــى صــدور قــرار الفصــل 
علــى النحــو المبيــن ســلفاً. مثــال لاعتبــار قــرار فصــل العامــل هــو والعــدم ســواء لعــدم توافــر الضمانــات 

والإجــراءات المقــررة قانونــاً.

القاعـــــدة )2(:

ــه “  النــص فــي المــادة 41 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي علــى أن
مــع مراعــاه أحــكام المــادة )37( مــن هــذا القانــون )أ( لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون اخطــار 
أو تعويــض أو مكافــأة إذا ارتكــب العامــل أحــد الأفعــال الاتيــة : 1- إذا ارتكــب العامــل خطــأ نتجــت عنــه 
خســارة جســيمة لصاحــب العمــل . 2- ..........0 3- .......... )ب( لصاحــب العمــل فصــل العامــل فــي 
إحــدى الحــالات الاتيــة : 1- ....... 2-....... 3-....... 4- إذا أخــل أو قصــر فــي أي مــن الالتزامــات المفروضــة 
عليــه بنصــوص العقــد وأحــكام هــذا القانــون . 5- إذا ثبــت مخالفتــه المتكــررة لتعليمــات صاحــب العمــل 
وفــي هــذه الحــالات لا يترتــب علــى قــرار الفصــل حرمــان العامــل مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة )ج( للعامــل 
المفصــول لإحــدى الحــالات المذكــورة فــي هــذه المــادة حــق الطعــن فــي قــرار الفصــل أمــام الدائــرة 
العماليــة المختصــة وذلــك وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ، وإذا ثبــت بموجــب 
حكــم نهائــي أن صاحــب العمــل قــد تعســف فــي فصلــه للعامــل اســتحق الأخيــر مكافــأة نهايــة الخدمــة 
وتعويضــاً عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة “ والنــص فــي المــادة )37( مــن ذات القانــون علــى أن “ لا 
يجــوز توقيــع جــزاء علــى العامــل إلا بعــد ابلاغــه كتابــة بمــا هــو منســوب إليــه وســماع أقوالــه وتحقيــق 
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دفاعــه واثبــات ذلــك فــي محضــر يــودع بملفــة الخــاص ، ويجــب إبــاغ العامــل كتابــة بمــا وقــع عليــه مــن 
جــزاءات ونوعهــا ومقدارهــا وأســباب توقيعهــا والعقوبــة التــي يتعــرض لهــا فــي حــال العــود “ يــدل علــى 
أن العامــل لا يحــرم مــن مكافــاة نهايــة الخدمــة وبــدل الاخطــار إلا إذا ثبــت ارتكابــه أحــد الأفعــال المحــددة 
علــى ســبيل الحصــر بالفقــرة )أ( مــن المــادة )41( المــار بيانهــا ، ومنهــا ارتكابــه خطــأ ينتــج عنــه خســارة 
جســيمة لصاحب العمل ، وأن الأخير إذا لم يلتزم قبل أن يفصل العامل لأي من تلك الحالات ، بإجراء 
تحقيــق إداري معــه يبلغــه فيــه كتابــة بمــا هــو منســوب إليــه وســماع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه فــي محضر 
يــودع بملفــه الخــاص وابلاغــه كتابــة بالجــزاء ونوعــه ومقــداره وأســباب توقيعــه ، فإن قــرار الفصل يكون 
مفتقــداً مقومــات وجــوده ويصبــح هــو والعــدم ســواء ، لخلــوه مــن ضمانــات جوهريــة أوجــب القانــون 
توافرهــا، ولا الــزام مــن بعــد ذلــك علــى العامــل بالطعــن عليــه اســتقلالًا نــزولًا علــى حكــم الفقــرة )ج( مــن 
المــادة )41( المــار بيانهــا ، ويكفيــه أن يتمســك بانعدامــه حــال تمســك صاحــب العمــل بــه فــي أي دعوى، 
ذلــك أن المقصــود بتلــك الفقــرة أن يثبــت العامــل عــدم توافــر أي مــن الحــالات المذكــورة فــي المــادة 41 
بفقرتيها وتعســف صاحب العمل فيما نســب إليه منها شــريطة أن يكون الأخير قد توقي الإجراءات 
الســابقة علــى صــدور قــرار الفصــل علــى النحو المبين ســلفاً. لمــا كان ذلك، وكان الثابت مــن الأوراق وما 
قدمتــه الطاعنــة أمــام الخبــرة وتمســكت بــه أمــام محكمــة الموضــوع أن قــرار انهــاء خدمــة المطعــون 
ضــده المــؤرخ 2013/10/20 صــدر منهــا اســتناداً لانقطاعــه عــن العمــل وعــدم مثولــه للتحقيــق الإداري 
، وقــد خلــت الأوراق مــن أي دليــل علــى اســتلامه لمــا يفيــد اجــراء تحقيــق إداري معــه وابلاغــه كتابــة بمــا 
هــو منســوب إليــه أو ســماع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه فــي محضــر مــودع بملفــه الخــاص ، ومــن ثــم فــإن 
قــرار الفصــل وقــد خــا مــن تلــك الضمانــات يكــون هــو والعــدم ســواء ولا يغيــر مــن ذلــك مــا تمســكت به 
الطاعنة من إحالة المطعون ضده للتحقيق بالمذكرتين الداخليتين المؤرختين في 2013/10/3 فإنهما 
فضــاً عــن خلوهمــا مــن توقيــع المطعــون ضده الذي جحدهما أيضاً فإنهمــا لا يعدوا أن يكونا تقريرين 
معديــن مــن مديــر شــؤون الموظفيــن والمدير التنفيذي عن الحالة المنســوب للمطعون ضــده ارتكابه 
الخطــأ فيهــا ، وليســا تحقيقــاً بالمفهــوم المبيــن ســلفاً ، ويضحــي مــا تثيــره الطاعنــة بســبب النعي على 

غيــر أســاس.

)الطعن 2015/244 عمالي جلسة 2016/6/6(

الموجـــــز )3(:

- العامــل. اســتحقاقه لإجــازة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي العمــل ولــو كانــت الســنة 
الأولــى للخدمــة ولــه الحصــول علــى المقابــل النقــدي لأيــام إجازاتــه عنــد انتهــاء عقــده. المادتــان 70، 73 ق 

6/2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي.

- القانــون الجديــد. عــدم ســريانه علــى الماضــي. ســريانه مــن تاريــخ العمــل بــه علــى المراكــز القانونيــة التي 
تتكــون بعــد نفــاذه. علــة ذلك.

- القانــون الجديــد. الأصــل تطبيقــه فــور العمــل بــه علــى المراكــز القانونيــة التــي تتكــون بعــد نفــاذه ســواء 
في نشأتها أو انتاجها لآثارها أو في انقضائها كما يطبق منذ نفاذه بأثر مباشر على الآثار المستقبلية 
التــي تترتــب علــى المراكــز القانونيــة الســابقة. الاســتثناء. آثــار التصرفــات المبرمة تحت ســلطان القانون 
القديــم إذ تبقــى خاضعــة لــه. شــرط ذلــك. مــا لــم تكــن أحــكام القانــون الجديد متعلقــة بالنظام العــام. م3 

مدني.
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-حقوق العامل. نشأتها له إعمالًا لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام. 

- انتهاء علاقة العمل بعد ســريان ق 6/2010. لازم ذلك: وجوب حســاب المقابل النقدي لإجازاته وفقاً 
لهــذا القانــون بحســبانها 30 يومــاً فــي الســنة. الحكــم للعمــال بهــا وفقــاً للقانــون الســابق بحســانها 21 

يومــاً بالســنة. يعيب الحكم ويســتوجب تمييــزه جزئياً. 

القاعـــــدة )3(:

مــن المق�ـرر – ف��ي قض��اء هـذ�ه المحكم��ة – أن النــص فــي المــادة 70 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 
ف��ي ش��ان العم��ل بالقطـا�ع الأهل�ـي المنطبــق علىــ الواقعـة� عل��ى أن��ه “ للعامــل الحــق فــي إجــازة ســنوية 
مدفوعــة الأجــر مدتهــا ثلاثــون يومــاً، ولا يســتحق العامــل إجــازة عن الســنة الأولى إلا بعد قضائه تســعة 
أشــهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحســب ضمن الإجازة الســنوية أيام العطل الرســمية 
وأيــام الإجــازات المرضيــة الواقعــة خلالهــا ، ويســتحق العامــل إجازة عن كســور الســنة بنســبة ما قضاه 
منهاــ ف��ي العم��ل ول��و كان��ت الس��نة الأولــى مــن الخدم��ة “. والنــص فــي المــادة 73 مــن ذات القانــون علــى 
أنهــ “مــع عــدم الإخــال بأحــكام المادتيــن 70، 71 مــن ذات القانــون للعامــل الحــق في الحصول على مقابل 
نق��دي لأياــم إجازات�ـه الس��نوية المجتمعـة� ف��ي ح��ال انته��اء عقده”- يــدل وعلى مــا ورد بالمذكرة الإيضاحية 
للقانــون أن العامــل يســتحق إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي العمــل ولــو كانــت 
الســنة الأولــى للخدمــة ، ويحــق لــه الحصــول علــى المقابــل النقــدي لأيــام إجازاتــه عنــد انتهــاء عقــده . كمــا 
أنــه مــن المقــرر أيضــاً أن الأصــل عــدم ســريان القانــون الجديــد علــى الماضــي وإنمــا يســري مــن تاريــخ 
العمــل بــه علــى المراكــز القانونيــة التــي تتكــون بعــد نفــاذه ســواء فــي نشــأتها أو فــي انتاجهــا لأثارهــا أو 
فــي انقضائهــا إعمــالًا لمبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك كمــا 
يســري بمالــه مــن أثــر مباشــر علــى الأثــار المســتقبلية التــي تترتــب علــى المراكــز القانونية الســابقة عليه ، 
وأن الن�ـص ف�ـي الم�ـادة الثالث�ـة م�ـن القان�ـون المدن�ـي عل�ـى أن “1- يســري القانــون الجديــد علــى كل مــا يقــع 
مــن تاريــخ العمــل بــه مــا لــم ينــص علــى خلافــة ، 2- ومــع ذلك تبقى أثــار التصرفات خاضعة للقانــون الذي 
أبرمــت تحــت ســلطانه مــا لــم تكــن أحــكام القانــون الجديــد متصلة بالنظام العام فتســري علــى ما يترتب 
منه��ا بع��د نف��اذه”  – مفــاده أن الأصــل أن القانــون يطبــق فــور العمــل بــه علــى المراكــز القانونيــة التــي 
تتكــون بعــد نفــاذة ســواءاً فــي نشــأتها أو فــي انتاجهــا لأثارهــا أو فــي انقضائهــا ، كمــا يطبــق منــذ نفــاذه 
بأثر مباشــر على الأثار المســتقبلية التي تترتب على المراكز القانونية الســابقة ، ولا يســتثنى من ذلك إلا 
أثــار التصرفــات المبرمــة تحــت ســلطان القانــون القديــم إذ تبقــى خاضعــة لــه مــا لــم تكــن أحــكام القانــون 
الجدي��د متعلق��ة بالنظ��ام الع��ام ، وأن ح��ق العام��ل ينش��أ ل��ه اعم��الًا لقواع��د أم��ره تتص��ل بالنظ��ام الع��ام. 
لمــا كان ذل�ـك، وكان الثابــت أن علاقــة العمــل بيــن الطرفيــن انتهــت بتاريــخ 2010/12/20، ومــن ثــم فــإن 
القانــون رقــم 6 لســنة 2010 المعمــول بــه اعتبــاراً مــن 2010/2/21 هــو المنطبــق علــى الواقعــة باعتبــاره 
يســري بأثــر فــوري علــى الوقائــع والمراكــز القانونيــة التــي تكونــت بعــد نفــاذه ، ومــن ثــم فــإن المقابــل 
النقــدي لإجــازة الطاعــن المجتمعــة بعــد انتهــاء علاقــة عملــه يجري حســابها على ضــوء نص المــادة 70 
مــن القانــون ســالف البيــان علــى أســاس ثلاثــون يومــاً فــي الســنة . وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيه هذا 
النظــر وقضــى للطاعــن بمقابــل رصيــد الإجــازات علــى نحــو مغايــر لمــا نصــت عليــه المــادة المشــار إليهــا 
آنفــاً اســتناداً لعقــد العمــل المــؤرخ 2008/2/5 وطبــق حكــم المــادة 38 مــن القانــون رقــم 38 لســنة 1964 
فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي باعتبــار الإجــازة الســنوية بواقــع 21 يومــاً فــي الســنة، فإنــه يكــون 

معيبــاً بمــا يســتوجب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.
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)الطعن 2014/377 عمالي جلسة 2017/1/11(

الموجــــز )4(:

- العاملــون الســابقون فــي مؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتيــة قبــل تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة. 
حقهــم فــي بدائــل ثلاثــة : هــي أمــا الانتقــال للشــركة الجديــدة بعقــد لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات أو 
النقــل للعمــل بإحــدى الجهــات الحكوميــة بــذات مميــزات المؤسســة أو الإحالــة إلــى التقاعــد مــع منحــه 

ميــزة أفضــل. م )5( ق 6 لســنة 2008 . 

- العاملــون فــي الشــركات التابعــة لمؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتيــة الراغبيــن فــي تــرك الخدمــة 
خــال مــدة التحويــل. أحقيتهــم فــي الاختيــار بيــن المزايــا المقــررة لهــم وفقــاً للأنظمــة المطبقــة عليهــم 

وبيــن المزايــا الممنوحــة لموظفــي المؤسســة. 

- إبــداء الطاعــن رغبتــه فــي تــرك الخدمــة لدى الشــركة المطعون ضدها تطبيقاً لأحكام القانون 6 لســنة 
2008 وتســلمه شــيكاً بمقــدار تلــك المكافــأة يعــادل أجــره الشــامل عن ثلاث ســنوات. مؤداه. اســتيفاء 
حقــه فــي هــذه المكافــأة علــى ضــوء الميــزة المقــررة فــي ذلــك القانــون. أثــره. عــدم قبــول مطالبتــه بــذات 
المكافــأة ومقابــل مهلــة الإخطــار اســتناداً لأحــكام قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي. علــة ذلــك. عــدم 
جوــاز الجمــع بي��ن مبل��غ المكاف��أة محس��وباً عل��ى الأساس��ين معاــ.ًـ التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا 

النظــر. صحيح.

القاعــــــــدة )4(:

النــص فــي المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 6لســنة2008 فــي شــأن تحويــل مؤسســة الخطــوط 
الجويــة الكويتيــة إلــى شــركة مســاهمة المعــدل بالقانــون رقــم 22 لســنة 2012 علــى أن “ العامليــن 
الكويتيــون فــي مؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتيــة الذيــن يرغبــون بالعمــل فــي الشــركة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون يتــم نقلهــم إليها وتلتزم الشــركة بضمــان المزايــا التالية لهم 
1- ألا تقــل مــدة عقــده مــع الشــركة عــن خمــس ســنوات. 2-الحصــول خــال هــذه المــدة علــى المرتــب 
ــى” والنــص فــي المــادة  ــي كان يحصــل عليهــا فــي المؤسســة كحــد أدن ــة الت ــة والعيني ــا النقدي والمزاي
السادســة منــه علــى أن”1- العاملــون الكويتيــون فــي المؤسســة الذيــن لا يرغبــون فــي الانتقــال إلــى 
الشــركة عنــد تأسيســها ولا تنطبــق عليهــم شــروط التعاقــد تكفــل لهــم الدولــة وظائــف مناســبة فــي 
القطــاع الحكومــي... علــى ألا تقــل رواتبهــم ومزاياهــم عمــا كانــوا يتقاضونــه بالمؤسســة... 2- العاملــون 
الكويتيــون فــي المؤسســة الذيــن لا يرغبــون فــي البقــاء بالشــركة أو فــي الانتقــال إلــى القطــاع الحكومــي 
ويســتحقون المعــاش التقاعــدي يتــم منحهــم مكافــأة نهايــة خدمــة تعــادل المرتــب الشــامل عــن ثــاث 
ســنوات علــى أســاس آخــر مرتــب كانــوا يتقاضونــه فــي المؤسســة “ - مفــاده أن المشــرع أتــاح للعامليــن 
الكويتييــن فــي مؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتيــة قبــل تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة الخيــار بيــن 
بدائــل ثــاث هــي الانتقــال للشــركة الجديــدة عنــد تأسيســها بعقــد لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات أو 
النقــل للعمــل بأحــدى الجهــات الحكوميــة براتــب ومزايــا لا تقــل فــي الحالتيــن عــن تلــك التــي يتقاضونهــا 
فــي المؤسســة أو الإحالــة إلــى التقاعــد لمــن أســتوفى منهــم شــروط اســتحقاق المعــاش مــع منحــه 
ميــزة أفضــل متمثلــة فــي حســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة بمــا يعــادل الأجــر الشــامل عــن ثــاث ســنوات، 
كمــا عمــد المشــرع فــي المــادة الثامنــة مــن هــذا القانــون إلــى الســماح للعامليــن فــي الشــركات التابعــة 
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للمؤسســة فــي حالــة رغبتهــم فــي تــرك الخدمــة بالشــركة خــال مــدة التحويــل الاختيــار بيــن المزايــا 
المقــررة لهــم وفقــاً للأنظمــة المطبقــة عليهم وبين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسســة بمقتضى 
المادتيـ�ن الخامسـة� والسادسـة� أنف��ى البيــان. لمــا كان ذلــك، وكان الشــركة المطعــون ضدهــا مــن 
الشــركات التابعــة لمؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتيــة وكان الثابــت أن الطاعــن أبــدى رغبتــه طواعيــة 
بالموافقــة علــى تــرك الخدمــة لديهــا بالتطبيــق لأحــكام القانــون رقــم 6 لســنة 2008 المشــار إليهــا وإختار 
حســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن مــدة عملــه لديهــا علــى ضــوء المزايا الممنوحــة للعاملين الكويتيين 
بالمؤسســة واســتلم منهــا شــيك بمبلــغ 82044 دينــار بمقــدار تلــك المكافــأة يعــادل أجــرة الشــامل 
عــن ثــاث ســنوات وهــو- وبمــا لا يمــاري فيــه - يفــوق مبلــغ المكافــأة محســوباً بالمعــدلات الــواردة فــي 
قانــون العمــل وأنظمــة الشــركة فإنــه يكــون قــد اســتوفى حقــه فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة علــى ضــوء 
الميــزة المقــررة فــي ذلــك القانــون ولا يقبــل منــه – مــن بعــد- مطالبــة الشــركة المطعــون ضدهــا بــذات 
المكافــأة اســتناداً لأحــكام قانــون العمــل فــي القطاع الأهلي والجمع بين مبلغ المكافأة محســوباً على 
الأساس�ـين معــاً لم�ـا فـي� ذل��ك م�ـن مخالفــة لدلال��ة تلكــ النصــوص. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن وعلــى 
مــا ســلف هــو مــن تقــدم بطلــب لإنهــاء خدمتــه فــي الشــركة المطعــون ضدهــا للاســتفادة مــن مزايــا 
القانــون رقــم 6 لســنة 2008 فــي شــأن حســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة فإنــه لا يجديــه التحــدي فــي طلــب 
مقابــل مهلــة الإخطــار إلــى قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي وهــي التــي قصــرت حــق طلــب هــذا البــدل 
علــى طــرف عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة الــذي بوغــت بإنهائــه، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذه 

النظــر فــإن النعــي عليــه بهــذه الأســباب يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2015/655 عمالي جلسة 2017/5/8(

الموجــــــز )5(:

- حرمــان العامــل مــن التعويــض أو بــدل الاخطــار أو مكافــأة نهايــة الخدمــة . شــرطه . أن يكون قد فصل 
لأحــد الأســباب الــواردة بالفقــرة )أ( م 41 ق 6لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي ومنهــا 

ارتكابــه خطــأ نتجــت عنــه خســارة جســيمة لصاحــب العمل . 

- حرمــان العامــل مــن التعويــض وبــدل الاخطــار واســتحقاقه مكافــأة نهايــة الخدمــة . شــرطه . أن يكــون 
قــد فصــل لأحــد الأســباب الــواردة بالفقــرة )ب( م 41 ق 6 لســنة 2010 ومنهــا الحكــم عليــه نهائيــاً فــي 
جنايــة أو جنحــة ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق . اتصــال الجريمــة بالعمــل أو ارتكابهــا اثنــاءه أو في 
مكانه أو قبل الالتحاق به أو بعده . لا أثر له. علة ذلك : ارتكاب العامل لهذه الجريمة من شــأنه زعزعة 
الثقــة فيــه . تقديــر أن الجريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة. مــن ســلطة محكمــة الموضــوع وفقــاً لمعيــار 
عــام مقتضــاه أن يكــون الجــرم مــن الأفعــال التــي تفقــد الثقــة أو الاعتبــار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه 
فــي المجتمــع مــن قيــم وآداب بمــا لا يكــون الشــخص أهــاً لتولــى المناصــب العامــة بمراعــاة ظــروف 
كل حالــة علــي حــدة بحســب الظــروف والملابســات المحيطــة بارتــكاب الجريمــة والباعــث علــي ارتكابهــا. 

- التزوي��ر ف��ي المح��ررات الأجنبي��ة . جريمةــ ماس��ة بالش��رف والأمانـ�ة. ارتــكاب المطعــون ضــده لهــا 
قب��ل التحاقهــ بالعمــل لـد�ى الطاعن��ة ثــم ص��دور حك��م نهائـي� قبل��ه أثنــاء قيــام علاقــة العمــل . مــؤداه . 
زعزعــة الثقــة فيــه . أثــره . جــواز فصلــه مــع اســتحقاقه مكافــأة نهايــة الخدمــة وحرمانــه مــن بــدل الإخطــار 
والتعويــض . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك والقضــاء باســتحقاق المطعــون ضــده مقابــل بــدل 

الإنــذار اســتناداً لعــدم مشــروعية قــرار الفصــل . يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه جزئيــاً . 
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من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن 
العمــل فــي القطــاع الأهلــي علــى أنــه “ مــع مراعــاة أحــكام المــادة 37 من هــذا القانــون )أ( لصاحب العمل 
أن يفصــل العامــل دون إخطــار أو تعويــض أو مكافــأة إذا ارتكــب العامــل أحــد الأفعال الأتيــة 1- إذا ارتكب 
العامــل خطــأ نتجــت عنــه خســارة جســيمة لصاحــب العمــل 2-.... 3-..... )ب( لصاحــب العمــل فصــل 
العامــل فــي إحــدى الحــالات الأتيــة 1- إذا حكــم عليــه نهائيــاً بجريمــة ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق 
2-......3-.....4-........5-....... وفــي هــذه الحــالات لا يترتــب علــى قــرار الفصــل حرمــان العامــل مــن مكافــأة 
نهايــة الخدمــة” يــدل علــى ان العامــل لا يحــرم مــن التعويــض أو بــدل الأخطــار أو مكافــأة نهايــة الخدمــة 
إلا إذا كان قــد فصــل لأحــد الأســباب الــواردة بالفقــرة “أ” مــن هــذه المــادة ومنهــا إذا ارتكــب العامــل خطــأ 
نتجــت عنــه خســارة جســيمة لصاحــب العمــل ، أمــا إذا كان فصلــه لأحــد الأســباب الــواردة بالفقــرة )ب( 
مــن ذات المــادة ومنهــا إذا حكــم عليــه نهائيــاً بجريمــة ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق ، فــإن كل مــا 
اســتلزمه الشــارع في هذه الحالة أن يحكم على العامل نهائياً بجريمة تكون ماســة بالشــرف أو الأمانة 
أو الأخــاق ســواء كانــت تلــك الجريمــة تشــكل جنايــة أو جنحــة ، ولا يشــترط أن تكــون الجريمــة متصلــة 
بالعمــل أو تكــون ارتكبــت أثنــاء العمــل أو فــي مكانــة أو قبــل الالتحــاق بــه أو بعــده، وإنمــا أوجــب المشــرع 
أن يكــون العامــل قــد فصــل اســتناداً إلــى حكــم قضائــي نهائي وأن يكون ســابقاً على إيقاع قــرار الفصل ، 
وذلــك لمــا فــي ارتــكاب العامــل مثــل تلــك الجريمــة مــن زعزعة لثقة صاحب فيه ، فإذا تحقق هذا الشــرط 
كان لــرب العمــل فصــل العامــل ، مــع اســتحقاقه لمكافــأة نهايــة الخدمــة وحرمانــه مــن بــدل الإخطــار 
والتعويــض. وأنــه لــم يــورد تحديــداً أو حصــراً للجريمــة المخلــة بالشــرف والأمانــة بمــا مفــاده أنــه تُــرك 
تقديــر ذلــك لمحكمــة الموضــوع فــي ضــوء معيــار عــام مقتضــاه أن يكــون الجــرم مــن الأفعــال التــي ترجع 
إلــى ضعــف فــي الخلــق أو انحــراف فــي الطبــع تفقد مرتكبهــا الثقة أو الاعتبــار أو الكرامة وفقاً للمتعارف 
عليــه فــي مجتمعــه مــن قيــم وآداب وبمــا لا يكــون معــه الشــخص أهلًا لتولي المناصــب العامة بمراعاة 
ظــروف كل حالــة علــى حــدة بحســب الظــروف والملابســات التــي تحيــط بارتــكاب الجريمــة والباعــث 
علــى ارتكابهــا. لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضــده التحــق بالعمــل لــدى الطاعنــة 
اعتبــاراً مــن 2001/10/1، وق�ـد صــدر فــي حقــه حكـم� غياب�ـي ف��ي الجنايــة رق��م ...../1998 جنايــة ).../98 الرابيــة( 
بتاريــخ 20/6/1999 بمعاقبتــه بالحبــس ســبع ســنوات ورد مبلــغ 10071 دينــار وتغريمــه مبلــغ عشــرون 
ألــف واثنيــن وأربعــون دينــاراً عمــا أســند إليــه ، لارتكابــه جريمــة تزويــر فــي محــررات أجنبيــة تفيــد علــى غيــر 
الحقيقــة حصولــه علــى درجــة 3,38 فــي الماجســتير وتضمين الشــهادة الثانيــة على غير الحقيقة التحاقه 
بجامعــة أمهرســت لنيــل درجــة الدكتــوراه، فعــارض المطعــون ضــده فــي هــذا الحكــم وقضــى فيهــا 
بتاريــخ 21/10/2001 بتعديلــه بإلغــاء عقوبــة الحبــس والــرد والامتنــاع عــن النطــق بعقاب المتهــم على أن 
يقــدم تعهــداً مكتوبــاً مصحوبــاً بكفالــة شــخصية يلتــزم فيــه بحســن الســلوك لمــدة ســنة وتأييــده فيما 
ع�ـدا ذلــك ، وق�ـد تأيــد الحكــم الأخيـر� في الاس��تئناف رقم .... لســنة 2001 الصادر بتاريــخ 2002/2/13 وأصبح 
نهائيــاً أثنــاء علاقــة العمــل، وكان عــن جريمــة ماســة بالشــرف والأمانــة وهــي التزويــر فــي محــررات أجنبية 
علــى نحــو يخالــف الحقيقــة ممــا يزعــزع ثقــة الطاعنــة فــي المطعــون ضــده بمــا يجيــز لهــا فصلــه، مــع 
اســتحقاقه لمكافــأة نهايــة الخدمــة وحرمانــه من بــدل الإخطار والتعويــض، وإذ خالف الحكم المطعون 
فيــه هــذا النظــر وقضــى بمقابــل بــدل الإنــذار اســتناداً إلــى عــدم مشــروعية قــرار الفصــل، فإنــه يكــون 

معيبــاً بمــا يســتوجب تمييــزه جزئيــاً بخصــوص قضائــه ببــدل الإنــذار.

)الطعنان رقما 587 ، 598 / 2015 عمالي  جلسة 2017/7/5(
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- احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن كامــل مــدة خدمــة العامــل. مناطــه. اعتبــار مــدة خدمتــه واحــدة 
متصلــة حتــى لــو تعــددت عقــود العمــل. شــرط ذلــك: ألا يكــون هنــاك انقطــاع فعلــي أو فاصــل زمنــي فــي 
مزاولتــه للعمــل أو انتهــاء العمــل فــي أحــد مراحلــه. انتهــاء عقــد العمــل بيــن طرفيــه وإبرامهمــا عقــداً 

جديــداً وانتهــاء العقــد الأخيــر. أثــره. صــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل عــن كامــل مــدة خدمتــه. 

القاعــــــدة )6(:

منــاط احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن كامــل مــده خدمــة العامــل عنــد انتهــاء عقــد عملــه وإعتبــار 
أن مــدة خدمتــه واحــدة متصلــة حتــى ولــو تعــددت عقــود العمــل ، هــو ألا يكــون هنــاك انقطــاع فعلــي أو 
فاصــل زمنــي فــي مزاولتــه للعمــل أو انتهــاء العمــل فــي أحــد مراحلــة ويتفــرع مــن هــذا الأســاس أن عقــد 
العمــل إذا انتهــى بيــن طرفيــه وأبــرم بينهمــا عقــد آخــر جديــد ثــم انتهــى هــذا الأخيــر فــإن مكافــأة نهايــة 

الخدمــة يتــم صرفهــا للعامــل عــن كامــل مــدة خدمتــه.

)الطعن 2016/869 عمالي جلسة 2018/1/10(

الموجـــــز )7(:

- تكييــف عقــد العمــل وتمييــزه عــن غيــره مــن العقــود . مناطــه . عنصــرا الأجــر والتبعيــة . جــواز أن يتحــدد 
الأجــر علــى أســاس حصــة العامــل فــي الأربــاح . مشــاركته فــي الربــح لا تجعلــه شــريكاً . علــة ذلــك : أن مــا 
يســتحقه أجــر لــه صفــة احتماليــة . تحقــق عنصــر التبعيــة فــي خضــوع العامــل لــرب العمــل وإشــرافه . 
عــدم جــواز اعتبــار العقــد عقــد شــركة . أســاس ذلــك : عــدم قيــام هــذا العقــد إلا إذا توافرت نية المشــاركة 
فــي نشــاط ذي تبعــة وأن يســاهم كل شــريك فــي هــذه التبعــة ربحــاً وخســارة . اســتخلاص ذلــك واقــع 

تســتقل بــه محكمــة الموضــوع . 

القاعـــــــدة )7(:

م��ن المقرــر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة-أن المنــاط فــي تكييــف عقــد العمــل وتمييــزه عــن غيــره مــن 
العقــود- وعلــى مــا يبيــن مــن نــص المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 38 ســنة 1964 شــأن العمــل فــي 
القطــاع الأهلــي- والمقابلــة للمــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 – الواجــب التطبيــق- هــو 
عنصــرا الأجــر والتبعيــة وأنــه قــد يتحــدد الأجــر علــى أســاس حصــة العامــل فــي الأربــاح- إذ أن مشــاركته 
فــي الربــح - وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة الايضاحيــة للقانــون المــار ذكــره - لا تجعلــه شــريكاً لأن مــا يســتحقه  
بشــأن هــذه المشــاركة هــو أجــر لــه صفــة احتماليــة ، ويتحقــق عنصــر التبعيــة فــي خضــوع العامــل لــرب  
العمــل وإشــرافه ورقابتــه ولا كذلــك عقــد الشــركة الــذي لا يقــوم إلا إذا توافــرت لــدي الشــركاء  فيــه نيــة 
المشــاركة في نشــاط ذي تبعة وأن يســاهم كل شــريك في هذه التبعة ربحاً كانت أو خســارة، وتعرف 
هــذه التبعــة واســتخلاص قيــام علاقــة العمــل أو نفيهــا واســتظهار عنصــرى التبعيــة والأجــر هــو مــن 

مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب متــى كان اســتخلاصها ســائغاً.

)الطعن 2016/881 عمالي جلسة 2018/2/19(
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الموجــــز )8(:

- الضمانات المنصوص عليها بالمادة 442 مدني . تقريرها في الدعاوى التي يرفعها العمال للمطالبة 
بحقوقهم . أثره . عدم ســماع الدعوى عند الإنكار بمضي ســنة من تاريخ انتهاء عقد العمل . م144 ق 
6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . ســريان حكــم الفقــرة 2 مــن المــادة 442 مدنــي عند 
الإنكــار. م�ـؤدى ذل��ك : وج��وب حل��ف المتمس��ك بع�ـدم س��ماع الدع��وى اليميــن بأنــه أدى الديــن للعامــل 
فعاًل. ال�ـوارث للمديـن� أو النائــب القانون��ي عن�ـه أو عــن ورثت��ه. وجــوب حلفهــ اليمي�ـن بأنهــ لا يعل��م وجــود 
الديـن� أو بأنــه يعل��م بوفائ��ه. قياــم المحكم��ة بتوجي��ه ت��لك اليمي��ن من تلقاء نفس��ها . م��ؤداه. أن التقادم 
الحول��ي الــوارد ف�ـي هـذ�ه المـا�دة يق��وم عل��ى قرين�ـة الوف��اء بالديــن أي افت��راض أن الدائــن قــد اســتوفي حقه 
مــن مدين��ه. اعتب��ار ه��ذه القرين��ة دلياًل� غي��ر كام��ل تع��زز بيميــن متمم��ة يحلفه�ـا المدين. تناقــض المدين 
معــ م��ا افترضت��ه تلكــ القرين��ة كإنــكاره الدي��ن أو طعنـه� علي��ه بالبطال�ن بم��ا لا يتفق مع حص��ول الوفاء. 
أث��ره. ع��دم قبــول دفعــه بانقض��اء الالت��زام بالتقاــدم. مخالف�ـة الحكــم المطع��ون في��ه هــذا النظــر. يعيبــه 

ويوجــب تمييزه. 

القاعـــــدة )8(:

النــص فــي الفقــرة الاولــي مــن المــادة 144 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل في القطاع 
الأهلــي- المنطبــق علــى واقعــة الدعــوي- علــى أن : لا تســمع عنــد الإنــكار- بمضــى ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 
عقد العمل- الدعاوي التي يرفعها العمال اســتناداً إلى أحكام هذا القانون ، ويســرى على الإنكار أحكام 
الفق�ـرة )2( مــن المــادة )442( مــن القانــون المدنــي .... “ يــدل- وعلــى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- 
أنــه إمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم العماليــة ســحب حكــم 
المــادة 442 مــن القانــون المدنــي بكافــة الضمانــات الموجــودة فيهــا علــى الدعــاوي المرفوعــة منهــم- 
وذلــك خلافــاً لمــا كان متبعــاً فــي ظــل المــادة 96 مــن القانــون رقــم 38لســنة 1964 – حيــث نصــت المــادة 
144 مــن القانــون علــى أن لا تســمع عنــد الإنــكار بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوي 
التــي يرفعهــا العمــال اســتناداً إلــى أحــكام هــذا القانــون .... وعنــد الإنكار يســرى حكم الفقــرة 2 من المادة 
442 مــن القانــون المدنــي حيــث يجــب علــى مــن يتمســك بعــدم ســماع الدعــوي أن يحلــف اليميــن بأنــه 
أدى الديــن للعامــل فعــاً ، فــإن كان وارثــاً للمديــن أو نائبــاً قانونيــاً عنــه أو عــن ورثتــه حلــف اليميــن بأنــه لا 
يعلــم وجــود الديــن أو بأنــه يعلــم بوفائــه وتوجــه المحكمــة هــذا اليميــن مــن تلقــاء نفســها، وبمــا مفــاده- 
وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي- أن التقــادم الحولــى الــوارد فــي هــذا المــادة يقــوم 
علــى قرينــة الوفــاء بالديــن، أي افتــراض أن الدائــن قــد اســتوفى حقــه مــن مدينــه، وأن المشــرع اعتبــر هذه 
القرينــة دليــاً غيــر كامــل فــرأى تعزيزهــا بيميــن متممــة يحلفهــا المديــن علــى أنــه ليــس فــي ذمتــه شــيء 
مــن الديــن، وعلــى ذلــك إذا تناقــض المديــن مــع مــا افترضــه المشــرع بمقتضــى هــذه القرينــة كأن ينكــر 
الديــن أصــاً أو يطعــن عليــه بالبطــان لأي ســبب مــن الأســباب التــي لا تتفــق مــع حصــول الوفــاء كان 
دفعــه بانقضــاء الالتــزام بالتقــادم غيــر مقبــول. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف 
هــذا النظــر وانتهــى فــي قضائــه الــى رفــض الدفــع المبــدي مــن الجمعيــة الطاعنــة بعــدم ســماع الدعــوي 
فــي خصــوص مــا قضــى بــه مــن رصيــد الأجــازات عــن الفتــرة محــل المنازعــة دون أن يُعمــل أحــكام المــادة 

2/144 ســالفة البيــان فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

)الطعن 2016/881 عمالي جلسة 2018/2/19(
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الموجـــز )9(:

- أحقيــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة مــن الكويتييــن فــي المــدارس الخاصــة فــي البــدلات والمكافــآت التــي 
تمنــح لاقرانهــم أعضــاء الهيئــة التعليميــة بــوزارة التربيــة وفــق التقســيمات الإداريــة والتفصيــات 
المنصــوص عليهــا بالقــرار رقــم 2/1996 بشــأن وظائــف وبــدلات أعضــاء الهيئــة التعليميــة للكويتييــن 
بــوزارة التربيــة. أســاس ذلــك. قــراري رئيــس الــوزراء رقمــي 391/2001، 593/أولًا/2003. مــن ضوابــط 
وشــروط اســتحقاق أعضــاء الهيئــة التعليميــة مــن الكويتييــن لتلــك البــدلات والمكافــآت. وجــوب 

الحصــول علــي مؤهــل تربــوي. 

- عمــل المطعــون ضدهــا بالمــدارس الخاصــة. مــؤداه. أحقيتهــا فــي البــدلات والمكافــآت وفقــاً للقــرار 
رقــم 593/2003 دون القانــون رقــم 28/2011. علــة ذلــك : اقتصــار تطبيــق القانــون الأخيــر علــي أعضــاء 
الهيئ��ة التعليميـة� ب��وزارة التربي��ة ووزارة الأوق��اف وال��شؤون الإســامية دون العامليــن بالمــدارس 
الخاصــة. شــرط اســتحقاقها للبــدلات والمكافــآت. حصولهــا علــي مؤهــل تربــوي فــي المــادة التــي تقــوم 
بتدريســها. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك والقضــاء بأحقيتهــا فــي البــدلات والمكافــآت وفقــاً 

للقانــون 2011/28 رغــم عــدم حصولهــا علــي مؤهــل تربــوي. يعيــب الحكــم ويوجــب تمييــزه.

القاعــــدة )9(:

م��ن المقرــر – ف��ي قض��اء هــذه المحكمــة – أن القاضــي مطالــب بالرجــوع إلــى نــص القانــون وإعمالــه 
علــى واقعــة الدعــوى فــي حــدود عبــارة النــص فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة فــا يجــوز الأخــذ بمــا يخالفهــا 
أو يقيدهــا لمــا فــي ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد الشــارع عــن طريــق التأويــل بمــا لا تحتملــه 
عباراتــه الواضحــة وأنــه لا اجتهــاد مــع وضــوح النــص. وكان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 593/أولًا لســنة 
2003 بشــأن إضافــة فئــة جديــدة إلــى الفئــات التــي تســرى عليهــا الأحــكام الــواردة فــي القــرار رقــم )391( 
لســنة 2001 بشــأن منــح العــاوة الاجتماعيــة وعــاوة الأولاد لأصحــاب المهــن والحــرف والعامليــن فــي 
الجهــات غيــر الحكوميــة قــد نــص فــي مادتــه الأولــى علــى أن “تضــاف إلــى البنــد )أ( مــن المــادة الأولــى مــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )391( لســنة 2001 المشــار إليــه الفئــات التاليــة:- 10- المــدارس الخاصــة ...” 
وفــى مادتــه الثانيــة علــى أن “ يُمنــح أعضــاء الهيئــة التعليميــة مــن الكويتييــن العامليــن فــي المــدارس 
الخاصــة ذات البــدلات والمكافــآت التــي تُمنــح لأقرانهــم أعضــاء الهيئــة التعليميــة بــوزارة التربيــة وذلــك 
وفق التقســيمات الإدارية والتفصيلات المنصوص عليها بالقرار رقم )2( لســنة 1996 بشــأن وظائف 
وبــدلات ومكافــآت أعضــاء الهيئــة التعليميــة للكويتييــن بــوزارة التربيــة” والنــص فــي المــادة السادســة 
مــن القانــون رقــم 28 لســنة 2011 بشــأن منــح بــدلات ومكافــآت لأعضــاء الهيئــة التعليميــة الكويتييــن 
بــوزارة التربيــة ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية علــى أن “تســرى أحــكام هــذا القانون على العاملين 
بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية شــاغلى نفــس الوظائــف المقابلــة لوظائفهــم بــوزارة التربيــة” 
والنــص فــي المــادة الأولــى مــن قــرار ديــوان الخدمــة المدنيــة رقم )3( لســنة 2012 بتطبيــق قواعد وأحكام 
القانــون رقــم 28 لســنة 2011 المشــار إليــه علــى أعضــاء الهيئــة التعليميــة بــوزارة التربيــة ووزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية فقــط، ومــا ورد بالقــرار رقــم 2 لســنة 1996 بشــأن اســتحقاق أعضــاء الهيئــة 
التعليميــة مــن الكويتييــن مــن ضوابــط وشــروط مــن بينهــا الحصــول علــى مؤهــل تربــوى، مفــاده أن 
المطعــون ضدهــا تخضــع فــي مجال اســتحقاقها تلــك البدلات والمكافــآت إلى القرار رقم 593 المشــار 
إليــه وليــس إلــى القانــون رقــم 28 لســنة 2011 الــذى اقتصــر تطبيقه على أعضاء الهيئة التعليميــة بوزارة 
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التربيــة ووزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية فقــط دون هــؤلاء العامليــن بالمــدارس الخاصــة وأن 
القانــون الأخيــر لــم ينــص علــى إلغــاء القراريــن رقمــى 391 لســنة 2001، 593 لســنة 2003 أو القــرار رقــم 2 
لســنة 1996، ومــن ثــم فإنــه يُشــترط لاســتحقاق المطعــون ضدهــا تلــك البــدلات أن تكــون حاصلــة علــى 
مؤهــل تربــوى فــي المــادة التــي تقــوم بتدريســها، وإذ كان الثابــت بالأوراق أنها تقــوم بتدريس مادة اللغة 
الإنجليزيــة وحاصلــة علــى درجــة علميــة تعــادل درجــة البكالوريوس في تخصص العلوم السياســية دون 
الحصــول علــى مؤهــل تربــوى فــي تلــك المــادة، ومــن ثــم فقــد تخلــف شــرط اســتحقاقها تلــك البــدلات 
والمكافــآت، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظر وقضى بأحقيتها في تلــك البدلات والمكافآت 
إعمــالًا للقانــون رقــم 28 لســنة 2011 بالرغــم مــن عــدم انطبــاق أحكامــه عليهــا فإنــه يكــون معيبــاً بمــا 

يوجــب تمييــزه دون حاجــة لبحــث باقــى أوجــه الطعــن.

)الطعن 2017/1494 مدني جلسة 2018/9/24(

الموجــــز )10(:

- أحــكام عقــد التلمــذة والتدريــب المهنــي . اختلافهــا فــي طبيعتهــا عــن الأحكام المنظمــة لعقد العمل. 
اســتحداثها بموجــب القانــون 2010/6 . خضوعهــا للأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث المقــررة فــي 
قانــون العمــل المحــددة للشــروط والضوابــط الواجــب أن يتضمنهــا العقــد والالتزامــات الملقــاة علــى 
ــد  ــره .عــدم احتســاب مــدة التدريــب أو التلمــذة كمــدة عمــل فعليــة عن ــق التلميــذ ورب العمــل . أث عات

احتســاب مســتحقات العامــل عنــد انتهــاء عقــد العمــل . 

- إبــرام العقــد بيــن الشــركة المطعــون ضدهــا والطاعــن لإيفــاده فــي بعثــة فــي الخــارج بغــرض الدراســة 
والتدريــب علــى نفقــة والــده لنيــل الشــهادة والمؤهــل المطلوبيــن . مــؤداه . اعتبــار العقــد فــي حقيقتــه 
عقــد تدريــب وتلمــذة . أثــره . عــدم احتســاب مــدة العقــد كمــدة عمــل فعليــة تضــاف إلــى مــدة خدمــة 

العامــل عنــد انتهــاء عقــد عملــه . التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . صحيــح . 

القاعدة )10(:

النــص فــي المــادة 12 مــن قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي علــى أن “ يعتبــر تلميــذاً مهنيــاً كل شــخص 
أتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره يتعاقــد مــع المنشــأة بقصــد تعلــم مهنــة خــال مــدة محــددة وفقــاً 
للشــروط والقواعــد التــي يتفــق عليهــا وفيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذا البــاب تســري علــى عقــد 
التلمــذة المهنيــة الأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث الــواردة فــي هــذا القانــون “ والنــص فــي المــادة 13 
مــن ذات القانــون علــى أن “ يجــب أن يكــون عقــد التلمــذة المهنيــة مكتوبــاً ومحــرراً من ثلاث نســخ ، واحدة 
لــكل مــن طرفيــه وتوضــع الثالثــة بالجهــة المختصــة بالــوزارة خــال أســبوع للتصديــق عليهــا ويُحــدد فــي 
العقــد المهنــة ومــدة تعلمهــا ومراحلهــا المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة فــي كل مرحلة من مراحل 
التعليــم علــى ألا تقــل فــي المرحلــة الأخيــرة عــن الحــد المقــرر لأجــر العمــل المماثــل ، ولا يجــوز بــأي حــال 
مــن الأحــوال تحديــد المكافــأة علــى أســاس الإنتــاج أو القطعــة “ والنــص فــي المــادة 14 مــن ذات القانــون 
علــى أن “ لصاحــب العمــل أن يُنهــي عقــد التلمــذة إذا أخــل التلميــذ بواجباتــه المترتبــة علــى العقــد أو ثبــت 
مــن التقاريــر الدوريــة عــدم اســتعداده للتعلــم ، كمــا يجــوز للتلميــذ إنهــاء العقــد . وعلــى الراغــب فــي إنهــاء 
ــام علــى الأقــل ، والنــص فــي المــادة )15(  العقــد اخطــار الطــرف الأخــر برغبتــه فــي ذلــك قبــل ســبعة أي
مــن ذات القانــون علــى أن “ يُقصــد بالتدريــب المهنــي الوســائل والبرامــج النظريــة والعمليــة التــي تهيــئ 
للعمــال فرصــة تطويــر معلوماتهــم وكســب مــران عملــي لصقــل قدراتهــم ورفــع كفاءتهــم الإنتاجيــة 
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وإعدادهــم لمهنــة معينــة أو تحويلهــم لمهنــة أخــرى ويتــم التدريــب فــي معاهــد أو مراكــز أو منشــآت 
تحقــق هــذا الغــرض “ والنــص فــي المــادة 16 مــن ذات القانــون علــى أن “ يحــدد الوزيــر بالتعــاون والتنســيق 
مــع الجهــة الأكاديميــة والمهنيــة المختصــة الشــروط والأوضــاع الــازم توافرهــا لعقــد برامــج التدريــب 
المهنــي والحــدود المقــررة لمــدة التدريــب والبرامــج النظريــة والعمليــة ونظــام الاختبــارات والشــهادات 
التــي تعطــى فــي هــذا الشــأن والبيانــات التــي تــدون فيــه، ويجــوز أن يتضمــن هــذا القــرار إلــزام منشــأة أو 
أكثــر بــأن تقــوم بتدريــب العمــال فــي مراكــز أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا لــم يكــن للمنشــأة الأولــى مركــز أو 
معهــد تدريــب “ والنــص فــي المــادة 17 منــه علــى أن “ تلتــزم المنشــأة الخاضعــة لأحــكام هــذا البــاب بــأن 
تــؤدي إلــى العامــل أجــره كامــاً عــن فتــرة تدريبــه ســواء داخــل المنشــأة أو خارجهــا “ والنــص فــي المــادة 18 
علــى أن “ يلتــزم التلميــذ المهنــي والعامــل المتــدرب بــأن يعمــل بعــد انتهــاء مــدة تعليمــه أو تدريبــه لــدى 
صاحــب العمــل لمــدة مماثلــة لمــدة التلمــذة أو التدريــب وبحــد أقصــى خمــس ســنوات فــإذا أخــل بهــذا 
الالتــزام كان لصاحــب العمــل أن يســترد منــه المصروفــات التــي تحملهــا فــي ســبيل تعليمــه أو تدريبــه 
بنســبة مــا تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل “ وكان مــؤدى هــذه النصــوص فــي مجموعهــا 
أن المشــرع اســتحدث بموجــب القانــون 2010/6 عقــد التلمــذة والتدريــب المهنــي وذلــك لإتاحــة الفرصــة 
لخلــق المنــاخ المناســب لتنميــة القــوة البشــرية الوطنيــة وإعدادهــا الإعــداد الســليم والمؤهــل لحمــل 
المســؤولية نحــو مســتقبل رشــيد بعــد أن طــوع لهــا فــرص التدريــب والتعلــم وأخضــع عقــد التلمــذة 
للأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث المقــررة فــي قانــون العمــل وحــدد الشــروط والضوابــط التــي يجــب 
أن يتضمنهــا هــذا العقــد والالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق التلميــذ ورب العمــل علــى نحــو مــا ســلف 
ســرده ســلفاً وكانــت هــذه الأحــكام تختلــف فــي طبيعتهــا عــن الأحــكام المنظمــة لعقــد العمــل ومــن ثــم 
فــإن مــدة عقــد التدريــب أو التلمــذة ليســت مــدة عمــل فعليــة ولا يمكــن والحــال كذلــك اعتبارهــا مــدة 
خدمــة عنــد احتســاب مســتحقات العامــل عنــد انتهــاء عقــد عملــه ، وكان تقديــر بــدء علاقــة العمــل أو 
انتهائهــا يُعــد مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع ولهــا فــي هــذا الصــدد الســلطة 
فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وفــي بحــث مــا يقــدم إليهــا مــن الدلائــل والمســتندات وموازنــة 
بعضهــا بالبعــض الآخــر وترجيــح مــا تطمئــن إليــه منها وفي اســتخلاص ما تــراه متفقاً مع واقــع الدعوى 
وحســبها أن تبيــن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه . 
وكان الثابــت مــن العقــد المــؤرخ 1983/1/9 أن الشــركة المطعــون ضدهــا قــد أبرمتــه مــع الطاعــن لإيفــاده 
فــي بعثــه بالمملكــة المتحــدة بغــرض الدراســة والتدريــب علــى نفقــة والــده لنيــل الشــهادة والمؤهــل 
المطلوبيــن وهمــا شــهادة الهندســة البحريــة “ شــهادة كبيــر مهندســين هندســة بحريــة، ضابــط ملاحة، 
شــهادة أعالــي البحــار وقــد نُــص فــي البنــد الســابع منــه علــى التــزام الطاعــن بالعمــل علــى بواخــر الشــركة 
أو فــي مكاتبهــا مــدة تعــادل مــرة ونصــف المــرة للمــدة التــي يقضيهــا فــي الدراســة والتدريــب بعــد تخرجــه 
ونيــل الشــهادة المطلوبــة، وكان مفــاد بنــود ذلــك العقــد علــى النحــو ســالف البيــان أنــه ليــس بعقد عمل 
بالمعنــى المنصــوص عليــه قانونــاً ، وإنمــا فــي حقيقتــه عقــد تدريــب وتلمــذة وفقــاً لأحــكام القانــون آنــف 
البيــان ومــن ثــم فــا يســوغ القــول باحتســاب مــدة هــذا العقــد مــدة عمــل فعليــة تضــاف إلــى مــدة خدمــة 
العامــل عنــد انتهــاء عقــد عملــه ، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر واســتبعد مــدة العقــد آنــف 
الذكــر مــن 1983/1/9 وحتــى 1987/10/31 مــن مــدة خدمــة الطاعــن الفعليــة فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح 

القانــون ويضحــى مــا ينعــاه الطاعــن علــى غيــر أســاس.

)الطعنان 2844 ، 2909 /2017 عمالي  جلسة 2018/10/22(
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الموجــــز )11(:

- حرمــان العامــل مــن التعويــض أو بــدل الأخطــار أو مكافــأة نهايــة الخدمــة . مناطــه . ارتكابــه لأحــد 
الأســباب الــواردة بالمــادة 41/أ مــن القانــون 6 لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . ارتكابــه 
لأحد الأســباب الواردة بالمادة 41/ب من ذات القانون . شــرطه . صدور حكم قضائي نهائي ســابق على 

قــرار الفصــل . عــدم اشــتراط اتصــال الجريمــة بالعمــل أو ارتكابهــا أثنــاء العمــل أو فــي مكانــه .

القاعــــــدة )11(:

مــن المقــرر أن النــص فــي المــادة 41 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي 
علــى أنــه “ مــع مراعــاة أحــكام المــادة 37 مــن هــذا القانــون )أ( لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون 
إخطــار أو تعويــض أو مكافــأة إذا ارتكــب العامــل أحــد الأفعــال الأتية 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه 
خســارة جســيمة لصاحــب العمــل 2-.... 3-..... )ب( لصاحــب العمــل فصــل العامــل فــي إحــدى الحــالات 
الأتيــة 1- إذا حكــم عليــه نهائيــاً بجريمــة ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق 2-......3-.....4-........5-....... 
وفــي هــذه الحــالات لا يترتــب علــى قــرار الفصــل حرمــان العامــل مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة” يــدل علــى 
ان العامــل لا يحــرم مــن التعويــض أو بــدل الأخطــار أو مكافــأة نهايــة الخدمــة إلا إذا كان قــد فصــل 
لأحــد الأســباب الــواردة بالفقــرة “أ” مــن هــذه المــادة ومنهــا إذا ارتكــب العامــل خطــأ نتجــت عنــه خســارة 
جســيمة لصاحب العمل ، أما إذا كان فعله لأحد الأســباب الواردة بالفقرة )ب( من ذات المادة ومنها 
إذا حكــم عليــه نهائيــاً بجريمــة ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق ، فــإن كل مــا اســتلزمه الشــارع فــي 
هــذه الحالــة أن يحكــم علــى العامــل نهائيــاً بجريمــة تكــون ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق ســواء 
كانــت تلــك الجريمــة تشــكل جنايــة أو جنحــة ، ولا يشــترط أن تكــون الجريمــة متصلــة بالعمــل أو تكــون 
ارتكبــت أثنــاء العمــل أو فــي مكانــة ، وإنمــا أوجــب المشــرع أن يكــون العامــل قــد فصــل اســتناداً إلى حكم 
قضائــي نهائــي وأن يكــون ســابقاً علــى إيقــاع قــرار الفصــل ومن المقرر أن  لمحكمة الموضوع الســلطة 
التامــة فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوي وبحــث الادلــة والمســتندات المقدمــة فيهــا وترجيــح مــا 
تطمئــن إليــه منهـا� وإط��راح م��ا عدــاه ولهــا فــي حــدود ســلطتها التقديريــة الاخــذ بتقريــر الخبيــر المعيــن 
فــي الدعــوي متــي اطمأنــت إليــه واقتنعــت بصحــة أســبابه وحســبها أن تقيــم قضاءهــا علــي أســباب 

ســائغة تكفــي لحملــه.

)الطعن 371 /2015 عمالي جلسة 2018/12/24 (

الموجــــز )12(:

- اســتحقاق عمال النفط الإجازات المرضية خلال الســنة . مناطها . م 11 ق 1969/28 في شــأن العمل 
فــي قطــاع الأعمــال النفطيــة . وضــوح النــص فــي تحديــد مــدد هــذه الإجــازات . لا يشــترط اتصــال هــذه 
المدد خلال س��نة عمل واحدة. احتســاب الإجازة المرضية من تاريخ القيام بها لا من تاريخ بدء العمل 
أو مــن تاريــخ بــدء الســنة الميلاديــة أو مــن أي تاريــخ آخــر. علــة ذلــك: ارتبــاط حســابها بقيــام حالــة المرض . 
عدم تماثل هذه الإجازات مع الإجازات الســنوية الدورية ســواء في حســاب الأخيرة أو في الاســتعاضة 
عنهــا بمقابــل نقــدي عنــد نهايــة علاقــة العمل. اســتغناء صاحب العمــل عن خدمة العامــل بعد انتهاء 
مــدد الإجــازات المرضيــة دون عودتــه . لا يســتلزم اعمــال أحــكام م 44 ق 6/2010 فــي شــأن العمــل فــي 
القط��اع الأهلــي. عل��ة ذلـك� . أن الانه��اء ف��ي هذــه الحال��ة تنظم��ه أح��كام خاصــة تنتفي معهــا المباغتة فلا 
تســتلزم إخطــاراً. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر والقضــاء بالــزام الشــركة الطاعنــة بــأن تــرد 
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إلــى المطعــون ضــده مــا قامــت بخصمــه مــن بــدل الإخطــار . يعيبــه ويوجــب تمييــزه جزئياً .

القاعــــدة )12(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أنــه متــى كان النــص واضحــاً جلــى المعنــى فــي الدلالــة علــى المــراد 
منــه فإنــه لا يجــوز الخــروج عليــه أو تأويلــه إذ فــي ذلــك اســتحداث لحكــم مغايــر لــم يــأت بــه النــص عــن طريــق 
التأويــل. وكانــت المــادة 11 مــن القانــون رقــم 28 لســنة 1969 فــي شــأن العمــل فــي قطــاع الأعمــال النفطية 
فــي فقرتهــا الأولــى تنــص علــى أن “يســتحق عمــال النفــط - خــال الســنة - الإجــازات المرضيــة التاليــة: ســتة 
أشــهر بأجــر كامــل، شــهرين بثلاثــة أربــاع الأجــر، شــهر ونصــف بنصــف أجــر، شــهر واحــد بربــع أجــر، شــهر واحد 
بــدون أجــر”، وفــى فقرتهــا الثالثــة علــى أن “فــإذا انتهــت هــذه المــدد دون أن يتمكــن العامــل مــن العــودة 
إلــى عملــه جــاز لصاحــب العمــل إبقــاؤه دون مرتــب أو الاســتغناء عــن خدمتــه مــع منحــه مــا يســتحقه مــن 
مكافــأة وفــق أحــكام هــذا القانــون مــع احتســاب الإجــازة المرضيــة ضمــن مــدة الخدمــة” وإذ كان هــذا النــص 
ــد مــدد الإجــازات المرضيــة خــال الســنة الواحــدة والأجــر المســتحق عــن كل مــدة  ــاً واضحــاً فــي تحدي جلي
ودون اشــتراط اتصــال هــذه المــدد وذلــك خــال ســنة عمــل واحــدة تُحســب مــن تاريــخ القيــام بهــا ذلــك أن 
طبيعــة الإجــازات المرضيــة يرتبــط حســابها بقيــام حالــة المــرض لا مــن تاريــخ بــدأ العمــل أو مــن تاريــخ بــدأ 
الســنة الميلاديــة أو مــن أي تاريــخ آخــر، ولا تماثــل بينهــا وبيــن الإجــازات الســنوية الدوريــة ســواء فــي حســاب 
الأخيــرة أو فــي الاســتعاضة عنهــا بمقابــل نقــدى عنــد نهايــة علاقــة العمــل، وأن اســتغناء صاحــب العمــل 
عــن خدمــة العامــل بعــد انتهــاء مــدد الإجــازات المرضيــة دون عودتــه لا يســتلزم إعمــال أحــكام المــادة 44 
مــن القانــون  رقــم 6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــى باعتبــار أن الإنهــاء فــي هــذه الحالــة 
تنظمــه أحكامــاً خاصــة تنتفــى معهــا المباغتــة فــا تســتلزم إخطــاراً. لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت بــالأوراق 
لــه الحكــم المطعــون فيــه أن المطعــون ضــده قــد حصــل علــى إجــازات مرضيــة بــدأت مــن تاريــخ  وممــا حصَّ
2014/7/9 ولــم يعــد للعمــل حتــى 2015/7/14 تاريــخ قيــام الطاعنــة بإبلاغــه بانتهــاء خدمتــه لديهــا بعــد تجــاوز 
تلــك الإجــازات فــي ســنة عمــل واحــدة أحــد عشــر شــهراً ونصــف بمــا يحــق للطاعنــة إجــراء الخصومــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة ســالفة البيــان، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى – مــن 
بيــن مــا قضــى – بإلزامهــا بــأن تــرد للمطعــون ضــده مبلــغ 8909,972 دينــار خصومات على الراتــب خلال فترة 
الإجــازات المرضيــة عقــب انتهــاء الســتة أشــهر الأولى منها، ومبلــغ 6796,725 دينار بــدل الإخطار فإنه يكون 

معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه تمييــزاً جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

)الطعنان 346 ، 2018/372 عمالي جلسة 2019/2/11(

الموجــــز )13(:

- القانــون رقــم 28/1969 فــي شــأن العمــل فــي قطــاع الأعمــال النفطيــة. نطاق تطبيــق أحكامه. العمال 
الكويتييــن الذيــن يشــتغلون لــدى أصحــاب الأعمــال النفطيــة أو تنفيذهــا كمقاوليــن أو مقاوليــن مــن 
الباطــن فــي أعمــال البنــاء وإقامــة التركيبــات والأجهــزة وصيانتهــا وتشــغيلها وكافــة أعمــال الخدمــات 

المتصلــة بهــا. مثــال.

القاعــــدة )13(:

ــون رقــم 28 لســنة 1969 فــي شــأن العمــل فــي قطــاع الأعمــال  ــى مــن القان مــؤدى نــص المــادة الأول
النفطيــة – وعلـى� م��ا ج��رى ب�ـه قضـا�ء ه��ذه المحكمــة – أن المشــرع حــدد نطــاق تطبيــق أحكامــه علــى 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

310

العمــال الكويتييــن الذيــن يشــتغلون لــدى أصحــاب الأعمــال النفطيــة أو تنفيذها كمقاوليــن أو مقاولين 
من الباطن في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات 
المتصلــة بهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن تقريــر الخبيــر المقــدم أمام هذه المحكمــة والذي تطمئن 
إليه أن الشــركة المســتأنف ضدها الأولى تعمل كمقاول من الباطن لدى الشــركة المستـــأنف ضدها 
الثانيــة والتــي تختــص بالقطــاع النفطــي، وكان الطاعــن وهــو كويتــي الجنســية يعمــل مراقــب تشــغيل 
لــدى المستـــأنف ضدهــا الأولــى ومــن ثــم ينطبــق عليــه أحــكام القانــون رقم 28 لســنة 1969 ســالف البيان 
فــي شــأن حســاب رصيــد إجازاتــه وإذ انتهــى الخبيــر فــي تقريــره المقــدم أمــام هــذه المحكمــة إلــى حســاب 
ــار  رصيــد إجــازات المســتأنف صحيحــاً وفــق هــذا القانــون وخلــص إلــى اســتحقاق مبلــغ 1390.880 دين
كويتــي كرصيــد إجــازات فــإن المحكمــة تعــول عليــه فيمــا انتهــى إليــه فــي هــذا الخصــوص ، كمــا أنهــا 
تعــول عليــه فــي اســتحقاق المســتأنف لمبلــغ 600 دينــار قيمــة تذاكــر ســفر عــن ثــاث ســنوات للنــص 
علــى اســتحقاقه لهــا فــي عقــد عملــه المــؤرخ 2013/5/1 وإذ خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر وقضــى 

برف�ـض هذي�ـن الطلبي�ـن فيتعي�ـن إلغ�ـاؤه ف�ـي ه�ـذا الخص�ـوص.

)الطعن 2018/924 عمالي جلسة 2019/10/7(

الموجـــز )14(:

- العامــل الــذي ينهــي العقــد مــن جانبــه فــي العقــود غيــر محــددة المــدة . أوجــب المشــرع علــى صاحــب 
العمــل أداء مكافــأة نهايــة الخدمــة بواقــع النصــف إذا كانــت مــدة خدمتــه لا تقــل علــى ثلاث ســنوات ولم 

تبلــغ خمــس ســنوات وثلثــي المكافــأة إذا بلغــت خمــس ســنوات ولــم تبلــغ عشــر ســنوات .

القاعـــــدة )14(:

 المقرر-فــي قضــاء محكمــة التمييــز- أن تقديــر بــدء أو انتهــاء علاقــة العمــل مــن مســائل الواقــع التــي 
تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع، وكان مفــاد نــص المــادة 53 مــن القانــون 2010/6 فــي شــأن العمــل 
فــي القطــاع الأهلــي أن المشــرع أوجــب علــى صاحــب العمل-بالنســبة للعقــود غيــر محــددة المــدة-أداء 
مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل الــذي ينهــي العقــد مــن جانبــه بواقــع النصــف إذا كانــت مــدة خدمتــه لا 
تقــل علــى ثــاث ســنوات ولــم تبلــغ خمــس ســنوات وثلثــي المكافــأة إذا بلغــت خمــس ســنوات ولم تبلغ 
عشــرة ســنوات، و .... وكان مفــاد نــص المادتيــن 70، 73 مــن ذات القانــون أن العامــل يســتحق أجــازة 
عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي العمــل ولــو كانــت الســنة الاولــي مــن الخدمــة ويحــق لــه 
تجميــع أجازاتــه والحصــول علــى المقابــل النقــدي لهــا عند انتهاء عقــده، وإذ التــزم الحكم المطعون فيه 
هــذا النظــر وقضــي للمطعــون ضــده بمكافــأة نهايــة الخدمــة ومقابــل رصيــد الأجــازات وفقــاً لمــا ســلف 
بيانــه فــي قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي مســتنداً فــي ذلــك إلــى أن مــدة خدمــة المطعــون ضــده 
لــدي الطاعــن بــدأت مــن 2014/4/27 وأن انتهــاء خدمتــه فــي 2018/7/4 مــن واقــع المذكــرة المقدمــة مــن 
الطاعــن بجلســة 2019/5/12 ولا عليــه أن التفــت عــن طلــب نــدب خبيــر فــي الدعــوي مــادام وجــد فــي أوراق 
الدعــوي  مــا يكفــي لتكويــن عقيدتــه باعتبــاره الخبيــر الأعلــى ويكــون مــا ينعــاه الطاعــن والحــال كذلــك على 

غيــر أســاس ومــن ثــم غيــر مقبــول.

)الطعنان 1115 ، 1306 / 2019 عمالي جلسة 2020/9/21(



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

311

الموجــــز )15(:

- تقديــر درجــة الكفايــة التــي يســتحقها الموظــف عــن كل عنصــر مــن العناصــر الــواردة بالتقديــر. أمــر 
ــق بمــدى التزامــه  ــارات تتعل ـ. مناطــه: م��ا تلمس��ه ف��ي الموظــف مــن اعتب ـ جه��ة العملـ تترخـص� فيهـ
بواجبــات وظيفتــه وســرعة إنجــاز مــا يكلــف بــه مــن أعمــال ومــا يتصــل بســلوكه وتعاونــه ومــدى تحملــه 

المســؤولية ومواظبتــه علــى الــدوام واتباعــه للتعليمــات واســتخدام وقــت العمــل. 

- تقييــم الأداء. منــوط فــي الأســاس بالرئيــس المباشــر. علــة ذلــك: باعتبــار أنــه أقــدر مــن غيــره علــى 
الاحاطــة بمــدى توافــر عناصــر الكفــاءة فــي حــق الموظــف. تحديــد الدرجــة المســتحقة عــن كل عنصــر 
مــن عناصــر التقريــر. مــن اختصــاص الرئيــس المباشــر والرئيــس الأعلــى كل فــي حــدود اختصاصــه. عــدم 
خضوعهــم لرقابــة القضــاء فــي ذلــك. مــؤدي ذلــك: أنــه لا ســبيل للتعقيــب علــى تقديراتهــم. علــة ذلــك: 
تعلقــه بصميــم عمــل الإدارة الــذي ليــس للقضــاء أن ينصــب نفســه فيــه مكانهــا. شــرط ذلــك: ألا تكــون 

مشــوبة بالانحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة. 

- تقاريــر الكفايــة. رقابــة القضــاء عليهــا لا يصــح أن تتجــاوز حــد التقريــر ببطلانها او عدم الاعتــداد بها. علة 
ذلــك: أنــه لا يجــوز للقضــاء أن يقيــم نفســه محــل جهــة العمــل في تقريــر العامل أو تعديلــه. مثال. 

القاعـــــدة )15(:

المق��رر فــي – قض��اء محكمــة التمييــز – أن تقديــر درجــة الكفايــة التــي يســتحقها الموظــف عــن كل عنصــر 
مــن العناصــر الــواردة بالتقديــر هــو أمــر تترخــص فيــه جهــة العمــل بحســب مــا تلمســه فــي الموظف من 
إعتبــارات تتعلــق بمــدى التزامــه بواجبــات وظيفتــه وســرعة إنجــاز مــا يكلــف بــه مــن أعمــال، ومــا يتصــل 
بســلوكه وتعاونه . ومدى تحمله المســؤولية ومواظبته على الدوام ، وإتباعه للتعليمات ، واســتخدام 
وقت العمل ، ومن المقرر أيضاً أن تقييم الأداء منوط في الأســاس بالرئيس المباشــر بإعتبار أنه أقدر 
مــن غيــره علــى الإحاطــة بمــدى توافــر عناصــر الكفــاءة فــي حــق الموظــف ، وأن تحديد الدرجة المســتحقة 
عــن كل عنصــر مــن عناصــر التقريــر هــو أمــر يختــص بــه الرئيــس المباشــر ، والرئيــس الأعلــى كلُ فــي حدود 
إختصاصــه ، ولا رقابــة للقضــاء عليهمــا فــي ذلــك ولا ســبيل للتعقيــب علــى تقديراتهــم مــا لــم يثبــت 
أنهــا مشــوبة بالانحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة لتعلــق ذلــك بصميــم عمــل الإدارة الــذى ليــس 
للقضــاء أن يُنصــب نفســه فيــه مكانهــا . وكان مــن المقــرر أن مفــاد نــص المــادة 30 مــن القانون المدني 
أن منــاط التعســف فــي اســتعمال الحــق هــو انحــراف صاحبــه عن الســلوك المألوف للشــخص العادي 
، ولا يعتــد بهــذا الانحــراف إلا إذا انحــرف بــه صاحبــه عــن الغــرض منــه أو عــن وظيفتــه الاجتماعيــة وبوجــه  
خــاص إذا كانــت المصلحــة التــي تترتــب عنــه غيــر مشــروعه أو إذا لــم يقصــد بــه ســوى الإضــرار بالغيــر أو 
إذا كانــت المصلحــة التــي تترتــب عنــه لا تتناســب البتــة مــع الضــرر الــذى يلحــق بالغيــر ضــرراً فاحشــاً غيــر 
مألــوف وأن عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة لا يفتــرض بــل يجــب إقامــة الدليــل عليــه ويقــع ذلــك علــى 
الطاعــن فهــو الــذى يتولــى عــبء الإثبــات وتقديــم الأدلــة ، وكان  مــن المقــرر أن رقابــة القضــاء علــى تقارير 
الكفايــة لا يصــح أن تتجــاوز حــد التقريــر ببطلانهــا او عــدم الاعتــداد بهــا إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفســه 
محــل جهــة العمــل فــي تقريــر العامــل أو تعديلــه ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى 
بإلغــاء تقييــم المطعــون وإعتبــاره كأن لــم يكــن وإعــادة تقييمــه لمعــدل لفظــي جيــد جــداً مرتفــع B+ على 
ســند مــن أنــه ســبق وأن  تحصــل علــى هــذا التقريــر في الســنوات الســابقة بموجب أحــكام قضائية وخلو 
الأوراق ممــا يثبــت أن هنــاك واقعــاً جيــداً أو تشــريعاً حديثــاً مــن شــانه تغيــر التقييمــات الســابقة وأن 
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الطاعنــة لــم تقــدم مــا يقطــع بتدنــي مســتوى الطاعــن فــي العمــل وكان  مــا أورده فــي هــذا الخصــوص 
لا ينهــض دليــاً علــى تعســف الطاعنــة فــي تقديــر درجــة كفايــة المطعــون ولــم يثبــت هو ذلك التعســف 
بأيــة صــورة فضــاً علــى أن التقييمــات المحــررة مــن الرؤســاء المباشــرين للمطعــون ضــده المرفــق 
صورهــا بــالأوراق والمؤرخــة 2017/6/12 ، 2017/6/22 2017/3/6 ، 2016/9/6 والمقدمــة بحافظة مســتندات 
الطاعنــة تــدل جميعهــا علــى أن التقييــم تــم وفــق المعاييــر المعتمــدة مــن الشــركة واخطــاره بهــا فــي 

حينــه ، فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون والفســاد فــي الاســتدلال بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2018/2054 عمالي جلسة 2020/11/23(

الموجــــز )16(:

- حيازة المنازعة وصف الجماعية ولو كان سبب النزاع راجعة إلى العامل نفسه وليس فقط تعلقها 
بشــروط العمــل. علــة ذلــك. بهــدف تحقيــق منــاخ مســتقر فــي علاقــات العمــل ســواء علــى مســتوى 
المنشــأة أو الصناعة أو النشــاط المتماثل أو على المســتوى القومي من خلال فض المنازعات وإزالة 
أسبابه في وقت قليل والتقليل من الالتجاء إلى الخصومة القضائية . أحكام الفصل الثالث من الباب 
الخامــس مــن القانــون 2010/6 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي والمتعلقــة بهــذه المنازعــات. لا 
تحكــم إلا علاقــات العمــل المســتمرة بيــن طرفــي النــزاع صاحــب العمــل والعمــال وإلا اعتبــرت المنازعة 

فرديــة مهمــا تعــددت أطرفها . 

-إقامــة المنازعــة الصــادرة فيهــا حكــم التحكيــم العمالــي مــن قبل النقابــة المختصة في تاريــخ لاحق على 
إنهــاء خدمــة العامليــن غيــر الكويتييــن الصــادر لصالحهم حكم التحكيــم . أثره . رفض الدعــوى. علة ذلك. 

باعتبار أن تلك المنازعة لا تحكم إلا علاقات العمل المســتمرة . 

القاعــــدة  )16(

النــص فــي المــادة 123 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي علــى أن 
“ منازعــات العمــل الجماعيــة هــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن واحــدة وأكثــر مــن أصحــاب العمــل وجميــع 
عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل والنص في المادة 132 من ذات القانون 
ًـ أو جزئي�ـاً أثنــاء إجــراءات المفاوضــة المباشــرة  علىــ أن “ يحظ��ر عل��ى طرف��ي المنازعــة وقفــ العم��ل كلياـ
أو أمــام لجنــة التوفيــق أو أمــام هيئــة التحكيــم أو بســبب تدخــل الــوزارة المختصــة فــي المنازعــات عمــاً 
بأحــكام هــذا البــاب” يــدل وعلــى مــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون علــى أن المشــرع حــرص أن 
تحــوز المنازعــة وصــف الجماعيــة ولــو كان ســبب النــزاع راجعــاً الى العامل نفســه وليس فقط بشــروط 
ــاخ مســتقر فــي علاقــات العمــل ســواء علــى مســتوى المنشــأة أو  العمــل وذلــك بهــدف تحقيــق من
الصناعــة أو النشــاط المتماثــل أو علــى المســتوى القومــي مــن خــال فــض النــزاع وإزالــه أســبابه فــي 
وقــت قليــل، كمــا أنــه يقلــل مــن الالتجــاء الــى الخصومــة القضائيــة، وبالتالــي فــإن أحــكام الفصــل الثالــث 
مــن البــاب الخامــس مــن القانون ســالف البيان والمتعلقة بهذه المنازعــات لا تحكم إلا علاقات العمل 
المســتمرة بي��ن طرف��ي الن��زاع )صاحبــ العمــل والعم��ال( وإلا اعتب��رت المنازع��ة فردي��ة مهم��ا تع��ددت  
أطرافه�ـا. لمــا كان ذلــك، و كانــت المنازعــة الصــادر فيهــا الحكــم رقــم 1 لســنة 2011 تحكيــم عمالــي بالــزام 
المســتأنف ضدهــا بــان تــرد للعامليــن غيــر الكويتييــن قيمــة مــا تــم خصمــه مــن أجورهــم بواقع خمســين 
دينــاراً شــهرياً اعتبــاراً مــن 1/7/2009 قــد أقيمــت مــن قبــل النقابــة المختصــة بتاريــخ 16/6/2011 وقضــى 
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فيهــا بتاريــخ 4/4/2012 فــي حيــن أن الثابــت مــن الأوراق أن المســتأنفين قــد أنهيــت خدماتهــم فــي تاريــخ 
ســابق علــى المنازعــة الجماعيــة التــي لــم تبــدأ إلا بتاريــخ 16/6/2011 وبالتالــي فإنهــم لــم يكونــوا مــن بيــن 
العامليــن المحتكــم عنهــم فيهــا باعتبــار أن تلــك المنازعــة لا تحكــم إلا علاقــات العمــل المســتمرة علــى 
النحو ســالف البيان بما تكون دعواهم مرفوضة و اذ قضى الحكم المســتأنف برفض الدعوى بحالتها 

مم�ـا يتعي�ـن إلغ�ـاءه و القض�ـاء مج�ـدداً برف�ـض الدع�ـوى.

)الطعن 368 /2018 عمالي جلسة 2020/11/25(

- وراجع: إبراء. 

- وراجع: اتفاقيات ومعاهدات - القاعدة )1(.

- وراجع: أجانب.

- وراجع: تأمينات اجتماعية - القاعدة )2(.

- وراجع: شركات - القاعدة )8(.

- وراجع: مقاصة- القاعدة )1(.

 ********

عمــــلة

- راجع: التزام - القاعدة )2(.

********

عمـــولة

الموجــــز )1(: 

- العلاقــة بيــن البنــوك وعملائهــا. خضوعهــا لمبــدأ ســلطان الإرادة. مــؤداه. جــواز الاتفــاق فــي العقــود 
المبرمــة بينهمــا علــى تقاضــى البنوك رســوم وعمولات مقابل اســتخدام العميل لبطاقــة الائتمان التي 

تصــدر بنــاءً علــى طلبــه. 

-جــواز جمــع الدائــن بيــن العمولــة أو المنفعــة أيــاً كان نوعهــا والفائــدة المتفــق عليهــا ولــو زاد عــن الحــد 
الأقصىــ المق��رر للفائ�ـدة. ش�ـرط ذلكــ. أن يك�ـون الدائ�ـن قــد قــدم مقابلهــا خدمــة حقيقيــة. إدعــاء المديــن غيــر 

ذلــك. وقــوع عــبء الإثبــات علــى عاتقــه. 

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر أن العلاقــة بيــن البنــوك وعملائهــا تخضع بحســب الأصل لمبــدأ ســلطان الإرادة بما مؤداه 
أنــه يجــوز الاتفــاق فــي العقــود المبرمــة بينهمــا علــى تقاضــي البنــوك رســوم وعمــولات مقابــل اســتخدام 
العميــل لبطاقــة الائتمــان التــي تصدرهــا بنــاءً علــى طلبــه. ومــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن 
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مفــاد المــادة 2/111 مــن قانــون التجــارة أن القانــون لا يحظــر علــى الدائــن أن يجمــع بيــن تقاضــى العمولــة 
أو منفعــة أيــاً كان نوعهــا والفائــدة المتفــق عليهــا ولــو زاد علــى الحــد الأقصــى المقــرر قانونــاً للفائــدة إلا 
أن شــرط ذلــك ألا تكــون العمولــة أو المنفعــة المتفــق عليهــا لا تقابلهــا خدمــة حقيقيــة يكــون الدائن قد 
أداهــا ويقــع علــى المديــن إذا نــص فــي العقــد الــذى يربطــه بالدائــن على عمولــة عبء إثبــات أنه لا يقابلها 

خدمــة حقيقية.

)الطعنان 2027، 2013 /2015 تجاري جلسة 2016/5/10(

*********
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] غ [

 غصـــب

- راجع: دعوى – القاعدة )3(.
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] ف [

فســــخ. فــوائد.
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فســــخ

الموجـــــز )1(:

- الشــرط الفاســخ الصريــح . اتفــاق مســبق علــى أن العقــد يعتبــر مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه عنــد عــدم 
الوفــاء بالالتزامــات الناشــئة عنــه . أثــره . ســلب الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي صــدد الفســخ . شــرط 
ــه بمــا للقاضــي مــن  ــك : أن تتحقــق المحكمــة مــن توافــر شــروط الفســخ الاتفاقــي ووجــوب إعمال ذل
ســلطة تامــة فــي التثبــت مــن انطبــاق الشــروط علــى عبــارة العقــد وســلطته فــي التحقــق مــن قيامــه 
بمراقبــة الظــروف الخارجيــة التــي تحــول دون إعمالــه . تبينــه أن الدائــن أسُــقط خيــاره فــي طلــب الفســخ 
بقبولــه الوفــاء بطريقــة تتعــارض مــع إرادة الفســخ أو كان الدائــن هــو الــذي تســبب بخطئــه فــي عــدم 
تنفيــذ المديــن لالتزامــه أو كان امتنــاع المديــن عــن الوفــاء مشــروعاً بنــاءً علــى الدفــع بعــدم التنفيــذ فــي 
حالــة توافــر شــروطه . وجــوب تجــاوز القاضــي عــن شــرط الفســخ الاتفاقــي فــي هــذه الحــالات ولا يبقــي 

للدائــن ســوى التمســك بالفســخ القضائــي المنصــوص عليــه بالمــادة 209 مدنــي . 

- اســتظهار وجــود الشــرط الفاســخ الصريــح والتنــازل عنــه . مــن ســلطة قاضــي الموضــوع متــى أقــام 
قضاءه على أســباب ســائغة تكفي لحمله . مثال لســقوط حق المؤجر في التمســك بالشــرط الفاســخ 

الصريح .

القاعـــــدة )1(: 

مــن المقــرر- أن الشــرط الفاســخ الصريــح يتمثــل فــي إتفــاق الطرفيــن المســبق علــى أن يكــون العقــد 
مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه عنــد عــدم الوفــاء بالالتزامــات الناشــئة عنــه والــذى مــن شــأنه أن يســلب 
القاضــي كل ســلطة تقديريــة فــي صــدد الفســخ ،إلا أن ذلــك منــوط بتحقــق المحكمــة مــن توافر شــروط 
الفســخ الاتفاقــي ووجــوب إعمالــه ، ذلــك أن للقاضــي الرقابــة التامــة للتثبــت مــن انطبــاق الشــرط علــى 
عبــارة العقــد، كمــا أن لــه عنــد التحقــق من قيامة مراقبة الظروف الخارجية التي تحــول دون إعماله ، فإن 
تبين له أن الدائن قد أسُــقط خياره في طلب الفســخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فســخ 
العقــد أو كان الدائــن هــو الــذى تســبب بخطئــه فــي عدم تنفيذ المدين لالتزامــه أو كان امتناع المدين عن 
الوفــاء مشــروعاً بنــاءً علــى الدفــع بعــدم التنفيــذ فــي حالــة توافــر شــروطه ، تجــاوز عــن شــروط الفســخ 
الاتفاقــي ، فــا يبقــى للدائــن ســوى التمســك بالفســخ القضائــي طبقــاً للمــادة 209 مــن القانــون المدنــي 
، وأن اســتظهار وجــود الشــرط الفاســخ الصريــح والتنــازل عنــه منــوط بقاضــي الموضــوع بغيــر معقــب 
متــى أقــام قضــاءه علــى أســباب ســائغة تكفــى لحملــه وتــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه. لمــا كان ذلــك، وكان 
الثابــت مــن الأوراق والصــور الضوئيــة لســندات قبــض الأجــرة المقدمــة مــن المســتأنفة ضمــن حافظــة 
مســتنداتها أمــام محكمــة أول درجــة بتاريــخ 2014/12/21- والغيــر مجحــودة مــن المســتأنف ضدهــا- أن 
الأخيــرة قــد اعتــادت علــى قبــض الأجــرة الشــهرية مــن المســتأنفة خــال مواعيــد مختلفــة مــن الشــهر 
وليــس فــي بدايــة كل شــهر ، وذلــك طــوال مــدة التعاقــد وعــن الشــهور والســنوات الســابقة علــى رفــع 
الدعــوى، ممــا تســتخلص منــه هــذه المحكمــة أن المســتأنف ضدهــا قــد أســقطت خيارهــا فــي طلــب 
الفســخ بقبولهــا الوفــاء بالأجــرة بطريقــة تتعــارض مــع إرادة فســخ العقــد ، ولا يبقــى ســوى التمســك 
بالفســخ القضائــي طبقــاً للمــادة 209 مــن القانــون المدنــي، وإذ كان الثابــت مــن الأوراق أن المســتأنفة 
قــد عرضــت أجــرة شــهر أكتوبــر 2014 علــى المســتأنف ضدهــا بتاريــخ 2014/10/30 ثــم أودعتــه لحســابها 
بــإدارة  التنفيــذ بتاريــخ 2014/11/2 ، فــإن هــذا العــرض ومــا تــاه مــن إيــداع يضحــى مبــرءاً لذمــة المســتأنفة 
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مــن ديــن الأجــرة المطالــب بهــا فــي ميعــاده المقــرر قانونــاً بمــا يتعيــن معــه رفــض دعــوى الإخــاء ومــا 
اســتتبعها مــن آثــار، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يتعيــن إلغائــه ورفــض الدعــوى.

)الطعن 1168 /2015 تجاري جلسة 2018/5/24 (

- وراجع: رعاية سكنية - القاعدة )2(.

  ********

فـــــوائد

الموجـــــز )1(:

- القــروض التجاريــة. جــواز الاتفــاق علــى ســعر الفائــدة. شــرط ذلــك: ألا يزيــد هــذا الســعر علــى الأســعار 
المعلن��ة منــ البنــك  المركــزي وألا يتــم تقاضــي فوائــد علــى متجمــد الفوائــد وألا يكــون مجمــوع الفوائــد 
التــي يتقاضاهــا الدائــن أكبــر مــن رأس المــال. الاســتثناء. الأحــوال المنصــوص عليهــا بقانــون التجــارة 
والعــادات التجاريــة والقــروض طويلــة الأجــل. جواز تجــاوز الفوائد رأس المال في تلك القروض وتقاضي 

فوائــد علــى متجمــد الفوائــد.

- القــرض المقســط غيــر الاســتهلاكي )الإســكاني(. هــو القــرض الشــخصي طويــل الأجــل المســتخدم 
لأغ��راض غي��ر تجاريةــ أخصهاــ ترميــم أو شــراء ســكن خــاص يســدد علــى أقســاط شــهرية خــال فتــرة 
ق��د تمت��د إلــى خمســة عشــر عامــاً. جــواز أن تتجــاوز قيمــة الفوائــد المحتســبة القيمــة الأصليــة للقــرض. 

مخالفــة ذلــك. خطــأ فــي تطبيــق القانــون يوجــب تمييــز الحكــم.

القاعــــــدة )1(:

مفــاد نصــوص المــواد 102 ، 111 ، 115 مــن قانــون التجــارة أنــه فــي القــروض التجاريــة يجــوز الاتفــاق علــى 
سعر الفائدة على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من بنك الكويت المركزي وألا يتم تقاضي 
فوائــد علــى متجمــد الفوائــد والا يكــون مجمــوع الفوائــد التــي يتقاضاها الدائن أكثــر من رأس المــال إلا أن 
المشــرع فــي عجــز المــادة 115 مــن قانــون التجــارة اســتثنى مــن هــذا الحظــر الأحــوال المنصــوص عليهــا 
بقانــون التجــارة والقواعــد والعــادات التجاريــة ومــا يوضــع مــن قواعــد للقــروض طويلــة الأجــل فأخرجهــا 
مــن نطــاق هــذا الحظــر، وعليــه فالقــروض طويلــه الأجــل تفتــرض بســبب طــول أجلهــا تجــاوز الفوائــد 
لــرأس المــال وتقاضــى فوائــد علــى متجمــد الفوائــد. وقــد جــاءت القواعــد التــي وضعهــا بنــك الكويــت 
المركزي لتصنيف القروض المقســطة معرفة للقرض المقســط غير الاســتهلاكي ) الاســكاني ( بأنه 
القــرض الشــخص طويــل الأجــل الــذي يســتخدمه العميــل لأغــراض غيــر تجاريــة وعلــى وجــه الخصــوص 
ترميــم أو شــراء ســكن خــاص ويســدد علــى أقســاط شــهرية خــال فتــرة قــد تصــل إلــى خمســة عشــر 
عامــاً فــإن قيمــة الفائــدة المحتســبة علــى هــذا النــوع مــن القــروض يمكــن أن تتجــاوز القيمــة الأصليــة 
للقــرض. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن عقــد القــرض محــل التداعــي أن عاقديــه ) الطاعــن والمطعــون 
ضــده( إتفقــا فيــه علــى أن يقــرض الأول الثانــي 58494د.ك مــن أجــل اســتخدامه فــي الترميــم بفائــدة 4% 
ســنوياً فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن بنــك الكويت المركــزي وقت العقد وقــدرة %5.5 ســنوياً ويلتزم 
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المطعــون ضــده مبلــغ القــرض والفائــدة المســتحقة عليــه علــى أقســاط شــهرية عددهــا 180 قســطاً 
شــهرياً منهــا 179 قســطاً متســاوياً قيمــة كل قســط 509 تســتحق الســداد اعتبــاراً مــن 19/8/20085 
حتــى 19/6/2020 وقسـط�اً واحــداً غيــر متســاوي بمبلــغ 40406د.ك تســتحق الســداد بتاريــخ 2020/7/19 
بمــا يــدل علــى أن هــذا القــرض تجاريــاً يســتحق عنــه فائــدة وأنــه يعتبــر قرضــاً طويــل الأجــل مســتثنى مــن 
الخطــر الــوارد بنــص المــادة 115 مــن قانــون التجــارة فيمــا تضمنــه مــن عــدم جــواز تقاضــي فوائــد أكثــر مــن 
قيمــة القــرض وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظر وأورد بأســبابه أنه قرضاً مدنياً لا يحق للبنك 
الطاعــن تقاضــي فوائــد عنــه وانتهــى فــي قضائــه إلــى تأييــد حكــم أول درجــة الــذي قضــى بعــدم أحقيــة 
البنــك الطاعــن فــي تقاضــي قيمــة القــرض فيمــا يزيــد عــن مبلــغ 57583.023 د.ك مــن المطعــون ضــده 

حتــى تاريــخ 2008/5/28 فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2010/920 تجاري جلسة 2017/1/25(

الموجـــــز )2(:

- إيــداع صحيفــة الدعــوى إدارة الكتــاب . أثــره . اعتبــار الدعــوى مرفوعــة مــن هــذا التاريــخ ومنتجــة لــكل آثــار 
المطالبــة القضائيــة ومنهــا ســريان الفوائــد القانونيــة المطالــب بهــا . قضــاء الحكــم المطعــون فيــه 
باحتســاب الفوائــد القانونيــة المســتحقة للبنــك المطعــون ضــده مــن تاريــخ التكليــف بالوفــاء . يعيــب 
الحكــم بالقصــور المبطــل . علــة ذلــك . أن التكليــف بالوفــاء لا يأخــذ حكــم المطالبــة القضائيــة الجازمــة 

للحق. 

القاعــــــدة ) 2(:

 المقرــر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن مــؤدى القاعــدة العامــة فــي تســبيب الأحــكام أن القصــور فــي 
أســباب الحكــم الواقعيــة وهــى الأســباب التــى تبــرر الواقــع الــذى اســتخلصه القاضي يترتــب عليه بطلانه 
وكان المقــرر كذلــك وفقــا للمــادة 45 مــن قانــون المرافعــات أن الدعــوى تعتبــر مرفوعــة ومنتجــه لــكل 
آثــار المطالبــة القضائيــة مــن تاريــخ تقديــم صحيفتهــا إلــى إدارة الكتــاب، ومــن هــذا التاريــخ تبــدأ أثــار هــذه 
المطالبــة ومنهــا ســريان الفوائــد القانونيــة المطالــب بهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد احتســب الفوائــد القانونيــة المســتحقة للبنــك المطعــون ضــده مــن تاريــخ التكليف بالوفــاء الموجه 
منهــا إلــى الطاعــن فــي تاريــخ 2015/12/16 ودون أن يبيــن أســباباً للقضــاء بالفوائــد القانونيــة اعتبــاراً مــن 
ذلــك التاريــخ رغــم أن التكليــف بالوفــاء لا يأخــذ حكــم المطالبــة الجازمــة للحــق وهــو مــا يعجــز محكمــة 
التمييــز عــن مراقبــة صحــة تطبيــق القانــون فيكــون الحكــم معيبــا بالقصــور المبطــل مما يوجــب تمييزه 

لهــذا الســبب

)الطعن 2019/539 تجاري جلسة 2020/7/28(

********
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قانون. قسائم. قُصّر. قوامة. قوة الأمر المقضي.
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قــــانـون

الموجــــــز )1(:

- دلال��ة الإشــارة . هــي دلالــة النــص علــى معنــى لازم كمــا يفهــم مــن عبارتــه غيــر مقصــود مــن ســياقه 
يحتــاج فهم�ـه إلــى تأم��ل أو أن��اة حس�ـب ظهـو�ر وجـه� التلـازم وخفائ�ـه . المعنــي المتبــادر مــن إشــارة النــص. 
م��ن ال��دلالات المعتبرــة فـي� فه��م النصـو�ص . عل��ة ذل�ـك: أن دلالــة النــص ليســت قاصــرة علــى مــا يفهــم 
م��ن عباراتــه وحروف�ـه وه��و الن��ص الصري��ح بـل� ي��دل عل��ى معـا�ن تفهــم م��ن إش��ارته وم�ـن اقتضائ��ه. أثــره . 
كل ماــ يفه�ـم مـن� النـص� م��ن المعانــي ب��أي طري��ق م��ن ه�ـذه الط��رق يك��ون م��ن مدلــولات الن��ص. وجــوب 
العم��ل ب��ه. مث��ال لدلال��ة لف��ظ “ كم��ا”. عـد�م ج��واز اعتبـا�ره بمعن��ي “ و “ف��ي موض��ع العط��ف  مقص��وده. 

التش�ـبيه بينــ فعلي��ن متماثلي��ن أو فعلي��ن مختلفي��ن. مثال. 

القاعــــــدة )1(:

دلالــة الإشــارة - باســتقراء أســاليب اللغــة العربيــة ومــا قــرره علماؤهــا - هى دلالة النــص على معنى لازم 
كمــا يفهــم مــن عبارتــه غيــر مقصــود مــن ســياقه يحتــاج فهمــه إلــى فضــل تأمـــل أو أنــاه حســب ظهــور 
وجــه التــازم وخفائــه، والمعــروف أن المعنــى المتبــادر مــن إشــارة النــص علــى هــذا النحــو مــن الــدلالات 
المعتبــرة فــي فهــم النصــوص لأن دلالــة النــص ليســت قاصــرة علــى مــا يفهــم مــن عبارتــه وحروفه وهو 
مــا يعبــر عنــه رجــال القانــون بالنــص الصريــح بــل هــو قــد يــدل أيضــاً علــى معــان تفهــم مــن إشــارته ومــن 
اقتضائــه وكل مــا يفهــم منــه مــن المعانــي بــأي طريــق مــن هــذه الطــرق يكــون مــن مدلــولات النــص 
ويك�ـون الن��ص دلياًل وحج��ة عليهــ ويجبــ العم��ل ب��ه، وأن لفظـة� “كمـا�” لا تأتــي بمعنــى”و” فــي موضــع 
العطــف، وإنهــا كمــا تأتــي للتشــبيه بيــن فعليــن متماثليــن فإنهــا تأتــي بيــن فعليــن مختلفيــن كمــا فــي 
قولــه تعالــى )) فاســتقم كمــا أمُــرت((، وقولــه ))لقــد جئتمونــا كمــا خلقناكــم أول مــرة(( وغيــر ذلــك مــن 

الاس�ـتخدامات اللغوي�ـة المتع�ـددة.

)الطعون 1174، 1448، 2017/1522 مدني جلسة 2017/9/28(

الموجــــــز )2(:

- دلالــة عبــارة النــص التشــريعي أو إشــارته علــى اتجــاه قصــد المشــرع مــن تقريــر القاعــدة القانونيــة إلــى 
تنظيــم وضــع بذاتــه علــى نحــو محــدد لا يجــوز الخــروج عليــه التزامــاً بمقتضيــات الصالــح العــام وترجيحــاً 
له�ـا عل��ى م��ا ق��د يكوــن لبع��ض الأفرــاد من مصالح خاصة مغاي��رة. اعتباره م��ن القواعد الآمرة المتعلقة 

بالنظ��ام العام. 

القاعــــــدة )2(:

مــن المقــرر أنــه إذا دلــت عبــارة النــص التشــريعي أو إشــارته على اتجاه قصد المشــرع مــن تقرير القاعدة 
القانونيــة الــواردة بــه إلــى تنظيــم وضــع بذاتــه علــى نحــو محــدد لا يجــوز الخــروج عليــه التزامــاً بمقتضيــات 
الصالــح العــام وترجيحــاً لهــا علــى مــا قــد يكــون لبعــض الأفــراد مــن مصالــح خاصــة مغايــرة، فــإن هــذه 

القاع�ـدة تعتب�ـر م�ـن القواع�ـد الآم�ـرة المتعلق�ـة بالنظ�ـام العام.

)الطعن 2017/1083 مدني جلسة 2017/12/18(
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الموجــــــز )3(:

- قوانيــن المرافعــات . ســريان القانــون الجديــد مــن حيــث الزمــان بأثــر فــوري علــى مــا لــم يكــن قــد فصــل 
فيــه مــن الدعــاوى أو مــا لــم يكــن قــد تــم مــن إجــراءات . م )1( مــن قانــون المرافعــات . ســريان ذلــك علــى 

كل التشــريعات التــي تصــدر مســتقبلًا وتعتبــر مــن قبيــل نصــوص المرافعــات . 

القاعـــــــدة )3(:

مــؤدى نــص المــادة الأولــى مــن قانــون المرافعــات أن المشــرع وضــع قاعــدة عامــة تطبــق فــي خصوص 
ســريان قوانيــن المرافعــات مــن حيــث الزمــان بــأن يســري القانــون الجديــد بأثــر فــوري علــى مــا لــم يكــن 
ق��د فص��ل فيهــ منــ الدع�ـاوي أو م�ـا ل�ـم يك�ـن ق��د تـم� م��ن إج��راءات ، ويســري ه�ـذا النــص – علــى مــا أوردتــه 
المذك��رة الإيضاحي��ة لهـ�ذا القانوــن – علــى كل التشــريعات التــي تصــدر مســتقبلًا وتعتبــر مــن قبيــل 

نصــوص المرافعــات.

)الطعن 962 /2016 مدني جلسة 2018/1/29(

 *******

قســـائم

الموجــــز )1(:

-القســائم المخصصــة لأغــراض الســكن الخــاص . فــرض رســم ســنوي علــى كل متــر مربــع يزيــد علــى 
خمســة آلاف متــر فــي أي موقــع أو مشــروع . اســتمرار هــذا الرســم حتــى يكتمــل بناؤهــا أو تبلــغ مســاحة 
البناء مائتي متر مربع أو عشــرين في المائة من مســاحة القســيمة . التزام مالك القســيمة ســواء كان 
شــخصاً طبيعيــاً أو شــخصاً اعتباريــاً بســداد الرســم . عــدم جــواز إتمــام إجــراءات نقــل الملكيــة أو إصــدار 
توكيــل بالتصــرف فــي أي مــن هــذه القســائم للغيــر إلا بموافقــة خطيــة مــن وزارة الماليــة بعــد اســتيفاء 
الرســوم المســتحقة للدولــة . بطــان كل تصــرف ناقــل للملكيــة أو حوالــة حــق أو توكيــل بالتصرف للغير 

بالمخالفــة لذلــك بطلانــاً مطلقاً . 

-الاتفــاق بيــن البنــك الطاعــن والمســتأجر فــي عقــد الإيجــار مــع الوعــد بالبيــع علــى تحمــل الأخيــر قيمــة 
ــز لعــدم مخالفتــه للقانــون أو النظــام العــام أو الآداب .  الرســوم التــي يســددها الأول عــن العقــار . جائ
أســاس ذلــك: أنــه ليــس مــن شــأنه أن يُعــدل مــن شــخص الملتــزم بــأداء الرســم المقــرر بالقانــون رقــم 
8 لســنة 2008. بقــاء المالــك ملتــزم فــي مواجهــة الدولــة بســداد الرســم ويقتصــر أثــر الشــرط علــى التــزام 
المشــتري أو المســتأجر فــي مواجهــة المالــك. لا يغيــر مــن ذلــك أن تكــون المســاحة تقــل عــن الخمســة 
آلاف متــر متــى كان الشــرط الــوارد بالعقــد جــاء عامــاً ناصــاً علــى تحمل المشــتري بأية رســوم تُســدد على 
المبيــع دون أن يقيــد ذلــك بشــرط الخمســة آلاف متــر الــواردة بالقانــون . مخالفــة ذلــك مخالفــة للقانــون 

وخطــأ فــي تطبيقــه توجــب تمييــز الحكــم . 

القاعــــــدة )1(:

وإن كان القانون رقم 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم 
والبيــوت المخصصــة لأغــراض الســكن الخــاص قــد صــدر بهــدف فــك احتــكار الأراضــي غيــر المســتغلة ، 
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ومواجهــة مواقــف ملاكهــا الذيــن يحجبونهــا عــن التــداول بقصــد رفــع أســعارها ، والمضاربــة عليهــا فــي 
ســوق العقــار قــد فــرض بمقتضــي المــادة الأولــى مــن رســم ســنوي مقــداره عشــره دنانيــر علــى كل متــر 
مربــع يزيــد علــى المســاحة المعفــاة مــن هــذا الرســم وهــي خمســة الآف متــر وذلــك فــي أي موقــع وفــى 
أي مشــروع يتضمــن قســائم مخصصــه لأغــراض الســكن الخــاص ، وســواء كانــت هــذه القســائم فــي 
موقــع واحــد أو مواقــع متعــددة وفــى مشــروع واحــد أو فــي مشــاريع متعددة على أن يســتمر فرض هذا 
الرســم حتــى يكتمــل بناؤهــا أو بلغــت مســاحة البنــاء مائتــي متــر مربــع أو عشــرين في المائة من مســاحة 
القســيمة علــى أن يلتــزم بدفــع الرســم مالــك القســيمة شــخصاً طبيعيــاً كان أو شــخصاً اعتباريــاً مــع 
اســتثناء القســائم المملوكــة للدولــة مــن هــذا الرســم، وحظــر القانــون إتمــام إجــراءات نقــل الملكيــة أو 
إصــدار توكيــل بالتصــرف فــي أي مــن هــذه القســائم للغيــر إلا بموافقــة خطيــه مــن وزارة الماليــة بعــد 
اســتيفاء الرســوم المســتحقة للدولة على أن يقع باطلًا بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية 
وكل حوالــة حــق وكل توكيــل بالتصــرف فــي القســيمة للغيــر وبــأي صــوره كانــت بالمخالفــة لأحــكام هــذا 
القانــون إلا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن الاتفــاق بيــن البنــك الطاعــن والمطعــون ضــده علــى تحمــل 
الأخيــر قيمــة الرســوم المســددة عــن عقــار النــزاع متــى ارتضيــا ذلــك إذ أن هــذا الاتفــاق لا يخالــف القانــون 
أو النظــام العــام أو الآداب. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن البنــك الطاعــن أبــرم مــع المطعــون 
ضــده عقــد تأجيــر عقــار مــع وعــد بالشــراء – أرض فضــاء مــؤرخ 2010/9/14 وقــد تجــدد هــذا العقــد بتاريــخ 
2013/5/26 التــزم بموجبــه المطعــون ضــده بــكل مــا يســفر عنــه تطبيــق القانــون رقــم 8 لســنة 2008 
الســالف بيانــه بمــا فــي ذلــك التزامــه بــأن يســدد مــن ماله الخاص مــا تقرره الدولــة من رســوم أو غرامات 
حتــى ولــو كان الطاعــن هــو الملتــزم بهــا قانونــاً كمــا أقــر بحــق الطاعــن فــي خصــم مــا يكــون قــد أداه مــن 
هذه الرســوم لوزارة المالية أو الرجوع بها عليه باعتبار أن العلاقة بين الطرفين أصلها علاقة تمويلية 
تمــت بنــاء علــى طلــب المطعــون ضــده ولمصلحتــه وإذ تضمــن عقــد إنهــاء الإيجــار والبيــع المــؤرخ 
2016/9/26 ذات الاتفــاق المشــار إليــه وليــس فيــه علــى النحــو ســالف البيــان مــا يخالــف النظــام العــام 
أو الآداب أو أحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 2008 ســالف الذكــر أو غيــره مــن القوانيــن ذات الصلــة إذ أنــه 
ليــس مــن شــأنه أن يعــدل مــن شــخص الملتــزم بــأداء الرســم المقــرر بالقانــون المذكــور فيظــل المالــك 
هــو الملتــزم فــي مواجهــة الدولــة بســداد الرســوم المســتحقة علــى مــا يزيــد مــا يمتلكــه عــن الخمســة 
آلاف متــر مربــع بينمــا يقتصــر أثــر هــذا الشــرط علــى التــزام المشــتري أو المســتأجر فــي مواجهــة المالــك 
بمــا يســدده الأخيــر مــن أيــه رســوم للدولــة فيكــون مصــدر التــزام المالــك بســداد الرســم هــو القانــون أمــا 
مصــدر التــزام المســتأجر أو المشــترى فــي مواجهــة المالــك هــو العقــد، ولمــا كانــت العلاقــة بيــن طرفــي 
التداعــي علــى مــا ســلف بيانــه علاقــة تمويليــة تمــت بنــاء علــى طلــب ولمصلحــة المطعــون ضــده فإنــه 
يلتــزم بــأداء حصــه مســاحة القســيمة المتعاقــد عليهــا فــي الرســوم التــي تحملهــا الطاعــن بمقتضــي 
القانــون رقــم 8 لســنة 2008 دون أن يتوقــف ذلــك علــى أن تكــون المســاحة تزيــد أو تقــل عــن الخمســة 
آلاف متــر إذ أن الشــرط الــوارد بالعقــد محــل التداعــي جــاء عامــاً ناصــاً علــى تحمــل المطعــون ضــده بأيــة 
رســوم تُســدد علــى المبيــع دون أن يقيــد ذلــك بشــرط الخمســة آلاف متــر الــوارد بالقانــون المشــار إليــه. 
ومــن ثــم توجــب الالتــزام بــه وإعمــال أثــره، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد 

خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه ممــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2018/779 تجاري جلسة 2019/4/3(

- وراجع: تنازل.
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- وراجع: رسوم.

- وراجع: رعاية سكنية – القاعدة )6(.

  *******

قُصّـــر

- راجع: رسوم قضائية – القاعدة )3(. 

 *******

قوامــــة

الموجــــز )1(:

- العتــه. هــو خلــل فــي العقــل لا يعــدم مــن الانســان إدراكــه وانمــا ينقصــه. المرجــع فــي ثبوتــه. خبــرة 
المختصيــن فــي الآفــات العقليــة وشــواهد الحــال التــي تتبينهــا المحكمــة مــن واقــع الدعــوي وظروفهــا. 

قضائهــا يكــون علــى أســاس مــا تطمئــن إليــه وتثــق بــه. شــرط ذلــك.

ــر. مــا لــم تــر  - القوامــة علــي المحجــور عليــه - إن كان كويتيــاً - تثبــت أولًا للهيئــة العامــة لشــؤون القُصَّ
المحكمــة مــن ظــروف الدعــوى تعييــن قيــم آخــر. مثــال.

القاعـــــــدة )1(:

العتــه خلــل فــي العقــل لا يعــدم مــن الإنســان إدراكــه وإنمــا ينقصــه فحســب وأن المرجــع فــي ثبوتــه 
هــو خبــرة المختصيــن فــي الآفــات العقليــة وشــواهد الحــال التــي تتبينهــا المحكمــة مــن واقــع الدعــوى 
وظروفهــا وأن لمحكمــة الموضــوع ســلطة فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر الأدلــة ومنهــا تقاريــر 
الخبــراء إذ هــي لا تقضــي إلا علــى أســاس مــا تطمئــن إليــه وتثــق به ولا تثريب عليها فــي ذلك متى أقامت 
قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا 
ولا عليهــا مــن بعــد أن تتبــع الخصــوم فــي كافــة مناحــي دفاعهــم وتــرد عليهــا اســتقلالًا مــا دام فــي قيــام 
الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا الــرد الضمنــي علــى مــا يخالفهــا وأن تقريــر الخبيــر يعد عنصراً 
مــن عناصــر الإثبــات فــي الدعــوى والتــي تســتقل محكمــة الموضوع بتقديــره إذ أن لها الأخذ بتقرير الخبير 
متــى اطمأنــت إليــه واقتنعــت بالأســباب التــي بنــى عليهــا نتيجتــه وهــي مــن بعــد غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب 
الخصــوم تعييــن خبــراء آخريــن مــا دامــت قــد وجــدت فــي أوراق الدعــوى ومنهــا تقاريــر الخبــراء مــا يكفــي 
لاقتناعهــا بالــرأي الــذي انتهــت إليــه. وقــد جــرى قضــاء محكمــة التمييــز علــى أن القوامــة علــى المحجــور 
عليــه – إن كان كويتيــاً – تثبــت أولًا للهيئــة العامــة لشــؤون القصــر ما لم تر المحكمة مــن ظروف الدعوى 
تعييــن قيــم آخــر. وكان الثابــت مــن تقاريــر كافــة اللجــان الطبيــة التــي ندبــت لتوقيــع الكشــف الطبــي علــى 
والد المســتأنفات والمســتأنف ضدهم )..........( أنه يعاني من حالة عته لا يرجى زوالها وأنها تؤثر على 
إدراكــه وملكاتــه العقليــة وقدرتــه علــى الفهــم وإدراك الأمــور مــن حولــه وتجعلــه غيــر قــادر علــى تصريــف 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

329

شــؤونه وإدارة أموالــه ولا ينــال مــن ذلــك مــا وجهــه المســتأنف ضدهــم فــي هــذا الاســتئناف مــن طعــون 
واعتراضــات علــى التقاريــر الطبيــة التــي أودعــت أمــام محكمــة أول درجــة إذ جــاء التقريــر الطبــي المــودع 
أمــام محكمــة الاســتئناف مؤيــداً لمــا انتهــت إليــه تلــك التقاريــر مــن إصابــة والــد الخصــوم بالعتــه اعتبــاراً 
مــن مطلــع 2011 وكانــت المســتأنفات قــد طلبــن بجلســة 2016/1/11 أمــام محكمــة أول درجــة اعتبــار 
والدهــن محجــوراً عليــه منــذ بدايــة عــام 2011 حســبما ورد بتقريــر الطب النفســي الشــرعي وإذ كان الحكم 
المســتأنف قــد انتهــى صحيحــاً إلــى اعتبــار والد المســتأنفات محجوراً عليه للعتــه وتثبيت الهيئة العامة 
لشــؤون القصــر قيمــاً عليــه فــإن المحكمــة تقضــي بتأييــده فــي هــذا الشــق إلا أنهــا تعــدل تاريــخ اعتبــاره 

محجــوراً عليــه إلــى 2011/1/1.

)الطعنان 13، 2017/15 أحوال شخصية جلسة 2017/4/20(

*******

قوة الأمر المقضي

- راجع: تمييز – القاعدة )5(.

- وراجع: حجية – القاعدة )1(.

*********
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] ك [

كمبيالة

- راجع: أوراق تجارية – القاعدة )1( )3(.

*********
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] ل [

لجــــان
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لجــــان

الموجـــــز )1(:

ــم رحــات الحــج والعمــرة لضمــان ســامة وراحــة الحجــاج  - وضــع المشــرع ضوابــط وشــروط لتنظي
والمعتمريــن والحفــاظ علــى صحتهــم العامــة . وجــوب التــزام أصحــاب الحمــات المنظمــة لهمــا بهــا . 
مخالفــة هــذه الضوابــط والشــروط . اختصــاص لجنــة شــؤون الحج بتوقيــع الجــزاء الإداري على أصحاب 
الحمــات . النظــر فــي المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة . خروجــه عــن اختصــاص اللجــان . مــؤداه . انعقــاد 
الاختصــاص للمحاكــم . المــواد 61 ، 68 مــن ق 58 لســنة 1976 فــي شــأن تنظيــم حمــات الحــج والعمــرة . 

التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . صحيــح. 

القاعـــــدة )1(:

المقرر-فــي قضــاء هــذه المحكمــة-أن المحاكــم وعلــى مــا تقضــى بــه المــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم 
القضــاء هــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي الفصــل فــي جميــع المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية 
وبالمســائل المدنيــة والتجاريــة، والنظــر فــي جميــع الجرائــم إلا ما اســتثني منها ينص خاص فــإن الولاية 
التي تمنح الجهة قضاء استثنائي تكون مقيدة بالحدود المرسومة لها بمقتضى القانون الذي خولها 
إياهــا. وكان المشــرع قــد نــص فــي المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 58 لســنة 1976 فــي شــأن تنظيــم 
حمــات الحــج والعمــرة - المنطبــق علــى واقعــة الدعــوي- علــى أنــه “ تشــكل بــوزارة العــدل والأوقــاف 
والشــؤون الإســامية لجنــة تســمى” لجنــة شــؤون الحــج” ويصــدر بتشــكيلها قــرار مــن مجلــس الــوزراء، 
وتضــم فــي عضويتهــا مندوبيــن عــن كل مــن وزارات العــدل والأوقــاف والشــؤون الإســامية، والصحــة 
العامــة، والداخليــة والخارجيــة، وللمجلــس أن يضــم فــي عضويتهــا مندوبيــن عــن جهــات حكوميــة أخــرى 
أو أعضــاء آخريــن” ، وفــى المــادة الثانيــة منــه علــى ان قــد تختــص اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الأولــى بالمســائل الاتيــة: )1( تنظيــم الإجــراءات المتعلقــة بتراخيــص ســفر الأفــراد وحمــات الحــج 
ووضــع الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يرخــص لهــم بتســيير حمــات الحــج. )2( تقريــر الاشــتراطات 
اللازمــة لضمــان أداء الحــج علــى الوجــه الأكمــل، وتوفيــر مســائل الصحــة العامــة والســامة والراحة لهم 
............. )3( .......... )4( النظــر فــي المخالصــات التــي تقــع مــن أصحــاب الحمــات علــى الوجــه المبيــن 
بالمــادة السادســة مــن هــذا القانــون، وتضــع اللجنــة لائحــة بنظــام عملهــا، والإجــراءات الخاصــة بعقــد 
جلســاتها، وإصــدار قراراتهــا، كمــا أن لهــا أن تســتعين بمــن تــراه مــن غيــر أعضائهــا للاســتئناس برأيــه “ 
وفــي المــادة السادســة منــه علــى أن “ تختــص لجنــة شــؤون الحــج بالنظــر فيمــا قــد يقــع مــن مخالفــات 
لشــروط الترخيص أو الشــروط التي تقررها اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى اللجنة أن تســتدعى 
المرخــص لــه لســماع أقوالــه ، وللجنــة ان تعتــد بالتقاريــر المقدمــة لهــا مــن الموظفيــن الذيــن تندبهــم 
لمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون وغيرهــم ممــن يمثلــون الجهــات المعنيــة الأخــرى، والجــزاءات التــي 
ــذار، 2-مصــادرة كل او جــزء  ــة ثبــوت المخالفــة هــي 1-الإن يجــوز للجنــة توقيعهــا علــى المرخــص فــي حال
 مــن التأميــن الــذي اودعــه المرخــص لــه . 3-الحرمــان عــن الترخيــص فــي تســيير حملــة حــج لمــدة ســنة.
4- الحرمــان ترخيــص حملــة حــج بصفــة دائمــة. ويجــوز لمــن وقــع عليــه أحــد الجــزاءات الثلاثــة الأخيــرة 
أن يتظلــم مــن ذلــك إلــى وزيــر العــدل والأوقــاف والشــؤون الإســامية ويكــون قــرار الوزيــر فــي ذلــك 
الشــأن نهائيــاً، ولا تخــل هــذه الجــزاءات بالمســؤولة الجزائيــة أو المدنيــة التــي قد تترتب علــى المخالفة، “ 
ومفــاد ذلــك أن المشــرع رغبــة منــه فــي تنظيــم حمــات الحــج والعمــرة إلــى الأراضــي المقدســة على نحو 
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يضمــن أداء الحجــاج لمناســك الحــج علــى الوجــه الأمثــل مــن خــال توفيــر وســائل الســامة والراحة لهم 
والحفــاظ علــى صحتهــم العامــة إبــان تأديتهــم لتلــك المناســك حتــى عودتهــم الــى البــاد وضــع ضوابــط 
وشــروط كفــل بهــا قيــام أصحــاب الحمــات بواجباتهــم كاملــة نحــو الحجــاج والمعتمريــن ، ومــن تلــك 
الضوابــط أنــه حــال مخالفــة احــدى الحمــات المرخــص لهــا أنــاط بلجنــة شــؤون الحــج النظــر فيما يرتكبه 
أصحــاب الحمــات مــن مخالفــات، وجعــل لهــا الحــق فــي توقيــع الجــزاء المناســب علــى نحــو مــا فصلتــه 
المــادة السادســة مــن القانــون ، والــذي يبيــن مــن طبيعتــه أنــه جــزاءاً إداريــاً لا يتعلــق بمســؤولية صاحب 
الحملــة الجزائيــة والمدنيــة، وهــو مــا نصــت عليــه تلــك المــادة صراحــة دون أن يكتنفهــا لبــس أو غمــوض 
، فلــم يعــط المشــرع لهــذه اللجــان الحــق فــي النظــر فــي المســؤوليتين الجزائيــة والمدنيــة، ومــن ثــم 
يظــل الاختصــاص بنظــر هاتيــن المســؤوليتين للمحاكــم صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بنظــر المنازعــات 
ــه لــم يصــدر اســتثناءً صريحــاً ، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى  عامــة – طالمــا أن
برفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي لرفعهــا بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون لعــدم اللجــوء إلــى هذه 
اللجنــة قبــل رفــع الدعــوي فإنــه يكــون قــد طبــق صحيــح القانــون وبمنــأى عــن مخالفتــه ويضحى مــا تثيره  

الطاعنــة بوجــه النعــي علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2016/53 مدني جلسة 2019/5/6(

 - وارجع: تأمينات اجتماعية –القاعدة )1(.
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مــــانع

- راجع: إثبات – القاعدة )6(.

*********

مجلس الأمة

- راجع: انتخابات.

*******

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

- راجع: اتفاقيات ومعاهدات – القاعدة )1(.

 ********

محاماة

الموجــــز )1(:

-الموظــف الحكومــي التــارك للخدمــة والمشــتغل بالمحامــاة . عــدم جــواز ترافعــه ضــد الجهــة التــي كان 
يعمــل بهــا خــال الســنوات الثــاث التاليــة لتركــه الخدمــة . م 12 ق 62 /1996 بتعديــل بعــض أحــكام ق 
42/1964 فــي شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم . غايــة النــص . أن إقــدام المحامــي علــى تلــك 
المخالفة يؤدي إلى مس��اءلته تأديبياً بإحدى العقوبات الواردة بنص م 35 من ذات القانون ولا يســتتبع 
تجــرد العمــل الــذي قــام بــه المحامــي مــن آثــاره القانونيــة ولا ينــال مــن صحتــه ولا يــدل علــى أن المشــرع 
وضــع شــرطاً مــن شــروط صحــة العمــل الــذي يقــوم بــه المحامــي الــذي كان يعمــل بالجهــة الــواردة فــي 
النــص خــال الثــاث ســنوات التاليــة لانتهــاء علاقتــه بهــا . مــؤدى ذلــك . أن مــا قــام بــه المحامــي وفقــاً 
للأوضــاع التــي يتطلبهــا القانــون لا يترتــب عليــه بطــان . علــة ذلــك . لا بطــان بغيــر نــص . مخالفــة 
الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــاؤه ببطــان صحيفة الدعــوى لتوقيع 
محامــي الطاعــن عليهــا ضــد الجهــة التــي كان يعمل بها خــال مدة الحظر المحددة بالمــادة 12 من ذات 

القانــون . خطــأ فــي تطبيــق القانــون وقصــور يوجــب تمييــزه . 

القاعــــــدة )1(:

إن القانــون 62 لســنة 1996 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 42 لســنة 1964 فــي شــأن تنظيــم مهنــة 
المحامــاة أمــام المحاكــم قــد نــص فــي المــادة 12 علــى أنــه )) ...ولا يجــوز لموظــف الحكومــة الــذى تــرك 
الخدمــة وأشــتغل بالمحامــاة أن يترافــع ضــد الجهــة التــي كان يعمــل بهــا وذلــك خــال الســنوات الثــاث 
التاليــة لتــرك الخدمــة....(( وفــى المــادة 35 علــى أنــه “ مــع عــدم الإخــال بــأى عقوبــة ينــص عليهــا قانــون 
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الجــزاء أو أي قانــون آخــر ودون إخــال بالمســؤولية المدنيــة يعاقــب علــى الإخــال بأحــكام هــذا القانــون 
أو بواجبــات المهنــة أو الحــط مــن قدرهــا والنيــل مــن شــرفها بــأى تصــرف مشــين بإحــدى العقوبــات 
التأديبيــة الآتيــة:)1( الأنــذار )2( اللــوم )3( الوقــف لمــدة لا تزيــد عــن ثــاث ســنوات )4( محــو الاســم مــن 
الجــدول ويعــد مــن قبيــل الأخــال بأصــول وشــرف المهنــة .... والتوقيــع علــى صحــف الدعــاوى دون أن 
يكــون للموقــع الحــق فــي ذلــك.... “ لا يــدل علــى أن المشــرع وضــع شــرطاً مــن شــروط صحــة العمــل 
الــذى يقــوم بــه المحامــي الــذى كان يعمــل بالجهــة الــواردة فــي النــص وذلك خــال الثلاث ســنوات التالية 
لانتهــاء علاقتــه بهــا بــل يــدل علــى أن الخطــاب الــوارد فيــه موجــه إلــى المحامــي ممــا يعنــي أن إقدامــه 
علــى تلــك المخالفــة يــؤدى إلــى مســائلته تأديبياً بأحــدي العقوبات الــواردة بنص المادة 35 ســالفة البيان 
ولا يســتتبع تجــرد العمــل الــذي قــام بــه المحامــي مــن آثــاره القانونيــة ولا ينــال مــن صحتــه مــن ثــم وفقــاً 
للأوضــاع التــي يتطلبهــا القانــون ولا يترتــب بطلانــه إذ لا بطــان بغيــر نــص ، وإذ خالــف الحكــم الابتدائــي 
المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وخلــص إلى أن توقيع محامــي الطاعن على صحيفة الدعوى 
الراهنــة ضــد الجهــة التــي كان يعمــل بهــا خــال مــدة الحظــر التــي حددتهــا المــادة 12 المشــار إليها ســلفاً 
يرتــب بطلانهــا ممــا حجبــه عــن بحــث موضــوع النــزاع فإنــه يكــون فضــاً عــن خطئــه فــي تطبيــق القانــون 
معيبــاً بالقصــور فــي التســبب ممــا يعيبــه ويســتوجب تمييــزه دون حاجــه لبحــث باقــي أســباب الطعــن.

) الطعن 2013/1474 مدني جلسة 2016/12/19(

و )الطعن 2015/1387 مدني جلسة 2017/7/5(

الموجـــز )2(:

- حظــر تقاضــي المحامــي أتعابــاً عــن أعمــال مهنتــه إذا كانــت حصــة عينيــة مــن الحقــوق المتنــازع عليهــا 
التــي يتولــى الدفــاع عنهــا . قصــر الحظــر علــى ذلــك . فيمــا عــدا ذلــك : مناطــه وفقــاً للأصــل العــام فــي 
العقــود . تلاقــي إرادة الطرفيــن علــى تحديــد الأتعــاب بجعــل نقــدي معيــن أو بنســبة مئويــة مــن قيمــة 
الحقــوق محــل العمــل الــذي يؤديــه المحامــي أو غيــر ذلــك ممــا يرتضيــاه باســتثناء الحظــر علــى الحصــة 

العينيــة مــن الحقــوق المشــار إليهــا . 

الاتفــاق علــى حصــول المطعــون ضــده علــى نســبة مئويــة كأتعــاب محامــاة مــن قيمــة حصــة الطاعنــة 
فــي العقــار المتنــازع عليــه موضــوع الدعــوى دون تحديــد نســبة مــن حصتهــا فــي ذات العقــار . صحيــح . 
علــة ذلــك . خــروج الاتفــاق عــن الحظــر الــذي قــرره المشــرع بشــأن تقاضــي المحامــي لأتعابــه فــي صــورة 
ــى  ــات العقــد اســتناداً إل ــة لبيان ــة العقــد مــن شــبهة البطــان . جحــد الطاعن ــره . تبرئ ــة . أث حصــة عيني
توقيعهــا عليــه قبــل تحريــر بياناتــه دون إيــراد الدليــل المقبول على ذلك ورغم تســليمها الضمني بصحة 
توقيعهــا عليــه بمناقشــتها موضــوع الدعــوى والســكوت عــن الطعــن علــى التوقيــع . لا أثــر لــه . التــزام 

الحكــم المطعــون فيــه ذلــك . صحيــح. 

القاعــــــدة )2(:

النــص فــي المــادة 1/32، 3 مــن القانــون رقــم 42 لســنة 1964 المعــدل بالقانــون رقــم 62 لســنة 1996 فــي 
شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم علــى أن “ يتقاضــى المحامــي أتعابــاً للعقــد المحــرر بينــه 
وبيــن موكلــه ..... وليــس للمحامــي أن يبتــاع كل أو بعــض الحقــوق المتنــازع عليهــا ، والتــي يتولــى الدفــاع 
ف�ـي ش��أنها ، كم��ا لا يجوــز أن تك�ـون أتعاب�ـه حصـة� عينيـة� م��ن هـذ�ه الحق��وق “ يدــل – وعلــى مــا جــرى بــه 
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قضـا�ء ه��ذه المحكمــة – علــى أن المشــرع حــدد صراحــة مــا يحظــر علــى المحامــي تقاضيــه كأتعــاب عمــا 
يؤديــه مــن أعمــال مهنتــه ، وقصــر هــذا الحظــر علــى أن تكــون الاتعــاب حصــة عينية من الحقــوق المتنازع 
عليهــا التــي يتولــى الدفــاع فــي شــأنها ، وفيمــا عــدا ذلــك فإن المناط فيــه وفقاً للأصل العــام في العقود 
هــو مــا تتلاقــى عليــه إرادة طرفيهــا ، ســواء حــددت الاتعــاب بجعــل نقــدي معيــن أو بنســبة مئويــة مــن 
قيمــة الحقــوق محــل العمــل الــذي يؤديــه المحامــي أو غيــر ذلــك ممــا يرتضيــه الطرفــان باســتثناء الحظر 
الســالف. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص مــن أوراق الدعــوى أن عقــد الاتفــاق 
ســند الدعــوى قــد ذيــل بتوقيعيــن لطرفيــه، وكانــت الطاعنــة قــد ســلمت ضمنــاً بصحــة توقيعهــا عليــه 
بمناقشــة موضــوع العقــد والســكوت عــن الطعــن علــى توقيعهــا عليــه بمطعــن ، فإن جحدهــا لبيانات 
العقــد بدعــوى توقيعهــا عليــه قبــل تحريــر تلــك البيانــات دون أن تــورد دليــاً مقبــولًا علــى ذلــك يكــون بــا 
ســند ، كمــا خلــص الحكــم إلــى أن المطعــون ضــده قــد أوفــى بالتزامــه العقــدي بمــوالاة دعــوى الفــرز 
والتجنيــب محــل عقــد الاتفــاق حتــى صــدر فيهــا الحكــم النهائــي ببيــع العقــار بالمــزاد العلنــي ثــم إحالــة 
الاوراق إلــى دائــرة البيــوع ومباشــرتها حتــى تاريــخ جلســة بيــع العقار بالمزاد العلنــي والتي تصالحت فيها 
الطاعنــة مــع خصمهــا فــي النــزاع علــى العقــار وكان تحديــد نســبة مئويــة مــن قيمــة إجمالــي نصيــب 
المــوكل فــي المطالبــة بالقضايــا المرفوعــة بشــأنها الدعــوى صحيحــاً ، وإذ نــص فــي عقــد الاتفــاق علــى 
حصــول المطعــون ضــده علــى نســبة %20 مــن قيمــة حصــة الطاعنــة فــي العقــار ولــم ينــص على نســبة 
مــن حصتهــا فــي العقــار ذاتــه ، وبمــا يخــرج ذلــك الاتفــاق عــن الحظــر الــذي قــرره المشــرع علــى المحامــي 
بــأن يتقاضــى أتعابــه فــي صــورة حصــة عينيــة ويبــرئ العقــد من شــبهة البطــان ، ورتب الحكــم على ذلك 
قضــاءه بالمبلــغ الــذي قــدره الخبيــر المنــدوب فــي الدعــوى بعــد أن اطمــأن إلــى ســامة اســتخلاصه ، 
وكان مــا خلــص إليــه الحكــم ســائغاً لــه أصلــه الثابــت بــالأوراق ويكفــي لحمــل قضــاءه ويكــون قــد طبــق 
القانون تطبيقاً صحيحاً وإذ تدور أســباب النعي حول تعييب هذا الاســتخلاص فإنها تنحل في شــقها 
الاول إلى جدل موضوعي في ســلطة المحكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وفي شــقها الثاني 

تكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2016/2209 مدني  جلسة 2017/9/13(

الموجــــز )3(:

- التــزام المحامــي قبــل موكلــه . التــزام بعمــل . وجــوب أن يبــذل فــي تنفيــذ التزامــه قــدراً معينــاً مــن 
الجهــد والعنايــة إذا كانــت الوكالــة بأجــر أو تكــون مماثلــة لمــا يبذلــه الشــخص العــادي والــذي يتمثــل فــي 
مهنــة المحامــاة ببــذل أقصــى جهــد فــي الدفــاع عــن حقــوق موكلــه بالقــدر الــذي تســتلزمه حاجــة الدعــوى 

ومجابهــة الخصــوم بالأدلــة القانونيــة والالتــزام بمواعيــد المرافعــات . 

- مســؤولية المحامــي . تحققهــا فــي حالــة تقصيــره فــي أداء واجبــه تقصيــراً يترتــب عليــه ضيــاع الحقــوق 
أو ســقوط مواعيــد الطعــن . 

- توافــر أركان المســؤولية العقديــة فــي جانــب المحامــي ونشــأ عنهــا تفويــت الفرصــة علــى المــوكل حتــى 
ولــو كانــت الإفــادة أمــراً محتمــاً . أثــره . الزامــه بالتعويــض الــذي يقــدره القاضــي . 

- للمحامــي أن ينيــب عنــه محاميــاً فــي الحضــور أو المرافعــة أو غيــر ذلــك مــن إجــراءات التقاضــي تحــت 
مســؤوليته ودون توكيــل خــاص . شــرط ذلــك . ألا يكــون فــي توكيلــه مــا يمنــع ذلــك . مثــال . 
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القاعـــــــدة )3(:

مــن المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن مــؤدى النص في المادة 22 من القانون رقم 42 لســنة 1964 
فــي شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم والقوانيــن المعدلــة لــه والمــادة “ 705” مــن القانــون 
المدنــي أن إلتــزام المحامــي قبــل موكلــه هــو إلتــزام بعمــل ويجــب عليــه أن يبــذل فــي تنفيــذ التزامــه قــدراً 
معينــاً مــن الجهــد والعنايــة إذا كانــت الوكالــة بأجــر أو تكــون مماثلــة لمــا يبذلــه الشــخص العــادي والــذي 
يتمثــل فــي مهنــة المحامــاة ببــذل أقصــى جهــده فــي الدفــاع عــن حقــوق موكلــه بالقــدر الــذي تســتلزمه 
ــد المرافعــات، فــإن مســؤولية  ــزام بمواعي ــة والإلت ــة القانوني حاجــة الدعــوى ومجابهــة الخصــوم بالأدل
المحامــي تتحقــق فــي حالــة تقصيــره فــي أداء واجبــه تقصيــراً يترتــب عليــه ضيــاع الحقــوق أو ســقوط 
مواعيــد الطعــن ، فــإذا توافــرت أركان المســؤولية العقديــة فــي جانــب المحامــي ونشــأ عنهــا تفويــت 
الفرصــة علــى المــوكل – حتــى ولــو كانــت الإفــادة أمراً محتملًا – فإنه يلزم بالتعويــض الذي يقدره القاضي 
، وكانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة “24” مــن قانــون المحامــاة ســالف الإشــارة إليــه قــد أجــازت للمحامــي 
أن ينيــب عنــه محاميــاً فــي الحضــور أو المرافعــة أو غيــر ذلــك مــن إجــراءات التقاضــي تحــت مســؤوليته 
ودون توكيــل خــاص مــا لــم يكــن فــي توكيلــه مــا يمنــع ذلــك. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن ممــا حصله الحكم 
المطعــون فيــه أن العقــد المبــرم بيــن مــورث الطاعنيــن والمطعــون ضــده الأول عــن مباشــرة الأخيــر 
قضايــا خاصــة بالمــوكل فــي جمهوريــة مصــر العربيــة وقــد نــص فيــه علــى توليــة المرافعــة عنــه بنفســه 
أو بمــن ينــوب عنــه دون اشــتراط حضــوره بنفســه ، فــإن إنابــة الوكيــل محــام آخــر عنــه يعمــل بمكتبــه فــي 
المرافعــة فــي الدعــاوى الخاصــة بالمــوكل لا يخالــف التزامــه العقــدي ســيما وقــد حضــر النائب عنــه أمام 
المحكمــة وتحصــل علــى أحــكام لصالــح الوكيــل ، وإذ رفض الحكم المطعــون فيه طلب الطاعنين إلزام 
المطعــون ضــده الأول بــرد الأتعــاب التــي كان قــد تحصــل عليهــا مــن مورثهــم فإنــه يكــون قــد أصــاب 

صحيــح القانــون ويكــون النعــي عليــه بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس.

)الطعون 726 ، 781 ، 804 /2017مدني جلسة 2020/9/21(

*******

محكمة كلية

- راجع: اختصاص – القاعدة )1(.

 *******

مديونيات

- راجع: تقادم – القاعدة )3(.

********
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مسائل مستعجلة

- راجع: تمييز – القاعدة )4(.

********

مساعدات عامة

الموجــــــز )1(:

- مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن المساعدات العامة.

-المساعدة العامة. لمن تصرف وبنودها. 

- المساعدة العامة تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي.

- نظــم المرســوم بقانــون رقــم 22 لســنة 1978 بشــأن المســاعدات العامــة حالــة انفصــال الزوجيــن. مــا 
يترتـب� عل��ى ذل�ـك. المقصــود بــرب الأســرة. لامجــال لأعمــال أحــكام القانــون العــام فــي الولايــة.

- المساعدة مقررة للمعاق. علتها.

- مخالفــة تطبيــق أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 22 لســنة 1978 بشــأن المســاعدات العامــة. يوجــب 
تمييــزه. مثــال.

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر أن القانــون الخــاص ينســخ العــام فــي خصوصــه ولا يرجــع إلــى القانــون العــام إلا فيمــا فــات 
القانــون الخــاص مــن أحــكام وذلــك تحقيقــاً للغــرض الــذي وضــع القانــون الخــاص مــن أجلــه . كمــا أنــه 
مــن المقــرر أنــه متــى كان النــص واضحــاً جلــي المعنــى فــا يجــوز الخــروج عليــه والأخــذ بمــا يخالفــه لمــا 
فــي ذلــك مــن اســتحداث حكــم مغايــر لمــراد الشــارع عــن طريــق التأويــل أو القيــاس إذ لا عبــرة بالدلالــة 
فــي مقابــل التصريــح . كمــا أن التفســير مشــروط بــألا يكــون فيــه خــروج علــى مــا تحتملــه عبــارة النــص 
أو تشــويه لحقيقــة معنــاه . ولمــا كان المشــرع قــد أصــدر المرســوم بقانــون رقــم 22 لســنة 1978 بشــأن 
المســاعدات العامــة والــذي يحكــم الواقعــة محــل التداعــي ونــص فــي مادتــه الأولــى علــى أن “ يقصــد 
بالكلمــات التاليــة فــي حكــم هــذا القانــون المعنــي المبيــن لــكل منهــا ... الأســرة مجموعــة مكونــة مــن 
زوج وزوجــة وأولاد يقيمــون فــي مســكن واحــد ، أو بعــض أفــراد هــذه المجموعــة إذا كانــوا يقيمــون فــي 
مســكن واحــد..... الأولاد الأبنــاء الذيــن لا يزيــد ســنهم علــى 18 ســنة إلا إذا ثبــت اســتمرارهم فــي التعليــم 
أو كانــوا مصابيــن بعاهــات والبنــات حتــى تاريــخ عقــد زواجهــن “ والنــص فــي المــادة الخامســة منــه علــى 
أن “ تصــرف المســاعدة شــهرياً ابتــداءً مــن أول الشــهر التالــي لصــدور قــرار اللجنــة ويكــون صرفهــا لــرب 
الأســرة أو المســتحق ويجــوز صرفهــا للولــي أو الوصــي أو القيــم أو الوكيــل أو أكبــر أفــراد الأســرة ســناً 
إذا تبيــن أن المســتحق لا يحســن التصــرف فــي المســاعدة لأي ســبب “ والنــص فــي الفقــرة الأولــى مــن 
المــادة الحاديــة عشــر منــه علــى أن “ تتكــون المســاعدة مــن مســاعدة أساســية وبدل اســتهلاك للمياه 
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والكهرب��اء وب��دل ايجــار “ يــدل عل�ـى أن هــذه المس��اعدة – وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الايضاحيــة 
له��ذا القان��ون – إنمــا تقــوم علــى مبــدأ التكافل الاجتماعي ليجد كل شــخص كويتي يعيــن في كنف الدولة 
ضمانــاً وأمانــاً مــن نوائــب الزمــن وأن الغــرض مــن تقريرهــا لبعــض الفئــات ومنهــم الأبنــاء الذيــن لا تزيــد 
ســنهم عن 18 ســنة أو المصابين بعجز ومرض يقعدهم عن كســب العيش هو مواجهة احتياجاتهم 
المعيشــية الأساســية باعتبــار أن هــذه المســاعدة هــي مســاعدة كفايــة وضمانــاً لتحقيــق هــذا الغــرض 
أوجــب المشــرع أن يكــون صرفهــا لــرب الأســرة أو المســتحق شــخصياً أو للولــي أو الوصــي أو القيــم أو 
الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة إذا كان المستحق لا يحسن التصرف فيها . وإذ وضع المشرع المقصود 
بمفهــوم رب الاســرة فــي المــادة الأولــى مــن ذلــك القانــون فإنــه يتعيــن الاعتداد به في هذا الشــأن فبعد 
أن صــرح بــأن الاســرة زوج وزوجــة وأولاد يقيمــون فــي مســكن واحــد فقــد عالــج حالــة أخــرى وهــي حالــة 
انفصــال الزوجيــن مقــرراً أن الاســرة هــي بعــض أفــراد المجموعــة الأولــى يقيمــون فــي مســكن واحــد، 
بمــا مفــاده أن مفهــوم الاســرة لا يقتصــر علــى الحالــة العامــة بــل يمتــد ليشــمل الحالــة التــي ينفصــل 
فيهــا الــزوج عــن الزوجــة فتكــون الأســرة هــي مجموعــة الأفــراد التــي يقيــم فيهــا المســتحق مــع أحــد 
والديــه ويكــون ربهــا هــو أحــد الوالديــن المقيــم مــع المســتحق ويكــون هــو صاحــب الحــق فــي صــرف تلــك 
المســاعدة، وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن المقصــود بــرب الاســرة فــي نطــاق إعمــال هــذا القانــون ليــس الاب 
مطلقــاً ولا الأم مطلقــاً وإنمــا يتعيــن الاعتــداد بمــن يقيــم معــه المســتحق ويعضــد ذلــك أن المشــرع 
وض�ـع الول�ـي – هـذ�ا اللفظــ لا يطل��ق إلا عل��ى الأب – فــي مرتبــة تاليــة لــرب الاســرة . ولا مجــال لإعمــال 
أحــكام القانــون العــام فــي الولايــة إذ إن هــذه الأحــكام لا تطبــق إلا حيــث يكــون للصغيــر مــالًا مملــوكاً لــه 
أمــا هــذه المســاعدة فهــي مقــررة للمعــاق مــن قبــل الدولــة لمســاعدته علــى أعبــاء المعيشــة وبغــرض 
انفاقهــا فــي الوجــوه التــي قررهــا ذلــك القانــون وإذ كان الثابــت مــن الأوراق أن المعــاق فــي حضانــة أمــه 
وتحــت رعايتهــا فإنهــا تكــون هــي صاحبــة الحــق فــي صــرف المســاعدة وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وقضــى بأحقيــة المطعــون ضــده فــي صرفهــا فإنــه يكون معيبــاً بالخطأ في تطبيــق القانون 

بمــا يوجــب تمييــزه .

)الطعنان 749، 2015/765 أحوال شخصية جلسة 2016/11/24(

********

مســـؤولية

الموجــــــز )1(:

-الناقــل الجـ�وي . مسؤوليتــه ع��ن التأخيــر ف��ي نقــل الـر�كاب . ماهيتهـ�ا. مسؤوليــة مبنيــة علــى خطــأ 
مفترض في جانبه قابلًا لإثبات العكس . نفيه لهذه المســؤولية . شــرطه . إثبات أنه وتابعيه ووكلائه 
اتخ��ذوا التدابي��ر المعقول��ة لتوق��ي إلحـا�ق ض��رر بال��ركاب أو أن��ه كان م��ن المس��تحيل عليه��م اتخاذه��ا. م 19 
منــ معاهـد�ة مونتري��ال الخاص��ة بتوحيدــ بع��ض قواع��د النق��ل الج��وي وال��تي انضمــت إليهــا الكويت بق 

  .2002/30

-اســتخلاص التدابيــر اللازمــة والمعقولــة لتفــادي الضــرر أو عدم اتخاذها. مــن الأمور الواقعية التي تدخل 
فيــ س��لطة محكمةــ الموض��وع . ش��رط ذل��ك . مث��ال لثب�ـوت مسؤــولية الناق��ل الج�ـوي – شــركة الطيــران 
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– جرــاء تغيي��ر مواعي��د رحلاتهـا� وع��دم اتخ��اذ التدابيـر� اللازم��ة لتوق��ى إلح��اق الض��رر بالطاع��ن – المس��افر – 
وأن مــا قامــت بــه مــن إبلاغــه بتغييــر مواعيــد الإقــاع فــي ذات يــوم الســفر عــن طريــق بريــده الإلكترونــي 

والرس�ـائل النصي�ـة الهاتفي�ـة غي�ـر كافٍ لأن�ـه واج�ـب عليه�ـا ولا يع�ـد تدبي�ـراً لازم�ـاً ومعق�ـولًا. 

القاعـــــــدة )1(:

ــي ،  ــال الخاصــة بتوحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدول النــص فــي المــادة 19 مــن معاهــدة مونتري
والتــي انضمــت إليهــا دولــة الكويــت بالقانــون رقــم 30 لســنة 2002 علــى أنــه “ يكــون الناقــل مســؤولًا عــن 
الضــرر الــذي ينشــأ عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب أو الأمتعــة أو البضائــع بطريــق الجــو ، غيــر أن الناقــل 
ــه اتخــذ هــو وتابعــوه ووكلاؤه كافــة  ــر إذا أثبــت أن ــذي ينشــأ عــن التأخي لا يكــون مســؤولًا عــن الضــرر ال
التدابيــر المعقولــة اللازمــة لتفــادي الضــرر أو أنــه اســتحال عليــه أو عليهــم اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر “ ، 
ومفــاد ذلــك أن مســؤولية الناقــل الجــوي عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب هــي مســؤولية مبنيــة علــى خطــأ 
مفتــرض فــي جانبــه قابــاً لإثبــات العكــس ، فــا تنتفــي هــذه المســؤولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيــه ووكلائه 
اتخــذوا التدابيــر المعقولــة لتوقــي إلحــاق ضــرر بالــركاب أو أنــه كان مــن المســتحيل عليهــم اتخاذهــا ، وأن 
المق��رر – ف��ي قض��اءه ه��ذه المحكم��ة – أن اســتخلاص التدابيــر اللازمة والمعقولة لتفادي الضــرر أو عدم 
اتخاذهــا مــن الأمــور الواقعيــة التــي تدخــل فــي ســلطة محكمــة الموضــوع ، إلا أن شــرط ذلــك أن يكــون 
اس�ـتخلاصها س�ـائغاً ول�ـه أصل�ـه الثاب�ـت ف�ـي الأوراق ، وي�ـؤدي إل�ـى النتيجة التي انتهت إليها. لم�ـا كان ذلك، 
وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن قــام بحجــز خمــس تذاكــر علــى رحــات الشــركة المطعــون ضدهــا 
مــن الكويــت إلــى البحريــن ذهابــاً وإيابــاً فــي مواعيــد متعددة ومحددة ســلفاً ، إلا أن الشــركة قامت بتغيير 
مواعيــد تلــك الرحــات جميعهــا ، وإذ خلــت الأوراق ممــا يفيــد أنهــا اتخــذت التدابيــر اللازمــة لتوقــي إلحــاق 
الضــرر بالطاعــن ، وإذ نفــي الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ المفتــرض فــي جانــب الشــركة علــى مــا خلــص 
إليــه مــن أنهــا وتابعيهــا قامــوا بإبــاغ الطاعــن بتغييــر مواعيــد الإقــاع فــي ذات يــوم الســفر عــن طريــق 
البريــد الالكترونــي والرســائل النصيــة الهاتفيــة ) ذات وســيلة التعاقــد ( ، رغــم أن ذلــك الإخطــار بتغييــر 
المواعيــد هــو التــزام واجــب علــى الشــركة فــي هــذا الخصــوص ، ولا يعــد تدبيــراً لازمــاً ومعقــولًا ، فإنــه 

يكــون معيبــاً بالفســاد فــي الاســتدلال الــذي جــره إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب تمييــزه .

)الطعن 2013/1004 مدني جلسة 2016/4/25(

الموجــــــز )2(:

- مســؤولية المتبــوع. تحققهــا ولــو لــم يعيــن تابعــه الــذي وقــع منــه الفعــل غيــر المشــروع. علــة ذلــك. 
يكفــي لمســاءلة المتبــوع أن يثبــت وقــوع خطــأ مــن تابــع لــه ولــو تعــذر تعيينــه مــن بيــن تابعيــه. مثــال 
لمســؤولية المطع��ون ض��ده الثان�ـي – وكي��ل وزارة الداخلي��ة بصفت��ه – عــن إصابة الطاعنة أثناء دراســتها 

بكليــة ســعد العبــدالله للعلــوم الأمنيــة وإن تعــذر تعييــن مرتكــب الفعــل مــن بيــن تابعيــه. 

-حجيــة الحكــم الجزائــي. اقتصارهــا علــى منطوقــه وأســبابه المؤديــة إلــى هــذا المنطــوق دون الأســباب 
التــي لــم تكــن ضروريــة للإدانــة أو البــراءة. القضــاء ببراءتــه التابعــة. وقــوف حجيــة هــذا الحكــم علــى نفــي 
ارتكابهــا الفعــل الــذي أضــر بالمضــرور دون أن تتجــاوزه إلــى نفــي الفعــل ذاتــه أو أن الخطــأ حــدث مــن تابع 

آخــر للمتبوعــة وإن تعــذر تعييــن مرتكــب الفعــل مــن تابعيــه.
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القاعـــــــدة )2(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن مســؤولية المتبــوع تتحقــق ولــو لــم يعيــن تابعــه الــذى وقــع منــه 
الفعــل غيــر المشــرع إذ يكفــى مســاءلة المتبــوع أن يثبــت وقــوع خطــأ مــن تابــع لــه ولــو تعــذر تعيينــه 
ـ رق��م ....  منــ بي��ن تابعيـه�. لم��ا كان ذل��ك، وكان البيــن م��ن الأوراق والحكـم� الصـا�در فـي� قضي��ة الجنحةـ
لســنة 2012 خيطاــن أن الدعـو�ى الجنائي�ـة أقيم�ـت ضـد� المطعوــن ضدهـا� الأولــى، تابــع المطعــون ضــده 
الثانــي بصفتــه لأنهــا تســببت خطــأ فــي إصابــة الطاعنــة حــال دراســتها كليــة ســعد العبــدالله للعلــوم 
الأمنيــة إذ أجــرت لهــا تدريبــات وتماريــن أدت إصابتهــا المبينــة بتقريــر الطــب الشــرعي واللجنــة الطبيــة 
والتــي تخلــف عنهــا عاهــة مســتديمة بمقــدار %3 وقــد حكمــت محكمــة الجنــح ببراءتهــا ممــا أســند إليها، 
وكانــت الطاعنــة قــد أقامــت الدعــوى بمطالبــة المطعــون ضــده الثاني بصفته بالتعويض على أســاس 
مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه وفقــا للمــادة 240 مــن القانــون المدنــي وإذ كان ذلــك وكانت حجية 
الحكــم الجزائــي أمــام المحاكــم المدنيــة مقصــورة علــى منطــوق الحكــم الصــادر بالإدانــة أو بالبــراءة وعلى 
أســبابه المؤديــة اليــه بالنســبة لمــا كان موضــوع المحاكمــة ودون أن تلحــق هــذه الحجيــة الأســباب التــي 
لــم تكــن ضروريــة للحكــم بهــذه البــراءة أو تلــك الإدانــة، وكان البيــن مــن الحكــم الجزائــي ســالف البيــان أنــه 
قضــى ببــراءة المطعــون ضدهــا الأولــى مــن تهمــة تســببها خطــأ فــي إصابــة الطاعنــة لخلــو الأوراق مــن 
ثمــة دليــل تطمئــن إليــه المحكمــة علــى اقترافهــا للجــرم محــل الاتهــام، فــإن حجيــة ذلــك الحكــم تقــف 
عنــد حــد نفــى ارتكابهــا لهــذا الفعــل، ولا تتجــاوزه إلــى نفــى الفعــل ذاتــه أو أن أصابــه الطاعنــة حدثــت جــراء 
خطــأ غيرهــا مــن تابعــى المطعــون ضــده الثانــي بصفتــه أثنــاء وبســبب أدائــه لوظيفته وهو مــا يكفى في 
القانــون علــى هــدى مــا ســلف- بقيــام مســؤولية المطعــون ضــده الثاني عــن التعويــض- وإن تعذر تعين 
مرتكــب الفعــل مــن بيــن تابعيــه، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بإلغــاء الحكــم 
الابتدائــي ورفــض دعــوى الطاعنــة اســتناداً الــى حجيــة الحكــم الجزائــي المشــار اليــه فإنــه يكــون معيباً بما 

يوجــب تمييزه.

)الطعن 2014/1450 مدني جلسة 2016/11/21(

الموجـــــــز )3(:

- مســؤولية الطبيــب الــذي اختــاره المريــض لعلاجــه . مســؤولية عقديــة . عــدم التــزام الطبيــب بشــفاء 
المريــض أو بنجــاح العمليــة التــي يجريهــا لــه إلا أن العنايــة المطلوبــة منــه تقتضــي أن يبــذل الطبيــب 

جهــوداً صادقــة تتفــق مــع الأصــول المســتقرة فــي علــم الطــب . 

- جــراح التجميــل . العنايــة المطلوبــة منــه أكثــر منهــا فــي أحــوال الجراحــة الأخــرى . علــة ذلــك . أن جراحــة 
التجميــل لا يقصــد منهــا شــفاء المريــض مــن علــة فــي جســده بــل إصــاح تشــويه لا يعــرض حياتــه لأي 

خطــر . قيــام مســؤوليته عــن خطئــه الفنــي مهمــا كان يســيراً إذا أصــاب المريــض بســببه ضــرر.

القاعــــــدة )3(:

مســؤولية الطبيــب الــذي اختــاره المريــض لعلاجــه هــي مســؤولية عقديــة، والطبيــب وإن كان لا يلتــزم 
ــه إلا أن  بمقتضــى العقــد الــذي ينعقــد بينــه وبيــن مريضــه بشــفائه أو بنجــاح العمليــة التــي يجريهــا ل
العنايــة المطلوبــة منــه تقتضــي أن يبــذل لمريضــه جهــوداً صادقــة تتفــق مــع الأصــول المســتقرة فــي 
علــم الطــب، وجــراح التجميــل كغيــره مــن الأطبــاء لا يضمــن نجــاح العمليــة التــي يجريهــا إلا أن العنايــة 
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المطلوبــة منــه أكثــر منهــا فــي أحــوال الجراحــة الأخــرى علــى اعتبــار أن جراحــة التجميــل لا يقصــد منهــا 
شــفاء المريــض مــن علــة فــي جســده بــل إصــاح تشــويه لا يعــرض حياتــه لأي خطــر، وأنــه مــع ذلــك 
يُســأل عــن خطئــه الفنــي مهمــا كان يســيراً إذا أصــاب المريــض بســببه ضــرر، ذلــك أنــه يتعيــن إقامــة 
التــوازن بيــن حاجــة الأطبــاء إلــى الطمأنينــة والثقــة والحريــة فــي مزاولــة أعمالهــم وبيــن حاجــة المريــض 
إلــى الحمايــة مــن أخطائهــم وحقــه فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي تســببها، إلا أن منــاط مســؤولية 
الطبيــب عــن خطئــه المهنــي- وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- أن يثبــت بصفــة أكيــده واضحــه 
أنــه خالــف فــي ســلوكه عــن جهــل أو تهــاون أصــول الفــن الطبــي الثابتــة وقواعــده الأساســية التــي لا 
مجــال فيهــا للجــدل أو الخــاف، فالعبــرة ليســت بوصــف الخطــأ بأنــه يســير أو جســيم ولكــن ثبوتــه مــن 
وقائــع واضحــة تتنافــى فــي ذاتهــا مــع الأصــول الطبيــة المســتقرة، وأن تكــون ثمــة رابطــة ســببية بيــن 
هــذا الخطــأ والضــرر الــذي يحــدث للمريــض، كمــا أنــه مــن المقــرر أنــه وإن كان تقديــر توافــر أو نفــي الخطــأ 
الموجــب للمســؤولية هــو مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بتقديرهــا قاضي الموضــوع إلا أنــه يجب أن 
يقيــم قضــاءه علــى أســباب ســائغة ومســتنداً فــي ذلــك علــى مــا هــو ثابــت بــالأوراق. لمــا كان ذلــك، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد ألــزم الطاعنيــن بالتعويــض المؤقــت الــذي قــدره علــى ســند من ثبــوت الخطأ 
العقــدي فــي جانبهمــا متمثــاً فــي عــدم تحقيــق النتيجــة مــن حقــن المطعــون ضدهــا بمــادة البوتكــس 
وعــدم إعلامهــا بالمخاطــر التــي مــن الممكــن حدوثهــا وثبــوت حــدوث ســقوط بســيط بالجفــن العلــوي 
الأيســر لهــا عــن نظيــره الأيميــن فــي حيــن أن الثابــت مــن تقريــر الطبيــب الشــرعي المــودع بــالأوراق إنــه 
لــم يتبيــن مــن توقــع الكشــف الطبــي الشــرعي عليهــا والإطــاع علــى أوراقهــا الطبيــة وجــود مخالفــة من 
قبــل الطاعنــة الأولــى للأصــول الطبيــة المتعــارف عليهــا، وأن مــا حــدث لها هو من المضاعفــات الجائزة 
الحــدوث لمثــل هــذه العمليــة هــذا إلــى أن الثابــت أيضــاً إقــرار المطعــون ضدهــا بالموافقــة علــى حقــن 
البوتكــس ومعرفتهــا بطبيعتــه ومضاعفاتــه المحتملــة وعــدم ضمــان النتائــج وخلــو الأوراق مــن الدليل 
علــى ثبــوت الخطــأ فــي جانــب الطبيــب الــذي أجــرى الحقــن لهــا الأمــر الــذي يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا 

الســبب.

)الطعن 2350 / 2018 مدني جلسة 2020/10/26(

- وراجع: شركات – القاعدة )14(.

- وراجع: نقل جوي – القاعدة )1( ، )4(.

- وراجع: وكالة – القاعدة )2(.

*********

مصادرة

- راجع: اختصاص – القاعدة )5(.

- وراجع: تقادم – القاعدة )2(.

********
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مضبوطات

- راجع: اختصاص – القاعدة )5(.

- وراجع: تقادم – القاعدة )2(.

********

معاشات

- راجع: اختصاص – القاعدة )12(.

********

معاملات الأسهم بالأجل

- راجع: اختصاص – القاعدة )14(، )15(:

 ********

مقاصة 

الموجـــــز )1(:

- المقاصــة بيــن مــا يســتحقه العامــل مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة ومــا تنشــغل بــه ذمتــه مــن ديــون أو 
قــروض لصاحــب العمــل. جائــز. علــة ذلــك. ســريان ذات المبدأ على مســتحقات العامل الأخرى الناشــئة 
عــن علاقــة العمــل. أثــره. جــواز المقاصــة بيــن مــا يســتحق للعامــل مــن تعويــض عــن إنهــاء عقــد العمل 
قبــل انتهــاء مدتــه دون حــق وبيــن مــا تنشــغل بــه ذمتــه مــن ديــون أو قروض مســتحقة لصاحب العمل.

القاعـــــــدة )1(:

طلــب الشــركة المســتأنف ضدهــا بإجــراء المقاصــة بيــن مــا هــو مســتحق للمســتأنف ومــا تــم ســداده 
إليــه بالزيــادة، فإنــه لمــا كان النــص فــي الفقــرة “ب” مــن المــادة “51” مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 
بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي علــى أن “ .... وتســتقطع مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة 
للعامــل قيمــة مــا قــد يكــون عليــه مــن ديــون أو قــروض “ يــدل وعلــى مــا يبيــن مــن وضــوح العبــارة التــي 
صيغــت بهــا هــذه الفقــرة أن المشــرع قــرر مبــدأ المقاصــة بيــن مــا يســتحقه العامــل مــن مكافــأة نهايــة 
الخدمــة ومــا تنشــغل بــه ذمتــه مــن ديــون أو قــروض لصاحــب العمــل ولــم يحظر علــى الأخير إعمــال ذات 
المبــدأ علــى مســتحقات العامــل الأخــرى الناشــئة عــن علاقــة العمــل، ذلــك أن هــذه الحقــوق وإن كانــت 
ناشــئة إعمــالًا لقواعــد أمــرة تتعلــق بالنظــام العــام إلا أنــه بعــد إنتهاء علاقة العمل تصبــح حقوق مالية 
خاصــة بالعامــل الــذى يملــك النــزول عنهــا أو التصالــح عليها، ومن ثم يجوز لصاحب العمل أن يســتأدى 
مــا يكــون مســتحق لــه منهــا ولــو أراد المشــرع غيــر ذلــك لنــص عليــه صراحــة، وهــو مــا أكــدة مــا نص عليه 
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فــي المــادة “47” مــن ذات القانــون المشــار إليــه مــن إقــرار مبــدأ المقاصــة بيــن مــا يســتحق العامــل مــن 
تعويــض علــى إنهــاء عقــد العمــل دون حــق قبــل حلــول موعــد انتهائــة ومــا تنشــغل بــه ذمتــه مــن ديــون 

أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل.

)الطعنان 10، 2014/12 عمالي جلسة 2017/12/25(

الموجـــــز )2(:

- المقاصــة القانونيــة. ماهيتهــا. هــي انقضــاء الالتــزام بمــا يعــادل الوفــاء. للمديــن أن يتمســك بانقضــاء 
الالتــزام المســتحق عليــه لدائنــه دون تنفيــذه عينــاً مقابــل مــا هــو مســتحق لــه قبــل هــذا الدائــن. مــؤداه. 
ــر لســبب  ــكل منهمــا ســبب مغاي ــو كان ل وجــوب وجــود التزاميــن متقابليــن متماثليــن فــي المحــل ول
الالتــزام المقابــل. توافــر شــروط المقاصــة بــأن كان الالتــزام المقابــل مســتحق الأداء وليــس محــاً 
لمنازعــة فــي وجــوده أو مقــداره وتمســك بهــا مــن لــه مصلحــة فيهــا. وجــوب إعمــال أثرها بقــوة القانون. 

التــزام القاضــي بالحكــم بهــا. 

- تمســك المديــن بالمقاصــة لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف. جائــز. علــة ذلــك: اعتبارهــا دفعــاً 
موضوعيــاً ليــس مــن شــأنه أن يغيــر مــن موضــوع الدعــوى المطروحــة. 

القاعـــــدة )2(:

مــن المقــرر أن المقاصــة القانونيــة هــى انقضــاء الالتــزام بمــا يعــادل الوفــاء، وهــى حــق مقــرر للمديــن فــى 
أن يتمســك بانقضــاء الالتــزام المســتحق عليــه لدائنــه دون تنفيــذه عينــاً نظيــر انقضــاء مــا هو مســتحق 
له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما 
ســبب مغاير لســبب الالتزام المقابل فإذا توافرت شــروطها بأن كان الالتزام المقابل مســتحقاً الأداء 
وليــس محــاً للمنازعــة فــى الوجــود أو المقــدار وتمســك بهــا مــن لــه مصلحــة فيهــا أحدثــت أثرهــا بقــوة 
القانــون، ووجــب علــى القاضــى  الحكــم بهــا، وكان للمديــن أن يتمســك بهــا باعتبارهــا دفعــاً موضوعيــاً 
ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف إذ ليــس مــن شــأن هــذا الدفــاع أن يغيــر مــن موضــوع الدعــوى 

المطروحة. 

)الطعنان 10، 2014/12 عمالي جلسة 2017/12/25(

- راجع: استئناف – القاعدة )2(.

********

ملكية

الموجــــز)1(:

- تحديــد الحالــة الاجتماعيــة فــي التملــك . العبــرة فيهــا تكــون بعــد الموافقــة علــى التخصيــص وحتــى 
انقضــاء المــدة التــي حددهــا مــع توافــر باقــي الشــروط الأخــرى دون النظــر إلــى أي تغييــر يطرأ عليها فيما 

بعــد . علــة ذلــك . لخروجــه عــن القواعــد المحــددة لثبــوت الحــق فــي التملــك . 
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- إصــدار وثيقــة التملــك باســم الطاعــن والمطعــون ضدهــا الأولــى حــال قيــام الزوجية . مؤداه . اكتســاب 
الأخيــرة مركــزاً قانونيــاً مســتقراً بتوافــر شــروط إصــدار الوثيقــة . أثــره . ثبــوت أحقيتهــا فــي طلــب اتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لاســتصدار وثيقــة التملــك للقســيمة . عــدم صــدور الوثيقــة بالفعــل . لا أثــر لــه. علــة 
ذلــك: أن الوثيقــة معــدة لإثبــات المركــز القانونــي المكتســب للمطعــون ضدهــا الأولــى . طلاقهــا مــن 
الطاعــن أو امتناعــه عــن اتخــاذ إجــراءات اســتصدار وثيقــة التملــك تعســفاً منــه فــي اســتعمال حقــه . لا 

أثــر لــه. التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر . صحيــح . 

القاعـــــــدة )1(:

المقــرر- فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن الأصــل طبقــاً للقانــون الطبيعــي هو احترام الحقوق المكتســبة 
ولــو كانــت مســتمدة مــن قــرارات إداريــة أو لائحيــة أو فرديــة فهــذا مــا تقضــي بــه العدالــة ويســتلزمه 
الصالــح العــام بغيــة اســتقرار المراكــز القانونيــة والتــي لا يجــوز المســاس بهــا وفقــاً لأحــكام الدســتور 
الكويتــي وكانــت العبــرة فــي تحديــد الحالــة الاجتماعيــة فــي التملك تكون بعــد الموافقة على التخصيص 
وحتــى انقضــاء المــدة التــي صــدرت مــع توافــر باقــي الشــروط الأخــرى دون النظــر إلــى أي تغييــر يطــرأ 
ــة  ــر الدول عليهــا فيمــا بعــد لخروجــه عــن القواعــد التــي حددهــا لثبــوت الحــق فــي الملــك، وأن قــرار وزي
لشــؤون الإســكان رقــم 31 لســنة 2016 بشــأن إصــدار لائحــة الرعايــة الســكنية قــد نُــص فــي مادتــه 
الثانيــة علــى إلغــاء القــرار الــوزاري رقــم 564 لســنة 1993 والقــرارات الوزاريــة ذا الصلــة بأحكامــه وكل حكــم 
يتعــارض مــع أحــكام هــذه اللائحــة وفــي مادتــه )69( علــى إنــه لا يجــوز بعــد إســتكمال الإجــراءات اللازمــة 
لإصــدار وثيقــة ملكيــة البديــل الســكني وإصــدار كتــاب لإدارة التســجيل ونقــل الملكيــة وإصــدار الوثيقــة 
للمســتحقين مــن أفــراد الأســرة التعديــل فــي هــذا الكتــاب أيــا كانــت التغييــرات التــي طــرأت فــي الأســرة 
مــن زواج أو طــاق أو وفــاة وغيرهــا، وأن النــص فــي المــادة )30( مــن القانــون المدنــي علــى أن “ يكــون 
اســتعمال الحــق غيــر مشــروع إذا إنحــرف بــه صاحبــه عن الغرض منــه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه 
خــاص : )أ( إذا كانــت المصلحــة التــي تترتــب عليــه غيــر مشــروعة )ب( إذا لــم يقصــد بــه ســوى الأضــرار 
بالغيــر )ج( إذا كانــت المصلحــة التــي تترتــب عليــه لا تتناســب مع الضرر الذي يلحق بالغيــر )د( إذا كان من 
شــأنه أن يلحــق بالغيــر ضــرراً فاحشــاً غيــر مألــوف. يــدل - وعلــى مــا جــرى بــه مــن قضــاء هــذه المحكمــة 
– أن أســتعمال الحــق لا يكــون غيــر مشــروع إلا إذا لــم يقصــد بــه ســوى الأضــرار بالغيــر وهــو مــا يتحقــق 
إلا بإنتفــاء كل مصلحــة فــي أســتعمال الحــق كمــا أن اســتعمال الحــق لا يمكــن أن يدعــو إلــى مؤاخــذه أو 
يرتــب مســؤولية إلا إذا قصــد بــه الكيــد والعنــت أو لابســه نــوع مــن أنــواع التقصيــر والخطأ. لمــا كان ذلك 
، وكان مرمــى طلبــات المطعــون ضدهــا الأولــى ومبتغاهــا منهــا هــو إتخاذ الإجــراءات اللازمة لاســتصدار 
وثيقــة ملكيــة للقســيمة المخصصــة لهــا وللطاعــن مناصفــة بينهمــا ، وكان الثابــت مــن الأوراق ومــن 
كتــاب المطعــون ضــده الثانــي بصفتــه المــؤرخ 2017/1/11 توافــر جميــع شــروط إصــدار الوثيقــة إذ صــدر 
عقــد تخصيــص للقســيمة باســم الطرفيــن بتاريــخ 2003/5/4 بموجــب القــرار رقــم 20 لســنة 2003 وتــم 
تسليمها إليهما ثم تقدمت المطعون ضدها الأولى كأحد أفراد الأسرة المستحقين لوثيقة الملكية 
بطلــب كتابــي لإصدارهــا وعــرض الأمــر علــى اللجنــة المختصــة بالمؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية 
والتــي أصــدرت قرارهــا فــي 2016/12/14 بالموافقــة علــى إتخاذهــا كافــة الإجــراءات اللازمــة لإصــدار الوثيقــة 
ثــم كتــاب المؤسســة بتاريــخ 2017/1/11 لإدارة التســجيل العقــاري بــوزارة العــدل للســير فــي إجــراءات 
التســجيل ونقــل الملكيــة وإصــدار الوثيقــة بيــن طرفــي التداعــي فــا يجــوز تعديــل تلــك البيانــات أيــا كانــت 
التغيــرات التــي طــرأت علــى الأســرة مــن طــاق المطعــون ضدهــا الأولــى ولا يغيــر مــن ذلــك عــدم صــدور 
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وثيقة التملك بالفعل إذ أنها بطبيعتها معدة لإثبات المركز القانوني للأخيرة الذي اكتسبته أو أمتناع 
الطاعــن عــن إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لاســتصدار وثيقــة التملــك تعســفاً منــه فــي اســتعمال حقــه وإذ 
ألتــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فأنــه يكــون طبــق صحيــح القانــون ويضحــى النعي عليه لمــا ورد 

بســبب النعــي علــى غيــر أســاس.

)الطعن 1698 /2017 مدني جلسة 2018/3/14(

الموجـــز )2(:

- الحقــوق العينيــة العقاريــة الأصليــة والوقــف والوصيــة . عــدم نشــؤها أو انتقالهــا أو تغييرهــا أو زوالهــا 
إلا بالتســجيل . نظام تســجيل صحف دعاوى الملكية العقارية . لازمة . تســجيل دعوى ثبوت الملكية 
ودعــوى صحــة التعاقــد علــى حــق عينــي عقــاري . علــة ذلــك : أن التســجيل يحفــظ لرافــع الدعــوى حقوقــه 
ــره إلــى يــوم  حتــى إذا حكــم لــه فيهــا وتأشــر بهــذا الحكــم علــى هامــش تســجيل الصحيفــة إنســحب أث
التســجيل. اعتبــار هــذا التســجيل حجــة مــن تاريــخ وقوعــه علــى مــن ترتبــت لهــم مــن نفــس المتصــرف 
حقــوق عينيــة علــى العقــار وبــه يمكــن الوقــوف علــى مــا يــرد علــى العقــار مــن تصرفــات . تخلــف ذلــك : لا 

يكــون للحكــم حجيــة بالنســبة لتســجيل التصــرف ولا ينبنــى عليــه تســجيل صحيفــة الدعــوى . 

القاعــــدة )2(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــى المــادة 7 مــن المرســوم رقــم 5 لســنة1959 
بقانون التســجيل العقارى على أن “ جميع التصرفات التى من شــأنها إنشــاء حق من الحقوق العينية 
العقاريــة الأصليــة أو نقلــه أو تغييــره أو زوالــه، وكذلــك الأحــكام النهائيــة المثبتــة لشــيء مــن ذلــك يجــب 
تســجيلها بمــا فــى ذلــك الوقــف والوصيــة، ويترتــب علــى عــدم التســجيل أن الحقــوق المذكــورة لا تنشــأ 
ولا تنتقــل ولا تتغيــر ولا تــزول لا بيــن ذوى الشــأن ولا بالنســبة إلــى غيرهــم، ولا يكــون للتصرفــات غيــر 
المســجلة مــن الآثــار ســوى الالتزامــات الشــخصية بيــن ذوى الشــأن “ والنــص فــى المــادة 11 مكــرراً مــن 
القانــون رقــم 73 لســنة 1979 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 5 لســنة1959 ســالف البيــان 
على أن “ يجب تســجيل صحف دعاوى اســتحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشــير بها 
علــى هامــش ســجل المحــررات واجبــة التســجيل، كمــا تســجل دعــاوى صحــة التعاقد علــى حقوق عينية 
عقاريــة ويجــب التأشــير كذلــك بمــا تقــدم مــن دعــاوى ضــد المحــررات واجبــة التســجيل أو القيــد يكــون 
الغــرض منهــا الطعــن فــى التصــرف الــذى يتضمنــه المحــرر وجــوداً أو صحــة أو نفــاذاً 0000 “ والنــص فى 
المــادة 11 مكــرر/3 مــن ذات القانــون علــى أن “ يترتــب علــى تســجيل صحــف الدعــاوى المذكــورة فى المادة 
11 مكــرر/1 أو التأشــير بهــا أن حــق المدعــى إذا مــا تقــرر بحكــم مؤشــر بــه طبقــا للقانــون يكــون حجــة علــى 
مــن ترتــب لهــم حقــوق عينيــة ابتــداءً مــن تاريــخ تســجيل الدعــاوى أو التأشــير بهــا “ مــؤداه – وعلــى مــا ورد 
بالمذكرة التفســيرية للقانون رقم 5 لســنة1959 – أن الحقوق العينية المشــار إليها فى المادة 7 منه لا 
تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالتسجيل ومن تاريخ هذا التسجيل، وأن نظام تسجيل صحف 
دعــاوى الملكيــة العقاريــة باعتبارهــا ضمــن المحــررات الواجبــة التســجيل يقتضــي تســجيل دعــوى ثبوت 
الملكيــة ودعــوى صحــة التعاقــد علــى حــق عينــى عقــارى وذلــك لمــا للتســجيل مــن أثــر يحفــظ لرافــع تلك 
الدعــاوى حقوقــه حتــى إذا حكــم لــه فيهــا بعــد ذلــك وتأشــر بهــذا الحكــم علــى هامــش تســجيل الصحيفــة 
فــإن الحكــم ينســحب أثــره إلــى يــوم تســجيل الصحيفــة ويكــون هــذا التســجيل حجــة مــن تاريــخ وقوعــه 
علــى مــن ترتبــت لهــم مــن نفــس المتصــرف حقــوق عينيــة علــى العقــار، وإذا لــم يحصــل هــذا التأشــير لا 
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يكــون للحكــم أى حجيــة بالنســبة لتســجيل التصــرف ولا ينبنــي عنــه تســجيل صحيفــة الدعــوى، وبهــذا 
التأشــير والتســجيل يمكــن الوقــوف علــى مــا يــرد علــى العقــار مــن تصرفــات ومنازعــات .

)الطعن 2661 /2017 مدني جلسة 2018/6/25(

- وراجع: تسهيلات ائتمانية.

- راجع: دعوى – القاعدة )3(.

- وراجع: شيوع – القاعدة )1( ، )3(.

 ********

منشآت طبية

الموجــــز )1(:

- المراكــز والمنشــآت التــي تتعلــق بالصحــة العامــة . خضوعهــا لرقابــة وزارة الصحــة مــن حيــث الشــروط 
التــي أوردهــا المشــرع . تعلــق ذلــك بالنظــام العــام. التنــازل عــن المركــز الصحــي المرخــص بــه أو تأجيــره 
مــن الباطــن أو اســتثماره . شــرطه : موافقــة وزارة الصحــة . مخالفــة ذلــك . أثرهــا . بطــان التصــرف 

بطلانــاً مطلقــاً . للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها . مثــال. 

القاعـــــــدة )1(:

ــة العامــة ولأي مــن الخصــوم  المقــرر أن الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام يكــون للمحكمــة والنياب
أثارتهــا ولــو لــم تــرد فــي صحيفــة الطعــن. لمــا كان ذلــك، وكان المرســوم الصــادر بتاريــخ 1979/1/7 فــي 
شــأن وزارة الصحــة العامــة قــد نــص فــي مادتــه الأولــى منــه علــى أن “ تتولــى وزارة الصحــة العامــة تهيئــة 
البيئــة الصحيــة فــي الدولــة ورعايــة صحــة المواطنيــن” وفــى مادتــه الثانيــة على أن تختــص الــوزارة بالأمور 
الأتيــة.... الإشــراف علــى المنشــآت والمؤسســات التــي تمــارس نشــاطاً يتعلــق بالصحــة العامــة وعلــى 
العامليــن فــي مجــال الخدمــات الصحيــة ووضــع الاشــتراطات وإصــدار التراخيــص اللازمــة لذلــك وفقــاً 
لأحــكام القانــون” وقــد نــص قــرار وزارة الصحــة رقــم 587 لســنة 1998 الصــادر في 1998/11/9 على شــروط 
منــح الترخيــص للمراكــز الطبيــة المتخصصــة وجــاء فــي البنــد الثانــي منــه “ انــه لا يجــوز لمــن صــدر لــه 
ترخيــص فــي فتــح مركــز طبــي التنــازل عنــه للغيــر إلا بعــد موافقــة وزارة الصحــة وفــي هــذه الحالــة يصــدر 
ترخيــص للمالــك الجديــد بعــد توافــر الشــروط المقــررة، ولا يجــوز تأجيــر المركــز مــن الباطــن أو اســتثماره 
بواســطة الغيــر بــأى صــورة مــن الصــور، وفــي حالــة وفــاة صاحــب الترخيــص يــؤول الترخيــص الــى ورثتــه 
ــاً يــدل  ــاً وفني ويمنــح الورثــة مهلــة ســنه لتعييــن طبيــب كويتــي بالشــروط المقــررة لإدارة المركــز اداري
علــى أن المشــرع قــد أورد قواعــد تنظيــم كيفيــة فتــح المراكــز والمنشــآت التــي تمــارس نشــاطا يتعلــق 
بالصحــة العامــة واخضعهــا للرقابــة حتــى يتســني لــوزارة الصحــة مراقبــة تطبيــق الشــروط الواجبــة فــي 
هــذا المجــال الحيــوي المتعلــق بصحــة المواطنيــن وأن هــذه القواعــد قصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة 
تتعلــق بنظــام تقديــم الخدمــات الصحيــة لأفــراد المجتمــع فهــي بهــذه المثابــة تعتبــر مــن النظــام العــام 
ومــن بيــن هــذه القواعــد أن المشــرع قــد حظــر لمــن صــدر لــه ترخيــص فــي فتــح مركــز طبــى التنــازل عنــه 
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للغيــر إلا بعــد حصولــه علــى موافقــة وزارة الصحــة، كمــا حظــر أيضــاً تأجيــره من الباطن أو اســتثماره عن 
طريــق الغيــر ويقــع هــذا التصــرف باطــاً بطلانــاً مطلقــاً لتعلقــه بالنظــام العــام وللخصــوم وللمحكمــة 
أن تقضــى بــه مــن تلقــاء نفســها. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق ان الطاعنــة قــد أبرمــت مــع 
المطعــون ضــده عقــد اســتثمار الترخيــص الطبــي الصــادر لهــا وقــد خلــت الأوراق ممــا يفيــد صــدور 
موافقــة مــن وزارة الصحــة عــن هــذا العقــد بالمخالفــة لقــرار وزارة الصحــة المشــار إليــه ومــن ثــم يكــون 
باطــاً بطلانــاً مطلقــاً. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر واعتــد بهــذا العقــد ورتــب قضــاءه 

بالتعويــض المقضــي بــه فإنــه يكــون معيبــاً بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب .

)الطعنان 3600 ، 3602 / 2019 تجاري جلسة 2020/12/22(

  *******

مؤسسات

الموجـــــز )1(:

- تعديــل الوضــع الوظيفــي فــي المؤسســة العامــة للبتــرول والشــركات التابعــة لهــا بعــد حصــول 
الموظــف علــى مؤهــل جامعــي مغايــر لمجــال الوظيفــة. شــرطه. توافــر وظيفــة شــاغرة تتماشــى مــع 
المؤهــل والتخصــص الــذي حصــل عليــه بحســب احتياجــات المؤسســة أو الشــركة. آليــة تنفيــذ ذلــك: 
اختيــار الموظفيــن الحاصليــن علــي أفضــل النتائــج فــي اختبــارات تجــري بنــاء علــي إعــان داخلــي عــن 
الوظائــف الشــاغرة يتــم ثــاث مــرات فــي الســنة المالية قبل موعــد الإعلان المحدد لحديثــي التخرج وفي 
حالــة تســاوي النتائــج تتــم المفاضلــة بيــن المتســاوين وفقــاً لعوامــل محــددة. أســاس ذلــك: القــرار رقــم 
2011/81 بتعديــل القواعــد والشــروط الــواردة بالقــرار رقــم 2009/2 بشــأن قواعــد وآليــة تعديــل أوضــاع 

العامليــن بعــد الحصــول علــي مؤهــل علمــي والصــادر عــن المؤسســة العامــة للبتــرول.

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتعديــل الوضــع الوظيفــي للمطعــون 
ضــده بالشــركة الطاعنــة مــن فنــي مختبــر إلــي مهنــدس صناعــي ومــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار وظيفيــة 
وبأحقيتــه فــي الفــروق الماليــة المســتحقة اســتناداً إلــي تعســف الشــركة الطاعنــة فــي اســتخدام حقهــا 
بــأن عدلــت الوضــع الوظيفــي للمسترشــد بهــم دون المطعــون ضــده رغــم خلــو الأوراق مــن دليــل علــي 
توافر شــروط هذا التعديل ودون أن يدلل الحكم علي تســاوي المطعون ضده مع زملائه المسترشــد 
بهــم بمــا يمثــل تدخــاً فــي ســلطة رب العمــل فــي تنظيــم المنشــأة ولا يحقــق صالــح العمــل. يعيــب 

الحكــم ويوجــب تمييــزه.

القاعـــــدة )1(:

م�ـن المق�ـرر – فـي� قضاــء هذــه المحكم��ة – أنــه متــى كان النــص واضحــاً جلــي المعنــى فــا يجــوز الخــروج 
عليــه والأخــذ بمــا يخالفــه لمــا فــي ذلــك مــن اســتحداث حكــم مغاير لمراد الشــارع عــن طريق التأويــل وأن 
منــاط التعســف فــي اســتعمال الحــق هــو انحــراف صاحبــه عــن الســلوك المألــوف للشــخص العــادي 
ولا يعتــد بهــذا الانحــراف إلا إذا انحــرف بصاحبــه عــن الغــرض منــه أو عــن وظيفتــه الاجتماعيــة وبوجــه 
خــاص إذا كانــت المصلحــة التــي ترتبــت عليهــا غيــر مشــروعة أو إذا لــم يقصــد بــه ســوى الإضــرار بالغيــر 
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أو إذا كانــت المصلحــة التــي ترتبــت عنــه لا تتناســب البتــه مــع الضــرر الــذي يلحــق بالغيــر ضــرراً فاحشــاً 
غيــر مألــوف وأن عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة لا يُفتــرض بــل يجــب إقامــة الدليــل عليــه ويقــع ذلــك 
علــى المدعــي بــه فهــو الــذي يتولــى عــبء الإثبــات وتقديــم الأدلــة، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام 
قضــاءه بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبتعديــل وضــع المطعــون ضده بالشــركة الطاعنــة من فني مختبر 
إلــى مهنــدس صناعــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وظيفيــة وبأحقيتــه في الفــروق المالية المســتحقة 
اســتناداً إلى تعســف الشــركة الطاعنة في اســتخدام حقها وأنها عدلت الوضع الوظيفي للمسترشــد 
ــم تعــدل وضــع المطعــون ضــده ، وكان البيــن مــن الأوراق ونــص القــرار رقــم 81 لســنة 2011  بهــم ول
بتعديــل القواعــد والشــروط الــواردة بالقــرار رقــم 2 لســنة 2009 بشــأن قواعــد وآليــة تعديــل أوضــاع 
العاملين بعد الحصول على مؤهل علمي والصادر عن المؤسســة العامة للبترول أنه وضع شــروطاً 
لتطبيقــه منهــا أن يتماشــى التخصــص مــع احتياجــات المؤسســة وحســب الاحتياجــات المســتقبلية 
ــرة التابــع لهــا الموظــف أو  مــن القــوى العاملــة الوطنيــة وأن تتوافــر وظيفــة شــاغرة ســواء فــي الدائ
ــر المؤسســة الأخــرى شــريطة أن يتماشــى مــع المؤهــل والتخصــص الــذي حصــل عليــه  أي مــن دوائ
الموظــف ، وأنــه يلــزم أن يوقــع الموظــف علــى إقــرار وتعهــد بعــدم إلــزام المؤسســة بتعديــل الوضــع 
الوظيفــي بعــد الحصــول علــى مؤهلــه العلمــي عنــد تقدمــه بطلــب الموافقــة علــى اســتكمال دراســته 
، بمــا مــؤداه أن القــرار المشــار إليــه وضــع شــروطاً يجــب توافرهــا لتعديــل الوضــع الوظيفــي للموظــف 
الحاصــل علــى مؤهــل علمــي يســتند إلــى توافــر وظيفــة شــاغرة وحســب احتياجــات الشــركة . فضــاً عــن 
أن القــرار ســالف الذكــر وضــع آليــة فــي تعديــل الوضــع بعــد الحصــول علــى مؤهــل أعلــى حددهــا فــي حالــة 
الموظفــ ال��ذي يحصـل� عل��ى مؤهــل جامعــي مغاي��ر لمج��ال الوظيف��ة – كم��ا ف��ي حالة المطع��ون ضده – 
أن يتــم الإعــان عــن الوظائــف الشــاغرة داخليــاً ثــاث مــرات فــي الســنة الماليــة فــي كل مــن المؤسســة 
والشــركات التابعــة لهــا كل علــى حــده ) وقبــل موعــد الإعــان المحــدد لحديثــي التخــرج( وأنــه بنــاء علــى 
نتائــج الاختبــارات للمتقدميــن للإعــان تتــم المفاضلــة بينهــم لإختيــار الموظفين الحاصليــن على أفضل 
النتائــج وفــي حالــة التســاوي بالنتائــج تعطــى الأفضليــة وفــق العوامــل الآتيــة حســب الأهميــة : 1- الخبرة 
العمليــة -2-مــدة البقــاء فــي الدرجــة الحاليــة -3- مســتوى الأداء-4- الشــهادات العلميــة المهنيــة وهــو 
الأمــر الــذي مــؤداه أن تعديــل الوضــع الوظيفــي فــي مثــل حالــة المطعــون ضــده قــد وضــع لهــا القــرار 
وســيلة لتنفيــذه وفــق إعــان داخلــي فــي حالــة وجــود وظائــف شــاغرة وبنــاء علــى نتائــج الاختبــارات تتــم 
المفاضلــة وفــي حالــة التســاوي بالنتائــج وضــع القــرار نظــام للمفاضلة بين المتســاويين. لمــا كان ذلك، 
وكانــت الأوراق قــد خلــت مــن دليــل علــى أن الوظيفــة التــي يطالــب المطعــون ضــده تعديــل وضعــه 
الوظيفــي لهــا قــد أدى اختبــارات شــغلها بعــد إعــان داخلــي لشــغلها وفــق القــرار ســالف الذكــر وأنــه 
قــد حصــل علــى أعلــى النتائــج مــن بيــن المتقدميــن لشــغلها ومــن ثــم فــا يجــوز إجبــار الشــركة الطاعنــة 
علــى تعديــل وضعــه الوظيفــي إلــى وظيفــة غيــر شــاغرة وبمــا لا يحقــق صالــح العمــل وبمــا لهــا مــن 
ســلطة تنظيــم المنشــأة وإعــادة تنظيمهــا وإذ خالــف الحكــم هــذا النظــر ودون أن يعنــي ببحــث مــدى 
توافــر شــروط الترقيــة فــي حقــه كمــا أن الحكــم المطعــون فيــه اســتدل علــى تعســف الشــركة الطاعنــة 
فــي تعديــل وضعــه الوظيفــي علــى تســاوي المطعــون ضــده مــع زملائه المسترشــد بهــم دون أن يدلل 
ــه المسترشــد بهــم ممــا لا يــدل بذاتــه علــى التعســف ويدخــل فــي نطــاق  علــى أنــه تســاوى مــع زملائ
ســلطة رب العمــل فــي تنظيــم منشــأته وتقديــر كفايــة العامــل ووضعــه فــي النطــاق المناســب الــذي 

يصلــح لــه ممــا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه ويوجــب تمييــزه.
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)الطعن 2017/404 عمالي جلسة 2018/4/16(

الموجـــز )2(:

- المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة . جــواز أن تتولــي مباشــرة القضايــا الخاصــة بهــا عــن طريــق 
توكيــل أحــد موظفيهــا أو غيرهــم فــي المرافعــة عنهــا أمــام المحاكــم بمختلــف درجاتهــا . توقيــع أحــد 
موظفيهــا باعتبــاره ممثــاً عنهــا علــى صحيفــة الطعن بالتمييز تســتوفي به الصحيفة شــروط صحتها 

. م 8 ق 61 لســنة 1976 بإصــدار قانــون التأمينــات الاجتماعيــة . 

القاعــــــدة )2(:

النــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم 61 لســنه 1976 بإصــدار قانــون التأمينــات 
الاجتماعيــة علــى أن “يمثــل المؤسســة أمــام القضــاء مديرهــا العــام ويكــون لمــن يوكلهــم مــن موظفــي 
المؤسســة أو غيرهــم حــق المرافعــة عنهــا أمــام المحاكــم” يــدل علــى أن المشــرع قــد أجــاز للمؤسســة 
العامــة للتأمينــات أن تتولــى مباشــرة القضايــا الخاصــة بهــا عــن طريــق توكيــل أحــد موظفيهــا أو غيرهــم 
فــي المرافعــة عنهــا أمــام المحاكــم بمختلــف درجاتهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابت من مطالعة صحيفة 
الطعــن بالتمييــز والأوراق أنهــا صــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة وموقعــة مــن 
الأســتاذة ..... باعتبارهــا ممثلــة عــن تلــك المؤسســة، وهي الصفة التــي لم تنازع فيها المطعون ضدها 
ولــم يثبــت عکســها بــالأوراق، بمــا مفــاده أن هــذه الصحيفــة قــد اســتوفت شــروط صحتهــا التــي تطلبهــا 
القانــون وتضحــي بمنــأي عــن البطــان ومــن ثــم يكــون الدفــع فــي هــذا الشــأن علــى غيــر أســاس وتقضــي 

المحكمــة برفضه.

)الطعن 41 /2016 مدني جلسة 2018/4/23 (

- وراجع: عمل – القاعدة )4(.

  ********

مواعيد المرافعات

- راجع: إجراءات التقاضي – القاعدة )6(.

********

مواليد ووفيات

- راجع: أحوال مدنية – القاعدة )1( ، )2(.

********
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موظف عــام

- راجع: دعوى- القاعدة )1(.

- وراجع: محاماة – القاعدة )1(.

********
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نسب. نفقة. نقل. نقل جوي. نيابة عامة.
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نســب

الموجـــــــز )1(:

- علــة إصــدار المشــرع المرســوم بالقانــون رقــم 1 لســنة 1988 لتلافــي الثغــرات والقصــور وهــدف إصــدار 
القانــون رقــم 10 لســنة 2010 أن يكــون ومــا ارتبــط بهمــا مــن  تشــريعات أداة ترســي نظامــاً منضبطــاً 
للحفــاظ علــى النســب ومنــع المســاس بــه وســد طريــق التحايــل علــى قواعــد الجنســية أو الإقامــة أو 

التوظــف أو غيرهــا.

ــم صفــة مــن  ــر اســمه الحقيقــي للتعريــف أو التشــريف أو ليلائ ــه الإنســان غي ــذي يســمى ب - اللقــب ال
صفاتــه لا صلــة لــه بنســبه الــذي يســتمد مــن اســمه المدنــي الــذي ســمى بــه منــذ مولــده حتى وفاتــه وأن 
إضافتــه إلــى أســمه لا يعــد تصحيحــاً أو تغييــراً فيــه. أثــر ذلــك: خــروج اللقــب بذلــك مــن عــداد الأنزعــة التــي 

يحكمهــا قانــون دعــاوي النســب وتصحيــح الأســماء.

- اللقب الذي يشــتهر به الإنســان ليس من مكونات اســمه المدني الذي يحمله منذ مولده أو أســماء 
أصولــه التــي تميــزه عــن غيــره. أثــر ذلــك: طلــب إضافــة هــذا اللقــب إلــى الاســم ليصبــح جــزءاً منــه ينشــئ 
ــى ضــرر المجتمــع وعــدم  ــؤدي إل ــي. ممــا ي واقعــاً لا يســتقيم معــه المنطــق الســليم أو الفكــر القانون
اســتقراره فضــاً عــن المنازعــات الخطيــرة ومنهــا التشــابه الخــادع بيــن شــخصين يحمــان ذات اللقــب. 
مخالفــة ذلــك بإجابــة المســتأنف عليــه علــى ســند مــن مهنــة والــده وأقــوال الشــهود أمــام لجنــة دعــاوي 

النســب وتصحيــح الأســماء. يوجــب إلغــاؤه ورفــض الدعــوى.

القاعــــــدة )1(:

نظــراً للأهميــة الخاصــة لظاهــرة التحايــل علــى أحــكام قوانيــن الجنســية أو الإقامــة أو التوظــف وغيرهــا 
عــن طريــق ســعى الكثيريــن إلــى تغييــر اســمائهم وألقابهــم ســواء أمــام لجنــة المواليــد والوفيــات أو 
عــن طريــق رفــع دعــاوى النســب وتصحيــح الأســماء أمــام المحاكــم لإخفــاء حقيقــة أمرهــم فقــد تصــدى 
المشــرع لهــذه الظاهــرة بإصــدار المرســوم بالقانــون رقــم 1 لســنة 1988 ثــم أتبعــه - لتلافــى الثغــرات 
والقصــور - بالقانــون رقــم 10 لســنة 2010 فــي شــأن تنظيــم إجــراءات دعاوى النســب وتصحيح الأســماء 
بهــدف أن يكونــا ومــا ارتبــط بهمــا مــن تشــريعات أداة ترســي نظامــاً منضبطــاً للحفــاظ علــى النســب 
ومنع المســاس به وســد طريق التحايل على قواعد الجنســية والإقامة. ولما كان اللقب الذي يســمى 
بــه الإنســان غيــر اســمه الحقيقــي للتعريــف أو التشــريف أو ليلائــم صفــة مــن صفاتــه لا صلــة لــه بنســبه 
الــذي يُســتمد مــن اســمه المدنــي الــذي يســمى بــه منــذ مولــده حتــى وفاتــه، كمــا أن إضافتــه إلــى اســمه 
لا يعــد تصحيحــاً أو تغييــراً فيــه؛ بمــا يخــرج الطلــب محــل التداعــي مــن عــداد الأنزعــة التــي يحكمهــا قانــون 
دعــاوى النســب وتصحيــح الأســماء آنــف الذكــر. ولمــا كان اللقــب الــذي يشــتهر بــه الإنســان ليــس مــن 
مكونــات اســمه المدنــي الــذي يحملــه الشــخص منــذ مولــده أو أســماء أصولــه التــي تميــزه عــن غيــره ، 
ومــن ثــم فــإن إضافــة هــذا اللقــب إلــى الاســم ليصبــح جــزءاً منــه ينشــئ واقعــاً لا يســتقيم معــه المنطق 
الســليم أو الفكــر القانونــي، إذ يــؤدى ذلــك إلــى ضــرر المجتمــع وعــدم اســتقراره فضــاً عــن المفارقــات 
الخطيــرة التــي قــد تتولــد بســبب هــذه الإضافــة ومنهــا التشــابه الخــادع بيــن شــخصين يحمــان ذات 
اللقب بســبب أن أحدهما ليس من مكونات اســمه وإنما أضيف اللقب إلى اســمه لشــهرته به وترتب 
علــى ذلــك إلحاقــه بأســرة لا ينتمــي إليهــا فــي الحقيقــة بصلــة ، وهــو مــا قــد ينخــدع بــه الأفــراد ويــؤدى إلــى 
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نشــوب النزاعــات التــي تتعلــق بالمراكــز القانونيــة ســواء باكتســاب الحقــوق أو الفــرار مــن الالتزامات بما 
يســتلزم للفصــل فيهــا الوقــوف علــى حقيقــة الأنســاب نتيجــة اختلاطهــا ظاهريــاً لالتقائهــا علــى عمــود 
نســب واحــد ، الأمــر الــذي يضحــى معــه طلــب المســتأنف مفتقــراً إلــى ســنده القانونــي. وإذ خالــف الحكــم 
المســتأنف هــذا النظــر حيــن أجــاب المســتأنف عليــه إلى طلبه معولًا على مهنــة والده وأقوال الشــهود 
أمــام لجنــة دعــاوى النســب وتصحيــح الأســماء، بالمخالفــة لمــا ســلف بيانــه؛ بمــا يوجــب إلغــاؤه ورفــض 

الدعوى.

)الطعن 2014/383 أحوال شخصية جلسة2016/4/4(

الموجــــز )2(:

- نسب الولد لأبيه. ثبوته: بالفراش الصحيح والإقرار والبينة. المواد 166، 168، 173، 183، 184 ق 1984/51 
بشأن الأحوال الشخصية.

- الفــراش فــي الــزواج الصحيــح. هــو قيــام علاقــة الزوجيــة بيــن المــرأة والرجــل وأن يمضــي علــى عقــد 
الــزواج أقــل مــدة حمــل – ســتة أشــهر- مــع إمــكان التلاقــي بيــن الطرفيــن.

- تثبــت بنــوة المقــر لــه للمقــر. شــرط ذلــك: أن يكــون المقــر له مجهول النســب وأن يولد لمثله ولا يصرح 
المقــر بأنه مــن زنا.

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بتأييــد حكــم أول درجــة برفــض نســب الولــد لأبيــه اســتناداً إلــى أن الولــد 
أتــى لمــدة حمــل أقــل مــن ســتة أشــهر ملتفتــاً عن إقــرار الطرفين أن الــزواج الفعلي كان عرفياً عــام 1988 
وإقــرار الــزوج وتصــادق الزوجــة علــى ذلــك وتأييــده بشــهادة الشــهود وتقريــر البصمــة الوراثيــة. يعيبــه 

بالفســاد بمــا يوجــب تمييــزه.

القاعــــــدة )2(:

مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن مفــاد نصــوص المــواد 166، 168، 169، 173، 174، 183، 184 
مــن القانــون رقــم 51 لســنة 1984 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية أن نســب الولــد لأبيــه يثبــت بالفــراش 
الصحيــح والإقــرار والبينــة، ويــراد بالفــراش فــي الــزواج الصحيــح هــو قيــام علاقــة الزوجيــة بيــن المــرأة 
والرجــل وأن يمضــي علــى عقــد الــزواج أقــل مــدة حمــل وهــي ســتة أشــهر مــع إمــكان التلاقــي بيــن 
الطرفيــن، كمــا تثبــت بنــوة المقــر لــه للمقــر بشــرط أن يكــون المقــر لــه مجهــول النســب وأن يولــد لمثلــه 
وألا يصرح المقر بأنه من زنا. وأن أســباب الحكم تعتبر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال إذا ما انطوت 
علــى عيــب يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة فــي اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر 
صالحــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للإقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي ثبتــت لديهــا أو 
وقــوع تناقــض بيــن هــذه العناصــر الواقعيــة كمــا فــي حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت 
إليهــا المحكمــة بنــاءً علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن 
زواج الطاعــن بالمطعــون ضدهــا الأولــى كان شــفوياً بحضــور شــاهدين وعلــى يــد أحــد أئمــة المســاجد 
فــي غضــون شــهر يوليــو ســنة 1988 وتــم الطــاق بينهمــا بتاريــخ 1989/1/2 وأن ميــاد الولــد ).....( بتاريــخ 
1989/4/30 وقــد مثــل الطاعــن ) الــزوج( وأقــر بذلــك وصادقتــه المطعــون ضدهــا الأولــى الزوجــة وتأييــد 
ذلــك بشــهادة الشــهود وتقريــر البصمــة الوراثيــة وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيه هذا النظــر وأيد حكم 
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أول درجــة فــي رفضــه إثبــات نســب الولــد لأبيــه متســانداً فــي ذلــك علــى مــا ذهــب إليــه مــن أن الولــد أتــى 
لمــدة حمــل أقــل مــن ســتة أشــهر معــولًا فــي ذلــك علــى تاريــخ التصــادق علــى الــزواج ملتفتــاً عــن إقــرار 
الطرفيــن بــأن الــزواج الفعلــي كان عرفيــاً فــي شــهر يوليــو 1988 بمــا يعيبــه بالفســاد في الاســتدلال الذي 

جــره إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القانــون ومــن ثــم يتعيــن تمييــزه.

)الطعن 2016/358 أحوال شخصية جلسة 2017/2/16(

********

نفقة

الموجــــــز )1(:

- نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة. أثر ذلك.

- الحاجــة إلــى النفقــة لا تقــوم ولا تندفــع إلا بحكــم القاضــي. اندفــاع الحاجــة إلــى النفقــة لا يكــون إلا مــن 
تاريــخ الحكــم الــذي يصــدره القاضــي.

- النفقة بطبيعتها مستهلكة. لا يجوز رد ما استهلك. علة ذلك: هلاكه وقع سداً للحاجة.

- قضــاء الحكــم المطعــون فيــه بإســقاط أجــرة مســكن الحضانــة اعتبــاراً مــن تاريــخ رفــع الدعــوى- وهــو 
ســابق علــى تاريــخ الحكــم- مخالفــة للقانــون وخطــأ فــي تطبيقــه. يوجــب تمييــزه جزئيــاً.

القاعـــــــدة )1(:

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ض- أن المقرر شرعاً بأن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها 
الحاجــة فــإذا اندفعــت الحاجــة ســقطت النفقــة وأن قيــام الحاجــة إلــى النفقــة أو إندفاعهــا أمــر يقــدره 
القاضــي ذلــك أن الحاجــة إلــى النفقــة لا تقــوم ولا تندفــع إلا بحكــم القاضــي ومــن ثــم فــإن إندفــاع الحاجــة 
إلــى النفقــة لا يكــون إلا مــن تاريــخ الحكــم الــذي يصــدره القاضــي إذ أن النفقــة بطبيعتهــا مســتهلكة 
وأنــه لا يجــوز رد مــا اسْــتُهْلِكَ لأن هلاكــه وقــع ســداً للحاجــة. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد خالــف هــذا النظــر فيمــا قضــى بــه مــن جعــل إســقاط أجــرة مســكن الحضانــة اعتبــاراً مــن تاريــخ رفــع 
الدعــوى وهــو ســابق علــى تاريــخ الحكــم بإســقاطها ومــن ثــم فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي 

تطبيقــه بمــا يســتوجب تمييــزه جزئيــاً فــي هــذا الخصــوص.

)الطعن 2016/551 أحوال شخصية جلسة 2017/4/13(

 ********
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نقـــــل

- راجع: تقادم – القاعدة )1(.

 ********

نقـــــل جوي

الموجــــز )1(:

- مُســاءلة الناقــل الجــوي عــن الضــرر الــذي يترتــب علــى التأخيــر فــي وصــول الراكب أو الأمتعــة أو البضائع 
ــة الراكــب لأمتعتــه . خضوعهــا للقاعــدة العامــة فــي  . تفرقــة المشــروع بيــن حالتيــن . الأولــى مصاحب
مســؤولية الناقل الجوي عن التأخير في كل الأحوال . الثانية وجود راســل للبضائع أو الأمتعة ومرســل 
إليــه يقــوم بتســلمها . وجــوب توجيــه احتجــاج . م 219 مــن ق التجــارة . مخالفــة الحكم المطعون فيه هذا 
النظــر وتطبيــق المــادة 219 مــن ق التجــارة رغــم مصاحبة الطعانان لأمتعتهما . مخالفة للقانون وخطأ 

فــي تطبيقــه يوجب تمييــزه .

القاعـــــــدة )1(

النــص فــي المــادة “210” مــن قانــون التجــارة علــى أن يٌســأل الناقــل الجــوي عــن الضــرر الــذى يترتــب علــى 
التأخيــر فــي وصــول الراكــب أو الأمتعــة أو البضائــع “ والنــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) 217 ( مــن 
ذات القانــون علــى أنــه “ يقــع باطــاً كل شــرط يقضــى بإعفــاء الناقــل الجــوى من المســؤولية ...” والنص 
فــي المــادة “219” مــن ذات القانــون علــى أن “ 1- علــى المرســل إليــه فــي حالــة تلــف الأمتعــة أو البضائــع 
أن يوجــه احتجاجــاً إلــى الناقــل فــور اكتشــاف التلــف ... وفــي حالــة التأخيــر يجــب أن يوجــه الإحتجــاج خــال 
واحــد وعشــرين يومــاً علــى الأكثــر مــن اليــوم الــذى توضــع فيه الأمتعــة أو البضائع تحت تصرف المرســل 
إليــه ....” مفــاده أن المشــرع هنــا فــرق بيــن حالتيــن ، الأولــى هــي حالــة أن يكــون الراكــب مصاحبــاً لأمتعتــه 
وطبــق عليهــا القاعــدة العامــة ، وهــى مســؤولية الناقــل الجــوي عــن التأخيــر فــي كل الأحــوال أمــا الحالــة 
الثانيــة والتــي أشــارت إليهــا المــادة 219 ســالفة البيــان فهــي التــي يكــون هنــاك راســل لبضائــع أو أمتعــة 
، وهنــاك مرســل إليــه يقــوم بتســلمها والحالــة الثانيــة فقــط هــي التــي اشــترط فيهــا القانــون توجيــه 
الإحتجــاج. وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ، وطبــق نــص المــادة 219 مــن قانــون التجــارة 
علــى حالــة الطاعنــان رغــم أنهمــا كانــا مصاحبــان لأمتعتهمــا فإنــه يكــون بمخالفــة القانــون والخطــأ فــي 

تطبيقــه، ممــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2018/1967 تجاري جلسة 2019/12/22(

الموجــــز )2(:

- ســريان اتفاقيــة توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوى الموقعــة فــي مونتريــال مجــرى تشــريعات الدولــة 
وصيرورتهــا قانونــاً مــن قوانينهــا . ق 2002/30 بموافقــة دولــة الكويــت علــى الاتفاقيــة . مــؤدى ذلــك . 
التــزام المحاكــم بإعمــال القواعــد التــى وردت بهــا مــن تاريخ نشــرها في الجريدة الرســمية ويطبق ما جاء 
بهــا مــن أحــكام دون أى اتفاقيــات دوليــة ســابقة أخــرى متعلقــة بالنقــل الجــوى الدولــى . نشــرها باللغــة 
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العربية في الجريدة الرســمية. مؤداه . أنها اللغة المعتمدة رســمياً بشــأن نصوصها دون الرجوع في 
ترجمتهــا إلــى مصــدر آخــر . 

القاعـــــــدة )2(:

ــة الكويــت علــى اتفاقيــة توحيــد بعــض  لمــا كان قــد صــدر القانــون رقــم 30 لســنة 2002 بموافقــة دول
قواعــد النقــل الجــوي الدولــي الموقعــة فــي مونتريــال بتاريــخ 1999/5/28 والمنشــور بالجريــدة الرســمية 
فــي 2002/2/12، وكان النــص فــي المــادة )55( مــن الاتفاقيــة علــى أن “ترجــح هــذه الاتفاقيــة علــى أي 
قواعــد تنطبــق علــى النقــل الجــوي الدولــي...”، مفــاده أن هــذه الاتفاقيــة تســري مجرى تشــريعات الدولة 
وتصبــح قانونــاً مــن قوانينهــا وتلتــزم المحاكــم بإعمــال القواعــد التــي وردت بهــا مــن تاريــخ نشــرها فــي 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2002/2/12 ويطبــق مــا جــاء بهــا مــن أحــكام دون أي اتفاقــات دوليــة ســابقة 
أخــرى متعلقــة بالنقــل الجــوي الدولــي. وكانــت نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة التي وافقــت وانضمت إليها 
دولة الكويت بموجب القانون وتم نشــرها باللغة العربية في الجريدة الرســمية هي المعتمدة رســمياً 

بشــأن نصوصهــا دون الرجــوع فــي ترجمتهــا إلــى مصــدر آخــر.

)الطعن 2018/3493 تجاري جلسة 2020/10/22(

الموجــــز )3(:

- الدفــع بعــدم قبــول دعــوى التعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي نقــل الأمتعــة لعــدم قيــام 
الراكــب بتقديــم احتجــاج خــال الميعــاد القانونــي مــن تاريــخ وضــع الأمتعــة تحــت تصــرف الناقــل . دفــع 
شــكلى مقــرر لمصلحــة الناقــل . جــواز التنــازل عنــه بمقتضــى م 27 مــن اتفاقيــة مونتريــال . مــؤدى ذلــك 
. عــدم تعلقــه بالنظــام العــام . أثــر ذلــك . عــدم جــواز أن تتصــدى لــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها وعلــى 
الناقل أن يتمســك به أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . مخالفة ذلك . أثره . ســقوط الحق 
فيــه فيمــا لــو أثيــر بعــد التكلــم فــي الموضــوع أو الإقــرار بصحــة مــا ورد بهــذا الاحتجــاج ســواء صراحــة أو 
ضمنــاً. الاحتجــاج . نطاقــه . قصــره علــى تعييــب الأمتعــة المســجلة أو البضائــع أو التأخيــر فــي نقلهمــا 

دون التأخيــر فــي نقــل الــركاب. 

القاعـــــــدة )3(:

النــص فــي المــادة )31( مــن الاتفاقيــة علــى أن “1-يعتبــر تســلم المرســل إليــه الأمتعــة المســجلة أو 
البضائــع دون احتجــاج، مالــم يثبــت العكــس، قرينــة علــى أنهــا ســلمت فــي حالــة جيــدة ووفقــاً لمســتند 
النقــل أو للمعلومــات المحــددة فــي الوســائل الأخــرى المشــار إليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 3، وفــي 
ــى الناقــل  ــه أن يوجــه احتجاجــاً إل ــى المرســل إلي ــة التعيــب، يجــب عل الفقــرة 2 مــن المــادة 4. 2-فــي حال
فــور اكتشــاف التعيــب، وعلــى الأكثــر، خــال ســبعة أيــام بالنســبة للأمتعــة المســجلة وأربعــة عشــر يوماً 
بالنســبة للبضائــع، اعتبــاراً مــن تاريــخ تســلمها. وفــي حالــة التأخيــر، يجــب عليــه تقديــم الاحتجــاج خــال 
واحــد وعشــرين يومــاً علــى الأكثــر مــن التاريــخ الــذي تكــون فيــه الأمتعــة أو البضائــع قــد وضعــت تحــت 
تصرفــه. ... 3- يجــب أن يقــدم كل احتجــاج كتابيــاً ويعطــى أو يرســل فــي غضــون المواعيــد المحــددة 
آنفــاً لهــذا الاحتجــاج. 4- فــإذا لــم يقــدم الاحتجــاج خــال الآجــال المحــددة آنفــاً، فــا تقبــل أي دعــوى ضــد 
الناقــل إلا فــي حالــة الغــش مــن جانبــه، والنــص فــي المــادة )27( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى أن “ليــس فــي 
الاتفاقيــة مــا يمنــع الناقــل مــن رفــض إبــرام أي عقــد للنقــل، أو مــن التنــازل عــن أي أســباب دفــاع متاحــة 
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بموجــب الاتفاقيــة، أو مــن وضــع شــروط لا تتعــارض مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة”، مفــاده أن الدفــع بعدم 
قبــول دعــوى التعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي نقــل الأمتعــة لعــدم قيــام الراكــب بتقديــم 
احتجــاج خــال الميعــاد القانونــي مــن تاريــخ وضــع الأمتعــة تحــت تصــرف الناقــل، هــو دفــع شــكلي مقــرر 
لمصلحــة الناقــل يجــوز لــه التنــازل عنــه بموجــب المادة 27 من الاتفاقية، بما مــؤداه أنه لا يتعلق بالنظام 
العــام ولا يجــوز للمحكمــة أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء نفســها وعلــى الناقــل أن يتمســك بــه أمــام محكمــة 
الموضــوع أو صحيفــة الطعــن وإلا ســقط الحــق فيــه فيمــا لــو أثيــر بعــد التكلــم فــي الموضــوع بإبــداء 
أي طلــب أو دفــاع فــي الدعــوى يمــس موضوعهــا أو مســألة فرعيــة أو ينطــوي علــى التســليم بصحتهــا 
ســواء أبــدي كتابــة أو شــفاهة، كمــا يســقط حقــه فــي إبدائــه إذا أقــر بصحــة مــا ورد بهــذا الاحتجــاج ســواء 
صراحــاً أو ضمنــاً. وهــذا الاحتجــاج المشــار إليــه فــي المــادة )31( مــن الاتفاقية قاصر على تعييب الأمتعة 
المســجلة أو البضائــع أو التأخيــر فــي نقلهمــا دون التأخيــر فــي نقــل الــركاب. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد انتهــى فــي قضائــه إلــى مســؤولية الطاعنــة عــن التأخيــر فــي نقل الــركاب فلا عليــه إن 
لــم يعّــرض لتقديــم المطعــون ضــده الأول لهــذا الاحتجــاج مــن عدمــه بخصــوص التأخيــر فــي نقــل أبنــاء 
المطعــون ضــده الأول، أمــا عــن واقعــة التأخيــر فــي نقــل أمتعتهــم، فإنــه لمــا كان الثابــت مــن مذكــرة 
الطاعنــة )الناقــل( المقدمــة أمــام محكمــة أول درجــة بجلســة 2017/11/18 أنهــا اســتهلتها أولًا بدفــاع 
موضوعــي فحــواه خلــو الأوراق مــن دليــل بشــأن حــدوث تأخيــر فــي الإقــاع مــن مطــار نقطــة المغــادرة، 
ومــن ثــم يســقط حقهــا فــي إبــداء دفعهــا الشــكلي بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم تقديــم الاحتجــاج فــي 
الميعــاد لإبدائــه متأخــراً بعــد التكلــم فــي الموضــوع، كمــا أن الطاعنــة )الناقل( قد أقــرت بالتأخير في نقل 
هــذه الأمتعــة وفقــا للثابــت مــن صــورة الكتــاب الصــادر منهــا إلى المطعــون ضــده أولًا المقدم بحافظة 
مســتندات الأخيــر بجلســة 2018/10/24 أمــام محكمــة الاســتئناف، بمــا تكــون قــد تنازلــت ضمنــاً عــن هــذا 

الدفــع، فــا علــى الحكــم ان التفــت عنــه، ويضحــى النعــى عليــه علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2018/3493 تجاري جلسة 2020/10/22(

الموجــــز )4(:

- مســؤولية الناقــل الجــوى عــن الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي نقــل الراكــب وأمتعتــه . قيامهــا علــى 
الخطــأ التعاقــدى المفتــرض فــي جانبــه . التزامــه بالتعويــض عــن هــذا الضــرر. شــرط ذلــك . أن يثبــت 
الراكــب واقعــة التأخيــر فقــط دون إلــزام عليــه بإثبــات خطــأ الناقــل المفتــرض . علــة ذلــك . أن عقــد النقــل 
الجــوى يرتــب التزامــات علــى عاتــق الناقــل الجــوى أهمهــا التزامــه بضمــان تنفيــذ عقــد النقــل فــي الميعاد 
المتفــق عليــه باعتبــار أنــه ملــزم بتســليم الراكــب مســتند النقــل – تذكــرة الســفر – مبينــاً بــه وقــت وتاريــخ 
الســفر مــن نقطــة المغــادرة ووقــت الوصــول إلــى نقطــة المقصــد النهائــى . دفــع الناقــل للمســؤولية 

عنــه. شــرطه .

- اتخــاذ الناقــل وتابعيــه ووكلائــه التدابيــر المعقولــة اللازمــة لتفــادى الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي نقــل 
الراكــب وأمتعتــه مــن عدمــه أو مــدى الاســتحالة عليهــم اتخاذهــا أو أن الضــرر نجــم عــن أو أســهم فــي 

حدوثــه إهمــال أو خطــأ أو امتنــاع الراكــب مــن عدمــه . موضوعــى . شــرط ذلــك .

القاعـــــدة )4(:

النــص فــي المــادة )1( مــن الاتفاقيــة علــى أن “1-تســري هــذه الاتفاقيــة علــى كل نقــل دولي للأشــخاص أو 
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الأمتعــة أو البضائــع تقــوم بــه طائــرة بمقابل...،2-لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، تعنــى عبــارة »النقــل الدولــي« 
أي نقــل تكــون فيــه نقطتــا المغــادرة والمقصــد النهائــي، وفقــاً للعقــد المبــرم بيــن الأطــراف، واقعتيــن 
إمــا فــي إقليــم دولتيــن طرفيــن أو فــي أقليــم دولــة واحــدة طــرف ســواء كان أو لــم يكــن هنــاك انقطــاع 
ــى أخــرى، وذلــك إذا كانــت هنــاك نقطــة توقــف متفــق عليهــا  ــرة إل للنقــل أو كان هنــاك مقــل مــن طائ
فــي أقليــم دولــة أخــرى، حتــى وإن لــم تكــن تلــك الدولــة طرفــاً...”، وفــي المــادة )3( علــى أن “1-فــي حالــة 
نقــل الــركاب، يتعيــن تســليم مســتند نقــل فــردي أو جماعــي يتضمــن مــا يأتــي: أ- بيــان نقطتــي المغــادرة 
والمقصــد النهائــي. ب-بيــان نقطــة واحــدة علــى الأقــل مــن نقــاط التوقــف، إذا كانــت نقطتــا المغــادرة 
والمقصــد النهائــي واقعتيــن فــي أقليــم دولــة طــرف واحــدة وذلــك إذا كانــت هنــاك نقطة توقــف أو نقاط 
توقــف متفــق عليهــا واقعــة فــي إقليــم دولــة أخــرى...”، وفــي المــادة )19( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى أن 
“يكــون الناقــل مســؤولًا عــن الضــرر الــذي ينشــأ عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب أو الأمتعــة أو البضائــع 
بطريــق الجــو. غيــر أن الناقــل لا يكــون مســؤولًا عــن الضــرر الــذي ينشــأ عــن التأخيــر إذا أثبــت أنــه اتخــذ هــو 
وتابعــوه ووكلاؤه كافــة التدابيــر المعقولــة اللازمــة لتفــادي الضــرر أو أنــه اســتحال عليــه أو عليهــم اتخــاذ 
مثــل هــذه التدابيــر”، وفــي المــادة )20( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى أن “إذا أثبــت الناقــل أن الضــرر قــد نجــم 
ــب بالتعويــض، أو الشــخص  ــاع الشــخص المطال ــه، إهمــال أو خطــأ أو امتن عــن، أو أســهم فــي حدوث
الــذي يســتمد منــه حقوقــه، يعفــى الناقــل كليــاً أو جزئيــاً مــن مســؤوليته تجــاه المطالــب بقــدر مــا يكــون 
هــذا الإهمــال أو الخطــأ أو الامتنــاع قــد ســبب الضــرر أو أســهم فــي حدوثــه...، وتنطبــق هــذه المــادة علــى 
جميــع أحــكام المســؤولية فــي هــذه الاتفاقيــة...” مفــاده أن الناقــل يكــون مســؤولًا عــن الضــرر الناشــئ 
عــن التأخيــر فــي نقــل الراكــب وأمتعتــه وهــذه المســؤولية مبنيــة علــى الخطــأ التعاقــدي المفتــرض فــي 
جانبــه، ويلتــزم بالتعويــض عــن هــذا الضــرر مــادام الراكب قد أثبــت »واقعة التأخير« فقــط دون إلزام عليه 
بإثبــات خطــأ الناقــل المفتــرض. ذلــك أن عقــد النقــل الجــوي يرتــب التزامــات علــى عاتــق الناقــل الجــوي 
أهمها التزامه بضمان تنفيذ النقل في الميعاد المتفق عليه باعتبار أنه مُلزم بتســليم الراكب مســتند 
النقــل )تذكــرة الســفر( مبينــاً بــه وقــت وتاريــخ الســفر مــن نقطــة المغــادرة ووقــت الوصــول إلــى نقطــة 
المقصــد النهائــي. فــإن أراد الناقــل أن يدفــع المســؤولية عنــه كان عليــه أن يثبــت: أولًا: أنــه أتخــذ وتابعوه 
ووكلاؤه كافــة التدابيــر اللازمــة لتفــادي هــذا الضــرر، ثانيــاً: أو اســتحال عليــه أو عليهــم اتخــاذ هــذه التدابيــر، 
ثالثــاً: أو أن الضــرر نجــم عــن أو أســهم فــي حدوثــه إهمــال أو خطــأ أو امتنــاع الراكــب، فــإن عجــز عــن إثبــات 
ذلــك كان مســؤولًا بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق الراكــب مــن جــراء هــذا التأخيــر. وكان اتخــاذ الناقــل 
وتابعيــه ووكلائــه التدابيــر المعقولــة اللازمــة لتفــادي الضرر الناشــئ عن التأخير في نقــل الراكب وأمتعته 
إلــى مقصــده النهائــي مــن عدمــه أو مــدى الاســتحالة عليهــم اتخاذهــا أو أن الضــرر نجم عن أو أســهم في 
حدوثــه إهمــال أو خطــأ او امتنــاع الراكــب مــن عدمــه هــو مســائل الواقــع التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة 
الموضــوع دون معقــب عليهــا متــى أقامــت قضائهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق. 
ــة مــن مطــار نقطــة  ــى أن الرحل ــه إل ــه قــد انتهــى فــي قضائ ــك، وكان الحكــم المطعــون في لمــا كان ذل
المغــادرة )مطــار الكويــت( تــم تأجيلهــا نظــراً لغلــق مطــار نقطة التوقف )مطــار دبي( ثم عــاودت الإقلاع 
فــي اليــوم التالــي مــن مطــار نقطــة المغــادرة متأخــرة عــن موعدهــا وهــو مــا اســتوجب بقــاء ركابهــا خــال 
هــذه المــدة بمطــار نقطــة المغــادرة، وخلــص مــن الأوراق إلــى أن الناقــل )الطاعنــة( لــم يتخــذ التدابيــر 
المعقولــة اللازمــة لتفــادي الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب وأمتعتهــم )أبنــاء المطعــون 
ضــده الأول( ومنهــا توفيــر مــا يلــزم مــن وســائل الإعاشــة مــن مــأكل أو مشــرب أو إقامــة خــال فتــرة 
الانتظــار حتــى موعــد قيــام الطائــرة )الفتــرة مــن الوقــت والتاريــخ المتفــق عليــه ســابقا بمســتند النقــل 
حتــى وقــت الإقــاع الفعلــي( ورتــب علــى ذلــك قضــاءه المطعــون فيــه، وكان مــا خلــص إليــه الحكــم -فــي 
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حــدود نطــاق الطعــن- ســائغاً لــه معينــه مــن الأوراق ويكفــي لحمــل قضائــه، ولا ينــال مــن ذلــك مــا تثيــره 
الطاعنــة مــن أنــه اســتحال عليهــا اتخــاذ التدابيــر المعقولــة اللازمــة قبــل أبنــاء المطعــون ضــده الأول 
لكــون المــادة 8 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 1987/31 بشــأن تنظيــم ســوق النقــل الجــوي فــي 
الكويــت تلزمهــا باتخــاذه هــذه التدابيــر قبــل »ركاب نقطــة التوقــف فقــط«، فهــو مــردود بــأن هــذه اللائحة 
قــد خلــت مــن أي تنظيــم بشــأن الإجــراءات الواجــب علــى الناقــل اتباعهــا بشــأن »ركاب نقطــة المغــادرة« 
فــي حالــة التأخيــر عــن نقلهــم ولــم تقصــر اتخاذ التعليمات التي نظمتها علــى ركاب نقطة التوقف فقط، 
ومــن ثــم فــإن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمــا جــاء بهــذا الســبب والــذي يــدور حــول تعييــب هــذا 
الاســتخلاص لا يعــدو أن يكــون جــدلًا فــي ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة بشــأن هــذا التدابيــر لا 
تجــوز إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز التــي لهــا اســتيفاء مــا قصــر الحكــم فيــه مــن أســباب قانونيــة دون أن 

تميــزه مــا دام أن نتيجتــه توافــق التطبيــق الصحيــح للقانــون، ويضحــى علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2018/3493 تجاري جلسة 2020/10/22(

الموجــــز )5(:

- عددت اتفاقية مونتريال الحالات التى ينشــأ او ينتج أو ينجم عنها الضرر . مقتضاه. تحقق مســؤولية 
الناقــل عن التعويض . 

- الحالــة أو الحــادث أو الحــدث التــى تســبب فيهــا الناقــل بخطئــه المفتــرض. ليســت في ذاتهــا هى الضرر 
. الضــرر هــو مــا ينشــأ أو ينتــج أو ينجــم عنهــا. ورود كلمــة الضــرر عامــة ومطلقــة . مــؤداه . أن تخصيصها 
بالضــرر المــادى فقــط غيــر جائــز. علــة ذلــك . أن التخصيــص يكــون تقيــداً لمطلــق النــص بغيــر مقيــد . أثــر 
ذلــك . أن كلمــة الضــرر علــى اطلاقهــا تعنــى الضــرر بنوعيــه بمــا يحــق للراكــب المطالبــة بالتعويــض عــن 
الضــرر الناشــئ عنهمــا وفقــاً للحــالات التــى عددتهــا الاتفاقيــة ومنها حالة التأخير في نقــل الراكب. مجال 
تقديــر التعويــض عــن هــذا الضــرر بنوعيــه. وجــوب ألا يتجــاوز الحــد الأقصى المنصوص عليها فــي المادة 
22 مــن اتفاقيــة مونتريــال. التــزام الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر دون تخصيــص التعويــض عــن أحــد 

نوعــى الضــرر . صحيــح . 

القاعــــــدة )5(:

النــص فــي المــادة )17( مــن الاتفاقيــة علــى أن “1- يكــون الناقــل مســؤولًا عــن الضــرر الــذي ينشــأ فــي 
حالــة وفــاة الراكــب أو تعرضــه لإصابــة جســدية...، 2- يكــون الناقــل مســؤولًا عــن الضــرر الــذي ينشــأ فــي 
حالــة تلــف الأمتعــة المســجلة أو ضياعهــا أو تعيبهــا...، يكــون الناقــل مســؤولًا إذا كان الضــرر ناتجــاً عــن 
خطئــه أو خطــأ تابعيــه أو وكلائــه...”، وفــي المــادة )18( علــى أن “يكــون الناقــل مســؤولًا عــن الضــرر الــذي 
ينشــأ فــي حالــة تلــف البضائــع أو ضياعهــا أو عيبهــا...”، وفــي المــادة )19( يكــون الناقــل مســؤولا عــن 
الضــرر الــذي ينشــأ عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب أو الأمتعــة أو البضائــع بطريــق الجــو...”. فــإن مفــاد هــذه 
النصــوص أن الاتفاقيــة قــد »عــددت الحــالات التــي ينشــأ أو ينتــج أو ينجــم عنهــا الضــرر« الــذي بمقتضــاه 
تتحقــق مســؤولية الناقــل عــن التعويــض، بمــا مــؤداه أن »الحالــة« -أو »الحــادث« أو »الحــدث«- التــي 
تســبب فيهــا الناقــل بخطئــه المفتــرض »ليســت فــي ذاتهــا هي الضــرر، بل الضرر هو ما ينشــأ أو ينتج أو 
ينجــم عنهــا« وفقــاً لصريــح هــذه النصــوص »الضــرر الــذي ينشــأ فــي حالــة...«. ولما كانت كلمــة »الضرر« 
فــي تلــك النصــوص قــد جــاءت »عامــة مطلقــة«، دون تخصيــص بيــن نوعــي الضــرر المــادي والأدبــي فــإن 
تخصيصهــا بالضــرر المــادي فقــط يكــون تقييــداً لمطلــق النــص بغيــر مقيــد وتخصيــص لعمومــه بغيــر 
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مخصــص وهــو لا يجــوز، ومــن ثــم فــإن كلمــة »الضــرر« على إطلاقها تعنــي »الضرر بنوعيــه« المذكورين، 
الأمــر الــذي يحــق معــه للراكــب المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الناشــئ عنهمــا وفقــاً للحــالات التــي 
عددتهــا الاتفاقيــة علــى النحــو المتقــدم ومنهــا حالــة التأخيــر فــي نقــل الراكــب. إلا أنــه فــي مجــال تقديــر 
التعويــض عــن هــذا الضــرر بنوعيــه يجــب ألا يتجــاوز قيمــة الحدود المنصوص عليها في المــادة )22( من 

الاتفاقيــة علــى النحــو المتقــدم بيانــه. 

وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه إلــى تقديــر التعويــض بالمبلــغ المحكــوم بــه عــن الأضــرار التــي لحقــت 
بالمطعــون ضــده -عــن نفســه وبصفتــه- »الناشــئة والناتجــة عــن حالــة وواقعــة التأخيــر« التــي تســببت 
فيهــا المطعــون ضدهــا بخطئهــا المفتــرض دون تخصيــص التعويــض عــن أحــد نوعــي الضــرر، فإنــه 
يكــون قــد أجــاب الطاعــن -عــن نفســه وبصفتــه- طلبــه بخصــوص التعويــض الأدبــي أيضــاً فــا مانــع مــن 

أن يقضــي بالتعويــض عــن نوعــي الضــرر معــاً ومــن ثــم يضحــى النعــي علــى غيــر أســاس.

) الطعنان 3318 ، 2019/3368 تجاري  جلسة 2020/11/5(

- وراجع: إتفاقيات ومعاهدات.

 - وراجع: إثبات – القاعدة )7(.

 *********

نيابــة عامة

الموجــــــز )1(:

- تمثيــل النيابــة العامــة فــي الدعــاوي التــي يوجــب القانــون تدخلهــا فيهــا. تمامه: بمجــرد إخطارها بها من 
إدارة كت�ـاب المحكمـة� المرفوع�ـة أمامهــا وتقديمهــا مذكــرة برأيهــا أيــاً مــا كانــت. أثــر ذلــك: يعصــم الحكــم 

مــن عيــب البطــان. النعــي بــأن النيابــة العامــة أبــدت رأيهــا فــي الموضــوع. غيــر مقبول.

القاعــــــدة )1(:

م�ـن المقــرر – ف��ي قضــاء هذــه المحكم�ـة – أن تمثيــل النيابــة العامــة فــي الدعــاوي التــي يوجــب القانــون 
تدخلهــا فيهــا يتــم بمجــرد إخطارهــا بهــا مــن إدارة كتــاب المحكمــة المرفوعــة أمامهــا ومــن تقديمهــا 
مذكــرة بأقوالهــا أيــاً كان هــذا القــول بذلــك يتحقــق غــرض المشــرع مــن وجــوب تدخلهــا ويعصــم الحكــم 
الصــادر فــي الدعــوى مــن عيــب البطــان، ولا يصــح القــول بــأن مــا يعصــم الحكــم مــن هــذا العيــب هــو 
أن تكــون النيابــة قــد أبــدت رأيهــا فــي موضــوع الدعــوى. لمــا كان ذلــك،  وكان الثابــت مــن الأوراق أن 
النيابــة العامــة طلبــت فــي مذكرتهــا بإحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات مراجعــة المطعــون ضــده الأول 
للطاعنــة بتاريخــي 6/16، 2013/6/26 وتكليــف المطعــون ضــده بتقديــم ما يفيد نهائيــة الحكم الصادر في 
دعــوى الطاعــة فحجــزت محكمــة الاســتئناف الدعــوى للحكــم ثــم أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه بعــد 
مــا اســتمعت لشــاهدي المطعــون ضــده الأول، ومــن ثــم تكــون الغايــة مــن تمثيــل النيابــة العامــة فــي 

الدعــوى قــد تحققــت بتمكينهــا مــن إبــداء رأيهــا ويكــون النعــي بذلــك علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2014/998  أحوال شخصية جلسة 2016/10/20(
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] هـ [

هيئــــات. 

- راجع: إعاقة – القاعدة )1(.

- وراجع: أندية.

- وراجع: تنازل.

- وراجع: عمل – القاعدة )9(

********
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] و[

وصية. وقف. وكالة. ولاية. ولاية تعليمية.
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وصيــة

الموجـــــز )1(:

- طبقاً للمذهب الجعفري - المنطبق على الواقعة- لكفاية تحقيق الوصية كل ما دل عليها من لفظ 
صريــح أو غيــر صريــح مكتــوب بخــط الوصــي أو بإمضائــه حيــث يظهر منــه إرادة العمل به بعد موته.

- إنكار الشاهد لتوقيعه على الوصية لا ينفي صحة توقيع الموصي عليها. ما لم يثبت ذلك بإجراء صحيح.

- محكمة الموضوع غير ملزمة في حالة إنكار التوقيع أو الطعن بالجهالة. بإجراء تحقيق. شرط ذلك.

- قواعد الفقه الجعفري لم تســتلزم لصحة الوصية ثمة شــهود أو اتخاذ إجراءات بعينها ســوى صحة 
توقيــع الموصــي علــى الوصيــة. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. تشــوبه بالفســاد فــي الاســتدلال 

بمــا يوجــب تمييزه.

القاعــــــدة )1(:

م��ن المق��رر ف��ي المذهبــ الجعف��ري والمنطبقــ علــى الواقع��ة بال� خال�ف بي��ن الطرفيــن – أنــه يكفــي فــي 
تحقيــق الوصيــة كل مــا دل عليهــا مــن لفــظ صريــح أو غيــر صريــح أو فعــل وإن كان كتابــة أو إشــارة 
إذ يكفــي وجــود مكتــوب بخــط الوصــي أو بإمضائــه حيــث يظهــر منــه إرادة العمــل بــه بعــد موتــه. ومــن 
المقــرر أيضــاً أن إنــكار الشــاهد لتوقيعــه علــى الوصيــة لا ينفــي صحــة توقيــع الموصــي عليهــا ما لم يثبت 
ذلــك بإجــراء صحيــح وأن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد فــي الاســتدلال إذا انطــوى علــى عيــب 
يمــس ســامة الاســتنباط ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة فــي اقتناعهــا إلــى أدلــة غيــر صالحة من 
الناحيــة الموضوعيــة للاقتنــاع بهــا أو عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة التــي تثبــت لديهــا أو وقــوع تناقــض 
ــاءً  ــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة بن ــة عــدم الل بيــن هــذه العناصــر كمــا فــي حال
علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا. كمــا أن المقــرر أيضــاً أن محكمــة الموضــوع غيــر ملزمــة فــي حالــة 
إنــكار التوقيــع أو الطعــن بالجهالــة بإجــراء تحقيــق متــى رأت مــن ظــروف ووقائــع الدعــوى ومســتنداتها 
مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا واقتناعهــا بصحــة الورقــة. لمــا كان ذلــك، وكان الطاعــن قــد أقــام دعــواه 
بطلــب إثبــات صحــة الوصيــة موضــوع الدعــوى وكانــت محكمــة أول درجــة قــد أحالــت الدعــوى للتحقيــق 
واســتمعت لشــهادة شــاهدي الطاعــن اللذيــن شــهدا بصحتهــا وبصحــة تعيينه وصيــاً عليها كما مثل 
بقيــة الورثــة أمــام المحكمــة وأقــروا بصحــة الوصيــة ولــم تحضــر المطعــون ضدهــا شــهود وكانــت قــد 
طعنــت بالتزويــر علــى ورقــة الوصيــة ثــم عــادت وتنازلــت عــن طعنهــا إلا أن الحكــم المطعــون فيــه قضى 
بإلغــاء حكــم أول درجــة وبرفــض الدعــوى علــى مــا أورده بأســبابه مــن عدم توافر شــروط الوصية العرفية 
وبطــان إجــراءات انعقادهــا وخلــو الورقــة مــن ثمــة شــهود عليهــا إلا شــهادة الوصــي. وإذا كانــت قواعــد 
الفقــه الجعفــري لــم تســتلزم لصحــة الوصيــة ثمــة شــهود أو اتخــاذ إجراءات بعينها ســوى صحة توقيع 
الموصــي علــى الوصيــة وكانــت المحكمــة قد اســتمعت لشــاهدي الطاعن اللذين شــهدا بصحة توقيع 
الموصــي علــى ورقــة الوصيــة وتعيينــه للطاعــن وصيــاً وتأييــد ذلــك بإقــرار بقيــة الورثــة أمــام المحكمــة 
وأخفقــت المطعــون ضدهــا الأولــى فــي إثبــات طعنهــا بتزويــر توقيــع الموصــي بــل وتنازلــت عنــه فــإن 
الوصيــة علــى ذلــك النحــو تكــون صحيحــة ومســتكملة لأركانهــا ويضحــى الحكــم المطعــون فيه مشــوباً 

بالفســاد فــي الاســتدلال الــذي جــره إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القانــون متعينــاً تمييــزه.

)الطعن 2015/1445 أحوال شخصية جلسة 2017/1/12(
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وقــــف

الموجـــــز )1(:

- النظــارة علــى الوقــف الخيــري منــذ صــدور الأمــر الســامي الصــادر فــي 5/4/1951 – مــادة 6 – ثابتــة لــوزارة 
الأوقــاف إذا لــم يعيــن الواقــف ناظــراً بعينــه. إذا عيــن لا تشــترك وزارة الأوقــاف إلا إذا كانــت المصلحــة 

تســتلزم ذلــك.

- تعييــن الواقــف مــن يقــوم بالنظــارة وتوافــرت فيــه الشــروط طبقــاً لنــص المــادة 111 مدنــي. وجــوب 
مراعــاة إرادة الوصــي.

- القاضــي هــو صاحــب الولايــة العامــة علــى أصحــاب الولايــة الخاصــة. لــه ســلطة عــزل وتعييــن الوصــي. 
شــرط ذلــك. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. يعيبــه.

- أســباب الحكم. متى تعتبر مشــوبة بالفســاد في الاســتدلال. الحالات التي يتحقق فيها ذلك. تمســك 
الخصــوم بدلالــة مســتندات قدمهــا لمحكمــة الموضــوع. التفــات المحكمــة عنهــا مــع قــد يكــون لــه مــن 
دلالــة مؤثــرة ممــا قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى. قصــور فــي التســبيب وفســاد فــي الاســتدلال 

يوجــب تمييــز حكمها.

القاعـــــــدة )1(:

م��ن المق�ـرر – ف��ي قض�ـاء هــذه المحكم��ة – أن النــص فــي المــادة السادســة مــن الأمــر الســامي الصــادر 
فــي 1951/4/5 بأحــكام خاصــة بالأوقــاف علــى أن “ الأوقــاف الخيريــة والأوقــاف التــي للخيــرات نصيــب 
فيهــا إذا لــم يشــترط الواقــف النظــارة عليهــا لشــخص أو جهــة معينــة تكــون النظــارة عليهــا للأوقــاف 
العامــة وإن اشــترط النظــارة لأحــد فتشــترك الإدارة فــي النظــارة منضمــة إلــى الناظــر المعيــن إن كانــت 
المصلحــة تقتضــي ذلــك”، مفــاده وإلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الايضاحيــة أن النظــارة علــى الوقــف 
الخيــري أضحــت منــذ صــدوره ثابتــة لــوزارة الأوقــاف إذا لــم يعيــن الواقــف ناظــراً بعينــه فــإذا عيــن فــإن 
الأوقــاف لا تشــترك إلا إذا كانــت المصلحــة تســتلزم ذلــك وأنــه متــى عيــن الواقــف مــن يقــوم بالنظــارة 
ــي وجــب مراعــاة إرادة  ــون المدن ــة طبقــاً لنــص المــادة 111 مــن القان ــه الشــروط المطلوب وتوافــرت في
الوصــي فــي ذلــك وأنــه لئــن كان للقاضــي باعتبــاره صاحــب الولايــة العامــة علــى أصحــاب الولايــة الخاصــة 
الســلطة فــي عــزل وتعييــن الوصــي وفقــاً لتوافــر شــروط هــذه الوصايــة مــن عدمــه إلا أن ذلــك مشــروط 
بــأن يقيــم قضــاءه علــى أســباب ســائغة ولهــا أصــل بــالأوراق ومــن شــأنها أن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 
انتهىــ إليه�ـا. وأن أس��باب الحك�ـم تعتب��ر مش��وبة بالفساــد فـي� الاستــدلال إذا انطــوت علــى عيــب يمــس 
سلامة ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية 
للاقتنــاع بهــا أو إلــى عــدم فهــم العناصــر الواقعيــة كمــا فــي حالــة عــدم اللــزوم المنطقــي للنتيجــة التــي 
انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاءً علــى تلــك العناصــر التــي ثبتــت لديهــا، وأنــه متــى كان الخصــم قــد قــدم إلــى 
محكمــة الموضــوع مســتندات وتمســك بدلالتهــا فــي موضــوع النــزاع فالتفــت المحكمــة عنهــا مــع مــا 
قــد يكــون لهــا مــن الدلالــة المؤثــرة فــي الدعــوى ولــو أنــه عنــى ببحثهــا لجــاز أن يتغيــر بهــا وجــه الــرأي فــي 
الدعــوى فــإن الحكــم يكــون معيبــاً بالقصــور. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعنيــن كانــا 
قــد تمســكا أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيها بتوافر شــروط النظــارة بهما وأنهما لم يقصرا فــي إدارة 
أمــوال الثلثيــن الخيريــن لمورثيهمــا ولــم يتقاعســا عــن جــرد أعيــان التركــة وأنهمــا أثبتــا الثلــث الخيــري فــي 
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القســام الشــرعي الــذي اســتخرجه أحــد الورثــة ســواهما كما قاموا مــع جميع الورثة بالاتفــاق مع الأمانة 
العامــة للأوقــاف بقيامهــا بحصــر التركــة وســداد ديونهــا وتحصيــل مســتحقاتها وتجنيــب نصيــب الثلث 
الخيــري وأصــدروا جميعــاً توكيــات لهــا بذلــك وأن مــا تــم مــن بيــع وتصفيــة لأعيــان التركــة كان بمعرفــة 
وعلــم الأمانــة العامــة للأوقــاف وقدمــا مســتندات تؤيــد ذلــك وإذ لــم يعرض الحكم المطعــون فيه لهذا 
الدفــاع ولــم يقســطه حقــه مــع جوهريتــه ولــم يتنــاول تلــك المســتندات مــع مــا قــد يكــون لهــا مــن دلالــة 
مؤثــرة يمكــن أن يتغيــر بهــا وجــه الــرأي فــي الدعــوى فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور فــي التســبيب والفســاد 

فــي الاســتدلال بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعنان 666 ، 2013/667 أحوال شخصية جلسة 2016/6/8(

- وراجع: رسوم.

- وراجع: ملكية – القاعدة )2(.

 ********

وكــــالة

الموجــــز )1(:

- الوكلاء في عقد وكالة العقود. أحاطهم المشرع بعدد من الضمانات باعتبارها من عقود المصلحة 
المشــتركة. ماهيتهــا. عــدم جــواز عــزل الوكيــل وإنهــاء عقــده إلا إذا وقــع خطــأ مــن جانبــه. عــدم وقــوع 
خطــأ مــن الوكيــل. التــزام المــوكل بتعويضــه عــن الضــرر الــذي لحقــه مــن جــراء عزلــه. عــدم تجديــد العقــد 
المعيــن المــدة عنــد انتهــاء أجلــه. وجــوب أن يــؤدي المــوكل تعويضــاً عــادلًا يقــدره القاضــي ولــو وجــد 
اتفــاق يخالــف ذلــك. ســقوط دعــوى التعويــض فــي هــذه الحالــة بمضــي تســعين يومــاً مــن وقــت انتهــاء 
العقــد. الدعــاوى الأخــرى الناشــئة عــن وكالــة العقــود. ســقوطها بانقضــاء ثــاث ســنوات علــى انتهــاء 
العلاقــة العقديــة. ســريان ذلــك علــى عقــد التوزيــع الحصــري. المــواد 281، 1/282 ،283، 284، 285، 286 

مــن قانــون التجــارة.   

 القـاعـــــــدة )1(:

النــص فــي المــادة )1/281( مــن قانــون التجــارة علــى أن “تنعقــد وكالــة العقــود لمصلحــة الطرفيــن 
المشــتركة فــا يجــوز للمــوكل إنهــاء العقــد دون خطــأ مــن الوكيــل وإلا كان ملزمــاً بتعويضــه عــن الضــرر 
ــه ويبطــل كل اتفــاق يخالــف ذلــك”، وفــي المــادة )1/282( مــن ذات القانــون  الــذي لحقــه مــن جــراء عزل
علــى أنــه “إذا كان العقــد معيــن المــدة ورأى المــوكل عــدم تجديــده عنــد انتهــاء أجلــه وجــب عليــه أن يــؤدي 
للوكيــل تعويضــاً عــادلًا يقــدره القاضــي ولــو وجــد اتفــاق يخالــف ذلــك”، وفــي المــادة )283( منــه علــى أن 
“1- تســقط دعوى التعويض المشــار إليها في المادة الســابقة بمضي تســعين يوماً من وقت انتهاء 
العقــد. 2- وتســقط جميــع الدعــاوى الأخــرى الناشــئة عــن عقــد وكالــة العقــود بانقضــاء ثــاث ســنوات 
علــى انتهــاء العلاقــة العقديــة”، وفــي المــادة )286( علــى أن “يعتبــر في حكم وكالة العقود وتســري عليه 
أحــكام المــواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقــد التوزيــع الــذي يلتــزم فيــه التاجــر بترويــج وتوزيع منتجات 
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منشــأة صناعيــة أو تجاريــة فــي منطقــة معينــة بشــرط أن يكــون هو المــوزع الوحيد لها”، يــدل – وعلى ما 
جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة – أن المشــرع قــد أحــاط الــوكلاء فــي عقــد وكالــة العقــود – ويأخــذ حكمــه 
عقــد التوزيــع الحصــري – بعــدد مــن الضمانــات، فاعتبــر هــذه الوكالــة مــن عقــود المصلحــة المشــتركة، 
ولــم يجــز للمــوكل عــزل الوكيــل وانهــاء عقــده إلا إذا وقــع خطــأ مــن جانبــه، فــإذ لــم يقــع خطــأ مــن الوكيــل 
التزم بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، وإذا كان العقد معين المدة فقد أوجب المشرع 
علــى المــوكل إذا رأى عــدم تجديــد العقــد عنــد انتهــاء أجلــه، أن يــؤدي للوكيــل فــي هــذه الحالــة تعويضــاً 
عــادلًا يقــدره القاضــي، ولــو وجــد اتفــاق يخالــف ذلــك، وحتــى لا يظــل المــوكل مهــدداً بدعــوى التعويــض 
لمــدة طويلــة بعــد انتهــاء العقــد، ونــص المشــرع على ســقوط دعــوى التعويض عن عــدم تجديد العقد 
المعيــن المــدة بمضــي تســعين يومــاً تبــدأ مــن وقــت انتهــاء العقــد، أمــا الدعــاوى الأخــرى الناشــئة عــن 
عقــد وكالــة العقــود فتســقط بانقضــاء ثــاث ســنوات علــى انتهــاء العلاقــة العقديــة، وذلــك لســرعة 

حســم المنازعــات التــي قــد تنشــأ بيــن الطرفيــن.

لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق أن اتفاقيــة التوزيــع موضــوع التداعــي الموقــع عليهــا مــن الطاعنــة 
بتاريــخ 2007/11/22 قــد اتفــق فــي البنــد)13-1( منهــا علــى أن مدتهــا ســنة واحــدة تبــدأ مــن تاريــخ التوقيــع 
عليهــا، وتجــدد تلقائيــاً لفتــرات كل منهــا ســنة واحــدة، بشــرط اتفــاق الطرفيــن علــى البنــود والشــروط 
الخاصــة بالســنة اللاحقــة، ولــكل مــن الطرفيــن الحــق فــي انهــاء الاتفاقيــة بموجــب إخطــار كتابي للطرف 
الآخــر قبــل نهايــة المــدة بســتة أشــهر، فــإن مفــاد ذلــك أن هــذا العقــد هــو عقــد معيــن المــدة تحــددت 
ــه الأصليــة أو المجــددة بســنة واحــدة، دون أن يلــزم الاتفــاق علــى شــروط جديــدة فــي كل مــدة، إذ  مدت
أن اســتمرار العقــد طــوال هــذه المــدة وحتــى تاريــخ انهائــه، يــدل علــى اتفــاق الطرفيــن علــى اســتمراره 
بشــروطه الأصليــة، وطالمــا حــدد الطرفــان المــدة التــي يمتــد إليهــا العقــد فإنــه لا يتحــول أبــداً إلــى عقــد 
غيــر معيــن المــدة احترامــاً لإرادة المتعاقديــن، ويكــون أجــل العقــد فــي هــذه الحالــة هــو نهايــة كل مــدة 
مــن المــدد التــي امتــد إليهــا، بحيــث ينتهــي بحلولهــا إذا أبــدى أحــد الطرفيــن رغبتــه فــي عــدم تجديــد العقــد 
للمــدة التــي تليهــا، وقــد تمســكت الطاعنــة فــي صحيفــة دعواهــا وطــوال نظــر الدعــوى أمــام محكمــة 
ــد العقــد وفقــا للمــادة )282( مــن قانــون  الموضــوع باســتحقاقها التعويــض العــادل عــن عــدم تجدي
التجــارة المتعلقــة بعــدم تجديــد العقــد معيــن المــدة، وبالتالــي تخضــع الدعــوى الماثلــة لمــدة الســقوط 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )283( المشــار إليهــا وهــي تســعين يومــاً مــن وقــت 
انتهــاء العقــد، ولا محــل لتطبيــق مــدة الســقوط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )440( مــن القانــون 
المدنــي المتعلقــة بحقــوق أصحــاب المهــن الحــرة ومنهــم الصيادلــة، لأن الدعــوى الماثلــة هــي دعــوى 
تعويــض عــن عــدم تجديــد العقــد، فضــاً عــن أن القــول بذلــك هــو دفــاع جديــد لــم يســبق طرحــه علــى 
ــز. ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه  ــه أمــام محكمــة التميي محكمــة الموضــوع فــا يجــوز التمســك ب
قــد أقــام قضــاءه بســقوط حــق الطاعنــة فــي إقامــة الدعــوى لمضــي أكثــر مــن تســعين يومــاً مــن تاريــخ 
انتهــاء العقــد، علــى مــا خلــص إليــه مــن أن المطعــون ضدهــا الأولــى قــد أخطرتهــا بانتهــاء العقد اعتبــاراً 
مــن نهايــة مدتــه فــي 2014/11/22، وأن الطاعنــة وإن أقامــت دعواهــا المبتــدأة بتاريــخ 2015/2/9، إلا أنهــا 
وجهــت الخصومــة فيهــا إلــى )شــركة .........( وهــي شــركة أمريكيــة مقرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تغايــر الشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى التــي هــي شــركة سويســرية مقرهــا سويســرا، وأن لكل منهما 
موطــن خــاص بهــا وشــخصية معنويــة مســتقلة عــن الأخــرى، وأن المطعــون ضدهــا الأولى لم تختصم 
فــي الدعــوى إلا فــي غضــون عــام 2016، بعــد أن ادعــت الطاعنــة وجــود خطــأ مــادي فــي صحيفــة دعواهــا 
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طلبــت تصحيحــه، فــي حيــن أن مــا قامــت بــه لا يعــد فــي حقيقتــه تصحيحــاً لخطــأ مــادي وإنمــا هــو إدخــال 
لخصــم جديــد فــي الدعــوى، وتكــون مدة التســعين يوماً المقررة لســقوط دعوى التعويض قد انقضت، 
وهــي أســباب ســائغة تتفــق مــع مــا هــو ثابــت بــالأوراق وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي خلــص الحكم إليهــا، دون 
أن ينــال منهــا القــول بكفايــة اختصــام المطعــون ضدهــا الثانيــة باعتبارهــا وكيلــة عــن الأولــى، وانقطــاع 
التقــادم بإقــرار المطعــون ضدهــا الأولــى بحــق الطاعنــة في التعويض، ذلــك أن المطعون ضدها الثانية 
قــد اختصمــت فــي الدعــوى عــن نفســها وليســت بصفتهــا ممثــاً للمطعــون ضدهــا الأولــى، أمــا الإقــرار 
المدعــى بــه والثابــت بالكتــاب المــؤرخ 2014/8/4 فهــو صــورة ضوئية تــم جحدها فلا يجوز التعويل عليها، 
فضــاً عــن أنــه قــد صــدر قبــل بدايــة مــدة التقــادم، والإقــرار الــذي تنقطــع بــه مــدة عــدم ســماع الدعــوى 
هــو الــذي يصــدر عــن المديــن بعــد بدايــة هــذه المــدة بحيــث ينطــوي علــى معنــى النــزول عــن الجــزء الــذي 
انقضــى مــن هــذه المــدة، فينمحــي أثــره ويعتبــر كأنــه لــم يوجــد علــى مــا تقضــي بــه المــادة )449( مــن 
القانــون المدنــي، الأمــر الــذي يكــون معــه النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمــا ورد بالأســباب ســالفة 

البيــان علــى غيــر أســاس.

)الطعن 2019/3416 تجاري جلسة 2020/12/22(

الموجـــز )2(:

- اس��تبدال وكيــل العقـ�ود بوكي��ل جدي��د. أثــره. مســؤولية الأخيــر بالتضامــن مــع المــوكل فــي الوفــاء 
بالتعويضــات المحك�ـوم بهاــ للوكي��ل الســابق. ش��رطه. ثب��وت أن عــزل الوكيل الســابق كان نتيجة تواطؤ 

بينهم��ا. مثــال. 

القـاعــــــدة )2(:

 النــص فــي المــادة )284( مــن قانــون التجــارة علــى أنــه “إذا اســتبدل المــوكل بوكيــل العقــود وكيــاً جديداً، 
كان الوكيــل الجديــد مســؤولًا بالتضامــن مــع المــوكل عــن الوفــاء بالتعويضــات المحكــوم بهــا للوكيــل 
الســابق وفقــاً للمادتيــن 281 و282 وذلــك متــى ثبــت أن عــزل الوكيــل الســابق كان نتيجــة تواطــؤ بيــن 
المــوكل والوكيــل الجديــد، يــدل علــى أن المشــرع رغبــة منــه فــي ضمــان حــق الوكيــل فــي وكالــة العقــود 
ــة انهــاء عقــده أو عــدم تجديــده عنــد انتهــاء  ــه بهــا فــي حال ــه علــى التعويضــات التــي يقضــى ل وحصول
أجلــه، وفقــاً للمادتيــن )281( و)282( مــن قانــون التجــارة، جعــل الوكيــل الجديــد الــذي حــلّ محلــه مســؤولًا 
بالتضامــن مــع المــوكل عــن الوفــاء بهــذه التعويضــات المحكــوم بهــا، بشــرط ثبــوت التواطــؤ بينهمــا 
علــى عزلــه، ممــا مــؤداه أن مســؤولية الوكيــل الجديــد فــي هــذه الحالــة تقتصــر علــى الوفــاء بالتعويضــات 
ــأي  ــم يقــض علــى المــوكل ب ـدة – إذا ل المحك��وم به��ا، فال� تنعقـد� مس��ؤولية – وفق��اً لأحـك�ام هـذ�ه الماـ
تعويضات. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها للحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن 
تــؤدي لهــا التعويــض العــادل عــن انهائهــا العقــد وعــدم تجديــده وفقــاً للمــادة )282( مــن قانــون التجارة، 
واختصمــت المطعــون ضدهــا الثانيــة للحكــم عليهــا بالتضامــن مــع الأولى بــأداء التعويضــات المحكوم 
بهــا وفقــاً للمــادة )284( ســالفة البيــان، وإذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه بســقوط حــق الطاعنــة فــي 
إقامــة الدعــوى علــى المطعــون ضدهــا الأولــى لمضــي أكثــر مــن تســعين يومــاً مــن وقــت انتهــاء العقــد، 
فــإن مــؤدى ذلــك أنــه لــم يحكــم عليهــا بشــيء فــا تقــوم مســؤولية المطعــون ضدهــا الثانيــة ولا تلتــزم 
بالوفــاء عنهــا بــأي تعويضــات. وإذ خلــص الحكــم المطعــون فيــه إلــى أن التزام المطعــون ضدها الثانية 
قــد أصبــح غيــر ذي محــل، فإنــه يكــون قــد خلــص إلــى نتيجــة صحيحــة، ومــن ثــم يكــون النعــي عليــه بمــا ورد 
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بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس. 

ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.

)الطعن 2019/3416 تجاري جلسة 2020/12/22(

- راجع: بيع – القاعدة )1(.

 *********

ولايــــة

الموجــــــز )1(:

- قانون جنسية الأب يسري في مسائل الولاية على النفس والحضانة. المادة 43 قانون 5 لسنة 1961 
بتنظيــم العلاقــات القانونيــة ذات العنصــر الأجنبــي. دلالــة ذلــك: أن المشــرع أخضــع الحضانــة للقانــون 
الــذي تخضــع لــه الولايــة علــى النفــس وهــو قانــون جنســية الأب. علــة ذلــك: الحضانة هي المرحلــة الأولى 

مــن مراحــل الولايــة علــى النفس.

- كون الأب سعودي الجنسية. لازمه. أن القانون السعودي هو الواجب التطبيق.

- المذهب الحنبلي هو المعمول به على الرعايا السعوديين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.  
أثــر ذلــك: الأنثــى إذا بلغــت ســبع ســنين عنــد إبيهــا وهــو المالــك تزويجهــا والأعلــم بالكفــاءة والأقــدر علــى 
البحــث، فينبغــي أن يقــدم علــى غيــره، ولا يصــار إلــى  تخييرهــا. ولا يقــاس ذلــك علــى الغــام. علــة ذلــك أن 

الأخيــر. لا يحتــاج إلــى الحفــظ والتزويــج كحاجــة الأنثــى. ولا يقــاس مــا بعــد الســبع علــى مــا قبلها.

- بلوغ المحضونة سبع سنين  يتعين ضمها لأبيها وفقاً للمذهب الحنبلي لانتهاء حضانة المطعون 
ضدهــا ولــم يثبــت أن مصلحــة المحضونــة تقتضــي خلاف ذلــك. أثر ذلك: لا يحق للحاضنة قبض نفقتها 
بعــد أن زالــت ولايتهــا عنهــا. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. قصــور مبطل جره لمخالفــة القانون 

بمــا يوجب تمييزه.

القاعـــــــدة )1(:

النــص فــي المــادة 43 مــن القانــون رقــم 5 لســنة 1961 بتنظيــم العلاقــات القانونيــة ذات العنصر الأجنبي 
علــى أنــه “ يســرى قانــون جنســية الأب فــي الولايــة علــى النفــس وفــي الحضانــة “ يــدل علــى أن المشــرع 
بمقتضــى هــذه المــادة أخضــع الحضانــة للقانــون الــذي تخضــع لــه الولايــة وهــو قانــون جنســية الأب 
لعلــة تضمنتهــا المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون وهــى أن الحضانــة هــي المرحلــة الأولــى مــن مراحــل الولايــة 
علــى النفــس ، وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعــن ســعودي الجنســية ، وأن النــزاع فــي الدعــوى يــدور حــول 
أحقيــة الطاعــن فــي ضــم ابنتــه لحضانتــه ، فــإن القانــون الســعودي يكــون هــو الواجــب التطبيـــق علــى 
موضـــوع النـــزاع . وإذ كان فقه المذهب الحنبلي هو المعمول به على الرعايا السعوديين فيما يتعلق 
بمســائل الأحــوال الشــخصية وفقــاً للثابــت مــن كتــاب ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية المقــدم 
أمــام محكمــة أول درجــة، وكان مــن المقــرر - وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - أن الأنثــى - وفقــاً 
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لأحــكام المذهــب الحنبلــي - إذ بلغــت ســبع ســنين كانــت عنــد أبيهــا لأنــه أحفــظ لهــا وأحــق بولايتهــا مــن 
غيــره ، فوجــب أن تـــكون تحــت رعايتــه، ولأنهــا تخطــب منــه وهــو المالــك لتزويجهــا، والأعلــم بالكفــاءة 
والأقــدر علــى البحــث فينبغــي أن يقــدم علــى غيــره ، ولا يصــار إلــى تخييرهــا، ولا يصــح قياســها على الغلام 
لأنــه لا يحتــاج إلــى الحفــظ والتزويــج كحاجتهــا إليــه ، كمــا لا يصــح قيــاس مــا بعــد الســبع علــى مــا قبلهــا. 
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحضونة ...... قد بلغت ســبع ســنين ومن ثم - إعمالًا لأحكام 
المذهــب الحنبلــي آنفــة البيــان- يتعيــن ضمهــا إلــى أبيهــا الطاعــن لانتهــاء حضانــة المطعــون ضدهــا 
لهــا لبلوغهــا أقصــى ســن حضانــة النســاء، لا ســيما وأنــه لــم يثبــت أن مصلحــة المحضونــة تقتضــي 
خــاف ذلــك وبالتالــي لا يحــق للمطعــون ضدهــا قبــض نفقتهــا بعــد أن زالــت ولايتهــا عنهــا ، ولا ينــال 
ممــا تقــدم  ادعــاء المطعــون ضدهــا عــدم صلاحيــة الطاعــن لحضانــة الصغيــرة المذكــورة باعتبــاره مــن 
قبيــل المرســل مــن القــول - الــذى تعــذر علــى الأخيــرة إثباتــه - وإذ خالــف الحكــم المطعون فيــه هذا النظر 
والبيــن مــن مدوناتــه أن المحكمــة قــد رفضــت الدعــوى قــولاً منهــا أن مصلحــة المحضونــة واســتقرارها 
فــي بقائهــا مــع أشــقائها فــي حضانــة والدتهــا دون أن تبيــن المصــدر الــذى اســتقت منــه ذلــك وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يجهــل بالأســباب التــي أقامــت عليهــا قضاءهــا ويعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة صحة 
تطبيقهــا لأحــكام القانــون، فــإن حكمهــا المطعــون فيــه يكــون موصومــاً بالقصــور المبطــل جرَّهــا إلــى 

مخالفــة القانــون بمــا يوجــب تمييــزه.

)الطعن 2015/831 أحوال شخصية جلسة 2016/4/4(

********

ولاية تعليمية

الموجــــز )1(:

- القانــون رقــم 21 لســنة 2015 فــي شــأن حقــوق الطفــل بمــا اشــتمل عليــه مــن أحــكام و قواعــد . وضــع 
رغب��ة ف��ي حماي��ة جوان��ب حي��اة الطف��ل جميعه��ا. دلال��ة ذل��ك. 

- المــادة 40 مــن القانــون 21 لســنة 2015 ف��ي ش��أن حق��وق الطف��ل . مفادها. ناطت بالحاضن مســؤولية 
الولاية التعليمية. يعد ذلك حكم مغاير لنهج المشــرع الســابق في قانون الأحوال الشــخصية رقم 51 
لســنة 1984. يأخــذ ذلــك حكــم القاعــدة الآمــرة المقــررة لهــذا النــص فيســرى بأثر فورى مــن تاريخ العمل 

بــه علــى الدعــوى الماثلــة رغــم رفعهــا قبــل هــذا التاريخ . مثال لتطبيق تلــك القاعدة . 

- مخالفة الحكم المطعون فيه حكم القانون الواجب التطبيق. يوجب تمييزه. 

القاعـــــدة )1(:

مــن المقــرر أنــه إذا اســتحدث القانــون الجديــد أحكامــاً متعلقــة بالنظــام العــام فإنهــا تســري بأثــر فــوري 
علــي المراكــز والوقائــع القانونيــة القائمــة وقــت نفــاذه ولــو كانــت ناشــئة قبلــه ، ومــؤدى ذلــك أنــه إذا صــدر 
قانــون لاحــق تضمــن تعديــاً كان مــن شــأنه اســتحداث حكــم جديــد متعلــق بذاتيــة القواعــد الموضوعيــة 
الآمــرة ســواء بالإلغــاء أو بالتغييــر إضافــةً أو حذفــاً فــإن هــذا التعديــل يأخــذ حكــم القاعدة الآمــرة من حيث 
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س�ـريانه بأث�ـر ف�ـورى مباش�ـر عل�ـى المراك�ـز والوقائ�ـع القائم�ـة وق�ـت نف�ـاذه، وم�ـن ث�ـم ف�ـإن ه�ـذا الاس�ـتحداث 
مــن تاريــخ العمــل بــه ملــزم لجميــع ســلطات الدولــة وللكافــة ، ويتعيــن علــى المحاكــم بإختــاف أنواعهــا 
ودرجاته��ا أن تلت��زم بتطبيقــه علــى الدعــاوى المنظــورة أمامهــا ســواء أكانــت رفعــت قبــل ذلــك التاريــخ أم 
بعــده. وكان مــن المقــرر أيضــاً أنــه إذا دلــت عبــارة النــص التشــريعي أو إشــارته علــى اتجــاه قصــد المشــرع 
مــن تقريــر القاعــدة القانونيــة الــواردة بــه إلــى تنظيــم وضــع بذاتــه علــى نحــو محــدد لا يجــوز الخــروج عليــه 
التزامــاً بمقتضيــات الصالــح العــام وترجيحــاً لهــا علــى مــا قــد يكــون لبعــض الأفــراد مــن مصالــح خاصــة 
مغايــرة، فإــن ه��ذه القاعدــة تعتب�ـر مــن القواعــد الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام. وكان القانــون رقــم 21 
لســنة 2015 فــي شــأن حقــوق الطفــل - بمــا اشــتمل عليــه مــن أحــكام وقواعــد- وُضِــع- حســبما أفصحــت 
عنــه مذكرتــه الايضاحيــة - رغبــة فــي حمايــة جوانــب حياة الطفل جميعها ســواء الصحيــة أو الاجتماعية أو 
التعليميــة  أو الثقافيــة أو الجزائيــة ، وهــو مــا يــدل علــى أن المشــرع رأى أن يتولــى بنفســه تنظيــم شــؤون 
الطفــل - الــذي عرفــه بمــن لــم يتجــاوز عمــره الثمانــي عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة - بمــا يكفــل لــه الرعايــة 
والحمايــة والحصــول علــى حقوقــه الدســتورية علــى النحــو الــذي رآه محققــاً صالحــه ، بمــا يجعــل القانــون 
- باعتبــاره أحــد القوانيــن التــي تنظــم الأحــوال الشــخصية - يســري بأثــر مباشــر لاتصالــه بالنظــام العــام. 
ولمــا كانــت المــادة 40 مــن ذلــك القانــون قــد نصــت علــى أنــه”.... التعليــم حــق لجميــع الأطفــال ولا يجــوز 
ــة التعليميــة علــى الطفــل للحاضــن ســواء أكان الأب أو الأم أو الوصــي أو  حرمانهــم منــه وتكــون الولاي
القيــم” فــإن القاعــدة المقــررة بهــذا النــص والتــي ناطــت بالحاضــن - أيــا كان صلتــه بالطفــل المحضــون- 
مســؤولية الولايــة التعليميــة ، قــد اســتحدثت حكمــاً جديــداً مغايــراً لنهــج المشــرع الســابق فــي قانــون 
الأحــوال الشــخصية رقــم 51 لســنة 1984 يتعل�ـق بذاتي�ـة القاعــدة القانوني�ـة الت�ـي تقــرر صاحــب الحــق فــي 
الولاي��ة التعليمي�ـة فإن��ه يأخ��ذ حك��م القاع��دة الآم��رة المق�ـررة له��ذا الح��ق ، وم��ن ث��م فإن��ه يس��ري بأث��ر ف�ـوري 
م�ـن تاري�ـخ العم��ل ب�ـه عل�ـى الدعــوى الماثل�ـة رغ�ـم رفعه�ـا قب�ـل هــذا التاري�ـخ. لمــا كان ذلــك ، وكان المركــز 
القانون��ي الــذى كان يتمت��ع ب��ه المطعوــن ضــده ف�ـي ظ�ـل قان�ـون الأح�ـوال الش�ـخصية ويخول�ـه الح�ـق ف�ـي 
الولايــة التعليميــة علــى ابنيــه اللذيــن لــم يتجــاوز عمرهمــا الثمانــي عشــرة ســنة قــد أدركــه قانــون الطفــل 
ــو ســنة 2015 قبــل  �ـخ نش�ـره ف�ـي 10 ماي �ـه بع�ـد س�ـتة أش�ـهر م�ـن تاري �ـذى عم�ـل ب رقــم 21 لســنة 2015 ال
اســتقرار ذلــك المركــز بالقضــاء فــي الطعــن الراهــن فإنــه يتعيــن إنــزال أحكامه عليه ، ولمــا كان الثابت في 
الأوراق أن الطاعنــة هــي الحاضنــة لابنيهــا ، ومــن ثــم تكــون الولايــة التعليميــة عليهمــا للطاعنــة بموجــب 
ــان ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر  نــص المــادة 40 مــن قانــون الطفــل آنفــة البيـ
وقضــى برفــض الدعــوى لكــون المطعــون ضــده الولــي هــو صاحــب الولاية التعليمية علــى صغيريه عملًا 
بقانــون الأحــوال الشــخصية الــذي ألغيــت أحكامــه فــي هــذا الخصــوص لتعارضهــا مــع قانــون الطفــل ، 

وأصبـح� لا يجـو�ز تطبيقه�ـا، فإن�ـه يك�ـون ق�ـد خال�ـف القان�ـون بم�ـا يعيب�ـه ويوج�ـب تميي�ـزه.

)الطعن 2015/1321 أحوال شخصية جلسة 2016/7/10(

الموجـــــز )2(:

التعليميــة  الشــؤون  إدارة  فــي  المطعــون ضدهــا  بأحقيــة  فيــه خطــأً  المطعــون  الحكــم  - قضــاء 
للمحضونــة تغليبــاً لحقهــا كحاضنــة علــى حــق الطاعــن كولــي علــى القاصــرة رغــم أن نصــوص قانــون 
الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا وقــت صــدور الحكــم المطعــون فيــه وقضــاء هــذه المحكمــة – 
محكمــة التمييــز- قــد أنــاط بــه كولــي للمحضونــة أمــر إدارة الشــؤون التعليميــة لنــوع معيــن مــن التعليــم 
أو الحــرف. اتفــاق هــذا القضــاء مــع نــص م 4 ق 2015/21 فــي شــأن حقــوق الطفــل الصــادر فــي تاريــخ 
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لاحــق للحكــم المطعــون فيــه بشــأن إدارة شــؤون المحضونــة التعليميــة. نعــي الطاعــن بصفتــه وليــاً 
شــرعياً للمحضونــة علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفتــه للقانــون . غيــر مقبــول . علــة ذلــك . نــص م 4 

ق 1984/51المتعلــق بالنظــام العــام فيطبــق علــى الواقعــة بأثــر فــوري . 

-الولايــة التعليميــة علــى الطفــل . للحاضــن لــه.  م 4 ق 2015/21 فــي شــأن حقــوق الطفــل. الغايــة منــه . 
رعايــة جانــب الصغيــر حمايــة للأســرة . تعلــق ذلــك بالنظــام العــام. 

القاعــــــدة )2(:

 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضي بأحقية المطعون ضدها في إدارة الشؤون التعليمية 
للمحضونــة ..... تغليبــاً لحقهــا كحاضنــة علــى حــق الطاعــن كولــي علــى القصــر مــع أن نصــوص قانــون 
الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا وقــت صــدور الحكــم المطعــون فيــه- وعلــى مــا اســتقر عليــه قضــاء 
هــذه المحكمــة – أناطــت لولــى المحضــون أمــر إدارة شــؤونه التعليميــة وتوجيهــه إلــى نــوع معيــن مــن 
التعليــم أو الحــرف ، إلا أنــه لمــا كان القانــون رقــم 21 لســنة 2015 فــي شــأن حقــوق الطفــل الــذى صــدر 
فــي تاريــخ لاحــق للحكــم المطعــون فيــه قــد اســتحدث حكمــاً مغايــراً ونــص فــي المــادة الرابعــة منه على 
أن “... التعليــم حــق لجميــع الأطفــال ولا يجــوز حرمانهــم منــه وتكــون الولايــة التعليميــة علــى الطفــل 
للحاضــن ســواء كان الأب أو الأم أو الوصــي أو القيــم وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه بقانــون الأحــوال 
الشــخصية رقــم 51 لســنة 1984 وعلــي مــا يحقــق مصلحــة الطفــل ...( وكان هــذا النــص – والغايــة منــه 
رعايــة جانــب الصغيــر حمايــة للأســرة – متعلقــاً بالنظــام العــام فينطبق على واقعــة الدعوى بأثر فــورى ، 
فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ قضــي بأحقيــة المطعــون ضدها في إدارة شــؤون المحضونة التعليمية 
يكــون قــد اتفــق مــع نــص المــادة المشــار إليهــا بمــا يضحــى معــه النعــي غيــر منتــج ومــن ثــم غيــر مقبــول 

بمــا تقضــي معــه المحكمــة برفــض الطعــن .                 

)الطعن 775 /2009 مدني جلسة 2017/2/13(

الموجـــــز )3(:

- صــدور القانــون 21 لســنة 2015 بشــأن حقــوق الطفــل . مــؤداه . اتجــاه المشــرع إلــى توليــه بنفســه 
تنظيمــ ش��ؤون الطفــل – وهــو الــذي لــم يتجــاوز عمــره الثمانــي عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة- بمــا يكفــل 
لــه الرعايــة والحمايــة والحصــول علــى حقوقــه الدســتورية بمــا يــراه محققــاً لمصالحــه. أثــره . ســريانه بأثر 

مباشــر لاتصالــه بالنظــام العــام .

- مســؤولية الولايــة التعليميــة . منوطــة بالحاضــن أيــاً كانــت صلتــه بالطفــل المحضــون يســتوى فــي 
ذلــك أن يكــون الأب أو الأم أو الوصــي أو القيــم . مغايــرة القانــون 21 لســنة 2015 بشــأن حقــوق الطفــل 
النهــج الســابق فــي قانــون الأحــوال الشــخصية . تعلــق هــذا التغييــر بذاتيــة القاعــدة القانونيــة التــي تقــرر 
صاحــب الحــق فــي الولايــة التعليميــة . مــؤداه . أنــه يأخــذ حكــم القاعــدة الآمــرة لهــذا الحــق . ســريانه بأثــر 

فــوري مــن تاريــخ العمــل بــه . أثــره . ســريانه علــى الدعــوى رغــم رفعهــا قبــل هــذا التاريــخ . 

- الأحــكام الصــادرة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية التــي تقبــل التغييــر والتبديــل بســبب تغيــر الظــروف 
حجيتهــا موقتــة . بقــاء هــذه الحجيــة طالمــاً كانــت ظــروف الحكــم بهــا باقيــة لــم تتغيــر. 

- تمتــع المطعــون ضــده بالولايــة التعليميــة لأبنائــه الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم الثماني عشــرة ســنة في 



وحكـــم الهيئة العامـــة للمواد المدنيـــة والتجارية والأحوال الشـــخصية والعماليةالمســــتحدث فـــي المـــواد التجاريـــة والمدنيـــة والعماليـــة والأحـــوال الشـــخصية

382

ظــل قانــون الأحــوال الشــخصية . إدراك قانــون الطفــل رقــم 21 لســنة 2015 الدعــوى - الــذي عمــل بــه 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي 2015/5/10 - قبــل اســتقرار المركــز القانونــي لــه بالفصــل فــي الطعــن 
فــي التمييــز . أثــره . وجــوب إنــزال أحكامــه عليــه . ثبــوت أن الطاعنــة هــي الحاضنــة لأبنائهــا فتثبــت لهــا 
الولايــة التعليميــة عليهــم . م 40 مــن القانــون المذكــور. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه ذلــك. مخالفــة 

للقانــون توجــب تمييــزه .  

القاعــــــدة )3(:

إذ كان القانــون رقــم 21 لســنة 2015 فــي شــأن حقــوق الطفــل - بمــا اشــتمل عليــه مــن أحــكام وقواعــد- 
وُضِــع حســبما أفصحــت عنــه مذكرتــه الايضاحيــة رغبــة فــي حمايــة جوانــب حيــاة الطفــل جميعها ســواء 
الصحيــة أو الاجتماعيــة أو التعليميــة أو الثقافيــة أو الجزائيــة، وهــو مــا يــدل علــى أن المشــرع رأى أن 
يتولــى بنفســه تنظيــم شــؤون الطفــل - الــذي عرفــه بمــن لــم يتجــاوز عمــره الثماني عشــرة ســنة ميلادية 
كاملــة - بمــا يكفــل لــه الرعايــة والحمايــة والحصــول علــى حقوقــه الدســتورية علــى النحو الــذي رآه محققاً 
صالحه، بما يجعل القانون - باعتباره أحد القوانين التي تنظم الأحوال الشــخصية - يســري بأثر مباشــر 
لاتصالــه بالنظــام العــام، ولمــا كانــت المــادة 40 مــن ذلــك القانــون قــد نصــت علــى أنــه”.... التعليــم حــق 
لجميــع الأطفــال ولا يجــوز حرمانهــم منــه وتكــون الولايــة التعليميــة علــى الطفــل للحاضــن ســواء أكان 
ــاً كان  الأب أو الأم أو الوصــي أو القيــم” فــإن القاعــدة المقــررة بهــذا النــص والتــي ناطــت بالحاضــن - أي
صلتــه بالطفــل المحضــون- مســؤولية الولايــة التعليميــة، قــد اســتحدثت حكمــاً جديــداً مغايــراً لنهــج 
المشــرع الســابق فــي قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 51 لســنة 1984 يتعلــق بذاتيــة القاعــدة القانونيــة 
التــي تقــرر صاحــب الحــق فــي الولايــة التعليميــة فإنــه يأخــذ حكــم القاعــدة الآمــرة المقــررة لهــذا الحــق، 
ــه علــى الدعــوى الماثلــة رغــم رفعهــا قبــل هــذا  ــر فــوري مــن تاريــخ العمــل ب ــه يســري بأث ــم فإن ومــن ث
التاريــخ، وأن الأحــكام الصــادرة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية التي تقبل التغيير والتبديل بســبب تغير 
الظــروف تكــون ذات حجيــه مؤقتــة ولا تظــل هــذه الحجيــة باقيــة إلا إذا كانــت دواعيهــا وظــروف الحكــم 
به�ـا باقيــة لمــ تتغي��ر. لمــا كان ذلــك، وكان المركــز القانونــي الــذى كان يتمتــع بــه المطعــون ضــده الأول 
فــي ظــل قانــون الأحــوال الشــخصية ويخولــه الحــق فــي الولايــة التعليميــة علــى أبنائــه الذيــن لــم يتجــاوز 
عمرهــم الثمانــي عشــرة ســنة قــد أدركــه قانــون الطفــل رقــم 21 لســنة 2015 الــذى عمــل بــه بعــد ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي 10 مايــو ســنة 2015 قبــل اســتقرار ذلــك المركز بالقضاء في الطعــن الراهن 
فإنــه يتعيــن إنــزال أحكامــه عليــه، ولمــا كان الثابــت فــي الأوراق أن الطاعنــة هــي الحاضنــة لأبنائهــا، ومــن 
ثــم تكــون لهــا الولايــة التعليميــة عليهــم بموجــب نــص المــادة 40 مــن قانــون الطفــل آنفــة البيـــان، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وقضــى بإلغــاء الأمــر علــى عريضــة بأحقيــة الطاعنــة بتلــك 
الولايــة وبعــدم جــواز نظــر الأمــر المتظلــم منــه لســابقة الفصــل فيــه بالاســتئناف رقــم 110 لســنة 2016 
أحوــال والــذي أقيــم علــى حــق المطعــون ضــده الأول )ولــي النفــس( فــي اختيــار مــا يــراه مناســباً لتعليــم 
المحضــون عمــاً بالمادتيــن 209، 210 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي ألغيــت أحكامــه فــي هــذا 
الخصــوص لتعارضهــا مــع قانــون الطفــل، وأصبــح لا يجــوز تطبيقهــا فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون بما 

يعيب��ه ويوج��ب تميي��زه له��ذا الس��بب دون حاج��ة إل��ى بح��ث باق��ي أس��باب الطع��ن.  

)الطعن 2017/1083 مدني جلسة 2017/12/18 (
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الموجــــز )4(:

- القضاء للطاعنة بتسجيل الأولاد بالمدارس وحق الولاية التعليمية دون التطرق إلى إلزام المطعون 
ضــده بتلــك المصروفــات ورفــض طلــب المصروفــات الدراســية للبنــت بســبب تســجيلها بالمدرســة 
الخاصـة� دون الحصوــل عل��ى موافق��ة المطعــون ضــده وبعــد الطــاق وبمــا لا يتناســب مع يســاره كون 

تعليمهــا غيــر إلزامــي وغير أساســي. صحيح.

القاعــــــدة )4(:

الولايــة التعليميــة للطاعنــة علــى إبنتهــا ...... لا تعنــي بالضــرورة إلــزام والدهــا المطعــون ضدهــا دون 
موافقتــه بمصاريــف دراســتها بالتعليــم الخــاص بــل إن ذلــك يخضــع لرقابــة المحكمــة وعــن كل ســنة 
تتــم فيهــا المطالبــة وللمحكمــة تقديــر ذلــك بحســب ظــروف الملــزم بهــا وعمــا إذا كانــت تســمح بذلــك 
مــن عدمــه وأن الحكــم الســابق ســمح للطاعنــة بتســجيل الأولاد بالمــدارس وقــرر لهــا حــق الولايــة 
التعليميــة دون أن يتطــرق إلــى إلــزام المطعــون ضــده بتلــك المصروفــات وقضــى الحكــم برفــض طلب 
المصروفات الدراس��ية للبنت ...... بســبب قيام الطاعنة بتســجيلها بالمدرســة الخاصة دون الحصول 
علــى موافقــة المطعــون ضــده وبعــد الطــاق وبمــا لا يتناســب ويســاره وبكــون تعليمهــا غيــر إلزامــي 
وغيــر أساســي وهــذه المحكمــة تطمئــن إلــى تلــك الأســباب التــي لهــا أصــل ثابت بــالأوراق والمســتندات 
التــي تثبــت أن مــن قــام بتســجيلها هــو صاحــب الولايــة التعليمية عليها وهي الطاعنــة حاضنة الصغيرة 
المذكــورة رغمــاً عــن إرادة والدهــا المطعــون ضــده كمــا تبيــن لتلــك المحكمــة مــن إطلاعهــا علــى أوراق 
الدعــوى ومســتندات الطرفيــن ودفاعهمــا والحالــة الماليــة والإجتماعيــة للمطعــون ضــده وأيضــاً 
شــهادة راتبه والإلتزامات الملقاة على كاهله أن حالته لا تســمح بفرض مزيد من الإلتزامات عليه وأن 
يســاره لــم يعــد يتســع لفــرض المزيــد مــن المصروفــات الدراســية لأولاده الآخريــن الأمــر الــذي ترى معه 
هــذه المحكمــة صحــة مــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن رفــض طلــب إلــزام المطعــون ضــده 
بالمصروفــات الدراســية للبنــت نجــاء للأســباب الســائغة التــي بنــى عليهــا وتأخــذ بهــا هــذه المحكمــة 
مدعمــاً بأســبابه تلــك التــي أوردتهــا آنفــاً وفيهــا الــرد الضمنــي علــى أســباب الطعــن وبمــا يضحــى النعــي 
علــى الحكــم المطعــون فيــه بتلــك الأســباب قائــم علــى غيــر أســاس ويتعيــن القضــاء برفــض الطعــن.

)الطعنان 1236، 2016/1239 أحوال شخصية جلسة 2018/3/7(
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الفهـــــرس
فهرس هجائي

حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية والمستحدث في المواد 
التجارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية.

رقــــم الصفحةالموضــــــــــــــوع

حكم الهيئة العامة للمواد المدنية 
5والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية

)أ(
15إبراء

15اتفاقيات ومعاهدات
23إثبات

33أجانب
34إجراءات التقاضي

43إحصاء وتعداد
45أحوال مدنية 

47اختصاص
62إذن عمل

63إرث
64أرض فضاء

65استئناف
71أسواق المال

72اشتراط
73أشخاص اعتبارية

76أطباء
76إعاقة

86اعتراض الخارج عن الخصومة
86إعلان

89إفلاس
92إقامة
94التزام

98التعاقد الإلكتروني
99المجلس الأعلى للقضاء

102أمر حبس
102أملاك الدولة

106انتخابات
107أندية
109أهلية

109أوامر على عرائض
110أوراق تجارية

114إيجار
)ب(

119بدائل سكنية
119بطاقات ائتمان

120بطلان
121بعثات دبلوماسية

رقــــم الصفحةالموضــــــــــــــوع

122بنوك
124بيع

127بيوت حكومية
)ت(

131تأمين
132تأمينات اجتماعية

136تأمينات عينية
137تبرع

137تحكيم
138تخارج

139تراخيص
139تركة
139تزوير

140تسهيلات ائتمانية
141تصرفات قانونية

142تصفية
142تضامن

142تظلم
143تعويض

146تقادم
151تمييز
157تنازل
159تنفيذ

)ج(
165جمعيات تعاونية

166جنسية
166جوازات سفر

168جيش
)ح(

171حجز
173حجية

175حراسة
176حضانة

179حق
179حكم

183حلول
183حوالة
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رقــــم الصفحةالموضــــــــــــــوع

)خ(
187خصومة

188خطاب ضمان
)د(

195دعم
197دعوى
202دفاع
202دفع
205دين

)ر(
209رجوع 

209رد القضاة
212رد غير المستحق

213رسوم
214رسوم قضائية

219رعاية سكنية
229رهن

)ز(
235زكاة
235زواج

)ش(
239شُرطة

239شركات 
257شيك
260شيوع

)ص(
265صُلح

266صورية
)ض(

271ضرائب
)ط(

279طعن
281طلاق

)ع(
285عربون

286عسكريون
295عقد

296علامات تجارية
296عمل
313عملة

313عمولة
)غ(

315غصب
)ف(

319فسخ
320فوائد

رقــــم الصفحةالموضــــــــــــــوع

)ق(
325قانون

326قسائم
328قُصّر

328قوامة
329قوة الأمر المقضي

)ك(
331كمبيالة

)ل(
335لجان

)م(
339مانع

339مجلس الأمة
339مجلس التعاون لدول الخليج العربي

339محاماة
342محكمة كلية

342مديونيات
343مسائل مستعجلة

343مساعدات عامة
344مسؤولية

347مصادرة
348مضبوطات

348معاشات
348معاملات الأسهم بالأجل

348مقاصة
349ملكية

352منشآت طبية
353مؤسسات

355مواعيد المرافعات
355مواليد ووفيات

356موظف عام
)ن(

359نسب
361نفقة
362نقل

362نقل جوي
367نيابة عامة

)هـ(
369هيئات

)و(
373وصية
374وقف
375وكالة
378ولاية 

379ولاية تعليمية




